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حلطنئة عمان 1 
وزارة التراث الموروى والنتافة الى ياك 


كتاك لبا سالآثار 


الواردة على الأولين والمتاخرين‌الأخيار 


تألييت العام 
السی رم ونای ن حلط ان ين مس البوسهيري 


الجزءالتاي 
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عود إلى نسبةكر لباب الاثار » إلى مصنفه 


بعد نشر الحزء الأول بقليل » وجه العالم الفاضل أحمد بن عبد الله 
قاضى ديوان عام وزارة العدل ‏ رسالة إلى سمو الأمير فيصل بن على 
ابن فيصل وزير العراث القومى والثقافة . يقول فما : 

« لقد اطلعت نى مقدمة مطبوعة كتاب لباب الاثار ذكر جهالة 
الولف . فالحق أن الموالف هو / أبو زهير مهنا بن خلفان بن محمد 
البوسعيدى » هكذا فى النسخ الموجودة . 


فالرجاء نسبة الكتاب إلى مؤلفه ليكون مفخرة للمذهب الإباضى 
والوطن الغالى . نسأله تعالى لكم التوفيق على حسن العناية للاهمام على نشر 
الخطو طات المينة على العلماء هن أهل الاستقامة فى الدين . هذا وتقبلوا 
خالص اتنا 8 انہت الرسالة . 


الحقيقة » فد تفضل مشكوراً فبعث إلى بالر سالة السابقة الموجهة إلى موه 
من العام الفاضل حمرد بن عبد الله قاضى ديوان عام وزارة العدل . 
الكتاب صنفه أحد الفقهاء للعالم مهنا بن خلفان"ويقول : الحق أن الموالف 
هو أبو زهير مهنا بن خدلفان . هكذا ی النسخ الموجودة . 

فهل عبر سيادته “على نسخ خطية فما مقدمة للمولف أو المصنف مهنا 
ابن خلفان يقول فما إنه صنف أو ألف كتاب آثار اللباب ى كذا 
وكذا . . . إلخ ؟ على ما جر ت عليه قواعد التأليف فى كل عصر ؟. . 


e و‎ 


أو أن سيادته اعتمر عبارة الناسخ فى آخر القطعة الأولى ور عا فى آخر 
القطعة الثانية ‏ الى لم تصل إلى" - حجة فى نسب الكتاب إلى مهنا 
ابن خخلمان ؟ 


إن كان هذا هو الحقيقة الى أشار إلا . فا هكذا تكون الحقيقة » 
اسن : | 

الأول : أنه جاء فى مقدمة الكتاب : وهذا أول كلام الموالف : 
2 أما بعد فقد سألى من لا سعبى عالفته ». وأفضل ما نلت موثاافته > 
أخى فى ذات المنان . وسيدى مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدى أن 
أصنف له كتابا : مرتيا مبوبا أبوايا > من جوابات اافقهاء المتقدمين › 
والأشياخ المتأخرين » محتوى على ما يسّره الله من علوم الشرع » متضمنا 
لما شاء من الأصل والفرع » فقد سأل ‏ رحمه الله من ليس لذللك. 
أهلا » فكان ارك مى لذلك أولى » بل قد تقدم القول مى عالفته لى 
لا تسع > فاستحسنت ما أراده ومن عقله اخترع ٠‏ فأجبته إلى ما دعا 
وصرت لقاله مستمعا » وكات على تصنيفه بالله مستعينا » فكان لى على. 
ذلك معينا » فجاء محمد الله كتابا مفيدا » والباطل عن قارئه بعيداً › 
وسميته : « كتاب لباب الاثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار ». 
والمد لته الذى من "على بتصنيفه » وأعاننى على جمعه وتأليفه (ll...‏ . 


الثااى : أن الولف نقل مسائل كثرة زف الكتاب عن العام مهنا 
ابن خلفان » وهذه أمثلة منها : 
فى الحزء الأو ل” : 


١‏ صفحة ۳۳۷ سطر ٠۳١‏ : مسألة عن السيد العام مهنا بن خلقان. 
- رحمه الله - عن امرأتين جر ت بی ہما مو ده 6 . إلخ 


؟ ‏ وصفحة ٠٠١‏ سطر 7١‏ : مسألة السيد مهنا بن خلفان ‏ رحمه 
الله فى الحرير إذا كان قصد به العزين لنسائه . . . الخ 


۳ - وصفحة ۳۷١‏ سطر ١4‏ : مسألة ومن جواب الفقيه مهنا 
ابن خلفان البوسعيدى ‏ رحمه الله إلى من سأله : إذا تاب العبد 
إلى الله . . . إلخ 


4 - وصفحة ۳۷٤‏ سطر 7١‏ : مسألة عن الفقيه مهنا بن خلفان 
رحمه الله ما القول عندك فى رطوبات أهل الكتاب . . . إلخ 


وى الحزء الثالى : 

> صفحة ٠۲١‏ سطر ۷ : مسألة عن السيد الفقيه مهنا بن خلفان 
ابن عمد البو سعردى ‏ رحمه الله وغفر له : فيمن عنده مال اليثم 
تسيا له . . . إلخ 

1- وصفحة ٠۲۲‏ سطر ١!‏ : عن السيد الثقة مهنا بن خلفان 
رحمه الله - فعلى ماوصفت فلا أعلم انحطاط الزكاة عمن وجيت 
عليه . . . إلخ ' ْ 

إلى غير .ذلك مما جاء زقلا عن الفقيه مهنا بن خانمان ‏ رحمه 
الله مما مجعلنا ناغى عقولنا إذا أخذنا عا سجله ااناسخ فى آخر المخطوطة 
بأن الكتاب تأليف مهنا بن خلفان . 


ولست مع العالم الماضل قاضى ديوان عام وزارة العدل ى أن 
نسبة الكتاب إلى العام مهنا بن خلفان يكون مقخرة للمذهب الإباضى 
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الباب الاعن 


فى صلاة الجماعة وفضلها وأحكامها » وما ينقضها ومالا ينقضها . 
وفيمن جوز أن يكون إماما فى الصلاة. ومن لا يجوز © والله أعام 
بالصواب . ۰ 

اأزامق ر همه الله 9 وف إمام ا لجماعة إذا كر تكبرة الإحرام وأراد 
قراءة فاتحة الكتاب » فكرر البسملة مرتين أو أكثر قبل القاتحة » تنتقض يذلك 
صلاته وصلاة الجماعة أم لا ؟ قال : إن كان ذلاك منه على العمد فعندى 
أا تنتقض صلاته » وإن كان على النسيان أو التثبيت فلم تنتقض صلاته. . 
والحماعة إذا علموا بنقض صلاة إمامهم » .فعلى قول : لم أن 
يقدموا(١)‏ غيره يتم بهم الصلاة > فعلى هذا القول : ل تنتقض صلاتهم 
مع صلاته . وقول : ف اد كنوه قراديى > وقول : إذا انتقضضت صلاة 
الإمام بوجه من الوجوه انتفضءت ضلاة من خلمه » لأن صلا م متعلمة بصلاته. 


والله أعلم . 

مسألة : ومنه وفيمن يصلى خلف من لا يتولى جماعة فيقول : أصلى 
بصلاة الإمام » أو يصلى خلف ولى له فيقول : أصلى بصلاة الحماعة » 
أيضر ذلك صلاته ؟ وهل ترى لفظا مجملا يقوله المصلى ؟ سواء كان خلف 
الولى أو غير الولى ؟ قال : فا عندى أن هذا لا يبلغ به إلى نقض صلاته › 
لان هذه هى صلاة الحماعة » ولو كان الإمام و ليا لم تسم إلا صلاة الحماعة : 
وهذا مجمل اللفظ عندى . وكذلاكت إن قال بصلاة الإمام عند غير الولى لم يبدل 
لأنه يصلى بصلاته . وذاكرت فى هله المسألة بعض من تنسب إليه المعرفة » 


(۱) ف رأيى : صواب هذه الكلمة : « يتقدم " . | 
وم ١‏ - لباب الآثار + ۲ ) 


0 له 


فأفتانى أنه لا بأس عليه إن قال بصلاة الإمام خلف غير الولى » وبصلاة 
الجماعة حاف الولى . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن يصلى بالناس جماعة فقرأ سورة العاديات فيقول : 
« فالموغرات صبحاً ؛(١)‏ جاهلا غير ناس" ولا متعمد على غير تغيير المعى › 
أتفسد صلاته وصلاة من صلی خلفه بصلاته ؟ وإن كان ناسيا أيكون القول 
فيه سواء أم لا ؟ قال : أما قوله « فالموغرات صبحاً » فإن كان ناسياً 
فلا نقض عليه عندى » وأما الحاهل فبعض يز له ماز لة(7) الناسى » و بعض 
ل ر الك وأا ها افع خف الاق بحن ا لا بقن 
الصلاة » فبعض شدد ى ذلك على الفصيح » وأرجو ألا خرجمن الترخيص 
:فيه وبه » ويعجبى : للفصيح أن يتقدم فى !لصلاة إذاكان هو أولى بالتقدم › 
ولا يصلى خلف من يلحن . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى رجل جاء إلى المسجد فوجد إماما ومأموما يصليان 
جماعة » فأراد من المأموم أن يتأخر ليصلى هو وإياه ( قفوة )(”) الإمام » 
فأنى عليه » كيف يفعل هذا ليصلى معهما جماعة ؟ قال : قول إذا صف 
خلف الإمام جازت صلاته » وقول إذا صف عن مين الإمام جازت صلاته » 
وقول إذا لم ينيا له أحد يصف معه خلف الإمام فترك ذلاث أولى » ويصلى . 
وحده . ويعجبنى هذا القول . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وف المسجد الثابتة صلاة الحماعة فيه » صلى الإمام الثابت 
فى وسط هذا المسجد مما يلى المشرق » فلما سام من فريضة الظهر جاء جماعة 
آخرون فصلوا جماعة تلك الفريضة مما يلى المحراب منه » هل فى ذلك كر اهية 


. » الآية : م فالمغيراتصيحا‎ )١( 
. فى الأصل : ( بمعزلة ) والفعل يتدى بغير الحرف‎ )۲( 
. قفوة : لملها عمانية مستمملة مى خلف . والقفا : مؤخر المنق‎ )۴( 


عن يت 


للآخرين ؟ . قال : إذا كان الإمام الآخر هو وجماعته صلوا ى مكان 
ل( روي الضااة بسلؤء الإباع الأول فلا اعل عليه كاه وبوبعائر ان صلى 
بصلاة الإمام الأول أن يصلى السنة والنافلة > والإمام الآخر يصلى الفريفض:8! 
هو وجماعته . . والله أعلم . 0 


مسآلة : ومنه وق الجماعة إذا صلى بعض صلاته ثم انتقضت صلاته 
بوجه من وجوه النتقض وأراد أن يقدم إماما غيره يتم بالجماعة الصلاة > 
كيف يفعل ؟ قال : لا جوز الإمام أن يدم إماما غر ه إلا فى النقض 
الحادث. عليه » ويعجبتى أن مخص رجلا بعييه » ويتقدم الإمام الثانى فيكون 
على هيئة الماع الأول حيث وصل » فإن كان قدامه وهو فى الركوع أو 

فى السجود أو فى ( التحيات ) أتم ذلك الحد مكانه »> فإذا قام مشى حبى”' 
يكون مكانه » وان کان قدامه وهو يقرأ رامت جهرا > وكان المقدم 
م يصل حيث و صل الإمام فى قراءة ( ا 
وإنكان الإمام قرأ أقل مما قرأ المتقدم » بدأ م ن حيث وصل الإمام .' : 


مسألة : ومنه وإذا انقطع من الصف الأول عن عن الإمام أو شاله 
خسة رجال » اتم صلالهم أم لا ؟ قال : أما إن كان على" العمد مهم 
ففى ذلك اختلاف » وإن كان على غير العمد وكان على الحهالة أو النسيان 
فلك باع عليه 4 إذا كان ١‏ »م وبين الصف قدر مقام رجل اده كل 
فلا بأس على حال . والته أعام . i‏ 

مسألة : ومنه وق المأموم إذا كان يمرأ( الحمد )ويندت لقراءة السورة 
من الإمام معاً خوفا أن يسبقه الإمام فى صلاة الفريضة » أبجزئه ذلك أم لا ؟ 
قال : إنه جوز ذلك . وقول إن ق ذلك اشتغال » ويعجببى هذا القول » 
فإن كان قد وافق هذا قولا ذإن شاء احتاط بالبدل » وإن أخذ بالقول الآخر 
فلا<-طأ إذا وافق قولا من أقوال المسلمين . والله أعلم . 


E 


مسألة : الشيخ سرحان بن عمر الأزكوى ‏ رحه الله - فى الذى فاته : 
من صلاة الإمام قراءة (الحمد) واسماع السورة» فعندى أنه إذا سلم الإمام 
قام هو وأتی بقراءة الحمد ولا تجزثه قراءة الحمد وحدها » أو يألى مجميع 
الذى فاته من الحمد والسورة » وإن قرأ السورة الى قرأها الإمام أو قرأ غبر ها 


كل ذلك جائز . والله أعلم . 


مسألة : الشيخ مسعود بن هاشم رحمه الله فى رجل أخذ ( قفوة ) 
الإمام كلها » ولم يكن ثقة أو كان ثوبه نجسا » أتفسد صلاة الجماعة أم لا ؟ . 
قال : فى ذلك اختلاف » قول : لا فساد عابم إلا إذا نالم بنجاسة أفسدت 
علهم . وعلى قول من يقول إن القفوة إمام ثان أفسد عامهم » ويعجبى من 
هذين القولين : لا فساد عم إلا إذا نالته النجاسة هن المصلى . وكذللك الذى 
ف ثوبه نجحاسة وكان نى الصف فلا يقطع على الذى يليه إذا لم تنله النجاسة »> 
وإذا كان يليه رجل واحد ى الصف الأول فيعجبى لا بدل على الذى يليه 
لأنه ساد للفرجة . وأما المنتقضة صلاته فيبدل الذى يليه إذا كان واحداً . 
والله أعلم . ظ 

مسألة : الزاملى فى قول الى صلىن:الله عليه وسلم : « من أدرك الركوع 
فقد أدرك الصلاة » أيكون معناه أن المأموم إذا خر راكعا وخر الإمام ساجدا 
معا أن الصلاة قد فاتته لآنه لم يدرك الركوع مع الإمام » أم له معنى غير هذا ؟ 
قال : معنى ذلك أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة وإن كان 
أدركه وقد جاوز الركوع فيقف حى يعود الإمام إلى الركعة الثانية » ثم حرم 
إذا استوى الإمام قائما ويدخل معه » وكذللك إن أدركه فى الثالثة أو الرابعة . 

وقول : معبى ذلاث أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك ولا إعادة عليه 
فما فاته من القراءة فى الركعة » ويعجبنا القول الأول . وأما إن أدرك الإمام 
فى السجود أو التحيات فقول بجوز له أن بحرم ويدخل معه ى التحيات 
أو السجود » ثم يعيد ذلك إذا سلم > وحن نعلم إذا أدركنا الإمام فى الركوع 
أو القراءة ( للحمد ) و السورة » دخانا معه » وإلا وقفنا حى يعود إلى اأ ركعة 


الى تلى تلك الركعة » إن كان بقى له شىء من الركعات . واختلف فى 
حد الركوع » فقول : إذا بدأ الإمام بقول ممع الله لمن حمده » حين رقع 
رأسه من الركوع » فقد خرج من الركوع ودخل فى حد السجود . وقول : 
حد الركوع إلى أن تصير جبته على الأرض ساجدا . 

مسألة : الشيخ خيس بن سعيد » رحمه الله » وق الذى يصلى بالجماعة 
إذا كان عنده جماعة كتثيرة » وزاد عنده من هو أعلم منه > داخله الحياء 
والحرب(١)‏ وکر اهنامه » ولا يداخله رياء فى ذلك ولا ینوی الرياء ‏ 
إلا أنه نم لأجلهم » أيسعه ذلك أم لا ؟ قال : أرجو أن هذا لا يضيق عليه 
إذا لم يعتقد ذلك رياء » لأجل الداخلين معه فى الصلاة » وإتما قصده تأدية 
الفرض » ولا يضره اهءامه بالذى يصلى خلفه إذا لم يكن اعتقاده لأجل ذلك » 
والقلب لا ملكه العبد وإنما علكه الله تعالى . ذإذا لم يتعمد بقصده لذلك لأجل 
الداخلين معه » وما عارضه الشيطان - لعنه الله فى ذلك بوسوسة فلايلتفت 
إلى ذلك » وليقبل على صلاته ويدع معارضات الشيطان ء فإنه يقال : 
إذا دخل العبد فى الصلاة نشر له الشيطان ثاءائة وستين صحيفة فيعر ضما له 
فإن قبل هذه وإلا عرض عليه غيرها حی يأتى على جميعها » ولا يسام من 
دلاث إلا من عصمه الله عنه وكر مه . 


قال المؤلف : صحائف الشيطان الى ينشرها للمصلى يريد أن يشغله با 
عن صلاته لا نحصى > ولا تعد فتستقصى › لأن الصلاة أفضل الطاعات » 
وكل طاعة كانت أكير » فئزعات الشيطان فما أكثر » فينبغى للعيد الاحتراز 
منه ومن مكائده »و الإقبال على صلاته » ليآتى ها على ما أمره الله تعالى ‏ فما » 
فإنه ف مقام عظم بین يدى رب کرم . 


اسم العمار ما لو كان جاره ؟ وجب له ذلك وجب عليه ما يجب على عماره ؟ 


. الحزب : مصدر . يقال : حزبه الأمر حزبا : أى أصابه و اشد عليه‎ )١( 


قال: نعم. إذا قام به ثبت له اسم العمارة وجاز له ما جوز لأحد العمار . 
قلت له : وإذا كان هذا يام ف هذا المسجد وتركت إمامته لعتب من أعتاب 
الدنيا » وصار يصلى ى غيره وأظهر لر انه الذين تلزمهم عمار ته ديع 
جر انه عمارته » أيازمه. شی ء ؟ قال : لا يلزمه شىء إذا لم يكن جارا له 
كان جامعا أو غير جامع > وعلى جيرانه القيام به . قلت : وإذا كان جامعا 
وكان هذا مختلف إليهدق بعض الأ وقات للصلاة»وأراد منه أحد أن يوام مم 
فيه فامتنع > وصلوا فرادى سبب امتناعه › الور كك رذ لحي الا تدم عل 
جيران المسجد ؟ يكرد لم درا فى التضييع ؟ كان هو أولى منهم 
من قبل منز لته.أم لا ؟ قال : يعجبى أن يصلى ہم جماعة إذا لم يكن أحد 
أولى منه بالإمامة » ولا يسعهم جميعاً ترك الإمامة . والله أعلم . 


ا 
الثابتة فيه » أمجوز أن يصلى فيه جماعة بعد جماعة فى صلاة واحدة أم لا ؟ 
قال : فى إجازة ذلك اختلاف » والمسجد إذا لم تكن الحماعة ثابتة فبه جوز 
إذالم يکونا يصليان فى حال واحدة . والله أعلم . 


مسألة الزامل : وفيمن أخذ ( قفوة ( الإمام ف صااة الدمماعة أو شيا 
مها وو ضو ر'همنتقض مما لا شاف فيه على الإدمان لذلك » ولم تكن نبته عن ذلاث 
كيف ترى قف صلاة الإمام والجماعة ؟ قال : يعجببى بی مثل هذا أن يطرد 
من المسجد إذا ترك الوضوء من غير عذر » أو فعل ما ينقضه على الإجماع 

من المسلمين » ولا يعجبى عام صلاتهم إذا أخذ ( القفوة ) كلها وهم يعلمون 
بحها لته هذه › وإذا أخذ بعض ( القفوة ) وكان الذين باو نه أقل من ثلاثة 
وهم يعلمون به » فأحوط فم البدل إذا كانوا ف الصف الأول . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ونى إمام الجماعة إذا لم ينتظر الجماعة إلى الوقت الذى 
يمر بالانتظار فيه أيأنم آم لا ؟ وكذلك الجماعة إذا لم ينتظروه' ؟ 


¥ حت 


قال : إن الانتظار مأمور به أن ينتظر الجماعة إلى ثلث الوقت وينتظروه هم 
إلى ثلبى الوقت » وتكون الصلاة ى الثلث والثاشن » وهو من التعاون على 
الر والتقوى » وإن ترك الإمام الانتظار » وكذلك العمار ولم يقصدوا ف 
تركهم أن يفوتوا [ على ] أحد(١)‏ الصلاة مع الحماعة » وكان ذلك من عذر 
لم لسبب عجلة تق شىء مخافون فوته » فأرجو أنهم لا يأئمون ولكل امرئ 
ما نوى . قلت : وإن حضره أحد من الجماعة ممن تقوم مهم الصلاة » 
أيلز مه انتظار آم لا ؟ قال : إن كان الذين افوا ممن عادتهم المرابطة 
على الحماعة » ولم يتركوها إلا من عذر » فلا يستحب له أن يبر ك الانتظار 
لهم على ما جاء به الأثر من الانتظار إلا أن يكون من عذر > لان هذا من 
التعاون على العر والتقوى . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وهل موز للرجل أن يتخطى لاصلاة عن المسجد الذى 
هو جاره إذا لم يقم به أحد غيره أم لا ؟ قال : فى ترك عمارة الحار من 
المساجد تشديد » ويعجبى له أن يصلى فيه ولو وقع (۲) له رجل(”) واحد » 
لأن الاثنين جماعة نى أكثر القول . ولو صلى وأراد أن يذهب إلى غيره 
فليفعل(4) . و إن لم يقع له أحد فعسبى أن يكون له ااعذر » وإذا اعتمر الحار 
فتخطى حيث شاء وأراد » هكذا حفظنا من الأثر . والله أعلم . 


مسألة : و منه وهل مجوز لاذى يصلى بجماعة أو غير جماعة بقميص رقيق 
وسراويل لأن السراويل لا تصل إلى سرته أم لا ؟ قال : إنكان ساترا إلى 
ركبتيه بالسراويل فلا بأس عليه > وإن كان ظاهرأً منه مما هو أسفل من السسرة 
ويرى بالعيون من قبل رقة الثوب » فلا يعجبى له أن يصلى بالناس على هذا 
)١(‏ فى الأصل : ( أن يفوتوا أحدا ) . 
00( وقع : يريد : وجد أو جاء. 
(۴) فى الأصل : ( واو وقع له إلارجل) . 
(4) فى الأصل : ( فيفعل ) . 


كك م عت 


لن الإمام ينبغى له أن يكون أفضل هن المأمومين ف الاباس والعلم وضحة البدن 
والتقوى » وأخاف أن يلحقه الإم إذا تعمد على ذلك من غير عذر . 
قلت له : وهل [ يوجد )١(]‏ فرق فى الثوب الذى يشف أو ( يصف )(۲) 
فى الصلاة فى الليل والهار ؟ [ قال ] : لا فرق فى ذلك لأن الستر على 
الل واج نى الل و البان. والته أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن يصلى مع الإمام جماعة وعارضه السو حى لم ينتبه 
والإمام يقرأ السورة ولم يدر هو فى وقته ذلك أنه.قرأ ( الحمد ) أم لا > 
ما يعجبك ؟ قال : على ما جاء به الآثر أن المأموم إذا انتبه وهو يسمع 
[ إلى السورة فشك أنه قرأ ( الحمد ) أم لا » قال : ففى ذلك اختلاف › 
قول : عليه أن يقرأ الحمد [ حى ] يصح عنده أنه قرأها » وقول : ليس عليه 
قراءها حبى يصح عنده أنه لم يقرءها » ويعجبى إن كان عنده أنه يستمع 
[إلى ]السورة حن انتبه ) غليس, عليه قراءة (الحمد) حى يعلم أنه م يقرءها : 
والله أعلم . 

مسأاة : ومنه وفيمن يصلى طرف الصف المقدم » فخرج الرجل الذى 
يايه من الصف » ومكث هدو مقامه الأول وبينه وبن الصف فرجة › 
حى قضى .حدا أو ركوعه من صلاته » ثم زحف »ء اتم صلاته على هذا أم لا؟ 
قال : إن كان قد على يروج صاحبه فقضى حدا ولم يزحف بعد ما خرج 
صاحبه :» وكان ذلك من غير عذر » فعندى أن صلاته تأنقض . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق مقم صلى بصلاة الإمام المسافر صلاة العشاء الآخرة » 
أو صلاة العصر » وفاتته ركعة من صلاة الإمام » كيف يفعل ؟ قال 
ذا يعجبنى من القول أن بجعل الذى فاته من الركعات أول صلاته » والذى 
أدركه هو آخر صلاته إلا أن ى ذلك فرقاً بين العشاء الآخرة والعصر » 
لآنه إذا أدرك ركعة من صلاة العشاء الآخرة ف سام الإمام > قام وأق 


. كن مابين القوسين [ ]هنا وذما يأق زيادة يلم بها التعيير‎ )١( 
. يصف : كلمة لاتؤدى المحى الذى أريد منها‎ )۲( 


TS 

بركعة وقرأ فما ( الحمد ) وسورة » ثم قام وأتى بركعة وقرأ فيا ( الحمد ) 

وحدها » ثم قعد للتحيات فقرأ إلى عبده ورسواه » ثم قام وأتى بركعة [ وقرأ ] 

( الحمد ) وحدها » ثم قام للوثبة وقعد وأنم التحيات وسلم . وأما صلاة العصر 

فليس فہا قراءة سورة ف الركعات الباقيات › E‏ هد » أن 
مجعل الذى فاته هو آحر صلاته و 


مسألة : ومنه وفيمن أكل فوما(١)‏ وصلى نى المسجد جماعة والناس 
يتأذون من رانحة الفوم الذى أكله » ورعا يشتغل بعضهم عن صلاته › 
أيأم بذاك أم لا ؟ قال : جاء الى أن يأكل الرجل البصل والفوم 
فيدخخل المسجد إلا أنه جاء نی الآثر إذا أكل منہما أو من بعضبما » نحتال ف 
تغيير الرائحة . ولم يجعلوا له عذرا عن الماعة وق انلها وله ارق على 
تأيمه إذا لم ينو ى ذلك ضررا امسامين » وإتما أكل ذلك لصلاح أراده لنفسه 
ولأنهما ليسا محرمين . والله أعام . 

مسألة : ومنه وفيمن يصلى بالناس جماعة فلما فرغ من القراءة أسر 
التكبير للركوع وسبح فى ركوعه مرتين أو ثلاثا »ثم سبح له بعض الحماعة › 
أعليه أن يرجع قانما ويكير جهرا ويركع ثانية أم لا ؟ قال : ليس له 
ولا عليه أن يرجع قاتا » إلا أنهم اختلفوا نى ذلاك » فقول : له أن يعيدها 
جهرا » وقول: ليس عليه إعادها وعضى على صلاته » وقول : يعيدها إذا 
جا إن ای ا كات شي عليه كىن اكفاك أن 
لا إعادة عليه إذا كان منه ذلك على السهو . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وف المصلى بالناس جماعة إذا قرأ فى صلاته آية الكرسى 
فقال : « ولا محيطون بشى ء من علمه » ووقف ولم يصل الاستثناء بالقراءة 
المتقدمة أو اقرأ ( سبح اسم ر بلك الأعلى ) فقال : « سنقرئك فلا تنسى » 


)١(‏ الفوم : لغة فى الثوم وهو المقصود هنا . والفوم : الحنطة والحمص وسائر الحبوب 
الى تخيز . 


ل ه.ا س 


ووقف هنالك » أعليه ى ذلك نقض صلاته آم لا ؟ قال : إن فى مثل(١)‏ 
هذا الوقف لا يبلغ به إلى نقض الصلاة لأن فى الحقيقة م لا محيطون بشىء 
من علمه > وإنما إحاطتهم عا شاء لم أن عيطوا به » مجاز لا حقيقة » كذلاك 
وسلم ‏ أنه كان لا ینسی . والله أعلم . 

مسأاة : ومنه وفيمن دخل نى صلاة الحماعة وقد فاته منها شىء › 
فعندى أنه يأق بالاستعاذة بعد الإحرام قبل القراءة » ولا يوئخرها إلى أن يسام 
الإمام » لأن موضعها بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة »> ولا يببن لى فى 
ذلاك اختلاف . والله أعلم . 


مسأاة : ومنه وق حصن المسلمن إذاكانت الحماعة ثابتة ى كل صلاة 
أتجوز فيه صلاة واحدة فى يوم واحد » جماعة بعد جماعة فى موضع واحد ؟ 
وإمامان يصليان صلاة واحدة جماعة فى ساعة واحدة ؟ ويصلى فيه الرجل 
منفر دا والناس يصلون جماعة أم لا ؟ قال : أما صلاة جماعة بعد جماعة 
ق موضع واحد فى صلاة واحدة فذلك جائز . وأما أن يصلى إمامان صلاة 
واحدة ى وقت واحد » فلا يعجبى إذاكان بين الإمامين أقل من خسة عشر 
ذراعاً » وإن كان بينهما أكثر من خسة عشر ذراعاً لم يضق ذلك عندى » 
ما لم تتصل صفوفهم . وإن كان الإمام يصلى حيث لا جوز الصلاة بصلاة 
صاحبه لم يضق ذلك عندى » لأن هذا ليس عسجد وإتما هو بمتزلة المراح 
من الأرض . وأما النفرد فجائز له أن يصلى » والحماعة يصاون فى كل حال 
إذا صلى وحده . والله أعلم 

مسألة : ومنه و فيمن يطلب إليه من حضره من الناس أن يصلى م حماعة 
فیا علهم من غير عذر فيصلون فرادى » أيأثم بذلاث أم لا ؟ قال : على 
قول من يقول إن الحماعة إذا قام ا البعض سقط عن الباق » فإذا كانت 


. ) فى الأصل : ( قال : فج إن مثل‎ )١( 


س ¥ 


الجماعة قائمة بغر هى لم يلزمه [ثم على هذا القول » إلا أن يكون له ى ذلك 
نية غير صا حة » فعسى أن يم من نيته الفاسدة » وعلى قول من يقول إن صلاة 
الحماعة لازمة على كل فى نفسه » إلا أن يكون له عذر » فإن كان هذا ليس له 
00 فى ترك الصلاة بالجماعة يسعه من أجاه تركها » فهو حقيق بالإلم 
والله أعلم . ۰ ْ 
مسأاة : ومنه وى المصلين جماءة صلاة الظهر » إذا صاوا ركعتين 
وخرج مہم رجل من ات المقدم وتركوا هكانه فرجة لم يسدوها حى 
قضوا.صلامم » تنتقض صلاة الذين قطعت الفر جة بيهم وبين الصف المتصل 
بقفوة الإمام أم لا ؟ قال : إنكانت الفرجة قدر مقام رجلٍ وتركوا سدها 
على العمد ممم بغر جهالة » عندى صلاهم منتقضة » وإن كان ذلك جهل 


ما 


مهم وكانوا من الثلاثة فصاعدا ل تنتقض صلالبم فا يعجببى من الأقاويل : 
وى الاثذن اختلاف » وكذلاكث فى الواحد على الحهالة » وهذا إذا كان فى 
لصم الأول . والله أعلم : 


مسآلة : ومنه وى المصلى بالناس جماعة إذا قال فى الإقامة : أشهد أن 
لا إله إلا الس أن لا إله إلا اله ء آتم صلاته وصلاتهم على هذا أم لا ؟ 
قال : أما الاستثناء لا ينفع إذا فصل بينه وبين الذى قبله من الكلام »> 
وأما هو إن كان منه ذ]ث على الغلط » فليس عليه فما بينه وبين الله بأس . 
وأما فى ظاهر الأمر فيعجبى ات عند من د لمن تلاك الك 2 
وإنكان إماما فيعجبنى له أن يعيد الوضوء إذ: أراد أن يصلى هم . والله أعام : 


مسألة : ومنه وى المصلى إذا قال أشبد أن لا إله ثم عطس و انقطع كلامهء 
م قال إلا الله وابتدأ الشبادة من أولها » وهو إمام جماعة » أتم صلاته 
وصلاهم على ذاث أم لا ؟ قال : فما عندى إن كان الجماعة الذين يصلون 
خافه قد اطاعوا على عذره ی و قوفه بن النفى و الاستثناء عائل بينه و بين ذلا 
رلم مكنه الاستثناء من قبل فصلاتهم عند تامة » وإن كانوا لم يطلعوا على 


کے 


عذره فيستتيبوه من ذلك » فإذا تاب و آم الشهادة وتوضاً و ضوءا غير وضو ثه 
الأول 4 فلهم أن يصلوا وراءه . والله أعلم . 


مسألة : والإمام إذا كان يصلى بالحساعة صلاة القيام » أبجوز لأحد 
أن يصلى فى المسجد وحده صلاة القيام أو النوافل » وبدل صلاة لم يعرفها ؟ 
[ قال : لا )١(]‏ بحوز له أن يصلى على هذه الصفة إلا أن يصلى(7) فرضا 
أق ققنا شك نهر انه يعر هي و افا ]ذا اريك بدله نافلة فلا . والله أعلم . 

مسألة الصبحى : ومن كان إماما لمسجد وحضر رجل من غير جماعة 
المسجد » من هو أولى منه بالصلاة من قبل منزلته » فإنه يقدم الأفضل »> 
ولا شلث أنه من المروءة وااسياسة . وإن صلى مهم الأول فلا بأس وهو إمامه» 
وإذا أراد إمام المسجد من هذا الحاضر أن يتقدم مهم وامتنع » وأحب ألايتقدم 
هو على إمام المسجد » فلا يلحقه إثم ولا تقصير . والله أعلم . 


مسألة الزاملى : وى ال أموم إذا كر تكبيرة الإحرام » واستعاذ وبسمل 
تم ركع الإمام وركع معه » وقضى صلاته » أعايه إن أراد أن يأتى عا فاته 
من القراءة أن يبسمل أم جز ثه البسملة الى قاها بعد تكبيرة الإحرام ؟ 
قال : أما على قول من يقول إن البسملة من ( الحمد ) وهو المعمول به عندنا » 
فليس له أن يقوطا ثانية عند الوثبة . و الله أعلم . 


مسألة : ومنه والإمام إذا كان عليه القعود فقام بتكبيرة فسبح له فقعد 
E‏ جامد + لقعب ماده وصلؤة e‏ 
قال : أما على النسيان فلا يعجبنى ف ذلك فساد » وأما التعمد ففى ذلاك اختلااف 
قول : ليس عليه هو أن يكر إذا أراد القعود ويقعد بلا تكبيرة » وأرجو 
أن قولا يلزمه أن يكير » فعلى هذا القول مختلف فى نقض صلاته إذا تعمد 

. ما بين الةوسين بدل كلمة ( فلا ) ف الأصل‎ )١( 

(۲) ف الأصل : ( يصل). 


۳ 


على تركها » والحاهل فيه اختلافء بعض ينز له معز لة(١)‏ الناسى » وبعض 
يز له منز لة(١)‏ المتعمد . والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : والإمام إذا كان عليه القيام فقعد » فال اموم يكون 
بن القيام والقعود إلى أن يقوم الإمام » وكذلات إذا كان عايه القعود فقام › 
فإن الملأموم يكون بين القعود والقيام » وأما إذا قام المأموم على السو قبل 
الإمام » فقول : يقف على حالته إلى أن يقوم الإمام » وقول : يقعد إلى أن 
يقوم الإمام ثم يتبعه » وكذلك ف القعود على هذا الوجه . وأما إذا كان الإمام 
عليه القعود فقام أو القيام فقعد » فإنه يقوم ويقعد بتكبيرة » لأن التكبر ة 
الأول الى كير ها فی غر موضعها . والله أعلم . 

مسألة : ومن كان عليه القيام فقعد إنه يقو م بتكبيرة » وأما إن كان عليه 
القعود فقام فرنه يكر إذا صار ف القعود لأن تلك التكبيرة صارت فى غر 
موضعها . والله أعلم . ِ 

مسألة الشيخ مد بن عبد الله بن مداد : وإذاكان الإمام يلحن ف ااصلاة 
فصلاته عن هو مثله جائزة » و عن هو أعلم منه فلا يجوز . والله أعلم . 

مسألة : و منه وإذا انقطع ثلاثة فصلاتمم تامة » كانوا فى الصف الأول 
أو اشانى.» وإن انقطع اثنان » فإنكانا ی الأول ففى صلاتهما اختلاف › 
قول : تامة » وقول : منققضة » وإن كانا فى الصف اثانى فصلا مما تامة . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وقال: إنهلا يعجببى أن يكون الصبى وسط الصف وأن أحداً 
من البالغين وراءه ففى صلاته اختلاف . والله أعلم . 


-مسألة : وإذا جاء إمام المسجد والجماعة قد صلوا فرادى » واثنان منهم 


(۱) ف الأصل : ( منزلة) . 


E م‎ 


أو واحد لم يصل بعد » فأراد الإمام أن يصلى [ ہما أو به ] أمجوز أن 
يكون على ( قفوته ) أحد من الذين صلوا أم لا ؟ قال : لا يضيق أن يكون 
على ( قفوة ) الذى قد صلى على قول . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وعن رجل يصلى برجل فانتقضت صلاة المأموم » أعضو 
على صلاته » أعنى, الإمام ؟ قال 0 نعم تنم صلاته و عضہا على ما كان يصلى 
وإن أتمها سرا فذلاث جائز . والله اعلم . 


مسألة الشيخ أحمد بن مداد : وأما الحماعة الذين صاوا فى ماخر المسجد 
وجاء جماعة آخرون وصلوا جماعة فى مقدم المسجد » وانہت آخر صفوف 
جماعة الإمام موضع مقام الإمام الأول أو موضع جماعة الإمام الأول ؛ 
فصلاة الإمام الثانى جائزة هو ومن معه » إلا صلاة الحماعة من آخر صفوف 
الإمام الثانى الذين صلوا فى موضع مقام الإمام الأول » أو موضع مقام جماعة 
الأول » فيختلف ف نقض صلالهم » قيل جائزة» وقيل منتقضة . و الله أعلم. 

مسألة: بنت راشد : فى الإمام إذا قرأ (أنعمت) و( إياك ) بالكسر » 
فيعجبنا لم سوال : فإن اعتذر للم بعذر يرنه فلهم تصديقه إذاكان يمن يصدق 
قال الصبحى : كذاك مالم ينهم بالكذب > وعلمهم سواله ولو كان ثقة فى 
اعتباره . والله أعلم . 


مسألة أحمد بن مداد : وإذا ضاق داخل المسجد وبقى صرح المسجد 
الشرتى والسبيل(١)‏ » وفما أبواب مفتحة إل داخل المسجد » وصف 
بعض الحماعة عن عبن الإمام أو عن شماله ع آتم صلا ہم أم لا ؟ قال : 
لا تم صلاة من صف عن عمن الإمام أو شماله على القول الذى نراه › 
لآن المسجد لم يضق إذ له رحبة شرقية وسمياية(١)‏ واسعة تجوز فا الصلاة 
: أبصلاة الإمام ولو ضاق المسجد كله ولم يبق منه مكان تجوز فيه الصلاة بصلاة 
الإمام جاز للذى ضاق عليه أن يدف عن عين الإمام أو شاله . والله أعام . 


کا0 ت 


مسأاة : وق رجلبن أتيا الجماعة فدخلا معهم ف الصف »› فكير الدى 
طرف الصف تكبيرة الإحرام وأراد الركوع مع الإمام وبقم الآخر واقه! 
بينه وبن الصف لم یکر تكبيرة الإحرام » تع صلاة الذى طرف الصف على 
هذه الصفة » كان ق الصن الأول أو ااثانى ؟ قال : إن فى هذه المسألة 
اختلافا » قول : إذا أدرك صاحبه فى الركعة الى تلى الركعة الى هو دخل فما 
فد أصلح له صلاته > وقول : صلاته هو منتقضة › لأنه هو أحرم وركع 
عند رجل لم يصل » وهو قاطع بينه وبين الصف الأول والمواخرة » عندى فى 
مثل هذا . والله أعلم . 

مسألة : ومن صلى خلف الإمام وسبقه الإمام بقراءة الفاتحة » فأنصت 
هذا ل 
القول صلاته منتقضة » وبعض قال لا تنتقض . والله أعلم . 


مسألة : والداخل مع الإمام إذا فاتته ركعة وقراءة ( الحمد ) والسورة 
من الركعة الثانية » فإذا قضى الإمام صلاته قام الرجل وأى بركعة ثم قام 
eS‏ بحر عا فرع ره ماقام 
الأول يكفيه ؟ . : إذا قام المأموم وأتى بالركعة الى فاتته » وأنى بعد 
ذللك بالقراءة الى فاتته » فليس عليه قيام بعد ذلك » ولا وثبة عليه » لآن قيامه 
القراءة يحزئه عن القيام للوثبة . والله أعلم . 


مسألة أبو سعيد : والإمام إذا ترك القراءة فعليه البدل » و على من خلفا 
على ما عندى ولا أعلم ف ذلاك اختلافا » وكل ما كان من الأفعال والأقوال 
انتقضصت صلاته و صلا ہم > ولا أعلم ی ذلاث اخحتلافا . وإعا الاختلاف 
عندى فما کان من قبل الثياب والإحداث فى بدنه من النجاسات فا عندى أنه 


قيل . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : فى مسجد فيه إمام ثابت لبعض الصاوات » وبقية 
الصلوات ليس فما إمام ولا صلاة جماعة » وإذا صلى بعض الصلوات فى 


ود 1 كن 


هذا المسجد و ترك شيئا من الصلوات من عذره » كان المسجد فى تللك الصلوات 
مز لة المساجد المعمورة» وى سائر الصلوات كسائر اأساجد الى لا إمام فہا. 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه ومن بقربه مسجد خرب من صلاة الحماعة » ويتجاوزه 
إلى غره لقول إنه لا يأتيه فيه أحد لصلاة الجماعة ولا دراسة قرآن » 
وو ال دف ما حاله ؟ قال : الف له ارز إلا بعد أن 
يصلى فيه » وأخاف ألا يسعه عند إخوانه وعند الله » ومن ارتكب ما لا يسعه 


ضل وأثم وهلك ى الآخرة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ومن كان بقربه مسجد وبينه وبينه أكثر من أربعين ذراعا 
أله أن يتوسع ويتجاوزه للصلاة ولو تعطلت صلاة الحماعة فيه ؟ ويكون 
حار جا عن جواره ؟ قال : إذا كان فى خروجه تعطيل لهذا المسجد فلا مجوز 
له أن يتجاوزه إلى غبره إلا من عذر . والله أعام . ٠‏ 


سل 


مسألة : ومنه وق قوم يصلون جماعة » ثم انتقضت صلاة رجل مهم 
من وسط الصف » ينقض على من يكون محذائه أم لا ؟ قال : إذا كانوا فى 
الصف المقدم وعلموا أن صلاته قد انتقضت ولم خرج علهم حى يسدوا 
الفرجة » نقض على من كان خلفه من طرف الصف المقدم » ولا ينقض 
على من كان عن ( قفا ) الإمام » ولا على من خلفه لأن ذلاك انتقضت صلاته 
نز لة الأسطوانة اى لا تقطع على من كان محذائها » فن كان لا ينال ( قفا ) 
الإمام من الصفوف » وإتما ينقض على الطرف الذى خلفه عن بمين وشال > 
هذا قول الأكثر منهم . وقول آخر إنه لا يقطع إذا كان خلفه أكثر هن واخد 
إن لم يعلموا بغساد صلاته حى انتقضت صلا ہم فلا نقض عابم » ولا يقبل 
قو له بعد انقضاء الصلاة لأنه ليس بإمامهم » وإن كان ثوبه فيه نجاسة لم تض رهم 
والنقض عليه وحده . والله اعام . 


مسألة : وسألته عن رجل صلى بعض صلاته ثم قطعها » أيصلى بقوم 


لاا - 
جماعة ؟ قال : لا بحوز له ذلاك . قلت : ولو نمت ثم علم أنها فاسدة › 
هل كان له أن يصلى ممم جماعة ؟ قال : نعم . قلت : فلو صلى ثم شلك 
فى صلاته » هل يجوز له أن يصلى ہم جماعة ؟ قال : لا لوول 
E ٤‏ رفسادها بعد انقضاء وق ل يبدلها ىق جماعة ؟ 
قال : لا . e‏ 

مسألة : وسألته عن أعرانى صلى بقوم من أهل الحضر » هل يحوز 
ذلك أم لا ؟ قال : إذاكان قارئا لكتاب الله » مقيما ى مصر من الأمصار » 
جاز أن يصلى ہم . قات : ألم يتقل(١)‏ إن البادى لا يصلى بأهل الحضر ؟ 
قال : نعم . كذا قيل.. قلت : من أين قالوا ذلك ؟ قال : من قبل أن 
الحضر أقرأ منهم وأدين منهم » وأعلم بالكتاب والسنة وأعرف عدو د الصلاةء 
وإن أهل البعد والآطراف فى الأرض لا ينقل العلم إلهم » ولا يصل إلهم 
من أخبار السئن ما يصل إلى:أهل الأمصار » وأيضاً فإن أهل الأمصار يرد 
إلهم من أهل العم حيث يكون اجماع المسلمين يكو ن اجماع العلم » فا لمنقو ص 
حاله لا ڃب أن يتقدم على من هو أفضل منه . والله أعلم . 

مسألة الزاءلى : وفيمن يصلى بصلاة الحماعة » أتكون نيته بصلاة الجماعة 
الذين يصلى معهم أم لا ؟ قال : تكونٌ نيته بصلاة الجماعة الى مر مها رسول 
الله صل اللهعليه 0 - إلا الجماعة الذين يصلى هو معهم خاصة . والله أعلم. 

مسألة Cau‏ فى صلاة قوم مسافرين 
فى صلاة المغرب » ففاتته مها ركعة » وأدرك الثانية فصلى عندهم وسلم » 
وقام الإمام لاعتمة ووجه وأحرم قبل أن يقضى هذا ما بقى عليه ؟ قال : 
لا يفسد عليه ذلك لآنه دحل فى صلاة ثبت عليه تمامها فيتمها » ويلح الإمام 
ى العتمة إن أر اد الحمع مثلهم . وكذلاك إن دخل نى صلاة القيام ففاتته 
الأولى وسام > وقام لاشفع الآخر » فإنه يقضى ما فاته » وياحق الإمام 
ولا يضره ذلك » ولا يواخرها حى يقضى الإمام الشفع الاخحر » فيعمل بغر 
ما وجب عليه . والله أعلم . 


ج مام د بن سے س . س مسو کم م ل 


. ف الأصل : ءقلت : اليس قيل»‎ )١( 
) ۲ + م ۲ - لباب الآثار‎ ( 


— ٩۸ 


مسألة الصبحى : وى إمامة المقم بمسافرين © ليم نخدي ا 
فجائزة وثابتة » ولا أعلم فيه اختلافاً » وإنما الاختلاث فى إمامة المسافر 
بالمقيمين والمسافرين » ولا أدرى مانعاً عنع من جوازها » إذا كان الإمام 
من جوز به الصلاة من المسلمين . 


مأنة : ومنه وى الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام سرا »وا منه › 
وأغدذ فى قراءة الفا نحة جهراً » وذكر أنه أسر تكبر ة الإحرام إن عليه 
أن يرجع محرم لأجل الحماعة ااصلن خلفه » لأنا إن قلنا صلاته تامة وهو 
كذاك » فكيف بصلاة الحماعة الذين خلفه ؟ فن ههنا أوجبنا عليه الإعادة 
بالإعلان. وقال من قال لا رجوع عليه وصلاة الحميع تامة . وقال من 
قال عليه الرجوع فإن لم يرجم فسدت صلا مم » ولا مجزئ السر عن الحهر . 
وأما ما قرأه من الفاتحة فلا يستعيذ به ولا بز ئه »ولا أعلمفيه اختلافاً فى قول 
من يرى عليه الرجوع إلى الإحرام . والله أعام ٠.‏ 0 


مسااة ابن عبيدان : ومن دخل مع الإمام فى صلاة الجماعة إلا أنه كر 
تكبيرة الإحر ام بعد ما ركم الإمام » ثم إنه أدركه فى حد الركوع › 
تم صلاته لاأ جل ما بينه وبين الإمام من الحدود قبل الركو ع أم لاا قال : إن 
صلاة هذا اأرجل تامة ولا يضرها ما بينهو بين الإمام من الحدو د قبل ال ركوع ع 
لأنه لو أدرك الإمام ى الركوع الأخر من صلاته فصلاته تامة » ولا يبدل 
ما سبقه الإمام من الصلاة لأنه جاء : من أدرك الركوع مع الإمام فقد 
أدرك الصلاة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن دخل فى صلاة الحماعة وقد فاتته ركعة › فلما أتم 
الإمام الصلاة أتم هذا الرجل صلاته › ثم قام يصلى السنة فذكر أنه باق عليه 
شى ء من صلاته بعد أن كير تكبيرة الإحرام للسنة أو قبل أن يكير > أبجوز له 
أن يرجع يأنى بالركعة 'م قد فسدت صلاته ؟ قال : ی ذلاك اختلاف › 
قول : يعيد صلاته إذا دخل نى صلاة السنة وباق عليه شىء من صلاته » 
وقول : لا نقض عليه ولو دحل فى صلاة السنة » ويعجبى إذا لم يكير 


- ١ة4‎ 


n nt‏ نيزنا ما ل يدير لفل ريتك كلام نين 
غير أمر الصلاة لم تنتقض الصلاة إذا أنى عا سبقه الإمام.. 


اة + وة وة سر الإمام القراءة فى صلاة بجهر فا بالقراءة سوا 
فلما وصل نصف قراءة ( الحمد ) أو أقل » > سبح له أحد من الحماعة » 
أو ذكره هو فابتداً القراءة بالحمد » هل على الجماعة أن يبتدئوا قراءة الحمد 
أم يقفوا إلى أن يصلهم الإمام ؟ قال : إن على الجماعة الابتداء بقراءة 
( الحمد ) مثل الإمام على القول يعجبى ؛ وإن بنوا على القراءة من حيث 
وصلوا فلا مخرج من الاختلاف . والقول الأول أحب إلى . والله أجلم . 


مسألة : ومنه ومن خرج من صف الحماعة وهم يصلون » و بقيت فر جة 
وانقطع من الصف ثلاثة » فصلاتهم تامة كانوا فى الصف الأول أو الثانى .. 
وإن انقطع إئنان كانا نى الصف الأول ففى صلالهما اختلاف. » قول تامة 
وقول منتقضة » وإن كان ى الصف الثانى فصلا هما تامة . والله أعلم . 
مسألة : ومنه وإذاكان فى جماعة المسجد من يكره الإمام » ومن يرضى 
به إذا رضى به أهل العلم والفضل» فلا E‏ وجابر له أن يصلى 
اها . والله أعلم . 


اة : ومنه وإذا كان أ عن دين الإمام ركان ينا مام رجل 3 
أثم صلاہما أم لا ؟ قال : إن كان عو ده حذاء منكى الإمام فصلاته تامة 
على ما عندى . والله أعلم . 


مسنألة : ومنه وإذا كان بين الإمام والحماعة رجل على ( قفوة ) الإمام 
أو شی ء غير ذلك > أتتم صلاة الحماعة أم لا ؟ قال : قول تامة وقول 
منتقضة . قال الموالف : إن كان الرجل أو الثى ء أخذ ( قفوة ) الإمام كلها › 
ولم ينل الحماعة منه شيئاً فصلانهم فاسدة › ولا أعلم ف ذلك اخختلافا . 


کے ا لاتب 


مسألة : ومنه وإذا ضاق المسجد من داخل + هل جوز أن يكون الصف 
الثالث والرابع ىق صرح المسجد مقابل اراب » ويكون بيهم جدار المسجد ؟ 
أم يصفون على الباب لينظر بعضهم بعضاً ؟ قال : جائز للجماعة أن يصفوا 
فى صرح المسجد إذا ضاق داخل المسجد وتكون الأبواب مفتوحة. و الله اعلم . 


مسألة : ومنه وق إمام يصلى بقوم مسافرين ومقيمان صلاة المغرب »2 
فلما قضى الإمام صلاة المغرب قام يصلى بااقو م المسافرين صلاة العثاء الاخرة 
أجوز المقيمن أن يصاوا سنة المغرب والإمام يصلى بالحماعة فريضة انعشاء 
أم لا ؟ قال : إذا كان إءام الحماعة يصلى فى مسجد فيه صلاة الحماعة 
ثابتة فلا مجوز للمقيمين أن يصلوا ااسنة على هذه الصفة » وإن احتاطوا ببدل 
سنة المغرب فذلك حسن » وإن لم يبدلوا فلا ألزمهم شيثا . وأما إذاكان إمام 
الحماعة يصلى فى مسجد لم تكن فيه الجماعة ثابتة أو كان يصلى ى غير «سجد 
فجائز للمقيمين أن يصلوا ما ذ كرت . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وق جماعة يصلون الظهر فصلوا أر بعا وقعدوا اتحيات 
وقرأوا مها شيئاً أو لم يقرأوا » ثم سها أحد من الحماعة وسبح الإمام ذفان 
الإمام أنه حى فى الثالثة » فقام وزاد ركعة وقضى صلاته» فلما فرغوا تبين 
لم آم صلوا خساً » هل ينفعهم قعو دهم الأول وتم صلانهم أم لا ؟ 
قال : إذا قعدوا ولم يقرأوا من التحيات شيئاً فصلاتهم فاسدة» وإن قرأوا إلى 
والطيبات » ففى صلاتهم اختلاف » وإن قرأوا إلى عبده ورسوله » فصلاتهم 
تامة . والله أعلم . 

مسألة : ومنه ومن صلى خلف إمام وحده»ءثم تبين له بعد أن صلى أنه 
أدخل فى صلاته شيئا ينقضها » أو أنه رأى فى ثوبه دما أو شيئا من ال!عجاسات 
بعد أن صلى » أتم صلاة الإمام أم تنتقض لأنه صلى يرجل واحد وانتقضت 
صلاته ؟ قال : إن صلاة الإمام على صفتلك هذه تامة » على ما حفظته 

من آثار المسلمين . والله أعلم . 
مسألة : ومنه وى رجل أنى المسجد وفيه جماعة قد صلوا الظهر ع 


عع اند 


والوقت جهول › و سام : هل صليم ؟ قالوا : لا » يريدون العصر ء 
وهو يريد الظهر(١)‏ فقام وصلى م الظهر وهم صلوا العصر » إن صلاة 
الإمامااظهر تامة وصلانهم هم العصر خلفه فما اختلاف » وأكثر القول غير 
تامة لأنه أم مهم غير الصلاة الى عقدوها. والله أعلم. ‏ - 


مسألة : ومنه وإذا صف مع الحماعة فى طرف الصف رزجل يصلى 
قاعدا بصلاة الإمام من عذر » ثم جاء رجل يصلى ,قاع خلف ذلاث الرجل 
فصار بينه وبين الصف الرجل القاعد › أتم صلاة القائم أم لا ؟ قال : 
إن صلاة الرجل القائم تامة على القول الذى نراه . والله أعلم . 


مسألة : ومنه والذى يرابع الإمام فى الصلاة فصلاته ناقضة ولا نقض 
على الحماعة » ولو كان ى السيرة وكذلاك لا نقض على من خلفه إذا كان فى 
ميف لصي واو اق لقو e E‏ كانه نهنا أو LA‏ 
وكان فى السترة ففى نقض صلاة الحماعة اختلاف . والله أعلم ١‏ 


مسأًاة : ومنه وإذا كان أحد يصلى مع الإمام وصار الإمام يقرا السورة 
فلم يدر المأمرم أنه قرأ ( الحمد ) أم لا ؟ قال : قول يقرأ الحمد وقت 
ما شك وذلك ف الوقت اأذى يقرأ الإمام فيه السورة . وقول : لا يقرأ 


(الحمد ) ولا يرجع إلى الشلك إلا إن استيقن أنه لم يقر أها . والله أعام . 


مسألة : ومنه وإذا أخذ أحد ( قفوة ) الإمام كلها » وكان بدنه نحسا 
أو ثيابه أو شىء ما + ولم تمس النجاسة الذى عن مينه أو شاله » كيف 
تكون صلاتهم ؟ قال : إذا أخذ ( قفوة ) الإمام كلها ففى ذلك اختلاف » 
وأكر القول أن صلاهم فاسدة . وأما إذا كان من طرف الصف وكان 
( يقفوه ) رجل فى آخر الصف ولم عسه بنجاسة فصلاته تامة . والله أعلم . 


e عن‎ tener mss م سبي 1 مسقن‎ ERS 


. ©» ف الأصل : « وسأذم فقال صلم » فقالوا لا معناهم المصرهم ومعناه هو الظهر‎ )١( 
.» قالأصل : و« ولو كان خلفه إلا واحدا‎ )۲( 


ت ۷ 


. مسألة :.ومنه وسأأته : إذا انتقضت صلاة رجل وخرج » وكان خرو جه 
هو والجماعة فى الركوع » أيسدوا الفرجة وهم فى الركوع ؟ قال : نعم إن 
أمكنهم ذلاك . قات : وإن لم يسدوها إلى أن صاروا وقوفا ؟ قال :لا نقض 
عالهم . قات : وإنكانوا فى التحيات ؟ قال : نعم إن أمكنهم ذلك إلى أن 
صاروا وقوفا فلا نقض عاممم . قات : وإن زحفوا ليسدوا الفرجة » 
جوز لم أن يضعوا أيدهم فوق الأرض ويتكثوا علا أم' لا ؟ قال : 
إذا لم يقدروا أن يسدوا الفرجة إلا بذاك فذلاك جائز » وإن تركوا 
الفرجة إلى أن صار وا وقوفا فذلك جائر . والله أعلم . 


. مسألة : ومنه وفيمن صلى الفريضة وحضر عند رجل لم يصل تللكالفر يضة 
يجوز له أن يضلى الذى لم يصل هو والرجل الذى صلى تلك الفريضة ويكون ' 
الذى لم يصل هو الإمام ؟ قال : ى ذللك اختلاف » قول جائز وقول 
لا مجوز . والله أعلم . 

مسألة الشيخ جاعد بن خيس : فيمن عرف من نفسه فى قيام شهر رمضان 
إذا صلى مع الجماعة.تمأموما لم جد من نفسه نشاطا ولا من قلبه إقبالا » 
بل يلحقه كسل ور عا يغلبه النوم بسبب ذلك حى لا يكاد أن يعقل أكر 
من صلاته » وخاصة إذا كان الإمام بطيئا > وإن صلى وحده منفر دا كان 
فى سلامة من ذللك » بل كانت نفسه أنشط وأرغب وقلبه أحضر » ما الأولى 
عندك لهذا ؟ وأى الحالن أفضل له ؟ أن يصلى الحماعة على ما عرفه من 
حاله معهم ؟ أم يكون الأفضل له فى هذا اوضع الانفراد لال انبساط نفسه 
وعقله فيه لصلاته فى الإفراد متساوين ويكون يرا فى ذلك بين الإفراد 
والحماعة على هذا الحال ؟ كان هذا فى الفرائض والنوافل أم بيهما فرق ؟ 
0 : الله أعلم بأفضلهما فى قيام شہر رمضان وما شه > وأرجو على هذا 
من أمره أن تكون صلاته وحده أفضل » وليست الفرائض كذلك مع القدرة 
عللها فى الجماعة . والله أعلى : 


— ۳ — 


مسألة سام بن خميس المحليوى : وإذا ثم الصف لصلاة الجماعة » وبقى 
أناس » أين يعجبلك يكون قيامهم ؟ من ( قفا ) الصف الأول يكونون 
مما يلى ( قفوة ) الإمام أم فى الحانب اين ؟ وإذا صفوا مما يلى الإمام من 
الحانب الأعن ولم يأخذوا من ( قفوة ) الإمام شيئا ٠‏ آم صلاتهم أم لا ؟ 
قال : فيا عندى أولى أن يكونوا خلف الصف ( قفا ) الإمام » وإن فعلوا 
ما ذكرت فذعندى أن صلاتهم تامة . والله أعلم . 

مسألة : ابن عتبتيدان: فى رجل يصلى خلف إمام الحماعة » فكير الإمام 
تكبر ة الإحرام و قرأ فاتحةالكتاب و بدأ بالسورة» م كر المأمومتكبر ةالإحرام 
وقرأ شيئا من فانحة الكتاب وأحس ال أموم [ أن ] الإمام يسبقه فلحق قدر آية 
أو آيتين من السورة » وأنى ببقية الحمد بعد تمام الركعات » أتكوز صلاته 
تامة أم لا ؟ قال : إن الأموم إذا دخل فى قراءة الحمد فلا جوز له 
أن يتركها ويستمع القراءة » وإن تركها بعد أن دخل فا واستمع القراءة 
فأخاف عليه نقض صلاته » وكان ينبغى له إذا كير تكبيرة الإحرام أن يستمع 
السورة من الإمام » ولا يدخل فى قراءة ( الحمد ) . والله أعلم . 

مسألة الزاملى : إذا صلى إمام مجماعة صلاةالظهر »م قال أحد من الماعة 
إنا قد زدنا ركعة أو نقصنا » هل يكون قوله هذا حجة عاءهم ويازمهم 
البدل أم لا ؟ قال : أما بقول الواحد من الحماعة › فلا أقول بازو م البدل 
ولا بنقض صلالهم إلا أن يكون ثقة من ثقات المسلمين » أو يكون ذلا 
بقول الأ كر من الحماعة . والله أعلم . 

مسألة الصبحى : نى رجل غير صالح مثلا إذا كان يسر ق أموال الناس » 
أو منهم ى نفسه بعمل قوم لوط » ويتقدم فى شى ء من المساجد ويصلى ہم » 
وكان أحد يعلم بفعله وصار خيره متواترا » أتجوز الصلاة خلفه أم لا ؟(١)‏ 
اراك إخاحاء الهم صل عن عه ف المسجد جماعة » وأراد أحد أن يصلى 
وحده ق المسجد » أنجوز صلاة المنفرد ى تلاك الساعة ؟ قال : الصلاة 


(١1)لم‏ يرد الأصل جواب عل هذا . 


حت 37776 کت 

خلف غير الولى #تلف فما » والأكثر مجوازها » ولا يعجبى أن يصلى فى 
وقت صلاة الإمام فرادى ولا جماعة على قول من يز ها ومن لم جزها 3 
ولا يعجبنى أن يثبت البدل على من صلى خلف هذا الإمام » وأحب لعمار 
هذا المسجد أن يقدموا أفضلهم يوم » ولا يدعوا هذا الرجل يتقدم على 
من هو أفضل منه . والله أعلم . 

مسألة : ومنه إن المرأة لا جماعة علا N ee st‏ 
فى المسجد الذى يؤام فيه جازت صلامما ف بعض القول > وق صلاة النافلة 


جائزة.. والله أعلم . 

مله لفقي كوو شك تومن شن N DEE‏ 
بالصف ثم تبين له من بعد أن بينه وبين الصف مقام رجل فصاعدا » ذإن كان 
انقطاعه فى الصف الأول فأكير القول إن صلاته غير تامة » وإن كان فى 
الصف الئان فا كر القول تامة » وخاصة إذا كان 56 عذر أو جهالة 
والله أعلم . 

مسألة الصبحى : وإذا أحدث الإمام فى صلاته ولم يكن فى جماعته من 
يرضاه إماما »> وأحب ألا يقدم أحدا منم وخرج وتركهم » هل يام ؟ 
قال : إذا قال لمم قدموا من يم بكم صلاتكم أجزاه > وإن لم يقدم وأهماوا 
صلاتهم وابتدأ الإمام الصلاة مهم فقول لا تجوز صلاتهم جماعة ثانية إذا 
أهملوها » وقد قصروا فى إهمالم وكان علہم أن يبينوا على صلاتهم 4 وعلمهم 
التوبة من ذلاك ووضووه م تام لا ينتقض بذلك » ولا تنقض الوضوء تويهم 
من حاف الاك ا العام وم وى و المتوضىء 
إذا أحدث خدثا تلز مه التوبة منه » فالتوبة لا تكون إلا من المعصية » وف 
نقض الوضوء بالمعاصى اختلاف » ولعل أكثر ما قيل ينقضه منها . والله أعلم 


— 0 — 


مسألة القرن : ومن كان ( قفوة )١()‏ الإمام فطاحت ( كته ) بينه وببن 
الإمام » هل تنتقض صلاة الحماعة ؟ قال : إن كانت هذه الكمة ارتفاعها 
شير عن الأرض خاف الإمام > وأمام من أخذ ( قفوته )(۲) فأحب 


الإعادة » وإن كانت أقل ولم يكن أخذ ( القفوة ) كلها فلا . والله أعلم .. 


مسألة ابن عبيدان : والمأموم إذا ابتدأ بقراءة فانحة الكتاب قبل الإمام 
ناسياً » ثم ذ كرء أيقف حى ياحقه الإمام أو عضى؟ قال : قيل يقف إلى 
أن يلحقه الإمام » ثم يتبعه » وقيل إنه يبدأ بقراءة الفاتحة » وعليه سحدتا الوهم 
غير أن سحدتی الوه لا ینقض تركهماء وى موضع بل تاركهما خسبيس الحال. 


والله أعلم . 


مسألة : ومنه وإذا صلى الرجل فق المسجد وأقام إمام الحماعة أيقطع 
عليه صلاته ؟ قال : نعم . إذاكان ف مسجد فيه صلاة الجماعة ثابتة 
إذا أحرم الإمام انتقضت صلاة الرجل » وقول : إذا أحرم الإمام وقد صلى 
أكثر صلاته فإنه يتمها وتم له على قول . وأما إذا کان ی مسجد ليس فيه 
جماعة ثابتة » و فى براح من الأرض فجائز للمصلى أن يم صلاته وحده . 
والله أعلم . 

مسألة الشيخ ناصر بن خيس : فى الأموم إذا ركع قبل الإمام ساهيا » ' 
تم أدركه الإمام ش الركوع » أعليه أن ير جع إلى القيام م يركع بعد الإمام ؟ 
قال : فى ذلك اختلاف » قول : عليه الرجوع إلى ما كان عليه قبل إمامه › 
وقيل : ليس عليه › ويتبع إمامه إذا وصل إليه . والله أعلم . 

مسأئة : ومنه ومن وجد الإهام £ الصلاة فخاف أن e‏ فال سبحا ندالله 
أصلى فريضة كذا » كذا ركعة » أصلى ما أدركت وأبدل ما فاتتى » وكير 


. فالآأصل : (قفام)‎ )١( 
. ف الأصل : ( خلف الإءام بين من عن قفونه)‎ )۲( 


لک 


تكبيرة الإحرام » أتثم صلاته أم لا ؟ . قال : يجزىء ذلك على قول . 
قال الموالف : أحب أن يقال سبحان الله ومحمده كا أمر الله » لآن الله تعالى 
يقول : ( وسبّح محمد ربك حين تقوم )(١1)وقد‏ قيدت ذا عن ااشيخ 
صالح بن وضاح . والله أعلم . 

مسألة : ومه والمأموم إذا لم يدرك بعد الإحرام إلا قراءة البسملة 5 
وبسمل وركع مع الإمام وقرأ بعد البسملة ( الحمد ) ثم ركع مع الإمام » 
أعليه أن يكررها ويأق بالبسملة وأول الحمد بعد ما يقذبى صلاته ؟ 
أم يقول : (لله رب العالممن ) ؟ قال : يبدأ حيث وصل من الحمد » 
ولا يعيد ما قرأ أولا » والبسملة من الحمد فى أكبر القول إلا أن يدون كرر 
غلطاً أو نسيانا أو على الشلك أو السو » أو زل لسانه فلا نقض عايه. و الله أعام. 


مسأنة اأزاملى : وى رجل قاعد فى المسجد وأقام الإمام يصلى بالحماعة » 
وسهوا جميعا فى صلامهم > أعليه أن يعلمهم أم لا ؟ 9 : يعلمهم 
ليه لحوا صلاهم قبل أن تنقض بتسبيح أو كلام » لأن هذا من الأمر با معروف 


مسألة : ومنه والمأموم إذا غلب على ظنه أن الإمام يسهو ولا يتيقن » 
أيسبح له ؟ قال : لا يسبح له إلا على اليقين » وأما إذا أبطأ الإمام ى شى ء 
من قراءة السر واطمأن قلب المأموم بسهوه فجائز له أن يسبح له . والله أعلم . 

مسألة : ومنه والإمام إذا أسر التكبير لاركوع سبوا منه » ثم انتبه ع 
أعليه أن يرجع قائما ويكير جهرا ويركع ثانية ؟ قال : ليس له ولا عليه 
أن يرجع قائما » وقيل إنه يعيدها جهرا وهو راكع » وقول يعيدها إذا جاء 
إلى مو ضعها فى الركعة الثانية » وقول ليس عليه إعادها و عضى على صلاته . 


والله أعلم . 


)١(‏ من الآية .م4 من سورة الطور . وق الأصل : ( فسبح ...)خطأ. 
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مسألة : ومنه وإذا كير الداخل مع الإمام تكبيرة الإحرام » والإمام 


قاعد يقرأ التحيات وسكت أو قرأ ( الحمد ) فلا تم صلاته فى الوجهين 
لأنه أحرم فى حد ليس فيه الإمام فكأنه تقدمه . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وإذا سمع الإمام أحدا من المأمومين ابتدأ قبله بقراءة فاتحة 
الكتاب » أعليه وعلى المأموم قبول قوله وبدل صلاته ؟ قال : يعلمه إذا 
صح معه ذلك » وليس على المأموم بدل بقول الإمام إلا أن يعلم هو ذلك » 
وكذلك إن قال رجل لآخر ممن يليه إنك كبرت تكبيرة الإحرام قبل الإمام » 
فلا يقبل قوله إن كان غير ثقة . وإن كان ثقة ففى قبول قوله اختلاف . 
والله أعلم . ٠‏ 
| مسألة : ومنه وق رجل يصلى فريضة فى مسجد › ثم أقام إمام وجماعة 
من أهل اللحلاف الصلاة فى المسجد وهم يكفتون(١)‏ ويرفعون أيد-هم عند 
التكبير » أيقطعون عليه ؟ قال : نعم . إذا كير الإمام تكبيرة الإحرام 
انتقضت صلاته . والله أعلم . 

مسألة الشيخ أحمد بن مفرج : ومن فاتته قراءة ( الحمد ) أو شىء منها 
فى الركعة الآولى والثانية »> كيف يبدلها ؟ قال : يقول الحمد مرتين 
بتكبير بلا ركوع » على قول من يازمه بدل القراءة » وقيل بأتی به فى قومة 
واحدة » الأول فالأول » ومن ترك الوثبة بنسيان أو جهل أو عمد فلا أقدم 
على نقض صلاته . وعن الزامل فى إعادة الصلاة على من ترك الوثبة نسيانا 
اختلاف . والله أعلم . 

مسآلة الشيخ عمد بن عبد الله بن مداد : ومن وجد الحماعة يبدلون 
صلاة انتقضت عامهم جماعة 1 أيصلى معهم أم لا ؟ قال : لا مجوز للذى 
قدم أن يصلى معهم . وقيل : جوز إذا كان ى وقتها . والله أعلم . 


(١)كذا‏ فى الأصل . ولم أجدطما معى . 


تا NA‏ ده 


مسألة أحمد بن مداد : وإذا أحرم الإمام و( قفوته ) خااية نم سدوها 
من بعد » فصلاتهم جميعا تامة إلا أن دم صلاته كلها ( ونمو ) كلها خالية 
فتكون صلاته تامة : و الاختلاف فى صلاتهم . والله أعلم . 

مسألة الشيخ ناصر بن خميس : فى الإمام إذا نسى أن يقول إماما لمن يصلى 
بصلاته » هل تتم صلاته ؟ قال : إذا كان نيته ذلك » وكان إماما لذلك 
الملسجد » فصلاهم وصلاته تامة . وإذا لم يكن إماما لذلاك المسجد. أو كان 
فى غير المسجد و نيته أن يصلى م » ونسى النية » فلا نعلم تماما . والله أعلم . 


مسألة الزامل : وفيمن سمع وليا له قطع بين النفى والإثبات فى قول : 
لا إله إلا الله » أيصلى خلفه ؟ و إن كان مأموما » أيصلى وراءه تى الصف أم لا؟ 
قال : أما إذا كان إماما فلا يصلى خافه على كل حال إلا بعد التوبة إلى الله . 
وإن كان مأموما فقيل جائز أن يصلى وراءه فى الصف » وقيل لا يجوز 
إلا بعد التوبة . والله أعلم . ۰ 


مسألة ابن عبيدان: ومن جاء إلمالمسجد فوجده راقما(۳) إلا موضعا 
فيه شى ء من المتاع لم يعرفه لمن » فجائز له عزله عن موضع صلاته إذا كان 
يعوقه عن صلاته ولا يلزمه شی ء . والله أعلم . 

مسألة الشيخ ناصر بن خيس : وف اللمأموم إذا سمع إمامه فى قراءة 
( الحمد ) عند ابتدائه بقواه : (مالك يوم الدين) فقال :ما مالاك يوم الدين » 
عليه باس ی صلاته و نقض أم لا ؟ قال : الذى نعمل عليه ى هذا ومثله 
أن يعيد وضوءه وصلاته »> ويظهر التوبة مع من سمعه > وعلى من يسمعه 
أن يستثنيه من ذلاث . و أما صلاة من خلفه ففسها اختلاف . وإذا أتها من خلفه 
بصلاته فالإعادة عليه أحوط » وإن لم يتمها معه و نقض الإمام صلاته وصلى 


چ سسسب وس لد ا 


(1) كذا فى الأصل . ولعله يريد : ( مشغولا ) . 
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المأموم بقية صلاةه وحده » ففى أشر القول : مام صلاته على هذه الصمة . 
والله أعل . 


مسألة : وفيمن يصلى خلف إمام صلاة الليل أو صلاة الهار ». وقرأ 
خلف الإمام نصف فانحة الكتاب أو أقل أو أكثر » م ركع مع الإمام خوفا 
أن يسبقه الإمام » ومن غير أن يفوته الإمام » ما حال صلاته ؟ قال : 
صلاته تامة على حال » وعلى خوف الفوات فيو معذور » وعلى غير ذلك 
فبعض يلز مه التقصير و بعض لا يرى عليه بأسا . قات : فإن لم يقرأ الفاتحة ؟ 
ما حال صلاته ؟ قال : أما ئى صلاة الليل. فلا بأس عايه فى صلاته ف 
أكثر القول » وأما ى صلاة السر فقد.أوجب عليه بعض انبدل » ولم ير عليه 
بعض بدلا » وهو أحب إلينا » ولا يرجع إلى ذلك فا يستأنف . والله أعام . 


مسألة : والذى يتأذى منه أصحاب المسجد إن لم يقع فيه ضرر » وإنما 
التأذى على الاستحقاق فأولى به أن يلزم الجماعة وأو كره من كره وه آنمون . 
وأما إن كان منه ضرر على عمار المسجد » وإثما يلزموا أتفسهم الصير على 
المضرة أو يتركوا عمارة المسجد » فإن هذا لا يدخل الضرر عام . والله أعلم. 


مسألة : ومن صلى الفجر والعصر ثم وجد جماعة > هل يصلى معهم فا ؟ 
قيل : لا مجوز » وقيل بحوز وبجعلها نافاة وقيل بدلا » وأكثر القول 
لا يطلها و يفر عنها . والله أعلم . 

مسألة الصبحى : فى قوم معهم مسجد ف القرية حضرون إليه ى وقت 
الصلاة فيصلى الإثنان والثلاثة والأربعة أو أقل أو أكر فرادى » وفہم من 
يقرأ القرآن » هل يسعهم أكان فى القرية من يصلى جماعة أو لم يكن ا ؟ 
قال : إذا قدروا على عارته بصلاة الجماعة » قيل لا يسعهم تضييع ذلك 
إذا كان ف القرية غير هى من الحماعة أو لم يكن » وقول : إذا كان فى القرية 
من يصلى فهو أهون » ولعله يذهب إلى العذر » ولا يبن لى فى ذلك » 
والعجب كل العجب كيف عذر من الم يصلوا ف الجماعة ؟ والتى - 


f» تت‎ 


عليه السلام لم يعدر ابن أم مكتوم عن صلاة الحماعة وكان ضريرا و بينه 
وببن المسجد محل وواد على ما يوجد » وافتقد عمر - رذى الله عنه - رجلا 
فى الصلاة نأ منز له فقال : ما حبسك عن الصلاة ؟ فقال : علة يا أمير 
او نوا ف د ارسق م كانه ر لفك تر كك ددر 
من كان أوجب عليك إجابته منى » منادى الله إلى الصلاة(1) . والله أعلم . 


مسألة أبو سعيد : اختلف فى الصلاة خلف ما دون المسلم الولى » فقيل 
لا تجوز إلا خلف المسلم الولى لأنها أمانة » ولا مجوز ولا ينبغى أن تولى أمانتاث 
غير الأمن أنه يغيب عنك بأشياء لا تقوم إلا مها . وقيل نجوز خحاف أهل 
الدعوة مالم ينهم فى الصلاة » ولا تجوز خلف أهل اللحلاف . وقيل : جوز 
خلف أهل القبلة ما لم يزيدوا أو ينقصوا ء وقيل : الصلاة جماعة خلف 
أهل القبلة لإحياء سنة الماعة أفضل من الفرادى إلا على قول من لا جز ها 
إلا خلف المسلم . وقيل الصلاة فرادى أفضل إلا مع المسلم » وقيل : الحماعة 
أفضل ما وجد من تجوز إلصلاة خلفه إذا لم يز د فما ا فا رد 
الصلاة إلا به . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ى الإمام يصلى وحده ف مسجده الذى يوام فيه فرية.ة 
ولا جهر » إنه يجوز أن يصلى بعد جماعة ف موضعه » ولا أعلم ى ذاك 
اختلافا . وإن جهر فقيل محوز أن يصلى بعد جماعة » وقيل : لا جوز . 
والله أعلم . ۰ ۰ 

مسألة : ومنه فى صلاة الحماعة يوم بعضهم ببعض فى موضع 
ووقت واحد » بعضهم خلف بعض » فلهم ذلك ق غير مسجد أو مسجد 
لآ إمام له #وقيل ادا کان ين كل إعامن دون جیه عجر در اعا فلا يجوز لي © 
إذا كانوا خلفهم . قال غيره : عابم التباعد خمسة عشر ذراعا إن كانوا 


وااتخد 


)١(‏ ف العبارات السابقة ر کا كة ف التعبير لم أشأ التذبيه عليها لكثرتها وا كتفيت بتصويها. 


۳ 


دام على حال 4 لا بحوز دول ذلك › وقيل ليس علهم على حال 0 
وقيل : علهم إن كانوا خلفهم وإن كانوا حذاءهي فليس عاہم تباعد 


والله أعلم . 

مسآلة عن الشيخ ناصر بن خيس - رحمه الله وى مسجد ليس له إمام 
معروف فصلى هم إمام مجماعة صلاة فريضة » وأتى إمام آخر فصلى مجماعة 
آخرين تلك الفريضة فى "ذلك المسجد » حيث تجوز الصلاة بصلاة الأول » 
هل تم صلالهم ؟ .. قال ': ى نقض صلاهم كلهم وإنمامها اختلاف › 
إذا كان إمام بعد إمام > ولعل أشهر القول صلاة الحميع . قدت : وإن صلى 
الأول الوتر والثانى فرضا ؟ .. قال : إن كان المقدم فى المسجد يصلى الوتر 
جماعة ىق شبر رمضان » والإمام المواخر يصلى فرضا فى وقت واحد »› 
فلا يسع على القول الذى نعمل عليه ولا يعدم من الإجازة . قلت : وكذلك 
إذا كان الأول إماما لهذا المسجد والثانى ليس بإمام والمسألة محالها ؟ .. قال : 
هو على ما تقدم » قلت له : وإن كان الثانى إماما له والثانى ليس بإمام والمسألة 
حالما . قال : لا يعدم من الاختلاف . قلت : وإن كان كل واحد منهما 
يصلى هم فى هذا المسجد مرة يوم هذا ومرة يم هذا › قال : كا تقدم .. 
والله على . 

مسألة أبو سعيد : إذا صلى الرجل المكتوبة فى غير جماعة أو ى جماعة 
فوافق ال عة صلى معهم » ولا يرك الجماعة لثبوت سنتها فى جميع الصلوات» 
وقول مولا بدل صلاة فاسدة أو فائتة وقاأوا بجعلها نقلا » قول 
يسلم ببن كل ركعتين » وقول : ممضى على الصلاة وبججعلها نفلا إلا بعد صلاة 
الفجر والعصر » قيل لا يطاءها ولا يفر عا » و قدكره من كره الصلاة جماعة 
بعد هاتين الصلاتين لموضع أتفاقهم على أنه نفل » والنفل لا يكون فى هذين 
الوقتن . والله أعلم . 

مسألة : والذى يوئ'مر به الساعى إلى الصلاة إذا قصد إلى الجماعة ألا يسرع 
المثى إلها خوف فواما لما روى عنه ‏ عليه .السلام ‏ أنه قال  :‏ إذا سمع 
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حدكم الإقامة فليآت الصلاة وعليه السكينة والوقار » فليصل ما أدرك 
وليبدل ما فاته » . قال أبو سعيد : حرج قوله عليه السلام ى هذا على معنيين : 
معبى أراد ذلك من الأخلاق الحسنة وهو من أخلاق المسلمين لقوله تعالى : 
( والذين يشون على الأرضر هؤناً )(۱) » وقوله (ولا تمش فى الأرض 

مر حا )(۲) . والمعى الآخر أراد التخفيف على أمته فى طاب ذلك إذا خيف 
فوته » فن مشى على هينته لهذا المعنى فحسن وإن أسرع لدرك الفضل 
وألا يفوته فضل الحماعة من أو ها فلا يبعد عندى على معى ذلاك . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وسألته عن قول المسلمين إن الإمام يصلى بالقوم صلاة 
أضعفهم » كيف يكون ؟ قال : تكون صلاته دامة تحال التوسط الذى 
يلحقه فيه الضعيف فى ركوعه وعو ده » وقيامه وقعوده » ولا يعجله و لايتعبه 
ولا يطيل عليه ذلك فى قيامه وسعوده وقعوده فيتعبه » ولکن يكون متوسطا 
قاصدا بذلك لله إلا أن مخص ىق ذلك فى حال هو معانى الاجتباد والنظر. 
أن يقصر عن اننا كان عليه من الدوم » أو يطيل عن ذلاف لمعنى حادث 
أو لسبب عارض فا نرجؤ فيه الفضيلة وابتغاء الوسيلة وأداء ثبىء من اللازم » 
لأن الضعيئ لا يقدر على التطويل » ولا على المبادرة . وأما التهل نى غ 
الصلاة فلا يوأمر به . والله أعلم ٠.‏ 


مسألة : ومنه والعمار الذين جب على الإمام نظر هم > هم المي ن محافظون 
على الصلواات الحمس إلا من عذر دن 4 فإن حافظوا عل الفجر والعشاء 4 


)١(‏ الآية ٦۴‏ من سورة الةرقان ( وعباد الر حن الذين بمشون على الأرض هونا » وإذا 
خاطهم الماهاوت قالوا سلاا ) . وق الأصل : ( والذين بمشون . . . الخ ) خطأ . 

(۲) هذا اننص من الآية ۳۷ من -مورةالإسراء: ( ولامش ف الأرض مرحا إنك لن 
تخرق الأر ض و لن تباغ ابال طولا) . 

٠‏ من الآية 4 من سورة لقمان : ( ولا تصعر خداء للناس ولا تمش ف الآأرض مرحا إن 
الله لا عب كل مختال فخور ) . ۰ 


— ۳ — 


ولم حافظو ا على االحمس . فإذا م يكن لم عذر فليس هم من العمار » وإن كان 
م عذر فهم عمار فيا عر فوا با محافظة » وليس على الإمام نظرهم فى غر ها ١‏ 
فإن خفى عذر هم اعتبروا فما حافظون عليه . فان كانوا لا ييركونه إلا من عذر 
ثبت لے اسم العمار . قلت : ف قدر ما ينتظر الإمام الحماعة ؟ قال : بقدر 
ما يقوم المنتظر من منز له أو موضعه ويتوضأ ويصل إلى المسجد » وذلك إذا 
كان الأذان فى أول وقت الصلاة أو ىوقت لا يتعدى فيه الإمام أول وقت 
الصلاة إلا من عذر . فإن لم ينتظر من غير عذر فلا آمن عليه الإثم لأن هذا 
يأنى فيه تعطيل الحماعة » فإن حضر يعضهم ولم ينتظر الباقن > فإذا قامت 
الحماعة الى مها ينحط الفرض ولم يقصد إلى المسابقة لأحد من العمار 
فهو أهون ولا أحب له ذلا » فإن أراد أن يسابق أحداً فلا آمن عليه الإثم › 
وقيل إن على الإمام أن ينتظر الحماعة إلى ثلث الوقت وتكون صلاته فى حد 
هذا الثلث » و على الجماعة انتظار الإمام إلى ثلى الوقت» وتكون صلاتهم فيه. 


والته أعلم . 


مسألة : ومنه فى رجل صلى خحلف الإمام فى الظلام وهو يظن أنه لاصق 
بالصف » فلما فرغ تبن له أنه كان بينه وبين الصف مقام رجل » إن صلاته 
تامة ولا بدل عليه إذا کان معه أنه ی الصف .» وكذلاك إن كان وحده فتحرى 
أنه عن ( قفا ) الإمام إلا أنه لا يعرف أنه يصلى خلف الإمام أولاء وذهب 
على ذلك فصلاته تامة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق قوم يصلون خلف الإمام فخرج مہم رجل وبقى 
مكانه فر جة » وانقطع بقية الصف عن عين وشمال » فجهلوا أن يسدوا الفرجة 
فقول.: صلاهم تامة » وقول : منتقضة . وهذا إذا كان ى' الصف المقدم . 
قلت : هل لمن فى الصف مما يلى الإمام أن بجر إليه من كان ى الصف خلف 
الفرجة حى يلصق به ؟ وكذلك جر هذا من يليه » ومجرون بعضهم بعضا 
( م - لباب الآثار + ۲ ) 
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حى يسنووا جميعا ويسدوا الفرجة ؟ قال : إن كان من صلاته تامة 
ما يى الإمام ولا تضره الفرجة » فليس له ذلك وليس ذلك من مصالح صلاته 
والعمل يفسد صلاته » وأما إن كان ى ذاث مصلحة لصلاته ولا م إلا به » 
مثل أن يكون منقطعا فيجر إليه من يصلح صلاته . فعى أنه يشير إليه إشارة 
ولا جره » فإن جره فآحسب أن ى ذلك اختلافا ى تام صلاته ونةقضها 
لأنه عمل قلت : فان لم يكن نى ذلك مصلحة لصلاته وجهل أو نسى 
حى جر من كان خلف الفرجة حى لصق به ؟ قال : إذا قصد إلى إصلاح 
الصلاة عامة » فيجرى فيه الاختلاف على الحهل و النسيان . والله أعلم . 


مسألة : ومنه فى الصبى إذا كان يغفل الصلاة ونحافظ علا » فلا يقطع 
من عن ينه ولا شماله » ون کان ممن ليس كذلك قطع » وقول : لا يقطع 
على حال كان صغيرا أو كبيرا » محافظ على الصلاة أو لا حافظ:» ولو كان 


عن ( قفا ) الإمام إذا كان من أولاد أهل القبلة فهو سواء فى الاختلاف 8 


والله أعلم ٠.‏ 


مسألة : ومنه واختلف ف الإمامة عن لا تلز مه صلاة الحماعة من النساء 
والعبيد » فقول : مجوز أن يوم الرجل هؤلاء فى كل موضع على الإطلاق » 
وقول : لا مجوز إلا ى مسجده الذى يوم فيه لأن هولاء لا جماعة علهم . 


والله أعلم . 


مسألة : ومنه وسثل عن الرجل يصلى خلف الإمام فيقوم الإمام من 
السجود الآخر ى موضع قراءة التحيات على الغلط » هل لمن خلفه أن يقعد 
ويتورك ثم يسبح له ؟ قال : يئهر الذى خلفه أن يكون بين القعود 
والسجود ويسبح له . قلت : فإن قعد و تورك م سبح له » هل تنتقض صلاته ؟ 
قال : إذا ظن أن ذلك مجوز له أو نسى حى قعد فأرجو أن صلاته تامة . 
قلت : فإن كان بين القعود والقيام يظن أنه جوز له » هل تنتقض صلاته ؟ 


0“ كك 


قال : يعجينى أنه إذا كان فى ذلك الحال لانتظار الإمام ولم يتعد إلى حال 
القيام على التعمد ألا نقض عليه '. والله أعلم . 


مسألة : ومنه أن من أدرك من صلاة الإمام حدا من حدود الصلاة 
ودخل معه فيه كان ثابتا له فى اثهامه » وبى على صلاته بهام ما مضى مہا » 
والاعتداد بها أدرك مها وآخر الحدود عندهم القعود الآخر » فن أدرك فقد 
أدر ك الصلاة فإن كان جمعة آبذل ما مضى قصر أبالقراءة بصلاة الإمام الجمعة 
وإن كان مسافرا والإمام مقيما ثبت عليه صلاة العام . والله أعلم . 


مسألة : ومنه الاتفاق نى قول أصحابنا إن الموكنم إذا سبق الإمام على التعمد 
فى شی ء من الحدود كلها ی ركوع أو سحود أو قيام إن صلاته تفسد ولا تنفعه 
رجعته » وأما إن فعلوذلك على الحطأ » أو يظن أن الإمام قد قام أو قعد 
أو على النسيان أو لمعبى عذر » ولم يكن على التعمد » ثم تبين أنه قد سبق 
الإمام فر جع إلى الحد الذى هو فيه إن أدركه فيه » حى خرج الإمام من ذلك 
الحد وساواه » وكان هو قد آم حده لم يضره ذلك ومضى مع الإمام » 
فإن رجع إلى الحد فوافق الإمام قد حرج منه لم يرجع إليه » وكان على هيثته 
الى “هو فہا حى يصير الإمام فى الحد الثانى ثم يلحقه أن لو كان فى الحد . 
والله أعام . 

مسألة : ومنه وما حد اللحرق الذى لا تجوز به صلاة الإمام إذا كان 
ی ثوبه ؟ قال : إذا كان بقدر الظفر على شىء من العورة مثل فخذ أو 
ركبة أو إلية أو فرج من قبل أو دبر» وقيل حى حرج منه أحد هذه 
العورات كلها . وقيل حى مخرج منه الربع وقول الأكثر وإذا برز أحد الكوين 
فسدت صلاته بلا اختلاف . والله أعلم . 


مسألة : ومنه والإمام إذا أحدث ف الصلاة وقدم مكانه إنسانا يم بالقوم 
صلاته » هل يلزمهم أن يأتموا به ؟ قال : هكذا إنه هو الإمام . قلت : 
فإن لم يأتموا به أو اٿم به بعض » وبعض صلى فرادى » هل تنتقض صلاة 


— ال — 


من لم يأتم به ؟ قال : هكذا عندى لآنه هو الإمام فلا يتموها فرادى 
إلا أن تزول إمامة الإمام . قلت : وإن تأخر الإمام عن الصلاة بعد أن دخل 
فا منغير عذر ولا حدث» وقدم غيره فأتم مهم الصلاة » هل تم صلاتهم ؟ 
اللي الا اما ما E‏ 
إلا من عذر . : فإن أحدث حدثا فى الصلاة لا ينقضبها فظن أنه ينفضمها 
م ون 
غير منتقضة فصلاتهم غير تامة فما قيل » وإن كان مما مختلف فيه فن أخذ 
بقول بعض المسلمين وسعه ذلك . قلت : وإذا أحدث الإمام حدثا يفسد 
صلاته ء أيؤمر أن يقدم رجلا يم بالقرم صلاهم آم يركهم فرادى ؟ 
قال : يؤمر أن يقدم رجلا يم مهم صلاهم لعام فضل الجماعة ووجوبا 
حى يم . قلت : فإن لم يقدموا أحدا وأتموا صيلاهم فرادی' ؟ قال : 
قد قيل يم . قات : فإن تقدم منهم رجل برأيه وأتم مهم صلامهم اتم أم لا ؟ 
قال : إنه قيل ذلك و بذلك يمر لاشتراكهم فى الصلاة . قلت : فإن كان أحد 
مہم كار ها لتقد عه و صلل معه » أتم له صلاته ؟ قال : نعم . . لآنه إتما أتم 
E‏ موود . قلت :إن تقدم عبد فام يم سلاجم ؟ 
: إذا كان صالا نمت صلا ہم إذا كان بإذن سيده . ویعجبی أن تم : 
0 بغر إذن سيده إذا دخل فا على ما يسعه » وعلى من قدمه الضان 
لسيده . قت 6 وإ هن هي رذن سا أيكون آنا أم لا ؟ 
قال : لا مجوز له ذللك إلا بإذن سيده » ولا آمن عليه الإثم إذا كان على 
ما يسعه على ما قيل . قلت : وعليه أن يستحل سيده من ذللك أم جز ؟ه التوبة ؟ 
قال : إن كان تشاغل أكثر مما كان خلف الإمام » كان عليه أن يستحله › 
وإن كان كله سواء فلا يلزمه على قول من لا يجوز له أن عضر الحماعة 
بغر إذن سيده . والله أعلم . ٠‏ ْ | 


مسألة : ومنه وإذا كان إمام المسجد غير فاضل » وغيره من أنمة المساجد 
أفضل منه » هل بحوز لأحد جبران المسجد أن يتجاوزه ليصلى فى غيره 


— ۴¥ 


e ۶‏ ۰ ۵‘ ۱ ما ¢ ٣‏ : ل 
والله أعلم . 


مسأاة : ومنه وهل لأحد أن يصلى فى محراب المسجد وحده فى موضع 
الإمام »> كان من عار المسجد أم لا ؟ من رجل أو امرأة ؟ قال : 
إن المسجد كله مباح للصلاة ولا ینبغی أن مبجر منه شىء إلا أن يريد الفاعل 
تقدما أو مكابرة أو استخفافا بالإمام » أو لمعبى لا يجوز وقول يكره . 


والله أعلم . 


مسألة : ومنه ورجل صلى مع رجل فشك أحدها فى صلاته » أمجتزئ 
بقول صاحبه ؟ قال : أما الإمام فيجتز ئ صاحبه بفعله » ولا حتاج إلى قوله 
وهو تبع اه ما كان مأمونا على الصلاة ولم يهم فا » مالم يستيقن أن صلاته 
زائدة أو ناقصة إذالم يكن الإمام ثقة كان على المأموم حفظ صلاته » ويعجبى 
القول الأول مالم يكن مهما فى أمر الصلاة خاصة . وأما الإمام فلا يجتزىء 
بفعل المأموم إلا أن يكونا جماعة لا يدخل على مثلهم الشلك والغفلة » 
فا دون الحماعة فعليه السوئال فبا قيل » فإذا أخيره الواحد مهم .إذا كان ثقة 
أن صلاته تامة » فقيل بحوز تصديقه » وغير الثقة ولم يكن مهما فيختاف 
فق تصديقه . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : وإذا ضاق المسجد وصف بعض الحماعة فى الصرح 
النعشى أو السهيل(1) عذاء الصف الأول أو ( قفاه ) » وكان بيهم وبين الإمام 
وبقية الحماعة أبواب مفتوحة » أتم صلاتهم بصلاة الإمام وهو يصلى داخل 
المسجد ؟ قال : إذا ضاق الصرح الشرق أو لم يكن للمسجد صرح شرق › 
جاز للجماعة أن يصفوا ف الصرح النعشى أو السبيل وصلانهم تامة. 


)١ (‏ لعل الممانيين ينسبون بعض صروح المسجد إلى النجوم : كينات فعش » وسجيل . 
وقد ثكرر هذا فى الكتاب . 


بحن ارت 


وما إذا كان لامسجد صرح شرق فلا جوز لم أن يصفوا فى الصرح النعثى 
أو السهيلى إلا أن يضيق الصرح الشرق . والله أعلم . 

مسألة : ومنه ومن جاء لصلاة الجماعة فوجد الحماعة قد صفوا ع 
ولم بحد موضعا ى الصف الأول » فقول يصف وحده خلف الصف ء 
وقول يلصق بالصف . وقول يصلى وحده إذا أتم الإمام الصلاة . والله أعلم . 


مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم رحه الله : والمأموم إذا فاتته الفاحة و نسى 
أن يأق ما بعد التسلم › وتكلم بشىء من الدعاء إن صلاته تامة ولو لم يأت 
ہیا قبل التسلم أو بعده » عامداً على رأى محمد بن محبوب وهو أكثر القول . 
وق بعض القول إذالم يأت بالحمد انتقضت صلاته » وى إتيانها بعد أن يدعو 
لأمر آخرته » وبعد أن يدعو لأمر دنياه » لا يجزئه إتيانها . والله أعلم . 


قال غيره : ما رفعه عن الشيخ محمد بن محبوب يو جد شبه ذللك عنه فى 
الآثار > إلا أنالم نعلم أن أحدا من الفقهاء وافقه على ذلاك » بل قوم وعملهم 
فيا عر فناه على خلافه استدلالا وسكا بالسنة الثابتة الصحيحة المروية عنه 
عليه السلام أنه قال : : و كل صلاة لم يقرأ فما فاتحة الكتاب فهى خداج » . 
والحداج معى ما لا ينتفع به . وى رواية أخرى : « لا تقرأوا خلفى سوى 
فاتحة الكتاب » . فقد تأ كد بذلك وجوب قراءتها فى الصلاة عموما . وما ثبت 
وجوبه فبا فلا يصح تمامها بدونه .والله أعام . 


مسألة الزامل : والإمام إذا قال : ( مالك يوم الدين ) ( إياك نستعين ) 
وم ير جع يقر أها وقال إنه نسمها > للجماعة تصديفقفه وتم صلا ہم ؟ 
قال : نعم . إذا كان ثقة أمينا لأنه يوجد إذا ترك المصلى الأقل من قراءة 
(الحمد) ناسيا فلا تفسد صلاته . والله أعلم . 


مسألة : والرجل معه جماعة فى غير مسجد فطلبوا إليه أن يصلى هم 
فنوى أن يكون إماما لم ولن ياتى من بعد يريد الدخول فى الصلاة » 


E‏ ار لكك 


جاز لمن يدخخل معه ويصلى بصلاة الإمام » وصلاته تامة وعليه أن يسأل الإمام 
كان إماما لمن يريد الدخول فى الصلاة أم لا ؟ وإذال ينو ذلك > وما صلى 
بالقوم الذين أمروه أن يمهم > م جز لأحد أن يصلى معهم نى تلك الصلاة . 


والله أعلم . 


مال : والإمام إذا وعد وجلا أن ينتظره حى يتمسح ويصلى عنده 3 
هل عليه أن ينتظره ؟ قال : يعجبى أن ينتظره مالم بف فوتا لأن نقض 
الم من مخف اه هة إذا كان ت الرفك: والله أعلم 1 


مسألة : وإذا صلى إمام ى مسجد بامرأة أو صبى أو نساء أو صبيان » 
هل لأحد أن يصلى بعدهم جماعة ى ذلك المسجد ؟ قال : لا أحب ذلك 
داعال عون علو لوزن عل جو من E‏ علا رقي 
الأمانة فى غير موضعها وهو كسائر نى تلك الصلاة . وللعمار أن يصلوا إذا 
حضروا جماعة . قلت : فهل بجوز له أن يصلى بالعبد جماعة من غير 
رأى سيده ؟ قال : نعم » فى مسجده الذى يوم فيه . قلت : هل يذ من 
قدر ما استعمله کان ىق مسجد أو غيره ؟ قال : أحب له الحلاص 


والله أعلم . 
مسألة : ومن صلى مع الإمام فى صلاة امار : فأحرم واستعاذ وركع مع 
لإ ل و وني أن قوم يبدل ر 
من القراءة . قال : لا بدل عايه إذا كان ناسيا » وإن كان متعمدا فعليه إعادة 
الصلاة . وإن كان فى صلاة بجهر فا بالقراءة فلم يستمع شيا * ن القراءة 
ولم يقرأ ونسی حبى سلم ولم يبدل » قال : عليه إعادة الصلاة . والله أعلم . 


مسألة : ومن بقى عليه شى ء من البدل وسا مع الإمام » فقول : يستأنف 
الصلاة » وقول : : يبى على صلاته ما لم يتحول من مقامه » أو يقوم منه 
إلى صلاة غير ها . وقول : یبی مالم يدخل ی غيرها » وقول : مالم يصل 


له < 


من الثانية ركعة تامة . وقول : ولو صلى فله أن يبى إذا ذكر » وهذا كله 
إذا نسى وسلى إذا لم يدبر عن القبلة أو يتكلم . والله أعلم . 


مسألة من كتاب التبصرة عن أنى سعيد : وعن رجل قام يصلى الفريضة › 
فوجه وأحرم وأخذ فى القراءة فقال له رجل : يا هذا إنى أريد أن أصلىمعاك» 
ما أولى به أن تمفى على صلاته کا هو أو يقطع صلاته ويبتدىء ؟ فعلى 
ماوضقة:فالدى تمر به أن فى .عل غتلاته ويكون اماما ان ول مه > 
وقد قيل إن ذلك جائز إذا کان دخل ق الصلاة فجاء رجل آخر فدخل معه 
فى الصلاة فقال له يوام فأم به على ذلك ع جازت صلامهما جميعا . وإن 
قطع الصلاة ثم صليا بعد ذلك جميعا » فصلاهما تامة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وعن رجل به علة من مرض ف بدنه > أو حب أن يصلى 
ى المسجد جماعة إلا أنه قد يتأذى به بعض عار المسجد من جهة العلة الى فيه 
قلت : ما أفضل له أن محضر الجماعة مع الإمام ولو تأذى به بعض عار 
المسجد أو يصلى وحده أفضل له . قال : معى إنه ما لم يكن هنالاك ضرر 
بعمار المسجد وإتما يتأذى به من يتأذى على وجه الاستخفاف وقلة المبالاة » 
ولا يلزم نفسه الصير على المكاره » فهذا أولى به أن يلزم الحماعة ولو كره 
من كره على هذا الوجه » لأن الأذية ليست من قبله » وقيل هى من قبل 
مقادير الله عليه . وأما إن كان يوقع الضرر على عمار المسجد » ما يدخل عايه 
فيه[المضرة حى ياز موا أنفد.بم المضرة أو يتركوا عمارة المسجد » فإن على هذا 
ألا يدخل الضرر على عمار المسجد بأحد معنيين » إما أن محتملوا الضرر » 
وإما أن خر بوا المسجد من أجله » وما لم يكن من هذا المريض إدخال الضرر 
على عمار: المسجد بوجه الاختيار منه » فأرجو ألا إثم عليه » وله فى ذلك 
الثواب إذا قصد بذللك إلى أداء اللازم وابتغاء الفضيلة . قلت : أيلحق الذين " 
يتأذون هذا المريض إثم ؟ قال : معى إنه إذا كان التأذى مما يتأذى نبذا 
المريض على غبر ضرر يقع به » فأخشى عليه الإثم إذا أدخل عليه فى ذاث 
المشقة من طريق ما حقره فى التأذى . والله أعلم . 


کے ۷ کے 


. مسألة : ومن جواب الصبحى : وقلءم قم إنكم بلغكم أن إمامنا ى الصلاة 
لا یق » ومرؤذننا هو الذى يقم › وأ يي 
فابس الأمر كما ذكرتم ولا المراد ما توم وإتما هذا هو الأمور ب والتدوب 
إليه » وأحسب إنما هو ثبت من فعل النبى - صلى الله عليه وسلم - حيث 
قال : « إذا أذّنت فأقم » ومن بعده الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار 
a‏ من أهل العام ينكره ولا یہی عنه » ولا سدح فيه 
ترك أهل ز ماننا ولا فعل عالفہم ا اهية » لانه ليس بفر ض 
ولا من سين المسامين المتقدمين » وإتما هو فضل وندب وى إحياء سكن 
الإسلام الفضل الكبير » والأجر الكشر » وإن كان فرضا ما ضر تركهم 
ولا فعل مخالفهم من قام به وأتاه على وجهه » وقد نعلم آن قومنا يوحدون الله 
ويسمونه ويصفونه ويدينون له بدينه » فهل لنا أن نرك توحيد ربنا لفعل 
محالفينا ؟ كلا والله لا نفعل . بل نوحده ونطيعه ونعبده ولا نشرك به شيئا 
على ذلك يا وتموت » وعليه نبعث إن شاء الله . فيا معشر الإباضين 
الأكرمن . هل بهذا تارج ن دنرت امان وم تيه الأميق زجاع 
المستقيمين إلى سبيل المبتدعين الضالين عن سواء السبيل » فإن كان كذلاك 
فالفرض على من رآه أو من عه أو عرفه وقدر عليه مز یقه و«تضليله » 
ومناصحة قائله واستتابته » وإلا فإثباته ورفعه ومناصرة أهله عليه الله أحيانا 
فى حفظه ورده إن كان باطلا » ورفعه وقبوله إن كان حقا . هذا الاواب 
من صغي ركم المستكثر بألفتكم فى الدين » سعيد بن بشير الصبحى الأعمىالضرير. 
وأنت شيخنا ذا السعى المشكور والعمل المذكور سعيد بن عامر البحرانى » 
أره الناصمين » وعرفه المتخلقين ماق النبى الأمين .»> إذ ليس فى الإسلام 
جفاء ولا فى الدين خفاء » جزى الله المحسنين الناصعين المتفضامن جنات العم . 
ولولا الكراهية والتحرم ى الاعتذار من قول الحق ونطق الصدق مشيت 
بالأعين واعتدت بالأسماع ف الماح . والله أعلم . 


مسألة الشيخ أحمد بن مداد : بى مسافر. صلى قيمين ومسافرين › 


تلظ €٣‏ كك 


٠١‏ فان كان نوى ا جمع فإئه می قضى صلاة الظهر ركعتين وسلء قام المقيمون 
فيتموأ صلا هم ركعة.ن »2 ويقعد الإمام ومن معه من المسافرين > فإذا آم 
المقيمون صلا-بهم قام هو فى الإقامة لصلاة العصر > وقام أصحابه ووجه وأحرم 
وصلوا ركعتةين ولا بحوز أن يم المقيمون صلامم ويم الإمام وأكدابه لصلاة 
العصر فى وقت واحد ء فإن فعلوا انتقضت صلاة المقيمين . وقال الشيخ 
صالح بن وضاح : إن المسافر لا يجوز أن يصلى بالمقيمين ولو كان أفضل ممم 
ومن أجاز ذلك فينوى المقم ء ويقول : أصلى فريضة الظهر الحاضرة منبا 
ركعتين بصلاة الإمام . والله أعلم . 


مسآلة : والمصلى إذا أراد أن يرجع إلى أول صلاته ليحكها آو سہا عن 
قراءة الإمام السورة » قال : فى ذللكجاء الأثر إذا جاوز الإحرام فعليهأن يسام 
و إن كان قبل الإحرام فلا يسلم > ويستحب له أن يقعد إن أمكن إن كان ركعة 
بجعلها وترا . وأما إذا سها عن الإنصات لقراءة الإمام فقيل إنه واسع أن 
محتاط بقراءة إذا سل الإمام . والله أعلم . 


مسألة من منثورة الحليوى : وعن رجل قام ليصلى بالجماعة وجاء أحد 
وقال : قف لى » أيقف له أمألا ؟ قال : إن الإمام له أن ينتظر الحماعة 
إلى ثلث الوقت » وتكون الص لاة فيه » ومالم بحرم فله أن يقف . والله أعام . 

مسألة الشيخ درويش بن جمعة رحمه الله : وى الإمام إذا خزنت عليه 
القراءة فى الصلاة » هل جوز للمأموم أن يفتح له أول الاية الى نسها أم لا ؟ 
قال : إنى سمعت بعض أهل العلم : إن ذلك جائز للمأموم أن يفتح للإمام 
بشىء من سور القرآن » إذا تعايا وتردد فى البسملة ولم يفتتح له شىء من 
السور » وأما إذا ابتدأ بقراءة شى ء من القرآن فقّرأ منه بقدر ما يكفى الصلاة 
فلا يفتح له لأنه قد اكتفى » وجائز له أن يركع بعد ذلك . والله أعلم . 


مسألة : وإذا كان إمام الحماعة عادته الكذب زمانا > وأراد التوبة . 


£۳ كك 


ما يلزمه ؟ قال : قول لا بدل عليه ولاكفارة » وقول عليه البدل والكفارة 
وقول عليه البدل » وقول كلاها إذا كان يعرف أنه ينقض الوضوء » وعليه 
إعلام الجماعة . والله أعلم . 


مسألة : والمقم يصلى عن لا تلزمه الحماعة مثل النساء » والصبيان » 
والعبيد والمسافرين » أبجوز له ذلك ؟ قال : قول لا مجوز له ذلك › 
وقيل بحوز » وقيل جوز ی مسجده الذى يوام فيه » ولا جوز ی غير مسجده. 
وأما صلاة المسافرين فأقرب إلى الحواز لأن بعضا يرى علمهم صلاة الجماعة > 
وقول لا تجب عامهم إلا أن يكونوا عمتزلة القانطين »› لأن بعضا رأى عا 
الدداعة لأجل قنوطهم , والله أعلم . 
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مسألة ابن عبيدان : فى إهام يصلى بالحماعة ووجهه إلى المشرق » ثم تبين 
له بعد ذلاك وهو فى اصلاة ؟ قال : إذا حول وجه ه فصلاته تامة › 
وإن لم حول وجهه فصلاته وصلاة الجماعة منتقضة » وإن لم يعلم حى 2 
الصلاة فصلاته و صلا مم تامة . والله أعلم . 


مسألة الشيخ سلمان بن محمد بن مداد : وما معى قولم الأنمة ضمناء 
والمؤذنون أمناء ؟ قال : أرجو أن الأنمة ضمناء فما تقلدوه من الصلوات » 
إن فعلوا فہا ما ينقضها فما بيهم وبين أنفسهم ء وعلبم أن يأتوا مها تماما 
من غير نقصان . والمواذنون أمناء فى أوقات الصلاة من تقدممها وتأخرها . 
والله أعلم . ۰ ۰ 

مسألة ناصر بن خيس : وأما الحماعة إذا قال له يعض المأمومين بعد 
ما قضوا الصلاة إنا صلينا أقل من أربع کات ى اة اهر وتال 
بعضهم صلاتنا تامة » والتبس على الإمام »> كيف يفعل ؟ وهل يبدلوا 
'جماعة ؟ قال : إنه يأخذ بقول الأكار مہم > وإن كان فہم أحد من 
الثقات أخذ بقوله » وإن التبس ذلك أبدلوا » ومجوز لم أن يبدلوها جماعة 
ف ذلك المسجد وغيره على الشلك فى بعض قول المسلمين . والله أعلم . 


دحك 


مسألة الزامل : فيمن جاء إلى مسجد ايصلى قيه فوجد إمام الجماعة 
ومن معه يصلون التراويح والوتر جماعة نى شهر رمضان » أهذا الرجل أن 
يصلى والحماعة. يصلون التراويح أو الوتر ؟ قال : له أن يصلى الفرض 
والوتر فى كونهم يصلون النفل » وليس له أن يصلى وهم يصلون الفرض 
حيث تجوز الصلاة معهم . وإن تقدم الإمام وصلى قدامه ثبتت صلاته إن كان 
له عذر عن الحماعة » وإلا فلا أحب له ترك الحماعة » ولا يوامر بذلك . 
والله أعلم . ۰ | 

مسألة سلمان بن محمد بن مداد : وإذا صلى المسافرون العشاء الآخرة 
جماعة فى وقت المغرب » أنجوز أن يصلى المقم بعدهم العشاء الآخرة ى 
ذلك المسجد ؟ قال : نعم . جائز على قول كان بذلاك المسجد جماعة 


أو لم يكن . والله أعام . 


مسألة ابن عبيدان : وى المأموم إذا سبى الإمام فى قراءة ( الحمد ) على 
العمد أو السهو »> إلا أنه لم يبتدئ قبل الإمام وإنما سبقه ى آخرها . 
َم صلاته أم لا ؟ قال : إذا ابتدأ المأموم القراءة بعد الإءام »> فلا بأس 
عليه إن أتم قبله » وإن اتبعه فى القراءة فجائز » وليس له أن يبتدئ قبله 
فى القراءة ى صلاة الحهر . والله أعلم . 


مسألة الشيخ سلمان بن محمد بن مداد : فيمن يبيع ويشترى فى اأسوق 
وبقرب السوق مسجد يصلى فيه الجماعة لاظهر والعصر » ويسمع الرجل 
النداء للصلاة وعنده من يستام أو يشترى › أمجوز له ألا جيب النداء لأجل 
البيع والشراء أم لا ؟ قال : يستحب له إجابة النداء وحضور المسجد لتأدية 
ما لزمه من فرض الصلاة أفضل له من البيع والشراء آم لا ؟ قال : يستحب 
له إجابة النداء وحضور المسجد لتأدية ما لزمه من فرض الصلاة أفضل له 
من"البيع والشراء إذا لم حف فوات شىء من ماله إذا آجاب دعوة الداعى 
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لاصلاة وليس عليه ذلك فرضا لازما » فإن فعل جاز الفضل وإن ألى وآثر 
ابيع والشراء فقد رغب عن الفضل والربح الداتم . والله أعلم . : 

مسألة الشيخ جاعد بن خيس : :عمن أراد الإمامة لإحياء سنة الجماعة. 
فى غير المساجد عمارة » وهر فما للإمام فيه من الحهر من الصلاة » حضره 
أحد أو لم محضره من المنازل والمصلياد مع الإياس من الحاضرة من القائمين 
أو كان عسافة ليس فا غيره » وأراد قيام الحماعة وحده » جائز أم لا ؟ 
فكان معبى جوابه أنه جائز له ذلك فى كل موضع نوی عمارته بالصاوات 
الحمس جماعة ى منزل أو مصلى أو مسجد » ولا فرق بين البقاع إلحائزة فما 
الصلاة لاعتقاد العمارات بالسنة للجماعة » وهى ابتة بالنية دون وقوع الرجية 
با محاضرات من سائر الحماعات . قلت له : أمجوز للمسافرين من ذلك ما مجوز 
للمقم فى ذلك ؟ فعنى جوابه أنه جائز مالم يكن بذلك الموضع قام من 
المقيمين بالجماعة ها واجب تقد المقيمين على المسافرين ما كانوا لها محسنين » 
وإن لم يكن من يقوم بها منهم فالمسافرون . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : وهل بحوز أن يصلى أحد وحده السنة أو اأوتر 
أو النوافل فى | لسجد قدام الجماعة وهم يصلون ؟ قال : جائز على قول . 
والله أعام . 


مسألة الزاملى : فى المأموم إذا كر تكبيرة الإحرام واستعاذ وقرأ 
( بسم الله الرحمن الرحم الحمد . . » ثم ركع الإمام فركع معه » أيكون عليه 
إذا قضى, الإمام صلاته أن يسمل ويقرأ الفاتحة من أوها أم يبتدىء بقوله 
« لله رب العالميز » ؟ ولا يعيد ما قرأ من الفاتحة كان قليلا أو كثيراً ؟ 
وإن أعاد أتفسد عليه صلاته أم لا ؟ قال : ما سمعته من الأثر أنه يبدأ 
حيث ما وصل من ( الحمد ) ولا يعيد ما قرأ من ( الحمد ) وإن أعاد ما قرأ 
على الحهالة وظن أنه جائز له » فيعجبنى أن لا بدل عليه فما مضى ويصلح 
ما يستقبل . والله أعل . 


5غ مس 


مسألة : وإذا حد الإمام ثلاثا » هل للجماعة أن يسبحوا له أو يدعوه 
ولا يتبعوه ف الثالثة » ويتبعوه بعد ذلك ؟ وإن سبحوا له أن يقوم بتكبيرة 
أم لا ؟ قال : يسبحون له ولا يدعونه ون تركوه بسېوه واتبعوه من بعد 
فصلا م فاسدة » وقيل تامة إذا اتبعوه على خطأ » وإن كان قيامه للقراءة 
فيقوم بتكبيرة » لأن الأولى صارت ي غير مو ضعها » وإن كان قيامه للتحيات 
فلا يقوم بتكبيرة » هكذا قال الصبحى . 'وقال الغافرى : يقوم بتكبيرة 
على كل حال . . والله أعلم . 


مسألة خلق بن سنان : ويكون صف من يصف عن عبن الإمام أو شاله 
إذا ضاق الموضع من ( قفا ) الإمام ؟ قال : يصف قرب الإمام عينا وشالا 
ولا يتقدمه » ويسجد دون رأس الإمام . قلت : وإن صفوا محذائه غير 
متأخرين عنه قليلا ؟ قال : إذا لم يتقدمه المأموم فلا نقول بنقض صلاته . 

ت : وإن صفوا عن عمينه وتركوا بيهم وبينه قدر مقام رجل أو أكثر » 
اتم صلاتهم انوا قليلا أو كثيرا أو واحدا وحده ؟ قال : إنا لا نرى امه 
على هذه الصفة . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : فى رجلين صليا خلف إمام » أحدهها أحرم وركع 
مع الإمام فى الركعة الأولى » والثانى لم يدركهما فى الركعة الأولى ولكن بقى 
مكانه قائما حى قام الإمام فأحرم وركع معهما فى الركعة الثانية » أترى صلاة 
الأول منتقضة أم صلاة الجميع أم كلها تامة ؟ قال : فى ذلك اختلاف . 


ویعج:ی عام صلاة اجميع 5 والله أعلم ° 


مسألة أبو سعيد : إذا فسدت صلاة المسافر وقد صلى بصلاة المع © 
فإن كان فسادها أنه صلى على غير وضوء أو جنبا أو بنجاسة أو عى يكون 
فيه تبعا للإمام » وعلم ى فى الوقت أنه يبدلها قصرا صلاة نفسه ولا أعلم ف 
دلك اخحلافا » وإن علم بعد أن فات اأوة قت فقول يصايها بدلا لصلاة امام 


@ 


بت 537 انك 


لأنه كان تبعا له ى العام » وقيل یصاہا قصراً لأنها مى صلاته ولم تم مع الإمام 
وإذا فسدت صلاة الإمام بلا فساد ممن صلى خلفه » فإن المسافر يصلى صلاة 
نفسه فق الوقت وبعد الوقت » لأن صلاة الإمام فاسدة لم تنعقد عليه . 


والله أعلم . 


مسألة ناصر بن خيس : وأهل الحلاف لدين المسلين إذا صلوا جماعة 
فى مسجد » هل جوز للمنفرد أن يصلى وحده حن ذلك أم يقطعون عليه ؟ 
وكذلك إذاكانت صلالهم ثابتة » هل تجوز لمن أراد أن يصلى جماعة فى ذلك 
المسجد حن صلاہم وبعدها » وتكون صلاهم ليست بشىء ؟ قال : 
إذا كانت صلامم غير تامة ولا ثابتة ولا منعقدة جماعة » ولم حف على نفسه 
فتنة ولا تولدها عليه » فله ذلك فما يمن لنا . والله أعلم . 


مسأاة الشيخ خيس بن سعيد : فى الأموم إذا لم يسمع شيئا من قراءة 
السورة » قال : إذا أنصت لاسماع الإمام فصلاته تامة ولو لم يستمع قراءة 
الإمام . والله أعلم . 


مسألة الزامل : فيمن صلى مع الإمام ركعتين نى الصف الأول › 

ثم فسدت صلاته » ثم ابتدأها مكانه ذلك وصلى ما أدركه وأبدل ما فاته » 

أنتم صلاته وصلاة من محذائه من طرف الصف ؟ قال : جائز إذا رجع 

لما انتقضت صلاته » ووجه وأحرم وأدركهم ف الركوع ».وكذلك إذا خرج 

و ل ليا ا ل كك 
معهم ما أدر ك وأبدل ما فاته وهی : والله أعلم . 


مسألة الشيخ مسعود بن رمضان : وف المسافر إذا صلى الظهر مع الإمام 
وأضاف إلمها فريضة العصر › فلما سلم الإمام وأراد المسافر أن يأىق بصلاة 
العصر أقام إمام ل 0 صلاة 0 4 00 لمذا السافر 
x‏ 


اع — 


إلى أن يسلم الإمام أم يقطع صلاته ؟ قال : يجوز له أن يم ا إذا 
كانت غر الصلاة الى يصاءها الإمام على قول بعض المسلمين . والله أعلم . 

مسألة : وإذا صلى إمام الحماعة فى ماخر المسجد م جاء إمام ثان يصلى 
مجماعة قدام الإمام الأول » هل للأواين أن يصلوا السنة ؟ الحواب عن 
ابن عبيدان : بحوز » لأن السنة منعقدة مع الحماعة الأولى » وكذلك النافلة : 
والله أعلم . 

مسآلة الزامل : والمسافر إذا صلى مع الإمام الم المغرب وجمع إلما 
العتمة » فلما قضى الإمام المغرب قام إمام ثان يصلى فى المسجد جماعة 
صلاة المغرب » فإنه جوز لهذا المسافر أن يصلى العتمة والإمام يصلى المغرب ٠‏ 
لأن صلاة المسافر متعلقة بصلاة الإمام الأول . وقيل يقف عن صلاة العتمة 
إلى أن يم الإمام صلاة المغرب إذاكان المسجد فيه الجماعة ثابتة . والله أعام ! 


مسألة الصبحى : وإذا أحرم اللأموم وقد فرغ الإمام من قراءة الفاتحة » 
أيستمع لقراءة السورة أم أحسن له أن يقرأ الفاتحة ؟ وإذا قرأ الفاتحة ونسى 
أن با بالسورة بعد ما سام الإمام » أتتقض صلاته أم لا ؟ قال : بعض 
محتار سماع السورة وتأخير الفانحة » وإن قرا الفاحة واستمع السورة ىف وقت 
القراءة جاز » وفيه اختلاف . وإن بقى على المصلى شى ء 0007 السورة 
ما بحب عليه قراءته أو سماعه انتقضت صلاته » إذا تركه عامداً أو ناصيا . 
والله أعلم . 

مسألة : ومسه والداخل ى صلاة الإمام إذا أحر م واستعاذ وركع الإمام 
ف ركع معه » أتجزئه هذه الاستعاذة أم يستعيذ ثانية إذا قام للركعة الثانية ع 
ويلزمه شى ء إذا استعاذ ثانية ؟ قال : بجزئه هذه الاستعاذة ولا يستعيذ 
مرة أخرى > فإذا استعاذ بلا عذر » فلعل ى نقض صلاته اختلافا . 
والله أعلم . 


مسالة الشيخ جاعد بن خيس : وق الإمام إذا صلى بالحماعة الظهر ‏ 
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وهم يريدون العصر » من تم صلاته مہم ومن تبطل ؟ أم تم صلاة الحميع 
أم تفسد ؟ قال : قد قيل ق هذا 0 
وقيل : فاسدة » وأنا أقول : إلا أن يكون الإمام فى موضع يسعه الحهر 
وحده تى الصلاة جماعة » إن صلاته تامة ولا يبن لى على قول من أجاز ذلك 
له اختلاف ئی تمامها إلا أن يكون ذلك قبل الوقت » فإن كان ذلك قبل 
الوقت لم يبن لى تمام الصلاة وكذلك أن لو كانت الحماعة تلك على هذا الحال › 
ولو كانت صلاة الإمام على حال تكون فيه تامة . قنت له : فأى موضع 
تحوز له الصلاة جماعة وحده ويسعه ذلك ؟ قال : قد قيل إنه ى كل 
مسجد أقام فيه وكان له إماما » ونحو هذا يشبه أن مخرج فى كل مصلى .. 
وقيل إنه إذا نوى الإقامة فيه يوما وليلة جاز له ذلك » وعلى قول من يقول 
إنه جوز له أن يكون إماما فى المكتوبة من صلاها حيما كان » فيخرج 
على قوله أن يكون لهذا أن يصلى وحده أيضا جماعة فى كل موضع » ولو 
م ينو أنه يصلى فيه إلا تلك الصلاة لأن صلاة ذلك المصلى معه لا تقع إلا موتح 
النفل بلا خلاف نعلمه . وإن كانت كذلك فيشبه أن يكون ى حق الإمام 
لا شی ء فى إباحة الحهر له ها » وقد أجاز له ذللك فيلزمه إما أن يبطل قوله » 
وإما أن مجيز له أن لو كان وحده » وإلا كان ذلك تخليطا ولبسة كذلك 
ولكنه قول من أقاويل المسلمين الثبنة فى آثارهم وبالله التوفيق . ولا يأخذ منه 
إلا الق والصواب . والله أعلم . ٍ 
, . مسألة : ما تقول فى إمام الحماعة يسمعه من خلفه فى صلاة الہار ؟ 
أترى صلاته جائزة أم منتقضة ؟ أرأيت إن قال لا أقدر إلا على ذلك ع 
لأن الشك يدخل على ى صلاتى بغير ذلك ».ولا أفعل ذلك مالفا للمسلمين ؟ 
قال عل هذه الصقة قد وخص لى قلقت إن ان رخا غر قي 
أب إل #جولة آم إل فاد صد وضلا: من صل مول جر 
على هذه الصفة . والته أعلم . 
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مسألة من مننورة الشيخ سلم بن صالح عن الربيع : الرجلان هل هما 
أن يصليا باننسيان جماعة ؟ قال : لا . قال أبو سعيد يشبه الاختلاف . 
ويعجبنى أن وز » وكذلك اختلف ف انتةضة إن كان الوقت قد فات › 
وكذلك بدل الم لاة جماعة على الشلك نى نقضا فى الوقت وبعد اأوقت فيه 
اختلافهم » كانوا كلهم مجتمعين أو متفرقين » كان إمامهم فى البدل هو 
الإمام الأول أو غيره . والله أعلم . 


مسألة الفقيه ناصر بن خيس : فى إمام قوم يصلى مهم وقد صلى نمم 
أربع ركعات » وهو يظن أنه صلى ثلاثا فقام لبن بالرابعة» فسبح له بعض 
الجماعة فلم يرجع » ومعه أنه صلى ثلاثا وهذه الرابعة على أقوى ظنه» وهم 
تحدوا كأنهم متيقنون أنه صلى هم أربع ركعات » وهو أنى بركعة تامة وهم 
سعود » ونحى وسلم وسألم فقالوا أنت..بوت وصدقهم . والصلاة فى مسجد 
فيه صلاة الجماعة ثابتة » أثم صلاته وصلانهم على هذه الصفة ؟ وإن 
أرادوا بدلا جماعة > أمجوز هم ذلك ؟ قال : فى إجازة صلاتهم معى 
الاختلاف » والأحسن معنا البدل عللهم كلهم على هذه الصفة » وأما إذا 
شكوا فى صلاتهم جماعة وأرادوا بدها جماعة » فأجاز ذلك بعض الفقهاء 
ولم بحز ذلك بعضهم . قال الفقيه الصبحى :إن ىهذهالمسألة المذكورةاختلافا 
فقول : يكونون حجة عليه إذاكانوا ثلاثة فصاعداً » وقول : لا يقبل قوم » 
وهو أولى بعلمه . فعلى قول من قال إنمهم حجة عليه » فصلاتهم تامة > 
وعليه هو البدل » لأنه قد أتى بزيادة ركعة من غير انفصال من الصلاة . 
وعلى قول من لا يرى أنهم حجة عليه فصلاتهم جميعا تامة لهم على يقين 
من صلالهم » وأما إن صلوها ثانية ففيه اختلاف » لأنه لابد إن كانت 
صلا ہم تامة فهم جماعة » وإن كانت صلاته هو تامة فهو جماعة إذا كان 
إمام ذلا المسجد . والله أعلم . 


مسألة ناصر بن خميس : ى المأموم يكون فى وسط الصف خلف الإمام 
فتنتقض صلاته على الشلك بعد الإحرام » ويركع حرم ف كل ركعة › 


لالد 


ور عا تفوته الصلاة مع الإمام أو يدرك معه بعضها » هل يقعاع صلاة من يليه 
فی الصف آم يكون سادا للفرجة ؟ قال : إنه يكون سادا للفرجة على 
بعض قول الفقهاء . والله أعلم . 

مسألة : ومنه والإمام إذا كرر كلمة مرتين. فى قراءة فاتحة الكتاب فى 
صلاته فى موضع الهر » وتمعه من يصلى خلفه » أعلى المصلى بصلاته أن 
يسأله كيف تكرر الكلمة ؟ وصلاته تامة أم لا ؟ قال : ليس عليه ذلك 
على قول بعض فقهاء المسلمين على هذه الصفة . والله أعلم . 

مسألة الشيخ صالح بن وضاح : ئ إمام صلى بقوم فوهم ف صلاته > 
قال بعض من خلفه صلاتنا ناقصة » وقال بعض تامة» فقيل يقبل قول الا كر » 
وقيل قول من يثق به » و قيل قول من قال بالتام . والله أعلم . 

مسألة أبو عبد الله : والانتظار بالمغرب لاجماعة بقدر ما يصلى الإنسان 
ركعتين أو أربعا » هل فيه سعة جائزة ؟ قال : إذاكان يدرك صلاتما 
قبل غيبو بة الشفق الأول فلا يضيق . والله أعلم . 

مسألة الصبحى : والإمام إذا لى حضره الحماعة فى أول وقت الصلاة 
على ما جاء به الأثر > ون لم يننظرهم إلى آخر الوقت صلى وحده أو بقايل منهم 
ما أولى به ؟ قال : يقسم الوقت الذى بين الصلاتين أثلاثا » وتكون صلاته 
ار الث الأول . والله أعلم . 


مسألة : ومنه لا يصلى إمامان صلاة واحدة فى وقت واحد » كل إمام 
جماعة ى مسجد معمور . والله أعام . 

مسألة الفقيه مهنا بن خلفان رحمه الله : إن المتفق عليه من قول المسلمين 
فى صلاة الجماعة الذى لا نعلم فيه اختلافا بنهم فى جوازها وبوا خلف 
الولى وحده » وما دونه من سائر الناس فجميعهم على اختلاف أحوالم حتاف 
ف الصلاة خلفهم »و 'و كان الإمام مقيما على شى ء من معاصى اللّه»مالم يأت 
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ف الصلاة ما ينقضباء ففى الصلاة معه تزخيص عن بعض المسلمين » إلاأنها ى 
هذا الموضغ لا تضعيف فما » وإتما هى كصلاة اأنفرد فى معى الفضل › 
وأرجو أن بعض الفقهاء لم جز ها خلف من هذا حاله ف فرض ولا نفل » 
وقد وسع بعض فق اافرائض دون النفل . والله أعلم : 


مسأل : لآن الترغيب ورد ى ضلاة الخماعة فى المساجد » وصرح 
بالتشديد فى الأخاءل. عنها نما ذلك فى الفرائض خاصة > وأما النوافل ففضاها 
فى خلافها » وهو سترها ونخصيصها فى البيوت دون المساجد » لما يروى 
عنه عليه السلام أنه قال : « اجعلوا لبيوتكم حظا من صلواتكي » یعی بذلك 
- والله أعلم ‏ فى النوافل مع أنها جائزة فى المساجد جماعة ؤفرادى » و لكنها 
ا ا خامال جا 
لوقوعها خخلاف ما أمر به فہا » على رأى من رآها كذلك فلم جز ها رأيه . 
ومهما أدى فرضه منفردا لعذر أو غير عذر أو فى جماعة » ثم وافق بعد ذلك 
جماعة يصلون ذلك الفرض فقد أمر أن يصلى معهم على ما مضى من الاختلاف 
فيمن يصلى خلفه » ومجعلها نفلا » لأن الأولى قد تمت له على أى حال كان » 
ولیس له أن يصاءها مرة أخزى بعد سقوطها عنه بأدائها » وإن شاء عقدها 
معهم مما لزمه من بدل تلك الصلاة احتياظا » جاز له ذللك ولم يضق عليه 
على هذا إن شاء الله -إذ هو حمر بين المعنيين فى إرادته مالم تكن الصلاة 
الى قضاها صلاة الفجر أو صلاه العصر › فان كانت الى قضاها 
إحداهما فلا نعلم وجها لصلاة النفل بعدها ق جماعة أو فرادى » بورود النهى 
فى ذلاك عنه عليه السلام وهو قوله : ؛ لا صلاة بعد صلاة العصر حى تغرب 
الشم س ٠»‏ ولا بعد صلاة الفجر حى تطلع الشمس » . ومعبى ذلك رج 
فى النوافل وما جرى مجراها ؛ لا فى اللوازم المتحقق لزومها » ولعل الموجود 
عن بعض المسلمين فى هاتين الصلاتين ألا يطامها فى الجماعة إذا صلاها ع 
ELO SAY,‏ حل فشا يا 
ولكنى لا أبصر وجه ذلك من غر رد منى على قائله » لن الفضل لا يكون 
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إلا على وجهه » وأى فضل فى هذا مع وجو د الهى عنه - عليه السلام ‏ 
فى صلاة النفل ى هذين الوقتين:؟ ومعلوم أن صلانهما بعد قضا مما لا يكون 
إلا نفلا » وإن أوقعها موقع البدل احتياطا فهو بخارج معى مخرج التفل » 
وما مضى ذكره ق جوا ز صلاة الحماعة وعدمه من الاختلاف > فلا يبن 
لى وجه الفرق بين الحمعة وغيرها ى ذلك ع إذ كلها ف ان ۲ وا جار ىق 
أحدهما جاز فى سائرها » وما لم مجز فكذلك » وعلى كل حال فالصلاة خاف 
أونا تل ينا يووا ار 1س عرق ١‏ وديم دظتوا اتام من كو أخرب 
مهم يمن هو دو هم > ثم يكون كذلك فا عدم كل ج ي : 
راع كل سبي عار الوك ولا وعاتى !ذا a‏ جلها اله 
ھا قيل ف معبى الجماعة لا يوام الناقص التام » وهل أصل مطرد ى جميع 
الهرئات و الأحوال إلا أن يفقد الآتم ولم يوجد إلا الأنقصء والرخصة فى انصلاة 
خلفه موجودة لمن توسع ها عن. تعطيل الحماعة إِذا لم يوجد غيره ما أمن أن 
ياتى فى صلاته ما ينقضها فما يغيب يه عن الحماعة فا » وإن لم يوامن ذلك 
فلا أرى الصلاة خلفه على 0 الخاطرة ہا معه : بل الصلاة على هذا منفر دا 
أولى وأحز م وأوثق و أسلم . والله بعدل هذا وغيره أعلم 5 

مسألة ابن عبيدان : وهل تجوز الصلاة بصلاة الإمام فى المسجد.الحرام 
إذا كان. الإمام .شرق الكعبة والمأموم غرلى الكعبة _مقابلا للإمام آم لا جوز 
إلا وراء الإمام على حال ؟ .قال ى المسلمين .فى الإمام يوام 
الناس قف المسجد الحرام »> فإنه جعل مقام ابراهم عليه السلام بينه وبين 
الكعبة » ثم يصف الناس من خلفه » نم تتصل الصفوف حى تدور بالبيت › 
فإذا اتصل الصف عيطا بالبيت فليصفوا بعد ذلك كيف شاءوا > ولو صف 
فى كل موضع رجلان . والله أعلم . 


مسألة الشيخ سليان بن .جمد بن مداد من مسألة طويلة عنه : وإن أراد 


. ف الأصل : «. إلى ه نحريف‎ )١( 


شك 8ه نت 


المنفرد أن يصلى وحده بدلا » والإمام يصلى فى المسجد سنة ضحى أو نفلا » 
فإ ن كان المصلى يصلى بدلا عن غير لازم على وجه الاحتياط فلعلهم قد قالوا 
لا يجوز ذلك لانه شبيه بالنفل > وإن كان عن لازم فأرجو أن يجوز ذلك . 
والله أعلم . 

مسألة : وأما الذى دخل فى صلاة الحماعة » والإمام فى قراءة ( الحمد) 
ولا دحل المأموم فى قراءة ( الحمد ) صار الإمام فى قراءة السورة » وصار 
المأموم يقرأ ( الحمد ) ويستمع السورة من الإمام ففى ذلك اختلاف . 
[ وفيه ] قولان : قول إنه مجوز ذلاك ولابدل عليه ی صلاته » وقول إنه 
لامجزثه الاستماع وعلية اتدل 1 والله أعلم . 


مسألة الشيخ سايمان بن محمد بن مداد : وإذا صلى المسافرون جماعة فى 
مسجد لم تكن فيه صلاة الحماعة ثابتة »> وصلى المقم معهم المغرب » فحين 
قضوا المغرب قام الإمام والحماعة لصلاة العشاء الأخرة › هل للمقم أن يصلى 
سنة المغرب وحده ى صلاة الحماعة أم لا ؟ قال : أما من كانت صلاته 
متعلمّة بصلاة الإمام فأرجو : إن له أن" يتم ما بقى عليه من صلاته منسنة 
أو نفل . والله أعام . 

مسألة الزاملى : والصلاة جماعة فى بلد معدومة الأذان جاثز ة أم لا(١)‏ ؟ 
قال : ى ذلك اختلا » بعض نقضما و بعض لم ينقضم' . والله أعلم . 

مسألة : والماقطم عن الصف الأول » الرجل اواحد بلا اختلاف ى 
نقض صلاته » وق الصف الثاى اختلاف » وف الاثئين فى الصف الأول 
إذا انقطعا عن الصف فيه اختلاف »وف الصف الثانى تتم صلاتهم بلااختلاف. 
والله أعلم . 

:ة الحمر اشدى : وى صلاة الإمام إذا انتقضت صلاة المأمومين وة 


. » ف الأصل : د والصلاة فى بلد معدومة الأذان جماعة جائزة أم لا ؟‎ )١( 
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من الوجوه » تم أم تنتقض ؟ وكذلك صلاة الحماعة المأموءين » دل 
تنتقضص بانتقاض صلاة الإمام ؟ قال : صلا هم كلهم تامة فى كلا الوجهين 
جميعا فما نراه من رأى فقهاء المسلمين من غير مخطئة منا لمن قال بغر هذا . 
والله أعلم . ١ ١‏ ۰ 

مسألة : فيمن يصلى بصلاة الإمام فكير تكبيرة الإحرام وقراً ( الحمد) 
ولم يسمع شيئاً من قراءة السورة من الإمام سبوا منه » أعليه أن يأتى بقراءة 
سورة بعد أن يسام الإمام ؟ أم . تنتقض صلاته بذلك ؟ قال : فإذا كان 
ناصتا لقراءة الإمام ولم يسمع شيئا فلا شى ء عليه وإن كان غير ناصت لقراءة 
الإمام ولم يسمع شيثا » فعليه بدل القراءة . والله عام 

مسألة الصبحى : والإمام ينتقل إذا صلى الفريضة عينا أو شالا ؟ 
قال : ينتةلل بمينا . و الله أعلم : 

مسألة عمر بن سلم بن حسن الأزكوى : وهل مجوز لأحد أن يصلى ى 
مسجد وحده والإمام يصلى بالجماعة ؟ قال : فيه اخحتلاف » وأكثر القول 
أشن قال :عيدو فى ت الد ى هذا ل بع ااه ا ر ادق 
صلاته فى مكان من ذلاث المسجد فيه الصلاة - 7 يصلاة إمام الجداعة ' 
وأما إذا صلى المصلى وحده نى ذلك المسجد فى مكان لا يجوز للمصلى أن يصلى 
فيه بصلاة الإمام الحماعة فى حال صلاة الإمام جماعة ففيه اختلاف . 
وأكثر القول أنه يجوز له أن يصلى ى ذلك المكان من المسجد . وأما إذا 
امكل وغل ورحد” قن دة إماء و اع = إلا من تر نفد ول 
فى تام الصلاة الى صلاها ى ذلك المسجد قبل صلاة الحماعة فيه اختلاف 
بن المسامين باار أى . فقال من قال إنها منتقضة » وقال من قال إلا تامة » 
ور القول إنها تامة . والله أعلم . 

مسألة من معانى الآثار : وإذا سا الإمام الأصم وم يسمع التسببح » 
كيف نحتال على إبلاغه ؟ قال : يقطع واحد مهم صلاته ويدنو منه و يعلمه 
ويرجع ويبتدئ الضلاة . والله اعلم . 


كت كه تا 


مسألة : وإذا أسر الإمام بما جهر فيه .متعمد » أتفسد صلاته وحده » 
أم صلاة من صلى خافه ؟ قال : ی ذلاك اختلاف » قيل إن صلا مهم تامة 
جميعا » وقول صلاهم جميعا فاسدة» وقول تفسد صلانهم ولا تفسد صلاته. 
والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : أما إذاجهر ف موضع السر » إذا ذ كر فجائز له 
أن يبنى على القراءة أو يسر ما بقى من القراءة » وأما إذا أسر فى موضع الخهر 
فاذا ذكر فانه يبتدئٌ بالقراءة . والله أعام . 

مسألة : والمصلى هل له أن يسع أذنيه فما لا جهر بهء كان إماما 
أو غير إمام ؟ وفها بجهر فيه إذا كان غير إمام ؟ قال : أما صلاة النبار 
فقيل إنها عجمى ولا يسمع أذنيه فى القراءة فما کان إماما أو غير إمام إن قدر › 
وإن أسمعها من غير عذر فقول عليه الإعادة » وقيل لا إعادة عليه » 
وبعض يرى له أن يسمع أذنيه » فان لم يفعل فلا شی ء عليه » وأما ما هر فيه 
الإمام كصلاة الفجر والايل فعليه أن يسمع أذنيه قراءته. ون لم يفعل » 
قول عليه النقض ٠‏ وقول لا نقض عليه . والله أعلم . 


مسآلة الحمراشدى : وما حد الحهر فى القراءة من السر ؟ قال : ى 
ذلك اختلاف بين المسلمين : قالمن قال من المسلمين إن المصلى إذا أسمع 
أذنيه فقد جهر » ولو لم يسمعه من خلفه إذا كان إماما » وقال من قال : 
لا يكون جهرا حی يسمعه من يصلى خلفه إذاكان إماما » وعلى قول من يول 
إذا أسمع أذنيه فقد جهر » فإن ذلك بحزثه لمن يأتم به من المأمومين ولو 
م يسمعوا قراءته » لآن الإمام قد بجهر ولا يسمعه كل من خلفه » وصلاهم 
تامة على ذلك . فإذا ثبت أنه تم صلاة المأمومين إذا لم يسمعهم قراءته لبعدهم 
منه » ثبت وحسن ولول يسمعه أحد إذا أصغى للاستماع واعتقد ذلك فقد 
نى بالعمل على السنة » وأما المصلى وحده إذاكان فى صلاته جهر فا بالقراءة 
فإنه يسمع أذنيه القراءة فى صلاة النهار فيكره. له فلك > ولا قفن عليه 
على ما حفظته من آثار المسلمين . والله أعلم . 
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مسألة الصبحى : والمأموم إذا سام قبل الإمام ناسيا فلا يضره ذلك » 
وإن كان عمدا من غير عذر ففى نقض صلاته اختلاف » والعام أحب إلى . 


والله أعلم . 

مسألة الحمراشدئ : والمقم إذا صلى بصلاة المسافر صلاة المغرب » 
فلما فرغ من صلاته أقام المسافر تمن معه من المسافرين صلاة العشاء الآخرة › 
أجوز للمةم أن يصلى سنة المغرب وحده خلفه ف المسجد على هذه الصفة أم لا؟ 
قال : بى ذلك اختلاف » ولعل أ كر ماحفظته من آثار المسلمين إجازة ذلك. 
والته أعلم . ٠‏ 


مسألة : وقيل لا يضر أن يكون الإمام إماما لر جل قد صلى تلات انصلاة › 
فآما أنا فلا أحب أن جهر بالصلاة مع رجل يصلى معه نافلة إلا أن يكون 
مع غيره . قال غيره : معى أنه قد قيل ذلك إذا صلى عن قد صلى تلك 
الصلاة إن صلاته حيث تكون إماما ی مسجده جائزة » ولا تجوز فى غير ذلك 
وقد قيل ذللك إنه جائز حملا . ١‏ 

قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى : رج عندى على قول من لا جز 
أن يجهر » ويم من يصلى نافلة ليس معه غبره ألا يجيز أن يوام ولا جهر 
إن صلى بالمنافةءن )1١(‏ لأا ليست بصلاة ف الحقيقة » وليست عقبولة منهم 
ولو م ينقصوا منها شيئا مما ينقصها فى الظاهر » بل يدخل عليه معنى الاختلاف 
ی صلاته إن صلی يمن لا يتولى على قول من لا جز له أن يأتم بغر من 
لا تولاه » وكل هذا متقارب ف المعنى مع من يبصر ذلك » وإن لم يم 
ذلك مفسراً فى الاثار أن لا يوم ممن لا يتولاه AE.‏ 
ف بعض القول إنه لا يأتم عن يتولى › لآن الإمام جهر بأشياء من الصلاة 
لا جوز للمؤتم أن مجهر مها » وإن جهر ما المنفرد فى صلاته أثبتوا عليه 
البدل . وقد ناظرت الشيخ انفقيه اك رن قي ا ذلا فقال : هكذا 
خر ج معه على معنى قوله إلا اللفظ بعينه . والله أعلم . 


)١( .‏ كذا بالأصل . 
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مسألة : واختاف فى إمامة الصبى وإذا لم يوجد إلا صبى عاقل مسن 
مأمون على الطهارة كانت إمامته أفضل من تركها وتعطيلها . قال الشيخ 
سعيد بن أحمد الكندى : كذلاث إذالم بجد الإمام إلا صبيا يوام به » وكان القيام 
ہا أفضل من تعطيلها لثبوت مع الحماعة ألا تعطل ما وجد إلى قيامها سبيل 
والله أعلم . ۰ 

مسألة الزاملى : وف الذين يصلون جماعة خاف إمام عسجد ولم يتموا 
الصف المقدم » وصف عضوم فى الصف الثانى » سهيل الإمام أو نعشه ع 
وم 56 على ( قفوة ) الإمام أحد فى الصف الثانى » ثم صلاة أهل الصف 
اثثانى على هذا أم لا ؟ قال : إذاكانوا صفوا خلف ا الأول جازت 
صلاهم » إذاكانوا من الاشن فصاعداً > ولو لم يكن أحد مہم خاف الإمام 
ولو كان الصف الأول لم يم . والله أعلم . 


مسألة السيد العام مهنا بن خلفان ‏ رحمه الله إلى من سأله : وبعد فقد 
امات مناظرتلك فى صلاة الحماعة بعد الحماعة فى المسجد الثابتة فيه صلاة 
الحماعة مع ما رفعته من الأثر ذوى البصر » وحجرها فى رأى من رأى 
استحسان إتمامها على رای خلافه » فكما رفعته هكذا يوجد » ولا يصح فی 
ذلك جدال » لآن كلا القولين من قول المسامين » فلا تجوز التعخطئة فما 
إن عمل بأحدهها عامل » مالم مخطئ' من عمل مخلافه » من عالم أو جاهل . 
وأما الحجج لهذين القولين » فالذى أرجوه من الحجج لما أن الحجة لمن قال 
بالحجر لأجل التر غيب فى المسارعة إلى صلاة الحماعة » وفضل تعجيل المبادرة 
إامها فى أوائل أوقانها » والتحذير عن التخلف عنبها من غير عذر اونا مما 
وتشاغلا بغرها » حبّى يكونوا جميعا فما مجتمعين » ويكون أمامهم فا 
واحداً من أخيارهم > قد اتفقوا على تقدمه بعد ما رضوا به إماماً هم » 
ولا يكونوا فرقا متفرقين كل فرقة بامامها » فهما كانوا كذلك مختلفين 
فيصيروا بذلا كالمتضادين فى أمر الحو احداها او ومن متسل لكوك 
وأما الحجة لمن قال باستحساعبا» فائلا تحجر صلاة الحماعة ف وفت من 
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الأوقات الحائزة فا الصلاة » من غير حجة توجب ذلك » استحسانا من قائه 
لأنه عكن أن يكون تخلف المتخاف من عذر » فكيف على هذا حجر على 
ات ل ال ا بعد الذين صلوها قبلهم ؟ 
هذا ما لا أرى وجه القول به فأثبته ذا لم تين لی حجته . وقد استحسن هذا 
الرأى الآخر الشيخ أبو سعيد ‏ رحمه الله - فا يوجد عنه » و إلى قد استحسنت 
ما استحسنه اقتداء به واقتفاء لأثره جزاه الله تعالى عنا برا . والله أعلم . 


مسألة : وعن المسجد إذا كان له إمام معروف فصل من صلى معه صلاة 
وانصرفوا » ثم جاءت جماعة أخرى فصلوا أيض] جماعة بإمام تلك الصلاة 
فى ذللك المسجد » قلت : تم صلاتهم إذا صاوا جماعة كان الإمام الأول 
قضى الصلاة آو بعد فى الصلاة »هأما إذا كان الإمام المواخر يصلى بالجماعة 
الاخرة ى موضع كانت الصلاة فيه تجوز بصلاة الإمام الأول » وهو إمام 
المسجد » فلا جوز صلاتهم هنالاك بعد نمام الصلاة ولا قبل تمام الصلاة ما دام 
الأول فى الصلاة . وأما إذا كانت هذه الحماعة يصلون فى موضع لا تجوز 
فيه الصلاة بصلاة الإمام ی أى موضع كان على هذه الصفة » فأما بعد الصلاة 
وتمام الإمام فذلك جائز » ولا نعلم فيه اختلافا من قول أصابنا . وأما ف 
حين الصلاة فلا حب ذلك إلا من عذر وسبب يوجب ذلك المعنى » فان فعاو | 
ذلاك لغغر عذر جازت صلاهم على حال ع و فيه اندلا فا 


9 
والله أعلم . 


مسألة الصائفى سام بن سعيد : وهل بجوز لأحد أن يصف نى الصف 
الأول فى طرفه مع الإمام جماعة نى جدول مرتفع عن الصف مقدار ذراع 
أو أكثر قليلا » إذالم يكن بينه وبين الصف فرجة أملا ؟ قال : لا بأس 
عليه ف ارتفاعه عن الصف إذا لم حرج منه » على قول من قال إن الإمام يعلو. 
قال غيره : ومهما كان الحدول فى علوه بقدر قامة الرجل فصاعدا ء 
شد أن المصلى عليه خارج من الصف غير متصل به لآنه ف ارتفاعه 
على هذه الصفة لم ينله منه شىء ويكون المصلى به وحده على هذا كالمتقطع 


کے 8 کے 


عن الصف » ولا يبين لى تمام صلاته فا أرى » خصوصا إذا كان ى 
الصف الأول » ولا معى لذكر الفرجة ههنا لأن حكمها ى الحدول وغبره 
سواء . والله أعلم . 

مسألة : عن الشيخ الثقة جاعد بن خميس ى صلاة الحماعة » إذا فسدت 
صلاة من صلى وسط الصف » ولم حرج » وبقى منه على الدوام ف كل 
صلاة » ما حال صلاة من ( يقفيه )١()‏ أراد يليه » نى الصف ومن هو 
فى آخره » أتفسد صلاته أم هى تامة ؟ و اذا اخ .رة كلها اوا کر 2ه 
فلا يضيق على من ( يقفيه ) لعله أراد يليه نى الصف إذا لم يأخذ من السترة 
شيئاً . قال : فإن كان هذا المصلى تى الصف الأول عن ( قفا ) الإمام وهو 
أذ رة كيا فصل نمق كوف فة الق ٠‏ ى اكل فقول الان > 
قيل بهامها: وإن نالوا من الإمام شيا فلا بأس علهم . وقيل بالتقض . 
والأول هو الأكثر فما يقال » وإن لم يكن فى وسطه ففى فساد صلاة من 
يليه عن عن و شمال » و نمامها احتلاف على حال » والقول بالنقض اأواحد . 
والله أعلم .قلت له : وق الصف إذالم يستقر وكان أحد متأخرا أو أحد متقدما 
أتفسد صلاتهم أم لا ؟ قال : فى الأثر عن المسلمين : ى اعوجاج الصف 
فى الصلاة أنه نقص فما ( بالصاد المهملة ) فيا أرجو ولعل أن يكون ذلك 
ق موضع ما يكون لخر ضرورة لمععى > وها لم حرج ف الاسم عن الصف 
فلا يبين لى على نقضها أن يلحقها معنى النقض ( بالضاد المعجمة ) ولو كان 
عن تقصبر ف السوية له بالعمد من غير ضرورة داعية إليه » وعسى ألا رج 
من ذللك مالم يكن أحدهم من الآخر فى تقدمه أو تأخره » محيث يكون المأموم 
من الإمام فهما أو العكس عن عينه أن لو كانا اثذين أحدهما إمام » والثانى مهما 
على رأى منى إن صح » إلا أنه مخرج على قول بعض المتأخرين إنه یکره من 
غير أن يبلغ به إلى نتقضها » مالم جاوز سحود أحدها منكب الآخر . ومهم 
من يقول بالكراهية دون النقض مالم خرج على الصف » بقدر ما عكن أن 
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يكون مكانه غيره » والرجوع إلى ما قالوه من العدل أولى من رأئ من 
لا بصر له وأتى ذلك » فدع قولى حى يصح معلك صوابه . والسلام . 


مسألة : ومنه وعن ال مأموم إذا لم يلحق الركوع تاما كان تى غالب ظنه 
أنه لو ركع للحق الإمام ى السجود › أيركع أم يترك الركوع ويتبع الإمام 
فالسجود » ويركع بعد تسام الإمام كان ى أول ركعة أو ف الثانية أو الثالثة؟ 
والراقع(1) إذا قرأ( الحمد ) وركع مغ الإمام ولم يستمع السورة » أيرقعها ؟ 
أم يجتزئ بقراءة الحمد أم هو يترك قراءة الحمد ويستمع للسورة ويرجع 
يرقع قراءة الحمد أم يكتفى بغر رقاعة إذا قرأ نصفها أو أكثر ؟ وما حال 
رقاعته من كل ركعة شى ء ؟ أيبدأ بالأول ثم الأول أم كيف الوجه نى ذلك ؟ 
قال : فاذا كان ق نفسه أنه لا يدرك الركوع فالأولى به أن يتبع الإمام ف 
السجود » وعلى قول من بحدزه له فى الركعة لا على قول من يقول إنه 
لا يلحق به » وإن هو ركع بعد خروج الإمام من الركوع فلحقه فى السجود ع 
إلا أن إحرامه كان قبل أن خرج الإمام منه » فأرجو أنه مما يلحقه معى 
الاختلاف. فى فساد صلاته وتمامها » وإن أدركه ى الركوع فقد أدركه وأجزأه 
عن إعادة القراءة » وقيل لا #زئه على حال » وقول ثالث إنه جزئه فما 
لا جهر به الإمام » دون ما جهر به مها حى يدرك من قراءته آية » فا زاد 
عاها أو ماکان فى مقدار ها > وقول رابع : ما أدرك منبا أجزأه » وعلى قول 
خامس فحى يدرك من الآى ثلاثا » وعلى قول سادس فتثلاثا فى الفجر » 
وائنتن فى المغرب » وآية فى العشاء الآخرة » وإن لم يدرك ذلك كا هو ى 
كل قول مہا لم جزہ على قياده » وكان عليه أن يأتى ہا مام صلاته بعد 
أن يسم الإمام » والذى ينبغى له بعد أن مجاوز الإمام ( الحمد ) أن يستمع له 
ولا يقرأ > فان هو قرأ ( الحمد ) وركع معه ولم يستمع لمقدار ما مجزئه 
من قراءها لم بجزه عن إعادبهاء وإن لم يدرك ( الحمد ) واستمع بعد إحرامه 
للسورة أو لما يجزئه منها » ففى لزوم إعادتمها عليه اختلاف » وكذنات على 
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اسماعه لما جز ئه من القراءة > إن لم يدرك إلا نصفها » حرج فى إعادة ما يبى 
مہا على هذا الحال > ومہم من يول يستأنمها و إن استمع لقراءة الإمام ف 
السورة حال قراءته > وقيل له ذلك ولا يحزئه » وإن هو قرأها بعد أن ركع 
الإمام ولحقه فى الركوع فصلاته تامة » وقيل فاسدة » وقيل قد أساء ولانقغن 
عليه » ومنہم من يقول بتامها على هذا من قراءته » وإن كان إحرامه بعد 
الركوع من الإمام إذا لحقه فيه إلا أنه يرى عليه إعادة القراءة وإن كان فى 
ركعة فما سورة غير ( الحمد ) وإلا فلا . ومهم من يقول إنه لا يتعرى من 
تمامها مع ظنه على الحهل جوازه » وإن كان إحرامه وقراءته والإمام فى 
التحيات » إذا لحقه فا . وأما إن فاته من كل ركعة شى ء ما لا تقوم الصلاة 
إلا به » فعسى أن تفسد بذلات على حال أن يتر ك ما مضى » فيدخل مع الإمام 
فيا أقبل من صلاته » مما يكون به مدركا » ثم يبدل ما فاته » وإلا فلا يبين لی 
تمامها على حال » حى يبدل الأول فالأول مما فاته من كل ركعة ما أبدا » 
إلا أنى أجد عن بعض التأخرين قوله فيمن فاته منها قراءة ( الحمد ) ى 
الأولى » وبعضبا فى الثانية : أن يأق بعد التسلم ف قومة واحدة © يبدا 
بالآول ثم الثانى . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وما تقول فى قوم يصلون الظهر ف الربع الأخير من النهار ؟ 
فأراد من شاء الله من الحماعة أن يقدم الصلاة فى أول الوقت ويريدوا 
أن يصلوا جماعة > أمجوز لم أن يصلوا قبل إهام المسجد جماعة عن عن 
ا محراب أو شماله ؟ وهذا المسجد له إمام ثابث لا يتخلف إلا عن عذر » 
وقد لف ىق الوقت الذى ذكرنا » أجوز لم ذلك أم لا ؟ وإن 
كان غير جائز وقد صلوا على ذلك زمانا » وهم يظنون أن ذلاث جائز لهم » 
تكون صلاتمم تامة أم منتقضة وعلمم البدل ؟ وهل جوز لم أن يصلوا 
على الاسطوانة خاف اراب أم يصلوا فرادى ؟ قال : إذا كان ى 
تأحر ه لها عن أول وقتها ما يدل على تقصيره » إلا أن يكون لعذر » ويكون 
مم على حال مع إدمانه على تأخير ها إلى الثلث الثانى فى أكثر زمانه » أن يقدموا 
عليه من يصلى مم فى أول الوقت » لمعى الفضل » طمعا فيه وخوفا من فواته 
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أو شی ء منه » أو من كون الإساءة على تأخير ها إلى آخرہ عمدا » وتکون ھی 
الصلاة ى المسجد جماعة » فك عن يواخرها فى نهار ه إلى الربع الأخر ؟ 
إنه فى حقها لمن أعظم التقصير » لآنه : ف الحضر ليس بوقت وإبما هو لصلاة 
العصر » أعلى هذا مثل أن يستحق أن ينتظر فما » إنما محق الأولى بالجماعة 
أن يبادروا إلى تعجيلها بغر ه لقلة حر ه وألا يكونوا فى يوم منتظرين لحضرة 
من لا حت له فما ولا لوم » فإنى لا أعلم من قول المسلمين أنه يبقى لمعروف 
بالإدمان على تأخير ها عن أول الوقت فى أكثر الزمان حق الانتظار » ولو 
كان لشی ء ء من الأعذار فكيف عن لا عذر له ؟ وإنما هو لمعنى الہاون با 
لا غيره » لأنه لا بعد أن يكون له حق فيه قطعا لا شلك فيه > ولا ی مثل 
هذا أنه على هوه نى سكرة سوه - والعياذ بالله ‏ من الشماق والكفر والتماق» 
لتضييع لازم أو ركوب شىء من الحارم » ألا فدعوا من يكون مثل هذا 
إلى غيره » ممن ترضونه حت من الحافظن على الصلوات ى أول وقنها › 
إن لم يرجم عما به من الضلالة » لعمى أو جهالة » تائبا لربه من سوء عمله 
فرط زلله » فإنها لدینکے هی العماد » فایحر ص كل منكى على إقامها بالحد 
والاجهاد » عسى أن تكونوا من المفلحين » وعلى المسابقة لإحراز الفضل 
بکاله من السابقين > ولا بجر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المحافظة علا » . 
والمسارعة إلا > ہزل من القول الداعى إلى تركها » نى أول أوقاتها » 
فضلا عن تأر ها بالعمد حتى فواتها » فليس ذلك من فعل المسلمين ولا عمل 
الصالحن > ولا أخلاق ا محسنين » فيم أحر ص الناس على قيام الدين والعمل 
عا فى الكتاب والسنة والإجماع ورأى امحقءن » وكفى ہا ى هذا وغيره دليلا 
ل أراف الت أن مكف وغل E ECR‏ يقبا عل أوالة 
أن ان وا ا على خلافه » فاحذروا من دعاكم إليه 
ودلكم عليه لير دکم عما ذم فيه » فإن الشيطان إن لم يقدر عليكم يتركها أبدا 
وتأخر ها حى تفوتكم و منکے فى التقصير > على ما يكون من 
التأخدر > ولو بالشىء اليسير » إن لم يقدر على الكثير > اليس يكون له 
ما دعا إليه ودل عليه » فأجيب فيه » فهو العدو للعباد والنفس كذلك » 
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وإنهما لبالمر صاد » فاحذروه وأعوانه على الشر » أن يفتنوكم عن دينك الذى 
ارتضى لكم فى السر والحهر » ولا تتخذوا منه مرشدا » فإهم على غير 00 
فإياكم وإياهم أبدا . 

مسألة : قيل له وأهل الحلاف لدين المسلمين إذا صلوا جماعة ى مسجد 
هل جوز للمنفرد أن يصلى وحده حن ذلك ؟ آم يقطعو ن عليه ؟ 
وكذلك إذاكانت صلاهم ثابتة » هل بجوز لمن أراد أن يصلى جماعة فى ذلاك 
الوك نين نادي أن Ls‏ كرت ساديم ليست بشىء ؟ 
أم كيف ذلاك ¢ عرفى ذلاك رمم الله : لا يعجبى لاحد أن 
امك ابي وي ال سن E‏ 
الصلاة معهم أن لو جازت فى ذلك المسجد . من جواب الشيخ محمد بن 
عبد الله بن بشير فى هذه المسألة : أكثر القول أن إمامتهم ى الصلاة لا تجوز > 
لانم يأتون فما من الزيادة والنقصان من قول آمين » استحلالم أشياء ما تنقض 
صلاهم » فإمامهم غير ثابتة . وإذا كانت غير ثابتة فلا يتم ممم »> ولا 
يقطعون على من يصلى جماعة منفرداً » وإن كانوا يأتون الصلاة بكاها 
ولا يزيدون ولا ينقصون» فيقطعون على من يصلى بغر صلاهم .والله أعام . 

قال الشيخ جاعد بن خميس : إذا صح أنهم يأتون فى الصلاة عن رأى 
أو دو ق ول ليت > فلا منع من أراد 
فكيف يصح أن يقطع على الغر ما ليس بصلاة فى الإجماع ؟ وإن لم يصح 
أنهم يأتون فا ما يفسدها » فهى على ما به من تمامها » المانع لغيرهم من 
الانفراد عنهم ى جماعة أو فرادى ما كانوا فا » ولابد لمن دخل معهم 
على هذا من أن يكون کمن صلی خلف من لا يتولى » فيدخل عليه من الرأى 
ما فيه » إلا أن میلی إلى جوازها مالم يصح عنده أنبم أتوا فبا ما لا يصح معه 
فى إجماع » أو رأى ليس له أن يعمل به » أو ما جاز عليه الرأى من قول 
أو عمل » لم جز أن نحكم فيه على أهله بالخطأ ما احتمل » فجاز لآن يكونوا 


هه — 


أن يكون ناظراً لنفسه » حى لا يأنى فق دين ولا رأى إلا ما جاز له . 
والله الموفق . 


مسألة الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد : وى الحماعة إذا اختاروا رجلا 
أن يصلى ہم تألى أن يصلى ہم ء أعليه إثم أم لا ؟ قال : لا مجوز له 


مسألة : ومنه والمصلى مع الإمام إذا قال له رجل تمن يليه : إنلك كيرت 
تكبيرة الإحرام قبل الإمام » أيقبل قوله ويعيد صلاته أم لا ؟ قال : 
لا يقبل قوله إذا كان غير ثتمَة » وإن كان ثقة » فقول : يقبل » وقول : 
لا يقبل . والله أعام . ١‏ 


مسالة أحمد بن مفرج : والإمام إذا صلى بقوم ى مسجد » وضاق داخل 
المسجد وبقى خارجه خاليا » فجاء رجلان أو ثلاثة أو أربعة رجال ع 
صفوا حذاء الإمام عن عينه أو شماله » وبينهم وبين الإمام فرجة » اتم 
صلاهم أم لا ؟ قال : لا رج من الاختلاف » وبدها إلى الاحتاط أقرب . 
والله أعام . 

مسألة الصبحى : وإذا عارض الإمام شىء فى صلاته مما لم يعام أنه ينقضما 
إلا أنه لم تطب نفسه بتلك الصلاة » وإن قلت ينبغى له أن يتمها ميم حى 
يصح عنده ما ينةقضها بلا شاك ففعل ذلك » وأراد أن عتاط لنفسه بالبدل 
أعليه إعلام الجماعة بذلك لينظروا لأنفسهم أم لا ؟ ال لا إعلام عليه » 
وإنما فعل هذا احتياطا » والاحتياط خارج عن الدين . والله أعام . 


منه بالإتمام بالجماعة » ورد ذلك إلى الحماعة + إن أرادوا يقدهوا لأنفسبم 
( ۴ اياب الآثار بس ۲ ) 


إل س 


من يتم ہم © أو يتموا فرادى » وخرج وسكت علهم » أعليه شی ء أم لا ؟ 
قال : يمر الإمام إذا انتقضت لات ألا مج إلا بعد أن يقدم لم من يم 


مسألة الصبحى : منقطع أوها إذا قال الإمام : إنه صلى على غير طهارة 
أو بثوب نجس » أو ما تنتقض به الصلاة ناسيا لذلك » قيل لا يقبل قوله 
حى يصح ذلك » وقيل يقبل ف الوقت » ولا يقبل بعد الوقت » وقيل 
لا بدل عاءهم » وعليه البدل هو » وقيل لا بدل عام ولا عليه » ولو صح 
ذلك . وأما إذا قال : إنه تعمد ذلك فلا يقبل قوله . والله أعلم . 


أن يقرأ الفاتحة » ويأنى بالسورة من بعد » أم يترك قراءة الفانحة وينتطر 
قراءة الإمام السورة ليستمعها ؟ قال : نى ذلك اختلاف » وكله جائز 
وعلى المبتلى أن يتحرى العدل » وأنا لا أعرف عدل الآراء وصواا » 
وأفضل ذلك على ما حفظت ترك قراءة الفاتحة » واسماع قراءة ااسورة من 
الإمام . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وف المأموم إذا سحد مع الإمام فجاءته عطسة » فرفع رأسه 
قايلا عن السجود إلى أن عطس » ثم رده مكانه تابعا لإمامه » أمجوز له ذلك 
وصلاته تامة أم لا ؟ لأنه خحاف إن عطس وهو ساجد أن E‏ 
الأرض . قال : لم أحفظ فى هذا شيئا منصوصا » وععدى إن فعل هذا 
من رفعه رأسه ورده جائز وواسع » وهذا مما له فيه العذر . والله أعلم . 
مسألة : ومن جواب أنى سعيد : وعن الإمام إذا شلك فى صلاته » 


هل عليه سوال من خلفه آم لا ؟ فقد قيل إن عليه سو الم إذا كانوا من 
الثلاثة فصاعدا » وأما دون ذلك فعليه السؤال لم » وقيل عليه سئال من 
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السبعة فصاعدا » وقيل ليس عليه ذلك على حال » ولا ينهركت على شاك 
إلا عن يقن كائناً ما كانوا » وقد قيل لا يسأل عن صلاته إلا الثقات › 
وقيل إذا صلى خلفه واحد فجائز أن يسأله » ويقبل قوله فى ذلا » إلا أن ينهم 
نى ذلك فلا يجوز قول المنهم . وأما إذاكان من الذين لا يصلون خلفه فلامجزىء 
إلا قول الثقة » هكذا قيل . ٠‏ الله أعلم . 


الباب التامع 


ف صلاة الجمعة » والعيدين › والوتر وركعى الفجر وسجدة 
القرآن والنوافؤل » وق صلاة المريض » وق الصلاة ى السفينة 
وسجدتى الوه » وما أشبه ذلك 

وقرائقى انشمقة الوقك وانلطة و اداد بالضلاة 6 واطيفة فة 
واجبة ثابتة إلى يوم القيامةلقول اللهتعالى:( يا أبنّها التذرين آممنوا إذا تود ى 
للصّلاة من" يوم الحمعة فاسْعا إلى ذكثر_الله )(1) والذكر هسو 
الصلاة »والسعى هو القصد» وقال عليه السلام : « إن الله فر ض عليكى الجمعة 
فر يضةواجبة؛ابتة إلى يوم القيامة» ثن تركهاجحو دا واستخفافا ما » فلا جمع 
الله شمله ولا بارك له ف أمره » ألا ولا صلاة له » آلا ولا زكاة له › ألا 
ولا صيام له » ألا ولا حج له ء ألا ولا بر له » ألا ولا جهاد له » فن 
تاب تاب الله عليه » . وا لله أعلم . 

مسألة : قال أبو سعيد : لا جمعة على الصبيان ولا العبيد » ولا النساء 
ولا على المسافر » ولا تقوم الحماعة إلا بإمام عدل ف مصر ممدمر » وما سواه 
مختاف فيه . ومعى أنه قيل لا جمعة فى الأمصار إلا بإمام عدل » لأن الأمصار 
ما مصرت فى أيام العدل . والله أعلم . 

مسألة : ومنه إذا سافر الإمام وظعن من مقامه » أعليه الجمعة ق سفره 
أم لا ؟ قال : لا جمعة له ولا عليه » فى موضع يكون مسافراً إلا أن يدخل 
الإمام العدل المصر الممصر »© فيلز مه ا جمعة لاجماع المصر والإمام ولو كان 
م سافراً . والله أعلم . 


مسألة : ومنه اختلف فى صلاة الحماعة يوم الجمعة لمن مخلف عنها 


. من الآية النتاءعة من سورة المحمعة‎ )١( 
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من عذر أو غر عذر › فقول لا جوز صلاة الحماعة يوم اللمعة حارث 
تازم على حال لمن تخلف من عذر أو غير عذر . وقول إن كان من عذر 
ووافةت صلاہم بعد صلاة الإمام فإعها تامة » وإن كان قبل صلاته فعاہم 
الإعادة . وقول إن صلوا قبل الإمام وبعده حيث تازم الجمعة فهى منتقضة. 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه والذى يكون عذرا ى التخلف عن صلاة الحمعة : 
المطر الخوف الذى شى منه الأذى » والحر الشديد » والر د الشديد الذى 
غات م ایر وجو اللو فتاهل ال رال بد رت کے زليه 
لتغير من تأخيره » والمريض الذى يلزمه القيام به ولا مخلفه فيه غيره ومخاف 
عليه الضياع بعده » أو مرض منعه عن القدرة . وما أشبه ذلك . 


مسألة : ومنه ومن أنصت وصمت » فنعه مانع من اساع اللخطبة لبعد 
كان مقصراً ولا شی ء عليه ى صلاته » سواء جع أو لم يسمع فعليه الصمت › 
وذلك حق الحمعة . وأما ذكره فى نفسه بغير أن بحرك به لسانه » فلا أعلم فيه 
اختلافا إنه جائز وفضل ويؤمر بذلك » إنه كلما مر الحطيب على ثى ء 
من التوحيد والصلاة على النبى - عليه السلام ‏ أو ذكر الله أن يذكر ذلك 
فى نفسه ء ويلزم ف ذلك الاعتقاد فى القلب نعرفة ذلاك . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ومن صلى مع الإءام ولم يدر صلاة الجمعة أم الظهر ‏ 
فصلى ركعتدن فإذا هى الحمعة » أو الظهر » قال : إذا اعتقد الصلاة بصلاة 
الإمام » فا صلى الإمام ما يثبت من الصلاة فيكون هو تبعا له » ونجوز له 
اتباعه فيه » و صلاته تامة بصلاة الإمام » وإن نواها ظهرا فصلى الإمام الجمعة 
لم بحزئه » وإن نواها جمعة فصلل الإمام الظهر لم مجزئه » وإن نوى الظهر 
أو جمعة ع فوافق صلاة الإمام أجزأه .> وهو مقصر فى ذلك إن اءتقد مع 
الإمام ما لا يدرى ما يوافق . والله أعلم . 


١ له‎ Ve» لد‎ 


مسألة : ومنه مخرج فى الاتفاق أنه لا بحب : فى العيدين أذان » فإن أذن 
الإمام أو أمر به من غير إرادة مخالفة » ولا إثبات بدعة لمعنى يذكر به » 
كان عندى حسنا لآنه حث على السنة » ومخرج فى الاتفاق أن النوجيه للعيد 
قبل الإحرام » وأما الاستعاذة فيختلف فما من قوم : فقيل ى صلاة العيد 
يستعيذ بعد الإحرام والتكبير » وقيل بعد الإحرام قبل التكبير .والله أعلم . 


مسألة : ومنه والمريض إذا كان ى حالة لا يذكر الصلاة لشدة مر ضه 
ولا يقدر يكير » ايکر له ويتبعه هو أم لا ؟ قال : إذا أمكن ذلك له 
من يكير له » وكان يتبعه جاز ذلك » وإذا كان لا عحفظ اتباعه فلا يصلى 
أحن لاد بذلك جاء الآثر . قلت : قاذ كن المروجل أن امرأة ايسا 
على وضوء(١)‏ »2 بجوز ذلك أم لا ؟ قال : نعم جائزر ذلك . قلت : فإن 
نقصوا من التكبير واحدة أو امندن » أو زادا تعمدا أو خطأ أو نسيانا » 
مزلم ار اا مسي تقض أو يلال آم لا ؟ ال ٠‏ برذ تقض امع 
اللحمس تكببرات لكل صلاة » وهو يعقل الصلاة فعليه البدل إذا صح وعقل 
ذلك » وإن زاد فلا بدل عليه » لآنه حين ما يفرغ من اللحمس تكبيرات 
ب و ا ل ل يسع المريض هن يقوم 
عليه ترك الصلاة » وهو ى أى حالة(۲) يستحق العذر عنها ؟ قال : إذا 
SEs e‏ تدان من انقو كر نايا قل < ن أمر الصلاة فعليه 
داوع ا و صلاة أو تكبير حى لا يعقل من الصلاة . 


والله أعلم . 


مسالة : وقيل تصلى الحمعة خا اأبار واافاجر » ى المصر وغير المصرف 
وحجة ص ا حب هذا القول ان الأمر ورد من الله ورسوله 2 والأمصار 3 


مصرعا مر رصى الله عنه للدواوين 5 قال غيره: قد كان إمام ا لستئوين ناصر 


. ف الأصل : ورجل أو امرأة ليس هما على وضوء»‎ )١( 
. ٠ (۲)الأصوب : وف آية حال‎ 
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ابن مرشد رحه الله أمرلى أن أمنع أهل الصر من صلاة اللمعة » وأنا وال 
علم| » وذلك عحضر الشيخ خيس بن سعيد رحه الله » فال الشيخ خيس : 


ی مذههوم > وذلك أن أهل الصير يومئذ مذههم خلاف الإباضية .والله أعلم. 


مسألة : الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله : ومن أقام لصلاة الفجر فى 
وقت عكنه قضاء السنة والفريضة قبل طلوع قرن من الشمس » وأحب هو 
أن يصلى الفريضة ويؤخر السنة إلى طلوع الشمس » أله ذلك أم لا ؟ 
قال : ليس له ذلك » وإن أخر السنة » فلما قضى الفريضة رأى أنه يدرك 
السنة قبل طلوع قرن من الشمس › وصلاها ى ذلك الوقت ولم يواخرها إلى 
طلوع الشمس » هل تم صلاته ؟ قال : تم على قول » ونحن لا نعمل هذا . 
والله أعلم . 

مسألة الزامل : وهل بحوز حود سحدة القرآن عند انتصاف النهار وعند 
غروب قرن من الشمس ؟ قال : على قول من لا مجعلها صلاة » فكل ذلك 
جائز » ويسجدها فى طريق أو غيره . ومن جعلها صلاة فلا جوز إلا بطهارة 
كاملة ى الأوقات الى تجوز فما الصلاة . وقال الشيخ ناصر بن خيس : 
إنا نقف عن سحودها فى هذين الوقن » ويسجدها إلى القبلة من غير #الفة 
ن ار قال الزاات: + ی أن" سل فار بعيت كان وجه 
بلا أن ينحرف إلى القبلة لأنها ليست عن لة الصلاة وإِنما هى ذكر الله تعالى . 
والله أعلم . ش 

مسألة : فى تجحديد النية لصلاة النذر والنوافل وقيام شر رمضان » 
قال : كله جائز » مجديدها وتركها » قات : ويجدد لا بقى من الركعات 
أم ركعتين ؟ قال : مجدد ركعتين » قلت : يقول أصلى سنة قيام شهر 
رمضان أم السنة قيام ؟ قال : كله جوز » وأعجب الصبحى بالإضافة 
وترك التعريف . قلت : يقول كذا كذا ركعة ترومحة وسحرا ؟ أم يقدم 


4ح 


ترو نحة أربع ركعات ؟ فال : كله جائزر › وأعجب الغافرى تقدم ذكر 
الركعات » ثم يول تر و نحة أو حرا . والله أعام . 


يصلى النفل أو قيام شبر رمضان ؟ قال : جائز له ذلك »> لأن النفل 
يفسد النفل » ولا يفسد الفرض » والفرض يفسد النفل والفرض . والله أعلم . 


مسألة : قال الفضل فيمن يأتى المسجد والناس يصلون صلاة الفجر أو 
قيام شهر رءضان » إن له أن يصلى العتمة » وله أن يوتر خلفهم » ولا بأس 
عليه إذا كانت صلاته غير صلا هم ولا يصلى خلفهم ثافلة وهم يصلوت القيام. 
والوتر. فيه احتلاف » قول يتمطع كالفريضة وقول كالنافلة . والله أعلم . 


مسألة : سألت أبا معاوية عمن قرأ السجدة وهو ناس للا » أيعود يقروءها 
ولا يسجد ؟ قال: نعم ون حد من غير قراءة ثانية أجز أه . قلت : فإن سمعها 
من قراءة رجل » ولم ينصت إلا » إلا أنه قد فهمها وهو لا يريد ذلك » 
وهو عشى أو جالس أو يصلى نافلة أو فريضة » قال : من سمعها ولم ينصت 
إلا فلا ححود عليه . قلت : فن يقرأ و عر على السجدة فر يد أن يعدوها » 
أله ذلك ؟ قال : أحب أن يق رأها ويسجد » وأن تعداها ولم يسجد فلابأس. 
فلك + ف يتعلم السورة وفيا السجدة ؟ قال : عليه أن سجد أول 
ما يقروكها مرة واحدة » قلت : فإن قرأها بالغداة مراراً » ثم بالعشى ؟ 
قال : يسجد بالعثى أول ما يقروئها » وكذلك بالغداة أول مرة إلا أن يتر ك 
ذلك وذهب فى ضيعته » أو حدث القوم وترك ما فيه من التعام فيعود يسجد . 
وكذلك السامع عليه أن يسجد أول مرة ولو سمعه مرارا كنا على القارىء . 
تلك اأقاق ورا الوه ع ورا فى ف سو اع اغله أن م 
قال : نعم . وكذلك من عه . قلت : فإن قرأها وهو على فراش ؟ 
قال : إن كان من نبات الأرض فليسجد عليه » وإن كان من صوف أو شعر 
كشفه وسحد . قلت : فإن قرأها فى الصلاة ومرت » ولم يفطن أنه قرأ 


له 


من السجدة ؟ قال : لا نقض عليه › وعليه سحدتا الوهم . قلت : فإن 
ذكرها بعد أن صار ق ركعة ثانية أنه قرأها أيسجد أم حى يقضى صلاته ؟ 
قال : لا يسجدها إلا إذا ذكرها فى موضعها . وآما إذا جاوزها ثم ذكر 
وهو فى الصلاة فلا يسجدها حى يسام ؛ ثم يسجدها ثم يسجد سحدتى الوهم 
بعدها . قلت له : فان سعد الذين خلفه إذ تمعوه وهو يقروئها وهو ناس ؟ 
قال : إن سدوا اننقضت صلاتهم » وأحب أن يتبعوه . وقوله مقبول إذا 
قال إنما ترك سحو دها ناسيا أو جاهلا » ولو كان غر ثقة . والله أعلم . 

مسألة : قال أبو سعيد : حرج نى قول أححابنا أنه لا تحب السجدة إلا لمن 
قصد الإصغاء إلها والاسماع لها » وقول : إن كل من سمعها ولو لم يقصد 
بالإصغاء والإنصات إلمها » فعليه السجود حى قيل من كان ق مجلس فقرثت 
فيه السجدة فسجد الناس فعليه أن يسجد لسجو دهم » وقول ليس عليه أن يسجد 
لمن لا يكون إماما مثل المرأة والصبى يقرآن السجدة » ولكن يقرأ السجدة 
هو ويسجد » وقول : عليه السجود لقراءة جميم من سمعها منه من رجل 


أو امرأة أو ف والله أعلم . 


مسالة : ومنه وسئل عن رجل ف الصلاة يستمع السجدة من قارىئ فر 
هو بالسجدة حين ما سمع السجدة الأخرى من قراءة غيره فسجد ى حين 
حود القارئ » هل عليه أن يسجد إذا سلم لقراءة السجدة الى سبعها ؟ 
قال : عليه ذلاك » ولا ٤زۍ‏ عنه #وده لقراءة :نمسه » ولو كان ی هذه 
السورة الى كان القارئ فا « خا بالسجدة ىق وقت واحد فقراً 
الآخر والمصلى » فسجد المصلى »> هل عليه إذا سلم أن يسجد لاستاعه تلك 
السجدة من قراءة غيره ؟ قال : يعجببى إذا كان فى وقت واحد أن مجزئه 
ذلك » لأنه قد حد لاقراءة والاسمّاع . قلت : فإن قرأ المصلى تلك الى 
سمعها من القارئ ى الصلاة وحد قبل أن يقرأها القارئ أو بعده » هل عليه 
آن يسجد ذا سلم لاسماع إياها من قراءة غيره ؟ قال : هكذا يعجبى 
إلا أن ینوی لاسماعه ولقراءته فى الصلاة » وسحد لذلك كله بالنية سحدة » 
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فأرجو أن زئه » ولا يعجبی له ذلك إلا أن يكون فى نافلة . فيعجبى 
أن جوز له ذلك . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وإذا سمع السجدة وهو فى الصلاة فلا يسجد » وذلاك قف 
الاتفاق فى الفر بضة والسن اللازمة > وإن سحد فعليه الإعادة . ومعى إن وافق 
سحو د ه للصلاة لاسمّاع السجدة فسجد للفريضة » أن ذلك جز ثه ى بعض القول 
لآنه قد سحد عند اسماعها . وأما من معها من غبره وهو فى الصلاة فلا أرى 
أن يسجد نى الصلاة . والله أعلم . 

مسألة : سألت أبا معاوية عمن قرأ السجدة ولم يسجد متعمداً » يكفر 
بذلك ؟ قال : لا . لأا ليست من السئن الواجبة الى تركها مكفر ع 
إلا أن يكون ديانة ورداً لما جاء عنه عليه السلام فإنه يكفر كفراً غير مشرك . 
قلت : فإن استمع إلا وهو راكب ؟ قال : يوئ على الدابة . قلت : 
فإن استمع إلا وهو ما رش الطريق ؟ قال : يسجد فى الطر يق . والته أعلم. 


مسألة : ومن قرأ السجدة نى صلاة الفريضة فلم يسجدها ناسيا أو متعمداً 
فسدت صلاته . وهى عنزلة حد من حدود الصلاة . وقول إن تركها عامداً 
فسدت صلاته » وإن تركها ناسسا لم تفسد ويسجد للوهم . وقول لاا وهم عليه 
والله أعام . 

والإمام والمولم ى ترك السجود والرجال والنساء فى ذلك سواء . 
قات : فإذا قرأها الإهام فى الصلاة فسمعها بعض من يصلى خلفه » و بعفضهم 
لم يسمعها » قال : على جميع اومن أن يسجدوها تبعاً للإمام » فإن لم يفعلوا 
ففى نقض صلاهم اختلاف . والله أعلم . 

مسألة : ومن أوتر بثلاث ركعات إن شاء وصل وإن شاء فصل » 
و معبى الفصل يسام تمام الركعتين ثم يأنى بالثالثة > والوصل بغر تسام :عندى 
أصح » لأن التسام إحلال » ومن أدرك الركعة الآخرة من الوتر فلا معز نه 
لأن صلاته صلاة الإمام . والله أعلم . 
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مسألة : ومن أحرم لاوتر > وقد أعقد نيته بركعة » ثم بدا له أن محوها 
ثلاث ركعات » فلا بأس عليه . وإن أحرم وقد اعتقد ثلاثا » فأراد أن محولا 
إلى واحدة » فا أحب له ذلك . والله أعلم . 


مسألة : ومن نسى فصل الوتر قبل العتمة » فعليه إعادته إن كان فعل 
ذلك قبل نصف الليل » قبل أن يفوت وقت العتمة » وإن كان بعد فواتما 
بعد نصف الليل ففى إعادته اختلاف ء لأنالعتمة صارت عليه بدلا. والله أعلم. 


مسألة الشيخ محمد بن محبوب : ومن صلى ركعى الفجر قبل طاوع 
الفجر » أجزئه ويذكرهما حاضرتين أم لا ؟ قال : إذا صلاها بعد نصف 
الايل ولم يم ولم يوتر ولم مجامع » فجائ على قول » ويذكرهما حاضرتين . 
وإن نام أو جامع أو أوتر أعاد » وكذلاك خر وج الى فى يقظة أو منام ‏ 
وأما من انتقض وضوؤه حدث بول أو غائط أو غيره » من كذب أو غيبة 

> أو قذف عصن 0 غر ذلك › فلا إعادة عليه . وأما إن صلاهها 
بعد طلوع الفجر فلا إعادة عليه . ولو نعس بعدهما قبل صلاة الفجر 5 
وقيل يعيدهما إذا نعس أو جامع بعدهما » وأما غير ها من الأحداث فلا 
إعادة عليه » أو أغمى عليه أو أصابته الحنابة وهو غير ناعس مضطجعا . 
والله أعلم . ١‏ ْ 

مسألة أبو الحوارى : والمصلى إذا ركع ركعى الفجر » هل يجوز ل 
أن يقطع بنهما وبين الفريضة بشى ء من الدعاء أو قراءة أو صلاة ؟ قال : 
إن کان ركعهما بعد طلوع الفجر فصلاة الفريصة أو لى من غير ها من التطوع ¢ 
وإن كان صلى الركعةين قبل طلوع الفجر جاز له جميع ما ذكرت من القراءة 
والدعاء » وصلاة النافلة . وقول بجعل ركعى الفجر بعد ذلك كله مما يى 
الفريضة » وإن ركعهما قبل ذلك رجع فيركعهما بعد ذلك » وإن لم يفعل 
جاز له ذلك مالم يم قبل الفريضة أو يوتر بعدها . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : وإذا صلى أحد صلاة الفجر مع الإمام قبل أن يصلى 
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السنة » وأراد أن يصلى السنة نى ذللك الوقت فإنه يذ كر ها حاضرة . قال الناظر 
وقول يذ كر ها فائتة . وقال الصبحى : لا يذ كرها حاضرة ولا فائتة بعد صلاة 
الفجر نى ذلك اليوم أو بعد ذلاث اليوم » إن نسها أو ES‏ 
فلا يذ كر ها حاضرة ولا فائتة . وعن الصبحى فما ى موضع آخر : إذا قال 
أصلى ركع الفجر أجزأه . وإن قال عا لزمبى أجزأه » وإن ذكرها الحاضرة 
بعد طلوع الشمس إلا لعذر > وإن أخرها إلى وقت اهر لم أعلم أنعليه شيئا. 
والله أعلم . 

مسألة : والإمام إذاكان عليه القعود فقام » ثم ذكر قبل أن يستوى قاتا 
ورجع إل القعود » أو كان عليه القيام فقعد ورجع قبل أن يستوى قاعداً » 
فأكثر القول لا وهم عليه . والله أعلم . 

مسألة سامان بن سرحة العامرى : فى إمام الجماعة إذا لقى الحماعة كلهم 
متوضئىن ومنتظرين له لصلاة الفجر وقد مضى نصف الوقت »© أيصلى ہم 
الفريضة ويترك السنة يصاها بعد » أم لا جوز له تركها إلا من حوف فوات 
الفريضة ؟ قال : يعجبى أن يقدم السنة إذا لم خف فوت الفريضة. والته أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : إن أكثر القول إن السئن لا تبدل » وقال من قال 
تبدل » وإنكان وقت السئن قد فات فائتات » وأما الور فإنه يبدل. والله أعلم. 


مسألة : ومنه وإذا خسف القمر بعد طلوع الفجر » أبجحوز بعد صلاة 
الفجر صلاة الحسوف ؟ وكذلك كسوف الشمس بعد صلاة العصر قبل 
الغروب ؟ قال : إن الصلاة جائزة فى هذين الوقتين على أكثر القول » 
وكذلك الأذان جائز . والله أعلم . 

مسألة : ومنه ومن قرأ السجدة ولم عکنه السجود فإنه يو » وأما إذا 
قرأ السجدة نى وقت لا بحوز سحودها فقول لا مود عليه » وقول يسجدها 
فى وقت تجوز السجو د فيه . والله أعلم . ۰ 
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مسألة الشيخ ورد بن أحمد رحمه الله ى الصلاة بالتكبير : أنه لا يصح العمل 
إلا بنية » ولفظ النية : أصلى خمس تكبرات لصلاة كذا إن كان الظهر أو 
العصر » وأى صلاة طاعة لله ولرسوله » وإن لم يقدر المريض على هذه النية 
بلسانه » وتعبت عليه الإطالة » اكتفى عنه بنية القلب أو بلفظ عليه بالتكبير 
لكل صلاة خمس تكبيرات » وإن لم يقدر بلفظ ويتلو التكبير 1 
وعن القائم به . والله عا عنده أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : والمصلى إذا ترك سحدنى الوهم متعمداً » إذ قد وهم 
تركهما على العمد والعلم منه بوجو ہما عليه أنه يلزمه بدل صلاته . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : وما تستحسن لمن لم مكنه االحروج لصلاة العيد مع 
الحماعة » بن أن يصلى فى بيته صلاة العيد بممعانها أو يصلى نافلة مكانها ؟ 
قال : كله جائز » قلت : ومن لم مكنه أن يتوضاً بالماء ويذهب إلى موضع 
صلاة العيد » أو لم يقدر أن عحفظ وضوءه من قبل نبع اابول أو غيره »> 
و عكنه حمل الماء إلى ذلك الموضع » وأن يتوضأ هنالك ويصلى فى الحال » 
هل يازمه فعل ذلك ؟ قال : نعم . قلت : ومن لم بمكنه القعود بعد صلاة 
العيد لاسماع الحطبة » و عكنه الصلاة وحدها »> هل عليه الصلاة أم لا ؟ 
قال : قد قيل كله جائز » وقد قيل : إن الحطبة من شروطها » فإن ترك 
الصلاة لأجل ترك اللحطبة فيسعه » وإن صلى وترك اسماعها للعذر له ثواا . 
قلت : وهل يوم الناس فى صلاة العيد من لم مكنه قراءة اللحطبة أو اسمّاعها ؟ 
قال : إن إمامة غيره أولى على صفتك هذه › لأن الخطبة من شروطها 
ولا تتم إلا ها . قلت : وإن جاز له جميع ذلك » أعليه أن مخطب بعد الصلاة 
ولو ب ( قل هو الله أحد ) على قول من قال إنها كافية ؟ أم يصلى ويذهب 
وتكفى خطبة جماعته ؟ قال : طب بقراءة ( قل هو الله أحد ) وإنها تقوم 
مقام الخطبة وعليه ذلك . قلت : وإن خطب بهم هو قدر الكفاية » هل لم 
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أن مخطبوا بعد ذلك باللحطبة الطويلة ؟ أم يدخل عامم معى الكراهية ؟ 
قال : كله جائز . والله أعلم . 

مسألة : ومن م ہا ى صلاته ثم انصرى عنما ونسى أن يسجد حدق الوه 
فليس عليه بعد ذلك سحود » وقول إذا نسى أن يسجد انتظر حى يسجد على 
إثر فريضة أخرى » فإن كانت نافلة فعلى إثر نافلة ولو بعد شهرين . وقول 
من قال : إنه يسجد متى ذكر أحب إلينا . والله أعلم . 

مسألة أبو قحطان : من جمع الصلاة فوهم فى الأولى ممهما فلا يسجد 
سے نی الوهم > حى يّضى الصلاة الثانية » وكل من نسبى ما يقال به ف حد 
من حدود الصلاة فقال به الحد ى الآخر » أو كان عليه القعود فقام › 
أو القيام فقعد » أو الركوع فسجد » أو السجود فركع › أو نسى فسلم قبل 
نمام الصلاة ففى كل هذا يرجع إلى حده » فإذا سلم سحد سعد الوهم » يسبح 
فہما ما يسبح شو د الصلاة وليس عليه تسلم فما على قول. قال الموالف : 
وقول : يسام هما كتسام الصلاة» وقول يسلم على النبى صلى الله عليه وسلم» 
ونجزئه ذلك . والله أعلم . 


مسألة : وسحدتا السو لازمتان لمن سا ى صلاته » فإذا مها المصلى فى 
صلاته وقضى صلاته وسلم » سعد بعد 'ذلاك #دتين > بدلا لما قد وهم فى صلاته 
كان وهه ق أوها أو وسطها أو آخرها » كل ذلك سواء وعليه هاتان السجدتان 
وما دام فى لسه ولو أدبر بالقبلة أو تكلم بشىء من الكلام › فله أن يسجدهها 
لاما خار جتان من الصلاة » ويسميان المر غمتان للشيطان » المصلحتان للصلاة 
وإذا دتا على ما يمر ساء ذلك الشيطان » وقيل إنه يعفر على رأسه الراب » 
ويقول أمر بذلك كما أمرت . قال الموالف : العنى ى ذلك أنه أمر بذاك 
فأطاع فله الثواب » وأمرت بذلك فعصيت فعلى العقاب . والته أعلم . 


«سألة : والصلاة فى السفينة ليس كغير ها لأن أهلها ليس عامهم صفوط: » 
ولو أن امرأة كانت بين رجلين وصلوا كلهم جماعة بصلاة الإمام فى السفينة 
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فلا بأس » ولو كان الإمام عن عبن الرجل » والرجل عن المرأة(1) » فلابأس 
بذلك ما لم عسوا جسدها فى الصلاة من فوق الثياب » ولو مسوا الثياب 
ما رأيت عالهم بأسا » فن كانوا ذوى محرم فلا نقض عابمم ولا علما › 
وغير ذلك تنتقض علہم جميعا > إذا كانمسهم لا من نحت الثياب عمدا(؟)) 
وإن كان خطأ » أو من فوق الثياب فلا نقض عام . والله أعلم . 

مسألة : وإذا أحرم أصحاب السفينة إلى القبلة » ثم تحولت مهم فهم على 
صلاتهم لا يتحولون » وإن أراد واحد أن يدخل معهم فى الصلاة وقد تحولت 
فلا يدخل معهم وهم مدبرون عن القبلة إلا أن ترجع فيك ونوا مقبلىن › 
ثم يدخل معهم » وبجحوز أن يصلوا ف السفينة جماعة بعد جماعة » وأما أن 
يصلى قوم فى صدر المركب ويصلى آخرون ق مئخرتما جماعة » كلهم فى 
ساعة واحدة » يسمع هولاء قراءة هؤؤلاء وتكبيرهم فلا بحوز ذلك . وقد 
. قيل جائز » وكذلك للواحد أن يصلى وحده وهم يصلون » فإن صلى رجل 
وحده أو جماعة ثم دارت فصاروا مقبلين إلى غير القبلة فليصلوا حيث 
كانوا ولا يتحولون » فإن من حول عليه النقض» وقيل: له أن ياتفت إلى 
القبلة ويم صلاته » فإن وقف حى رجعت القبلة فإنه يعيد » إلى أن تدور 
قبل أن محرموا » فلا حر موا إلا إلى القبلة » فإن حولوا وجوههم إذا دارت 
فأقول إن عامهم النقض . و الله أعلم . 

مسألة الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد : فى صلاة القيام فى شر رمضان 
بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العتمة لا جوز للمقم . قال : الموألف : ومجوز 
للمسافر أن يصلى التراويح ف وقت المغرب بعد الحمع » ويئخر الوتر إلى 
وجوب وقته » وإن صلاة ى ذلك الوقت فلا يبعد عن الصواب لأنه قد صلى 
العتمة ووقته هو ذلك . والله أعلم . 

مسألة الذهلى : والمصلى فى السفينة إذا أحرم إلى القبلة للصلاة الأولى » 


س س نے مي ا س ن ا 


١ (‏ )كذا بالاصل . وم أستطع زيادة كلمة قبل « المر أة » حى لا أخطى . 


( ۲ ) هذا غير ممكن حدوثه من أناض يدون الفريضة بين يدى الله . 


N حت‎ 


ثم دارت » أعليه أن عر م إلى القبلة للصلاة الثانية ؟ قال : قول عليه إذا أتم 
الأولى أن حرم إلى القبلة لآنهما صلاتان . وقول : لا يلزمه الاستدارة إلى 
القبلة إذا كان إحر امه إلى القبلة > وها مز لة صلاة واحدة . والله أعام . 

مسألة ابن عبيدان : ومن صلى الوتر ثلاثا فى وقتها ولزمه بدها لسبب > 
کے یصلہا ؟ . قال : يعجبى أن يبدها ثلاثا » وإن صلاها واحدة فلا مخرج 
عن أقوال المسلمين . والله أعلم . 


مسألة الشيخ ناصر بن سلمان : وجائز للمقم أن يصلى السنة و النافلة عند 
قيام الإمام المسافر لنصلاة الثابتة فى الصحراء » أيكون هذا المصلى ىق طرف 
الصف أو خرج من الصف عم ويتأخر حى يصاوا السنة والنافلة » ولا بأس 
عليه ى صلاته » وإنما قد قيل إنه لا تجوز الصلاة إلا بصلاة الإمام فى المسجد»ء 
وقيل : فى المسجد الصخير » وقيل : إنه وز صلاة المصلى ولا تقطعها صلاة 
الإمام »كا قال الشيخ هاشم بن غيلان : إن الصلاة يصلها بر القلب ويقطعها' 
فجوره . والله أعلم . 


مسآلة عن الشيخ ناعر بن خيس : وهل جوز لأحد أن يصلى الركعتةن 
الآخرتين من الترونحة مع الإمام إذا لم يدرك الأولتين ؟ قال : جائز . 
قلت : وهل يجوز لأحد أن يصلى الوتر جماعة إذا لم يكن صلى مع الحماعة 
شيا من التراويح ؟ قال : لا يعجببى ذلك . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وهل لأحد أن يصلى ركعبى الفجر فى المسجد والإمام يصلى 
بالجماعة الفريضة إذا رجا أن يدرك شيئا من صلاة الفر يضة مع الإمام ؟ 
قال : مجوز فى المسجد الكبير > وقول مجوز أيضا بالمسجد الصغر > لفضل 
الحماعة إذا رجا أن يدرك شيثا من الفريفة . والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : وهل بحوز أن يصلى أحد وحده السنة أو الوتر أو 
النوافل نى المسجد قدام الحماعة وهم يصلون ؟ قال : جائز على قول . 


والله أعام . 


ل لَّمى ‏ 


مسألة : وهل مجوز أن يصلى ف الحيين إمام بعد إمام ؟ قال : ورد 
فيه الاختلاف . والله أعلم . 


مسألة : ومن قرأ القرآن والحطيب مخطب يوم الحمعة » أيفسد عليه ؟ 
قال : لا » كل شبىء من ذكر الله لا يفسد عليه . قلت : فإن قرا كتابا 
فيه كلام غير ذکر الله ؟ قال : إن قرأ فى نفسه لم يفسد عليه » وإن أفصح 
بالقراءة أفسد عليه . والله أعلم . 


مسألة : ومن عناه شی ء فى ثوبه أو بدنه مما عاف أن يفسد عليه صلاته » 
فسأل رجلا فأفتاه فلا بأس » لأن هذا من أمر الصلاة فإن سأله بغر ذلك 
فلا يبه إلا بالإعاء . والله أعلم . 


مسألة : ومن فسدت عليه صلاة الجمعة حيث تكون ركعدن وهو «قم »› 
فيل يبد هما أربع ركعات صلاة نفسه فى الوقت » وبعد انقض اء الوقت » هذا فى 
. يوم ا جمعة خاصة » لأنه إتما يبدل صلاة نفسه لا صلاة الإهام . وقيل 
یبدا ی الوقت بأر بع ركعات » وبعد الوقت صلاة الإمام ركعتن > وقيل 
إن كان النقض من قبل الإمام أبدها صلاة نفسه » وإن كان النقض من قبله 
أبدها صلاة الإمام . والله أعلم . 


مسألة : وإذا فسدت صلاة الإمام محدث » وقدم رجلا لم محةر المسجد 
فى حال الحطبة » أو قدمه بغر حدث وكان حاضراً فصغئ إلا ولم يسمعها 
وصلى » فصلاتهم تامة فى الوجهين . والله أعلم . 


مسألة : وصلاة العيد هى من سن الإسلام »> أجمع فقهاء المسلمين على 
وجو ہا > ولا جوز التخاف عنها إلا من عذر بى الأمصار والقرى والحماعة ع 

ويكفى البعض‌فما عن البعض . وقوله تعالى: ( قد فلح من تز کی وذ کر 
( م ٩‏ - لباب الآثار + (r‏ 


— AY — 


اسم ريه فصل )١1()‏ نزلتنى صدقة الفطر وصلاة العيد » وكذلك قوله: 
(فقصل لربّك والح )0). 

مسألة : وهل جوز أن يصلى كل حى ی موضعهم ؟ قال : معي إذا 
كان إمام عدل ف البلد » أو وال من قبله » وكانت الأر ض ف يد أهل العدل 
فالصلاة لم حيث كانوا . وأما إذا كان من الحبابرة أو ممن لا بجمع على 
الصلاة خلفه » فلاناس الحيار » إن شاءوا صلوا معه ما لم يزد أو ينقص فى 
صلاتهم » وإن شاءوا صلى كل حى فق موضعهم أو مسجدهم . والله أعلم . 


مسألة : ويستحب أن تصلى صلاة العيد فى ربع الهار الأول بعد طلوع 
الشمس » ولا يواخرها بعد ربع الذهار » فإن أفضلها فى الربع الأول » وإن 
أخرها مالم ينتصف النهار فلا بأس » فإذا عرض عذر أو شغل عن صلاة العيد 
حى زالت الشمس » فإنه لا صلاة بعد زوال الشمس » كا لا جمعة بعد 
انقضاء وقت الظهر . 


مسألة : وإذالم يصح خر العيد إلا بعد الزوال ؟ قول : ينتظرون إلى 
الخد » وقول : محرجون مالم يصلوا العصر » وقول : محر جون مالم تغب 
الشمس » وقول : مخرجون ولو ف الليل > وقول : لا صلاة بعد زوال 
الشمس . والله أعلم . 

مسألة : ومن أدرك من صلاة العيد ركعة > فإذا سلم الإمام فيكير التكبير 
الذى كيره الإمام فى نفسه » م يقرأ الفاحة وسورة ويركع ويسجد » ويقضى 
صلاته كا صلى الإمام » وإن لم محسن التكبير فقام فصلى ركعة فلا بأس عليه 
وبجزثه . والله أعلم . 


8 من سورةالأءلى‎ ١5١ الآيعان 4 و‎ )١( 
. (؟) الآية الثانية من سورة الكوثر‎ 
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يوجه ثم يقف حى یری الناس قد ركعوا » ثم حرم فركع معهم » فإذا دوا 
وقاموا فى الركعة الثانية فليق رأ الفاتحة ثم يقف بقدر ما يرى أن الإمام قرأ سورة 
ثم يكير خساً » فإذا رأى الناس قد ركعوا فل ركع معهم » فإذا استوى من 
الركوع فيكير ثلاثا › فإذا سلم الناس ورأى الناس قد قاموا فليقم يبدل ما فاته 
من الصلاة ؛ ويبدأ بالتكبير ثم الفانحة وسورة ويقعد . والله أعلم . 


مسألة : وعن الرجل يدرك الإمام وهو فى الركعة الأخيرة من صلاة 
الفجر » ولم يكن هو صلى الركعتين » ما أولى به أن يصلى مع الإمام ما أدرك 
ويبدل ما فاته » أم يقف حى يفرغ ثم يبتدئ الصلاة كلها ؟ قال : أولى به 
وأفضل له الدخول فى صلاة الحماعة » ولو أدرك مها حدا واحداً » ويبدل 
ما فاته » وينتظر بالركعتين إلى طلوع الشمس . قلت : وإن صلى مع الإمام 
فلما قضى الركعتين مضى فى حاجاته » حى إذا طهر صلى الركعتدن » يجوز له 
ذلك أم الواجب عليه أن ينتظر مكانه حى تطلع الشمس ويصلى ؟ . قال : 
الإنتظار مكانه فضيلة » والتصرف فى معانيه مباح له » ورعا كان التصرف 
أفضل, من القعود ؟ إذا كان ذلك فى لازم أو حال ضرورة إليه . والله أعلم . 


مسألة : والمصلى إذا قرأ السجدة فنسبى أن يسجد ثم ذكر وهو ى تلك 
الضلاة © فقول > سعيدها خت 3 كر ها وقول © ها إذا جاورا 
ناسيا . و الله أعلم . 


مسألة : وإذا عقد المصلى سنة الضحى » أو طاعة أو نذراً أو نافلة » 
وصلى ركعتين إلى : عبده ورسوله وسلم » أيقول عند تكبيرة الإحرام أوادى 
ركعتين أم أر بع أو ما بقى على" ؟ قال: يقول أصلى ركعتين إلى أن يم ما عقده 
ويكون هكذا ببن كل ركعتين » وكذلك صلاة النذر ولو كانت مائة ركعة ع 
وف النوافل ولو لم يعقد ولم ينو كذا كذا ركعة » فجائز ومجزئه ذللك أن يصلى 
ما أراد » عن ابن عبيدان . والله أعلم . 


مسألة : وقيل جز ئ فى أتطوع توجيه واحد نی آول ما يقوم » ثم ما دام 


Af — 


ى مقامه ولم يتكلم بغبر ذكر الله والدعاء » ولم يدبر عن القبلة > ويسلم بین 
كل ركعتين » وقيل ليس التسلم بلازم - فكلما استوى قائماً كير للإحرام 
وصلى ما شاء . والله أعلم . 

مسألة : ومن صلى نافلة بثوب نجس لم يعلم به » ثم علم بعد ذلك فلا بدل 
عليه . ومن حج نافلة م فسد حجه فعليه البدل لاحج باتفاق . والله أعلم . 


مسألة : سئل عبوب عن الصلاة أا أفضل ؟ قال : إن كان تطويل 
القراءة أخف عليك فهو أفضل إن كان كارة الركوع والسجود أخف 
فهو أفضل » وإن كان كثرة الدعاء والتضرع فى القعود أخف فهو أفضل . 
وقيل : إن القلوب نيا وتموت »> فإن ماتت فطالبوها بأداء الفرائض . 
وإذا حيت فاغتنموا مها الوسائل . والته أعلم . 


مسألة أبو سعيد : وهل تجوز صلاة النافلة على الراحلة ى السفر وغر 
السفر › نياماً وقعوداً من غير عذر ولا علة ؟ قال : نعم . مجوز ذلك نى 
طويل السفر وقصيره » وقريبه وبعيده » ومجوز أن يصلى النفل كيف شاء 
ولو قدر على حاله أفضل » كان ناما أو قاعدا » أو عتبیا أو ماشيا » أو راكبا 
أو متربعا » وحرم إلى القبلة لأنه يع مواقع الذكر » فحيث ما ذكر وعلى 
أى حالة ذكر الله » فهو مباح » والأفضل أفذل . والله أعلم . 


مسالة : ومنه مخرج الاتفاق أنه لا تجوز صلاة التطوع ولا ما يشمبها بعد 
صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس » ولا بعد صلاة العصر حى تغرب الشمس. 
وأجازوا فى هذين الوقتين بدل اللوازم كلها » وصلاة الواجب مثل صلاة 
الحنازة . وأما ما مخرج على معى وجه التطوع فلا يجوز » وقيل لا جوز 
بدل ركعى الفجر نى هذا الوقت حى تطلع الشمس » وأما إذا طلع قرن من 
الشمس أو غرب قرن حى يستوى طلوعها أو غرومما » ونصف النہار ف 
الحر الشديد » فلا تجوز صلاة نافلة ولا جنازة » ولا بدل فريضة بى هذه 
الأوقات » وقيل إلا يوم الجمعة . والله أعلم . 


— Ao — 


مسألة : ومنه وهل تجوز صلاة النافلة بعد الوتر ؟ قال : لا أعلم 
منع صلاة النافلة ععى الوتر قبل النوم ولا بعد النوم . وقال مداد بن عبد الله : 
لا بحوز أن تصلى النوافل بعد صلاة الوتر حى ينتصف الليل » وتصلى 
النوافل قبل الوتر . وقال ورد بن أحمد : والتطوع بعد الوتر لا يستحب 
إلا بعد نومة أو بمضى من الليل ثلثه » فهذا الذى عليه العمل.وفيه اختلاف. 
قال راف ا ددع اا ماده ارو ر جاده و 
من حجر ذلك لا أراه » ولم تبن لى حجة تمنع من ذلك ولا علة . والته أعلم . 


مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس :نى بدلركعى الفجر وا مغرب اختلاف » 
وأحب أن تبدل » وى ركعى العتمة والظهر اختلاف » وأحب ألا تبدل » 
وبجوز أن يفرق بين الفريضة والسنة فى البدل » يصلى الفريضة اليوم والسنة 
من الخد . والله أعلم . 


مسألة : وإذا غابت الشمس كاسفة أو القمر خاسفاً » ولم يصل » أيصلى 
بعد غرو ہما ؟ قال الشيخ صالح بن وضاح : من لم يصل لكسوف الشمس 
حى غابت كاسفة » فلا يصلى بعد ذلك » وأما القمر إن خسف وغاب قبل 
طلوع الفجر فإنه يصلى بلا اختلاف » وإن غاب بعد طاوع الفجر قبل طاوع 
الشمس ففيه اخحتلاف » وإن خسف وغاب بعد طلوع الشمس فلا يصلى . 
وأما إذا كسة ت الشمس بعد صلاة العصر وخسف القمر بعد صلاة الفجر 
فعن ابن عبيدان : الصلاة جائزة والأذان ى هذين الوقتين . والله أعلم . 


مسألة : قال الشيخ صالح بن وضاح : إن صلاة خسوف القمر تصلى 
جماعة » وكسوف الشمس فرادى ركعتئن : تطو ل فما القراءة قابا أو قاعداء 
. ولا يصليان عند طلوع الشمس وعند غرو ما واستوانها فى كبد السهاء ف وقت 
الحر » وأما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس » و بعد صلاة العصر إلى 
غروب الشمس فيكره فما صلاة التطوع » ولا يكره فهما ما له سنة كصلاة 
الكسوف وصلاة الحنازة والتلاوة وقضاء الفائتة > وبدل المتقضة » وصلاة 


لت ا يعت 


العيد إذا صح الملال بعد العصر » فعلى هذا يصلى كسوف الشمس بعد العصر» 
فرادئ لا جماعة فى أكثر القول» حجة لمن حجر ذلك . والله أعلم . 

ومن دخل فق صلاة تطوع أو صوم ثم أفطر أو قطع صلاته» ففى البدل 
عليه اختلاف » وقيل بجزئ قراءة (الحمد) فى صلاة التطوع » وقيل لا نجزئ 
إلا سورة بعدها . والله أعلم . 

مسألة : وصلاة النافلة قبل العصر وقد حضر وقنها » قول يكره » وقول 
يوئمر به » وقول لا يمر به » وتركه أولى . وأما بعد الفجر » قبل صلاة 
الفجر » يستحب ألا يصلى إلا الركعتين » وإن ذكر الله أولى » ويرك الصلاة 
إلا ركعى الفجر . وأما قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس » فبعض كره 
وبعض أجاز > ولم أعلم أن أحداً أمر بذلك . وأما ما كان من بدل الفر ائض » 
فيجوز فى وقت إلا فى هده الثلاثة الأوقات :عند طاوع قرن من الشمس» 
وغرو ما » ونصف المار فى الحر . والله أعلم . 

مسألة : ومن قرأ السجدة وهو عشی اا > هل يسجد عليه 
وهو قاكم ؟ قال : معى أنه جز ئه أن يسجد على عرض الحدار وهوا قائم 
وأما حو ده ( تلقاء ) وجهه فى الحدار وهو قاتم فلا جزثه . والله أعلم . 

مسألة : وهل يسجد بقراءة المرأة السجدة ؟ قال : يسجد قبلها » 
ويرفع رأسه قبلها » ولا يأتم مها . وقول يقرئها هو ويسجد › وأما الآمة 
[فهى ] بمنزلة الصبى . والله أعلم . 

مسألة : ومن قرأ السجدة ى نفسه أو كتا أو محاها » ولم ينطق باسانه 
أعليه السجود ؟ قال : لا » إتما السجود على من قرأها أو استمع إلما . 
والله أعلم . 

مسألة : ومن قرأ السجدة وهو فى وسط القوم » أيسجدون نى مواضعهم 
أم يتحولون خلفه ؟ قال : يسجدون ى مواضعهم »› وإن نحولوا خلفه 
فلا بأس . والله أعلم . 


— AV ل‎ 

مسألة أبو سعيد : اختلف فى. السجدة » تكون آآخر السورة فيخرج أنه 
يسجد » ولا أعام انهم يأمرون بالركوع قبل السجود » ولا مخرج أن الركوع 
جز ئ عن السجود » ولكن مخرج أنه يسجد ويقوم منه إلى الركوع » وقيل : 
يركع وليس عليه أن يقرأ بعد القيام من السجود » وقيل : لابد من القراءة 
لأن هذا فعل » فيقرأ ولو آية م يركع ركوع الصلاة . والله أعلم . 

مسألة : ومنه والحمال الذى عمل على رأسه إذا سمع السجدة أوماً 
للسجود برأسهحيث کانو جهه» إلا أن مكنه أن يلتفت » ولا حبسه ذلك عن 
حاجته فيصرف وجههإل القبلة »و عر بتكبيرة ويرفع بتكبيرة . والله أعلم : 

مسألة : والمريض إذا لم يعقل الصلاة إلا أنه يتبع التكبير » هل له 
أن مجمع ؟ قال : نعم » يسلم بین تكبير تين كل صلاتين » وقيل : لا له 
ولا عليه أن يسلم » ويكون التكبير متصلا للظهر والعصر عثير تكبيرات 
بغر تسلم » إلا أنه يفصل بيبما بالنية » فإن كان لم حضر اأنية أجزأه إذا 
كانت نيته [ أن ] يصلى هما جميعا . والله أعلم . 

مسألة : وإذا جمع المريض بالتكبير ثم قدر على الصلاة فيعض أجاز 
المريض جمع الصلاتين بالتكبير » فإذا جاز له فليس عليه إعادة الأولى 
ولو كان بقى. عليه من وقنّها شىء » وأما الآخرة فعليه أن يعيدها إذا دخل 
وقنها تامة بركوعها وسحودها . قال أبو سعيد : إن المقم إذا جمع لمعى جوز به 
الجمع فى وقت الأولى » ثم إنه زال عنه المعبى الذى كان له به ااعذر فى الجمع 
فى وقت الأولى » إن عليه إعادة صلاة الآخرة إذا حضرت » ولا مجزئه الجمع 
وقول : لا إعادة عليه إن صلاها لعذر على معتى ثبوت السنة . والله أعام . 

مسألة : ومجوز الجمع للحمسة :لمسافر » ومريض مدنف »ومن خفيت عليه 
أوقات الصلاة بالسحاب » والولقف. بعرفة » والبائت مجمع إذا أفاض » 
وصفة الحمع أن يوئخر الأولى قليلا » ويعجل الآخرة ولا يكون بيبما إلا 
الإقامة والتسام » ونية الحمع للمريض إذا كان فى بلد » وأراد أن مجمع بالعام 
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فيقول : أصلى فريضة صلاة الظهر الحاضرة أربع ركعات » أصابها جمعاً 
صلاتى حضر سفر » وكذلك فى المغرب والعتمة والوتر » ويقول : أصامين 
جمعاً صلاة حضر » وإذا جمع المريض بالتكبير قال : أصلى فريضة الظهر 
والعصر عشر تكبرات» ويذكرهما جمعا وحضراً وسفراً . والصلاة بالتكبير 
للمقهم والمسافر سواء > هذا عن الشيخ القاضى عدى بن سامان رحمه الله . 
والله أعلم . 

مسألة : والمبطون والمريض الثقيل والمحدور > والمبترْسّم الثقيل(1) 
ومن ثقلت عليه الحركة ولم يقدر على حفظ الوضوء » فإن هؤلاء يجوز لم 
جمع الصلاتين تماماً فى بلدهم » والثقيل المريض بحوز له جمع الصلاتين 
بالتكبير » وقد جوز للمريض الحمع للصلاتن نى أول الوقت وآخره . 
والله أعلم . 

مسألة : والمريض إذا كان ى حد ما يقدر أن يصلى بالتكبير والقراءة 
والإعاء وتمام الصلاة فكر فى الصلاة » يظن أن ذلك جائز له » فعليه الإعادة 
ولاكفارة عليه . ولو كان يقدر أن يصلى قائماً أو قاعداً . والمريض الذى يصلى 
بالتكبير ليس عليه توجيه . والله أعلم . 

مسألة : ويستحب لمن لا يقدر أن يتكلم بالتكبير أن يكير له مكير من 
رجل أو امرأة » ولو کان جنباً أو حائضاً » كير له وهو يتبع بلسانه إن قدر » 
أو بقلبه » فان لم يفهم فلا يكبر له » والله أعلم . 1 

مسألة : ولا يزال المريض يوي ما عقل صلاته ولو بعينيه » وإذالم يعقلها 
کر > وإذا لم بمكنه الإعاء ولا التكبير قدر الصلاة فى نفسه إن أمكنه ذلك . 
والله أعلم . 

مسألة : والمصلى بالتكبير ليس عليه توجيه » وأما تكبيرة الإحرام فضا 


. المبرمم : أخذه البرسام > وهو الهاب يعرض للحجاب الذى بين الكبد والقلب‎ )١( 
. فار »ی مركب . معناه الاب الصدر‎ 
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اختللاف » قول NEN‏ سك كر اده رنود 
ليس عليه تكبيرة الإحرام وإنما يكير خمساً » وكذلك وجدنا أكثر القول 
وعحفظ أنه ركد ما ويه ا . والله أعلم . 


مسألة : وإذا لم يقدر المريض يكير فلا صلاة عليه » ولا يكير له أحد 
من الناس » وإن تبع من يكير له کر له » وإنلم يقدر ولم يهم فلا تكبير عليه 
والأجننى والولى فى التكبير سواء . والله أعلم . 

مسألة : والمبطون الذى لا يستمسلك » فإنه يتيمم ويصلى ولو كان 
مسترسلا » ولو قطع عليه ذلك لأن ذلك عذر » ويصلى قاعداً و حفر خبة 
يصب فہا ولا يصلى ى مسجد ولا مصلى > وكذلك المسرسل به البول » 
والحروح المسترسلة والاستحاضة . والله أعام(1) . 

مسألة : وحد المريض الذى يصلى قاعداً إذا حمل نفسه أن يصلى قائماً 
إلا أنه يتعبه تعبا [ شدید ] وإذا صلی قائما استعجل فى صلاته » ولم بات فہا عا 
ينبغى » فيصلى قاعداً مهملا أحب إلى . والله أعلم . 

مسألة الصبحى : وأما جر الرعية على الخروج إلى صلاة العيد » فلا أعلم 
ما قیل به »ولا وجدت الحكام محكمون به على رعاياهم » ويعجبى أن رع لہا 
من غير حكم . وأما جبرهم على الغزو فلا أعلم واجب ذلك . والله أعلم . 

مسألة : ومنه ومن سمع سحدة القرآن من متعلم فى وقت لا بحب على 
القارئ السجدة إن سبح الله فى ذلك الجن » أجزأه ‏ إن شاء الله إذا 
م ينصت لا » وإن كان أنصت لا لز مه السجود » وقيل : يسجد عل ىكل حال 
ولو لم يسمعها » ممعى المشاركة » وعلى قول من يقول إنها صلاة إذا سمعها 
الحنب والحائض هل عالببهما سحود إذا اغتسلاً ؟ قد قيل هذا وهذا فما . 
قلت : وهل مجوز لمن وجبت عليه تأخحر ها حى يفرغ من شغله ؟ قال : 
لا يمر بذلك » ولا أراه 1 عا فى تأخيرها لأن وقها لا يفوت . والله أعلم . 


. كذا هذه المألة فى الأصل'. وعل أهل المذهب أن حذفوها بأتقهم‎ )١( 
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مسألة : ومنه وقد قيل وقت الوتر إلى طلوع الفجر » وقيل ولو طلع 
الفجر قبل صلاة الفجر . والله أعلم . 

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله : ومن أراد أن يصلى سنة بعد 
صلاة العشاء المغرب أيصلما نافلة أم طاعة ؟ قال : فإن كانت سنة صلاة 
العشاء المغرب فتذ كر سنة صلاة المغرب » وإن كانت زيادة غير ها فهبى نافلة 
يذكرها أنه يصلبا عبادة لربه » وكفارة لذنبه » وشكراً لله وقرلى إليه » 
لا يذكرها نافلة » بل النافلة لرسول الله صبى الله عليه وسلم - لأن النافلة 
الزيادة » والنى عليه السلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » 
هكذا حفظنا بعينه وحن على ذلك . قال الموالف : لا أعلم حجة تمنعه عن ذكر 
ما عدا الفرض من صلاته نافلة » وق التأويل إن الأنفال هى لله والرسول 
الغنيمة » لا الصلاة وقد عرفت التخير له إن شاء أن يذكر ها نافلة أو طاعة . 
كل ذللك جائز . ١‏ 

مسألة : عذ ر فى صلاة الحمعة عند الإمام تسعة أنفس » فيمن كان دون 
الفرين » المسافر » والمريض » والعبد» والمرأة »> ومن عاقه مطر»ء أو برد 
دید أو حر شديد » وصاحب جنازة » وصاحب مريض عتضر . 
والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان قال : إنه ما دام المريض يفهم الصلاة والتكبير فإنه 
بتو ضا بال اء > فإن لم يقدر على الماء تيمم بالراب « عمه أحد من أهله : 
ويضرب الذى ييممه بيديه ف الراب ضربة للوجه » وضربة لليدين . وإذا 
كان المريض على ثياب غير طاهرة ولم يقدر على نزعها فإنه يلحف بثوب 
طاهر . وإن كان المريض لا يفهم الصلاة ولا التكبر » فلا صلاة عليه . 
والله أعلم : 

مسألة الصبحى : ونجوز لمن سحد حدة القرآن أن يكون قابض] بيده شيئا ؟ 
فال هذا ها رخص" قله ينكين ان ا ليت بفر ض و لا سنة لازمة 
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لحق حكها بالفرض » والأحسن من ذلك ترك العمل والعبث عند أداء 
الطاعات والوسائل . والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان: والذى يصلى بالتكبير يكون نيته لاصلاة الى يكير ها 
وجائز لمن يصلى بالتكبير أن تيمم إذالم يطق الوضوء . والله أعلم 5 | 

مسألة : ف المسافر إذا صلى وجمع الصلاتين فى وقت المغرب » وأخر 
الوتر » أيصلى بالحماعة المقيمين التراويح ؟ أرأيت إن صلى الوتر ى وقت 
المغرب » أ>وز له أن يصلى التراويح بالحماعة ؟ قال : يعجينى أن يوئخر 
وتر إلى وقته » وجائز له أن يصلى اامراويح بالمقيمين على قول بعض المسلمين 
وإن ذكر التراويح صلاة سفر فجائز » ون لم يذكرها فجائز . والله أعلم . 

مسألة الصبحى : والصلى إذا كان عليه قراءة الفاتحة وسورة» فسا عن 
قراءة السورة وركع » أير فع رأسه ويقرأ السورة ويركع ”انية أم لا ؟ 
وإذا نسى قراءة السورة وذكر وهو قد ركع وسحد ع اتم صلاته أم لا ؟ 
قال : قول تنتقض صلاته » وقول مالم يسجد يرجع'عن ركوعه إلى قراءة 
السورة قائماً م يركم » وقول يجزئه ركوعه » ولا أحفظ أنه تم صلاته إذا 
ذكر السورة بعد أن جاوز الركوع . والله أعلم . 

مسألة الفقيه ناصر بن خيس : فى المرأة إذا أخذها الطلق عند الولادة 
فصارت لا تقدر أنتستمر فى قراءة صلاتها من‌الغلبة » فحينا تقرأ وحينا تمسلك 
عن القراءةبقدر ما تجاوز تسبيحات » أيضرها هذا السكوت ى صلاتها أم لا ؟ 
ومى تقطع الصلاة روج الولد أم لرئية الدم ؟ قال : إنه لا يضرها ذلك 
الوقوف على هذه الصفة» وأما تركها للصلاةففيه اختلا فكشر » و نحن نعمل . 
بقول من قال : إنها لا تترك الصلاة إلى أن تضع حملها » وإن لم مكنا 
الطهارة تيممت وصلت كا بمكها بتكبير خمس تكبيرات . والله أعلم(1) . 

مسألة الشيخ صالح بن وضاح : ومن صلى الظهر والعصر جمعا فى السفر 
فى وقت صلاة الظهر » وأراد أن ينتقل بعد ذلك » أله ذلك أم لا ؟ 
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قال : الذى عرفت نى ذلك اختلافاً . وأما على ظاهر الرواية فلا جوز له 
ذلك لقوله عليه السلام : « لا صلاة بعد صلاة الفجر حى تطلع الشمس > 
ولا بعد صلاة العصر حى تغرب » . والله أعلم . 


مسألة : وقيل أفضل النفل ما يقع فيه نشاط النفس حيث ما كان ذللك » 
فى مسجد أو فى منزل » أو ىجبان أو نى سائر المواضع » أو خلوة أو حماعة 
فإنك لا تدرى می ما تطلب ذلك من نفسلك نجده أو لا تجده» فلا توخره 
إذا لاح وحضر خوف ألا تدركه » وكذلك جميع اللحرات إذا عرضت 
فاستكثر مها » ولا تبقها لغد ولا لساعة بعد ساعتك » خوفاً ألا تدركها » 
وأن تحال بينك و بيا . والله أعلم . 

مسألة : وقيل الاشتغال بالقوت وطلبه فيه عذر عن صلاة الحمعة . 
والله أعلم . | 

مسألة القفيه مهنا بن خلفان رحمه الله : إن صلاة الحمعة بصحار لازمة 
غل من ام خا اة الذل + وقولم بلا حلاف نعلمه بين فقهائنا » 
ومختلف فيه حاف غيرهم من سائر الناس» وأما إذا انتقض وضوء الاطيب 
عا آتاه‌من الكلامالناقض له فى خطبته اتباعا أو على رأى نقضذهإن كان مما ختلف 
فيه فلا يبن لىاجىز اء الصلاة بتلك الحطبة » خاصة إذا انتقض وضوؤه قبل 
أن يأى تى خطبته ما مجتزئ به للخطبة » وإن كان قد أنى فا ما هو مجزىء 
هم » ثم انتقض وضو وه من بعد » ففها أرجو إن بنوا على خطبته تلاك بعد ذاك 
الخزىء مها وصلوا وأم هم غبره فلا يضرهم ذلك » والحبور على الكلام فى 
الخطبة ما ليس ما » هو داخل فما مضى » لانه مى تكلم فہا بغير ھا لم تصح 
له خطبته خاصة و لغيره» فكما تقدم» إن كان الماضى منمامجزثا أو غير مجزئ › 
لآن اللحطبة من شروط الصلاة وقد جعلت فى بعض ما قيل على ركعتن . 
وأما هو غير مأثوم إذا حاف على نفسه » إن لم يأت ما جر عليه من كلام » 
فأنى به تقية وتوسعا مها » وقد رخص ف التقية عا هو أعظم من ها | فكيف به؟ 


والله أعلم . 
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مسألة الشيخ ناصر بن خيس : وفيمن يصلى فريضة أو نافلة وقرأ السجدة 
أيسجد لما حى يقرأها أم سحو ده للصلاة بجزئه علا ؟ كأن يقرأ بعد السجدة 
فى تلك الركعة شيئاً من الآيات .أم لا يقرأ بعدها شيا ؟ قال : إنه يسجدها » 
كان ى صلاة فريضة أو ناقلة » ومحر لها بتكبيرة ويقوم مها بتكبيرة » 
وإن قرأها فى الصلاة فقال بعض يستحب له أن يقرأ بعد ما يقوم من سحو دها 
ما تيسر من القرآن » وإن قرأها إمام الحماعةسحد لما وسعد المأموم لها تبعا له فا 
والله أعلم . ْ 

مسألة الشيخ جاعد بن خيس اللحروصى : وى صلاة الوتر » ما هى ؟ 
وما أولى ہا من سنة أو فرض ؟ وكيم عدد ركعاتها ؟ وى أى وقت يصح 
أن توادى فيه ؟ قال : فهى على ما جاء ى الرواية فصح آنا صلاة سادسة 
زادها الله عباده » ھی خير لم من حمر النعم » لما مها من فضل لمن وى الله 
لا ألزمه شكراً على ما أولاه من النعم » وإلها نى قول بعض فريضة » 
وقيل سنة واجبة » وبعض نفى أن تكون واجبة» وعسى فى الأوسط أن يكون 
ها أولى . وأما وقنها فهو ما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر » وأما عدد 
ركعاتها فن واحدة إلى إحدى عشرة فا أولى به فا ذكر » إلا آنا لابد أن 
يكون فیا بینہما وتر » ولعل الثلاث ما ہن فى هذا يمر فيعمل » إلا أن يكون 
فى السفر فإنها تصلى فى الحمع واحدة فى وقت الأولى» وثلاث فى محل الأخرى 
والواحدة مجزئة لمن اقتصر علا » وإا لوتر العاجز . قلت له : وما على من 
تعمد لتركها مع العلم أو الحهل أو النسيان ؟ قال : قد قيل إن عليه فى تركها 
ما على من ترك الفرض من البدل والكفارة » وقيل بالبدل لا غيره من الكفارة 
وعلى قول ثالث فهى على من علمه دون من جهله » على رأى من أنزله ماز لة 
الناسی له » فإنه لا شی ء من على نسيه فى وقته حى فاتته إلا أن يبدله من بعد 
أن يذكره . والقول نی النائم كذلك ى موضع عذره » وعلى قول آخر فلا له 
ولا عليه ىهذا الموضع » لأنه فى نومه أو نسيانهمعذور عن إتيانه . قلت له : 
وما كان من هذا بالعمد نى دينونة أو تحر م فهو كذلك فى بدله ؟ قال : 
إنى لا أعرفه نی المحرم لما تی من كونه فى علمه أو جهله » لا فى الدائن عله 
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فإنه من بعد التو بة إلى الله من فعله لا شى ء عليه » ألا وإن نى الأثر ما يدل 
على هذا كله . قلت له : ومن صلاه ثلائا هل له أن يفصل بیہما بتسلم أو 
ليس له إلا أن يوصل ؟ عرفى . قال : فأہما فعل جاز له . قات له : 
ومع الفصل فيحتاج إلى التوجيه إلى أن بجدده أم لا ؟ قال : نعم . ى بعض 
القول » وقيل فى الأول إنه مجزئ له فلا حتاج إلى تجديد فيه . قلت له : 
فإن أحرم على نية الوصل ثم بدا له أن يفصل فيصلى من بعد أن يسلم ركعة ؟ 
قال : ففى جواز فصله قول بالإجازة وقيل بانع من فعله . قلت له : 
وإن أحرم على نية الفصل فكذلك إذا أراد أن يوصل من بعد أن قضى التحيات 
فى ركعته ؟ قال : هكذا قيل إنهما ى الاختلاف على سواء » ولعل هذا 
أن يكون من الأول أدنى إجازة . قات له : فإن أحرم على نية الواحدة أو 
اثلاث » هل له أن يتحول إلى الآخر مهما أم لا ؟ قال : قد قيل بجوازه 
فہما » وقيل لا بجوز شىء ممهماء وق قول الث:إن له أن بتحول من 
الواحدة إلى الثلاث على هذا لا غيره من انعكس ق ذلك . قات له : فإن 
لم يذكره إلا من بعد أن حضره فرض صلاة أخرى » ما أولى به آن يصليه 
مهما ؟ قال : إن كان ف اأوقت سعة لقضائه صلاة » وإلا فالحاضر من 
صلواته أولى أن يبدأ به خوفاً من فواته » ويحوز لنرج فيه من القول 
ما نى الفائتة من الصلوات مع الحاضرة فى بدله معها على رأى من يقول بلزومه 
قات له : وعلى قول من يذهب إلى أنه سنة فلا كفارة ولا بدل ولا إثم على 
من تركه متعمداً ؟ قال : هكذا فيه مخرج عندى ف الكفارة » فأما إنمه ى 
موضع ما لا عذر له فى تركه فلا أعلمه » إلا أنه قريب من ذلك » والقول ف 
بدله كذلاث . قلت له : ولا بدله من بدله ولا من التوبة على هذا من أمره ؟ 
قال : نعم » قد قيل انه لا بد له مهما فى هذا الموضع » وعلى قول آخر ی 
التوبة لأن بحزئه عن البدل . قلت له : فإن هو من بعد صلاة العشاء الآخرة 
صلاة » هل له أن يتنقل بعده فى ليله ما شاء أم لا ؟ قال : نعم » فى أكثر 
القول » وقيل بالكراهية » وقيل بالمنع » إلا أن يكون من بعد نومه . 
قلت له : وما الذى عندك ى هذا ؟ قال : لا أرى فيه لامنع وجها » 
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فالإجازة أصح . والقول ا أرجح لعدم الأدلة على ما سواه . قلت له : 
ومجوز أن يصلى فى الحضر جماعة أو فى السفر أم لا ؟ قال : ففى قول من 
نعلمه أنه لا يصلى جماعة إلا فى شر رمضان » ولا نعلم أن أحداً الف إلى 
غمره تى قول ولا عمل إلا ما رفع عن بعضهم أنه صلاة يمن معه جماعة ى 
طريقه إلى مكة » فلم يتابعه من أهل العلى أحد إلى ذلك . قلت له : وعلى من 
فعله بدل أم لا ؟ قال : قد قيل إنه لا بدل عليه إلا أنه إن تعمد لآن مخالف 
إلى غير ما عليه السنة فأحشى ألا مجزئه » فكان ظن جوازه جهلا فعسى ألا 
هه يول الها قلت 0 وهر عه كوس ةالتريقة عن أن ی چ لذو فاه 
ما يلزمه ؟ قال : فال كور له و وقيل لا بحزئه » وعلى من 
فل أن بده ف و أن دة + فزن فاته ادل و لا د له عل هدا رای 
من ذلك . قلت له : ويحوز لأن يحتزئ فبه بالحمد وحدها أم لا ؟ قال : 
فهو بالحمد وما تيسر من القر آن » لا ما دو ہما ف) أعلمه على حال . قلت له : 
فإن صلاه بالحمد لا غيرها جهلا لظنه بأنه كذلك » اتم له قتصح » وبجزئه 
نا مضى من أيامه عن الإعادة أم لا ؟ قال : فإنى لا أدرى وجه عامه على هذا 
من إتيانه له جهله على غير ما عليه أصل السنة فى فعله » ولا أنه يصح له 
فيجزئه ی خلافه لما هی به فيه على حال ى موضع وجو ده لمن يدله على الوجه 
فيه . وإن ظنه أنه كذلك فإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً » وعليه أن يعيده على 
رأى من يقول بالبدل فى هذا على من لم يكن نى دينونة » وأما فى الكفارة 
فعسی أن مختلف نی لزومها له لرأى من يقول بفرضه » وقول من يذهب 
إلى أنه ليس بفرض » ولرأى من مجعله فى حكم الناسى لما تركه جهلا لا ی 
موضع عدمه » لمن يستدل به على معرفته أصلا » ولكن نى «وضع القدرة 
على الدليل » فإنى أخشى فى لزومها أن يكون من تاركه أدلى » إلا أنه لا عر ج 
من جواز الرأى عليه ى ذلك . قلت له : فزن أعدمه من يدله عليه فأداه ى 
نفسه كما يتحراه فكان كذلك » أيصح عليه ؟ قال : إن هذا كأنه لعدم وجو ده 
من المعبرين من هو الحجة له وعليه فى الحزئن ى موضع عذر وإن جهله › 
إذ ليس من قدرته فيه إلا ما قد فعله » وقد أداه على ما حسن ى عقله فجاز 


۹ ل 


لان بحوز له فيجزئه » حی يلقى الحجة فتخيره بأصله › وعندها فيجوز 
أن ختلف فى لزوم بدله » لا فى الكفارة من بعد أن يصح معه أنه أخطأ الوجه 
فى فعله » فأما أن تلز مه كفارة فلا أعرفه فى الرأى من عدله'. قلت له : 
فإن كان لا يدرى می يؤديه فصلاه بمامه على نحريه لوقته » فوافق ما قبله 
أو بعده على هذا من عدمه لمن يدله عليه ؟ قال : فهو موضع عذره على 
هذا من أمره » حى يصح معه كن ليس له فيه أن يرد قوله ف وقته » 
إن أخمره به فيجوز لان يصح له ما بعده » لآنه معنى فى البدل و مختلف ف 
ازوم ما قبله » لأنه قد صح عنده أنه أتاه قبل محله » فهو كذلك ی جواز 
دخول الرأى عليه ينظر ی هذا كله . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن قرأ آية السجدة» أله أن يسجدها حن ما لا تجوز 
فيه الصلاة » أو إلى غير القبلة 3 أو على غير طهارة من دنك أو ا 
أله أن يسجدها حن ما لا تجوز فيه الصلاة آم لا ؟ قال -: قفى هذا بحرى 
الاختلاف ى جوازه والمنع منهفهما قولان » ليس ى أحدحما ما يدل فى زمان 
على وهنه » لبرهان أن يصح لمن رامه فما أرجو » وما ذكرناه على أثر ما عن 
الشيخ ناصر بن خميس نى هذا الموضع كان فيه لمن عرفه كفاية . قلت له : 
وإنكان فى الصلاة » أعليه أن يسجد ها وإن لم يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم . 
هكذا قيل لا غيره فما أعلمه » إلا أنه لا بد له من أن يكون عن تکبر نى 
رده وقافة, م فلت له و إت الدى أن نسحن نا أو تمك ترك سال اة ۶ 
قال : قد قيل فى الناسى إنه يسجدها حين ما يذكرها » وقيل أنه إذا جاو زها 
على هذا فلا يسجدها › إلا من بعد أن تم صلاته » و تلف فى صلاة من 
تعمد ا رکها » فقيل بفسادها وقيل بمامها . قلت له : فإن تركها حى فرغ 
من صلاته لعمد أو نسيان أن يذكرها ؟ قال : قد قيل بالنقض على من تركها 
على حال . وعلى العكس من هذا ى قول آخر . وقيل إا تفسد ف العمد 
دون النسيان . قلت له : وعلى من صلى فى الحماعة أيسجدها مع إمامه لقراءته 
ها و إن لم يسمعها أم لا ؟ قال : قد قيل إن عليه أن يسجدها معه ون لم يسمعها 
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فا وا را ا كيو عر فزق 
استمع إلها فى صلاته منفرداً لفعله » أعليه أن يسجدها وله آم لا ؟ قال : 
قد قيل أن ليش عليه ولا له إلا من بعد أن يفرغ من صلاته فيسجدها » 
وقيل بقروئها ثم يسجدها . قلت له : فإن تعمذ لاستاعها ؟ قال : ما أخوفه 
أن يدخل عليه النقض وإن يسجدها كذلك . قلت له : وإن لم يكن فى صلاة 
إلا أنه فى موضع لا جوز له أن يصلى فيه ؟ قال : فهى عليه إلى أن يلقى 
من المواضع ما مجوز له أن يسجد فيه . قلت له : وعلى قول من لا جز ها 
عن به نحاسةء أو لم يكن على طهارة كاملة ؟ قال : فهو كذلك لعذره ى تأخرها 
حی يطهر » فليسجد طاهراً کا به يوئمر ى سحودها . قلت له : فإن أعدمه 
لماء لطهارته » أمجزئه التْمم أم لا ؟ قال : نعم » لأنه بدل منه فهو يجزئه 
على هذا » ولا أعلم فيه أنه جوز عليه إلا ذلك . قلث له : وف الحنبٍ والحائض 
إذا لم يطهرا » ألما فى الحال أن يسجداها وعلبما ؟ أو إذا تطهرا ؟ قال 
قد قيل إنه لا حود علہما » وقيل إذا طهرا لزمهما . قلت له : وإن هئ على 
ا الطور ت إل سانيا إل انمق ا ا ؟ وكذلك النفساء » 
فل ميا قرف دقان .+ قد قيل إن عاءهما أن يسجدا إذا طهرتا : ولا أعلم 
أن فى ذلك اختلافاً أرفعه من أثر » ولا أنه ما يجوز عليه فيصح عن نظر » 
كلا ولا أدرى أنهما على سواء فى ذلك . قلت له : فإن مھا فی موضع ذكر 
من غير أن يستمع لا » أعليه أن يسجد ا ؟ قال : قد قيل إن فيه اختلافا › 
قول عليه وقول ليس عليه » وعلى قول ثالث فهى على من حضرها إذا رأى 
فى المحلس يسجدها و إن لم يسمعها . قلت له : وإن استمع لقراءنها وهو بمشى؟ 
قال : قد قيل إن عليه أن يسجدها » وقيل إن له [أن] يوي . قلت له : 
فإن كان حاملا لشىء لا عكنه ف حاله أن يتركه ؟ قال : قد قيل نه إذا 
وضع حمله حد » وعلى قول آآخر : جوز فى الإماء لأن يكون زا له . 
قلت له : فإن استمع لقراءنها من صبى أو امرأة» ؟ قال : قد قيل إنه يسجد 
قبلهما فير فع كذلك » وبعض أجاز له أن يتبعهما > وق قول ثالث يقزوءها 


(م ۷ - لباب الآثار + ۲ ) 
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ويسجد . قلت له : ومن العبد أو الأمة إن استمع هما ؟ قال : فهى على 
ما مضى من الاختلاف فى اتباعهما » غير أن البالغ من العبيد أظهر إجازة 
من الآمة وألصى ف مثل هذا » لقربة من الإباحة فيا هو ألزم من هذا ء 
ألا وإن ذلك هو الصلاة . قلت له : فإن أعادها القارئ لما فى مقامه مرة 
أخرى أو ما زاد علہا » أيلزمه أن يسجد فى كل مرة ؟ وعلى من استمع 
لقراءته كذلك أم لا ؟ قال :. قد قيل أن ليس علما أن يسجدا لقراءما 
إلا مرة واحدة » مالم يتركها على أنه لا يرجع إلا فى حالة » بقى فى الموضع 
أو انتقل منه إل غيره » فهو كذلك . قلت له : فإن تركها على أنه لا يعود 
لقراءتها فى الحال » ثم بدا له أن يقر أها من قبل أن يتحول من مكانه الأول ؟ 
قال : قد قيل إن عليه أن يسجدها على هذا من أمره فى تركها وإن لم يتحول 
من مكانه ذلك . قلت له : ون کتہا ولم حرك لسانه بذكرها » أعليه أن 
يسجدها أم لا ؟ ( قال : فعسى بجوز عليه لأن يلحقه معنى الاختلاف فى 
لزومه لرأى من يذهب ف الكتابة أنه كلام » وقول من نفى أن يكو ن كذلك . 
قلت له : فزن كان لقارئ لها مشركا » أعليه السجود إن استمع له أم لا ؟ 
قال : لا أحفظها فأدرى ما ہا عن غبرى من منع أو إباحة » ويعجبى أن 
يسجدها » لا لاتباعه فى حوده أبدا ولكن لاسماعه » وإن قرأها هو وسحد 
فحسن من فعله . وإن اقتصرعلى من قبله ساغ له فما أراه لعدله » فينظر ى 
هذا كله )(1) . والته أعلم . 


:مسألة : ومنه وق صلاة الضحى › هى سنة أم لا ؟ قال : فهى ف 
نفلها سنة » وما لصلاة الأوابين ق قول ابن عباس ات رکه الله ب فينبنى 
لمن قدر عاءها ألا يتركها لفضلها . قات له : وما عدد ركعاتها(؟)؟ و می تركع ؟ 


() كذا فى الأصل ما بين القرسين . ول أشأ تغيير هذا القدر الكبير من التعبير . 
و لعل القارى يفهم ما جاء به . ش 
(۲) ى الأصل : « قلت له : وكم هی من ركعة » . 


قلقت 


عرف.ها . قال : ففى قول المسلمين على ما وجدنا فى غبر موضع من آثارهم 
أنها رکعتان إلى ما زاد عليهما من أربع أو تمان » أو ما يكون من شفع . 
ونا وقنها فذ تر تفع الشمس فى مقدار رمح إلى نصف النهاز » وأفضل صلاما 
إذا رمضت الفصال(۱) . وى قول آخر إن أفضله حيما يكون العبد أكثر 
نشاطا وأشد إقبالا لہا بالبال . قلت له : وما ہا أولى أن يوصل بين ركعامها 
أو يمصل بين كل ركعتين منها ؟ قال : قد أجيز كل مهما » فن شاء فصل 
ومن شاء وصل » وما به زيادة فعسى أن يكون أفضل . قلت له : ويجوز 
له أن يصلما وترا أم لا ؟ قال : لا أعلمه تما حرم فيمنع من كو نه فى إجماع 
ولا رأى لخحوازه لما به حص من الفرض » وعلى هذا فكأنه بالإباحة أشبه » 
إلا أنه غير ما به ومر . ومن فعله لربه لم يبعد من أن يصح له كغيره مما علبه 
يوجر » ألا وإن ظنى فى قول الشيخ أهى سعيد ‏ رحمه الله ما يدل على 
الإجازة فينظر فى ذلك . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وعن صلاة العيد أهى من الفرائض أو من السئن ف ثبوتها ؟ 
واللاطبة من شروطها أم لا ؟ قال : هى فى قول من نعلمه سنة» إلا آنا واجبة 
ی د جا عن انا كيه إلا أن تنام ا قن الى ريه 

عن الكل فى قول أهل العدل . وق جامع ألى الحسن للہا من سئن الفضائل 
غير أن فى الآثار ما يدل على ما قبله . قلت له : فاللحروج إلى المصلى على 
البق من السام وال رجال ابلح ا : نعم » كذلك فى 
غير موضع من الاثار إلا لشىء ء من الأعذار 5 غير أن النساء حتاف ف 
خروجهن » فقيل بلزومه علمهن » وقيل من المستحب هن لا غر ه . والله أعلم 
قات له لالعياوالاماء ا : لا أعام أن على 
أحد من هؤئلاء خروجاً إلا أن يكون تى العبيد والإماء مع الأمر لم به من 
ل ا ا 00 


. الفصال : جام فصيل » وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه . وقد يقال فى اليقر‎ )١( 
: ورمضت : رعت ف الرمضاه وهى شدة الحر‎ 


کے ل ا الك 


بإخراجهما » وكذلك القول ى الصبيان مع القدرة على ذلك . قلت له : 
فالمرأة تستأذن زوجها » والعبد مولاه ى اللحروج ؟ قال : هكذا قيل . 
فإن أذن مما .و إلا فالقعود أولى ہما » فإن خرجا لا على إذن أو من بعد المنع 
هما فلا إأم -ابهما . قلت له : فالحائض والنفساء ؟ قال : قد قيل فما إنه 
لا خروج علدهما » فإن خرجا فهو مما لما . قلت له : فالمسافر يلزمه الحروج 
وعليه الصلاة أم لا ؟ قال : نعم كس 
قلت له : فالنسباء نى لزوم الصلاة علهن كذلك أم لا ؟ قال : 
فالقول فنهما واحد . قلت له ا 
قال : نعم . كا يقدرون عليه فيجوز لم من زينة ى وقار وتكبير حال 
خروجهم إلى المصلى نى يوم الإفطار » تعظِها لحق ذاث اليوم . قلت له : 
فى تكون الصلاة فى يوم العيد ؟ عرفى بوقتها ؟ قال : قد قيل من طلوع 
الشمس إلى ربع النهارء والمراد به ى موضع الاختيار » إلا أن تعجيلها فى يوم 
الدعر وتأخيرها فى يوم الفطر هو الحتار » لما بكل مهما من شغل يقتفى صحة , 
ما به يمر من ذلك . قلت له : فإن لم يصح الملا يوم العيد إلا من بعد الزوال 
يصلونها فى الحال آم لا ؟ قال : قد قيل 1نم يوئخرو نها إلى الغد من اليو م الثانى 
فيخرجون إلا . وق قول آخر: لا يواخرونما ما لم يصلوا العصرء وقيل 
مالم تغر ب الشمس. وف قو ل آخحر : يصلونها ولو فى آخر الليل. قلت له : فإنصح 
قبل الزوال من يوم العيد ؟ قال : فلا أعلم فى هذا الموضع إلا ألم يؤمرون 
أن خرجوا إلہا فيصلونها ي الحال . قلت له : فإن هى أخروها إلى الخد ؟ 
قال : فهو من التقصير › لا أعلم أن أحدا قال ثم بالتأخير » ومالم يريدوا به 
حلاف لما عليه السنة فى هذا » فعسى ألا يبلغ مهم إلى ثم إلا أنه لا صلاة لمن 
تركها حى تزول الشمس بعد العلم » والمراد به صلاة العيد . وكذلك ی قول 
أنى سعيد » قلت له : وما لا من الوجوه فى تكبيرها ؟ وكي عددها(١)‏ ؟ 
قال الأثر ان ھا وجحوهاً خينة إلا آن اربعة مین هی اشير ماقا وأطهر. + 


اموس م مووي س 


. » ف الأصل : ه وکم هی ف عددها‎ )١( 


۱۹١‏ سه 


وكلهن من قول الأكداب » لا دخل فى ثىء منبن على حال . قات له : 
وما عدد التكبير فى كل وجه ؟ قال : فهى فى قولم سبع تكبيرات أو تسع 
أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو سبع عشرة على رأى من قاله » إلا أنه 
قل ما یذ کر معهن فيا ونی به فن من القول فيئثر. » و لكنه لا يدفم على حال 
قلت له : فإن عقدها على أحد وجوهها وعليه حرم ما » ثم بدا له أن يأ ہا 
على الوجه الآخر فى تكبير ها:؟ قال : قد قبل إن له أن يرجع .من الأقل إل 
ما فوقه لما به من زيادة عليه » فأما أن يكون من الأكير إلى ما دونه فلا » 
ف رأى من قاله» وقيل مجوازه فنهماء وقيل بالمنع له مهما . قلت له: فإن زاد 
أو نقص ق تكبيرة عما عقدها عليه» لا بالعمد» مثل أنه زاد تكبيرة أو نقصها 
ناسياً » أيضره فہا أم لا ؟ قال : فهو محل الاختلاف بالزأى على هذا لوازه 
عليه » فقول بالنقض ف الزيادة أو النقص على حال » وقول بالعَامُ على .حال 
فى كو ما » وقول بالفساد مع نقصاا دون المزيد لما فإنه ما لا يضرها › 
وكله من رأى أهل العدل فاعرفه . قلت له : فيوئذن لها فيقام أم لا ؟ قال : 
قد قيل إنه لا أذان لها ولا إقامة فہاء ولا نعلم أنه تاف فى ذاتك, قلت له: 
فإن فعل أحدهما لحهله أو علمه ؟ قال : قد قيل انه مالم يرد عا فعله خخلافا 
لمن خلى من المسلمين قبله لبدعة يظهر مها فى الآخرين فلا بأس عليه . قات له : 
وأين يكون موضع الاستعاذة مها ؟ قال : ففى بعض القول إنها على أثر 
الإحرام » وقيل بعد التكبر فى الركعة الأولى من صلاته . قلت له : وكم 
ركعاتما(١)‏ ؟ قال : ی .عددها ركعتان لا زياذة علمبما فق .القول ولا فى. العمل 
ہما شرعا » ولا نعلم أنه مما مختلف فى هذا قطعا . قلت له : فيقرأ فما 
الفائحة(؟) وسورة ؟ قال. : نعم وهذا ما لا مجو زأن مختلف فى ثبو تما لأا 
بدو ها(م) لا.تصح . قلت له : فأين يكون مو ضع التكبير من القراءة .؟ 

)١(‏ ف الأصل : «وكم هى من ركعة ؟». 

(۲). :فى الأصل : « بالفاتحة » . وزيادة حرءوف الحرا وغيرها شائعة: ى 'الكعاب. بغير 
حساب . أهمات الإشارة إلا » اقتصادا فى الام ليقات : 

(0) ف الأصل : « لأنهاءادوهاء» ۽ 


۲ 


قال : ففى الركعة الأولى يكير من بعد أن حرم ثم يقرأء و على العكس من هذا 
فى الأخرى . قلت له : فإن قدم القراءة ق أول ركعة مها وأخرها فى الثانية ؟ 
قال : عسى ف العمد مع العلم ألا يصح له جماعة » وأما على الحهل والنسيان 
فأرجو ألا يتعدى أن بحوز عاءبا(١)‏ معنى الاختلاف نى تمامها وفسادها . 
قلت له : فإن کر ها قبل الأحرام ؟ قال : فأحرى ألا تصح له إلا أن يكون 
فى موضع الانفراد نافلة . قلت له : ونجوز له أن يصاءها بلا تكبير (۲) كنا هو 
المأمور به فما ؟ قال: لا أعلمه إلا فى المنفرد فإنهمما قيل به. وى قول آخر 
إنه يصلما بالتكببر » فأما فى الحماعة فلا أعرفها تصح إلا به . قلت له : 
وعلى المأموم أن يتبع إمامه ى تكبيره هما ؟ وإن خالفه بالعمد ماذا عليه ؟ 
قال : نعم . قد قيل إن عليه أن يأتم به فى جمع صلاته فلا مالف إلى غير 
ما اتی به فى تكبيرها » فإن فعله بالعمد لم تصح له لأنه لم يأتم مه فى ذلك , 
قلت له : فإن لم يسمع تكبيره ولم يدر ماكيره لبعده منه » أو لعلة فى أذنيه ؛ 
كيف يعمل(؟) ؟ وماذا له وعليه ؟ قال : هو إلى ما أراده من وجوهها : 
وى قول آخر إنه يتبع ما عليه العادة فى الغالب على أهل الموضع فى ذلك . 
قلت له : فإن فاته تكبيرها ولم يدرك من صلاته إلا آخرها ؟ قال : قد قيل 
إن عليه أن يقتفى فى تكبيره ما کان من إمامه » مهما قام لبدل ما فاته مهما › 
ونی قول آخر : إن له أن يكون على ما شاء من وجه فا . قلت له : فان تعمد 
فى كل وجه أن ينقص من تكبيرها واحدة أو يزيدها ؟ قال : قد قيل إا 
على هذا من عمده لابد وأن تفسد عليه » بما تركه ه ن تكبيرها أو زاده فہا 5 
وإن کان من نحو ما مها فليس هو فى نفسه ما » ولا معنى لان تم له معه فى 
هذا الموضع » إلا أن يكون لما به من ظن فى جهل » عا هی به وعليه ف 
الأصل » فعسى أن جوز أن يكون فى معى الناء.ى على رأى » لا فى إجماع » 


)6 فى الأصل : وفأر جو ألا وتعادى من أن جوز عليها و. 
(۲) ف الأصل : و أن يصلها بلا أن يكبر » . 
(6) فى الأصل : أو لعلة فى أذنيه تمن عنه كيف يعمل فيصئع » . ' 


۳ كك 


فإنه مما جوز لآن يدخل عليه فى ظنه لحو ازهمعى الرأى» عا فيه من الاختلاف 
فى تمامها » وى قول آخر إنها لا تفسد عليه فى العمد ما زاده من تكبيرة فہا » 
ونما تفسد عليه إن تركها » وقيل لا فساد عليه على حال زادها عمد أو نقصباء 
فهى له تامة فى قول من رآه . قلت له : فإن نسبى تكبير تين أو زادهها عدا ؟ 
قال : عسى ألا خرج من القول بالاختلاف فى فساد صلاته وتمامها . قلت له: 
فإن زاد ثلاثا أو نقصبا ؟ قال : فهذا أشد . ويعجبى أن يكون عليه الإعادة . 
قات له : فإن ترك التكبر كله نى ركعة واحدة ؟ قال : لا أدرى إلا آلا 
لا تصح له فى الحماعة على حال . قلت له : وف اللحطبة » أهى من الشرط 
لامها أم لا ؟ قال : نعم» قد قيل ہا لا تتم إلا سهاء فهى من شرو طهاء ولابد 
منها على ما قالوه لعامها . قلت له : وهى من بعد الصلاة أو فا أو من قبلها ؟ 
ال نيدن يدها دق كمال إن ما غر ها عله اليه ا ليا 
لم يبلغ به فما قيل إلى فساد فى صلاته » ولعله مما جوز عليه أن يكون فى »عنى 
تركها لإتيانه لما فى غير محلها » فإنه ما يشبه لأن يلحقه معنى ذلك . قدت له : 
وعلى أى حال وهيثة يكون فى خطبته أو ما شاءه جاز له ؟ . قال : فالذى يوثمر 
به فى قولم أن يستقبل الناس ا قائما لا مدبرا ولا قاعدا » مع الإجاز فى النحر 
والإطالة ى الفطر » إلا أنه فى مقدار ما لا يدخل به على الناس السآمة لطوله » 
وهذا ما فا عن المسلمين فی غير موضع يروى فيؤثر . قلت له : وهى من 
السنة فہا آم لا ؟ قال : فهى فى بعض القول كذللك » وقيل بفرضها لقو له تعالى 
(فصّل” لربك وَاتْحَر). قلت له: فإنقرأها قاعداً لعجز » مع القدرة على 
القيام(١)‏ أيكتفى ہا على حال أم لا ؟ قال : فإن كان لعذر وإلا فلا مجزئ 
فى أكثر ما يوجد عن أهل العدل فى الأثر » لأنها من شروط الصلاة » 
وق الإشارة ما يدل فى هذا على أنه مما بجوز عليه الاختلاف فى جواز هكذلك» 
والاجتزاء به مع ذلك . قلت له : وعلى من صلى فى الحماعة أن يستمع لها ؟ 
قال : نعم . لہا من شروط الصلاة فلا تثم إلا ہا > إلا أن يكون لعذر 


. » فإن قرأها قاعدا امجز مم القدرة على القيام‎ ٠ : هذا التعبير فيه تناقض‎ )١( 


ل ع٠(‏ — 


ف تركها . وقيل إن على جميع من حضرها أن يستمع لهاء وله ى موضع القدرة 
على ذللك . قلت له : ومن لم يسمع منها ولا من تكبير الإمام فى الصلاة شيعا ؟ 
[ قال ] PT‏ د بي 
فالقول فہما واحد لأنبما فى هذا سواء . قلت له : والأصم إذالم يقدر على 
سماعها ولا.ما يكون من تكبير الإمام »> ماذا يعمل إذا صلى فى الحماعة ؟ 
قال : قد قيل إنه يوجه فيبقى على حاله» حى إذا ركع الناس أحرم لصلاته › 
م ركع فسجد » فقام فق رأ الفاتحة › فإذا ركعوا كير ما له أو عليه > وركع فأنم 
ما, بقى من الركعة الأإخرى » وتحى « إلى عبده ورسوله » فإذا سام إمامه 
فعرفه ما دله على تسليمه » مض هو فقام وات عا فاته من التكبير ف الركعة 
الأولى » ثم قعد فأتمها على معنى ما فى قوله . إلا أن بعضا أحسب لن لم يدر 
ماكيره إمامه فى الثانية ألا يكير فما من بعد أن يرفع رأسه من الركوع ثلاثا » 
وهذا كأنه لما به من المانع له ف حاله عن سماع تكبيرة فى معى ذلك » وعلى 
قول آخر فى هذا المي ضع » فيجوز له ألا يكير » ويصح له فيجزئه ما صلی 
فى الحماعة » وإن كير فحسن من فعله » وإلا فهى له تامة ولا شى ء عليه . 
وإن يكن من أمره ما يدله على ماکان عله فى تكبير ها » حتّى یغاب على قابه 
ما تسكن معه نفسه فيطميئن فى خاطر ه إليه لزوال ريبة » فعسى ى الاطمئنانة 
أن يكون له فلا منع منه » فإن وافق ما عليه إمامه وإلا فهو مما قد أجيز له 
على رأى من أجازه » فينبغي على هذا أن يترك ملامه وقد مضى من القول 
ما يدل على ما له فى هذا الموضع » وعليه فى حكم الرأى والاختلاف بالرأى 
من قاله » فجاز لأن يصح فيه لأنه فى موضم رأى . قات له : فإن أخيره 
هو فى حاله أو غيره عن قوله :.إنه سيصلى على وجه كذا من تكبيرها ؟ 
قال : فهو الحجة له فى اتباعه » وعليه إن أخيره به من لسانه أو من تقوم 
الحجة به فى بيانه » وما دون الشاهد من ذوى العدالة » فعسى أن جوز لآن. 
حتلف ف لزومه له بالواحد لا ق جوازه » فإن من الو اسع له على حال ق 
الاطمثنانه لا له معه من الثقة والأمانة : قلت له : فإن فاته شى ء منْها مع الإمام 
ركعة أو ما دوا ؟ قال : قد قيلٍ إنه يصلى ما أدرك ويبدل ما فاته کا عليه 


5 (۵0 0 


إمامه إن عر فه » وبعض أجازه بلا تكبير . وإن لم يعرفه فقد مضى من القول 
ما يدل على ذلك . قلت له : فإن بان له من بعد ى صلاته معه أنها منتقضة » 
ما عليه فى بدلا ؟ قال : قد قيل إنه يعيدها كصلاته » فن لم بحسن تكبيرها 
جاز له ى بعض القول أن يبدها بلا تكبير . قلت له : فإن نسی ما كير 
إمامه فا ؟ قال : قد مضبى من القول هذا ما يكي عن إعادته . قلت له : 
وود ان أزاد قبلها أن يركع أو بعدها لصلاة الضحى ف يومه » أو ما يكون 
من نافلة أم لا ؟ قال : قد قيل إن له أن يصلى ما شاء من قبلها أو من بعدها . 
وق قول آخر : إنه يصلى قبلها ولا يصلى بعدها » وقيل يصلى بعد صلاة 
الفطر ولا يصلى بعد صلاة النحر حى يقضى نسكه . وى قول آآخر : ما أراهم 
كرهوا إلا إلى الزوال » قأما بعده فليصل ما شاء ولا أرى ما منع من ذللك . 
قلت له : وعلى أهل البلدان الجامعة والأمصار ؟ قال : قد قيل فا بثلاثة 
وقيل مخمسة » وق قول آخر بسبعة وقيل. بعد مرة » وقيل باثدن . قلت له : 
فيقدم أفضل القوم وأولاهم بالصلاة جماعة ؟ قال : نعم . إن وجد فقدر عليه 
وإلا فالذى يقوم به فيجوز فى الحال . قلت له : فإن لم حضره أحد إلا النساء 
والعبيد ؟ قال : قد أجيز له أن يصلى ہم . قلت له : فالعبد جوز أن يكون 
إماماً فہا ؟ قال : قد قيل نحوازه عن رأى مولاه . قلت له : فإن حضرها 
ل ودا انتقض عليه هنالك فخاف أن تفوته إن رنجع يتوضاً › 
قال : فالاختلاف فى أن له أن يتيمم فيصلى فى الجماعة.» فأما أن يكون إماماً 
لغره من المتوضئن فلا . قلت له : فهل للجماعة أن يصلوها جماعة فى القرية 
الواحدة اة + قال : فالاجماع من أهل الدار هو الذى يو'مر به ق 
الآثار لما له من فضل »إلا لشى ء من الأعذار » وإن كان لا منع أن تصلى كل 
فرقة بإمامها مالم تكن الأنمة.ممقام واحد » فإنه لابد وأن مختات فى الأخرى 
على هذا فى تمامها » وعسى فى الإجازة أن تكون هى الأصح إلا لمن يرجع 
المنع من ذلك . قلت له : فإن صلاها م إمام واحد جماعة بعد أخرى كل 
مرة بأناس آخرين ؟ قال : فالصلاة هى الأولى لا ما بعدها فى قول المسلمين 
فا لبس بشى ء إلا أن يك ون فى حق من لا يعلم به > فإن صلاته تامة لن له 


ع م 

ما ظهر . قلت له : فإن صح معه أمره » أعليه أن يعيد فى الوقت أم لا ؟ 
قال : قد فيل إنه لا إعادة عليهلقيامها بالأولين : فهى مز ئة عن الآخرين» 
وإن صلاها فى وقدّها جاز له . قلت له : فإن صح فى الأولى أنها هى الفاسدة ؟ 
قال : فالى من بعدها هى الصلاة لأن الفاسدة فى معبى مالم يقع فى حكه . 
قلت له : فإن لم جد فى بلده من يصاببها معه » أله وعليه ألا مخرج إلى أقرب 
القرى من موضعه » لأجل ما أزاده من صلانها جماعة آم لا ؟ قال : لا نع 
من طلبه الحوازه. ؛ وأما أن يكون عليه فلا أعام أن أخدا قاله » ولا يبن 
لى ذلك . قلت له : فإ ن كان ممن يسكن ف البادية فلا جد من يصلى به أو معه › 
فكذلك ليس عليه أن يطلدها من القرى ؟ قال : فهذه والبى من قبلها معنى > 
فالقول فهما واحد لعدم فرق ما بِينهما ف ذلك . قلت له : فإن خرج إلا 
فأنى الموضع وقد فرغ الحماعة من الصلاة إلا أنهم بعد بالموضع ؟ قال : 
قد قيل إنه يصلى صلاة الإمام » وى قول آخر صلاة العيد » وقيل يصلى 
ركعتين بلا تكبير فم‌ما . قلت له: فإن أدركها فتر ك مع إمامه تكبير ها كله ؟ 
قال : فعسى ألا مخرج من الاختلاف نى جوازها » وقد مضى من القول 
ما يدل على ما أحبه فأختاره ى ذلك . قلت له : فإن سبقه بشى* من التكبير » 
ولا أن سلم إمامه ترك ما فاته فلم يقضه ؟ قال : فالاختلاف فى نقضها لرأى 
من يقول إنه لا يلزمه بدل ما فاته » ورأى من يقول إنه عليه . قلت له : 
فإن دخل؛ عليه من النقض ما لا جوز أن تم معه » ثم بدا له أن يعيدها › 
فكيف فى إعادتها يكون ؟(١)‏ قال : قد قيل إنه يعيدها كصلاة إمامه ی وقتهاء 
أو من بعده می ذكرها » زاد أو نقص ف أيامه » فإن لم حسما كذللك جاز له 
أن يصاءها ى بعض القول ركعتين بلا تكبير . قلت له : فإن لم يبدها على هذا 
من دخوله فا ؟ قال : فأرجو أن ياحقه معنى الاختلاف فى لزومه له فينظر 
فى هذا كله ء ثم لا يوتخذ منه إلا العدل . والله أعلم . ْ 


مسألة ابن عبيدان : وهل نجوز أل يكرر الحمد فى ركعة واحدة لصلاة 


.» ف الأصل : «يكون فيعمل‎ )١( 
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النوافل أم لا ؟ قال : أما النوافل غير الفر ائض » والنو افل أرخص من الفر اثض. 
وإذا كرر الحمد فى ركعة فلا يازمه شىء . والله أعلم . 


مسآاة : وفيمن صلى الظهر صلاة السفر وما ى صلاة الظهر » أيسجد 
لالهو إذا سلم من الظهر › أم إذا سلم من العصر ؟ قال : فى ذلك اختلاف » 
قول يسجد إذا سلم من الظهر » وقول يسجد إذا سلم من العصر . والله أعلم . 


مسألة الشيخ خيس بن سعيد : وهل تجوز نافلة بعد أن طلع الفجر إلى 
أن محضر الإمام ؟ قال : لا بأس بذلك للمأموم إذاكان ينتظر الإمام » ولكن, 
لا يصلى نافلة بين سنة الفجر وفريضة الفجر . قال ابن عبيدان : قيل تجوز 
عملا النافلة بين سنة الفجر وفريضة الفجر » وقيل لا تجوز . والله أعلم . 


مسألة : وى المصلى صلاة العيد وحده » إذا اعتقدها بثلاث عشرة تكبيرة 
وصلاها ركعتين بلا تكبير ونسى التكبير > وذكر بعد ما سلم من صلاته » 
أو ذكر وهو بعد فى التحيات » أو الركعة الثانية ؟ قال : قى ذلك اخحتلاف » 
فقول يكير حيث ذكر » وقول يكمرعند القراءة فى الركعة الثانية » وإذا ذكر 
بعد ما سلم أو بعد ما دخل ف التحيات فقد تمت صلاته عل ىأ كثر قول المسلمين. 
وأما إذا عقد التكبير ثلاث عشرة تكبيرة ثم أراد أن يكير أقل مما عقد . 
أو عقد سبعاً أو تسعاً » ثم أراد أن یکر ثلاث رة رة > ففى ذلك 
اختلاف . قول : تنم صلاته بالنقصان على العمد . وأما إذا خالف المأموم 
إمامه ف عقد التكبير » ففى ذلك اختلاف » إذا تعمد المأموم على خلاف 
عقد الإمام » وقول تم صلاته » وقول لا تم . وهو كبر القول » لأن المأموم 
عليه أن يتبع الإمام ى صلاته » لأن الإمام إما جعل إماما ليثم به . :و الله أعلم . 


مسألة الحمراشدى : وف الصلاة بعد طاوع ه«الشمس قبل ارتفاعها قدر 
رمح » أتذكر صلاة الضحى أم الشروق ؟ قال : كلا الوجهين جائز عندنا . 


والله أعلم . 


٧۹۸ 0-7‏ كا 


مسألة الشيخ عمر بن سالم ىق صلاة النفل : أيكفى فا قراءة ( الحمد ) 
وحدها » وكذلك السنن كر بااهار طاعة فى الليل نفلا أم لا ؟ قال : 
فى قراءة(الحمد) وحدها فى صلاة النوافل والسئن اختلافاً» قول إلا تجوز 
على حال » وقيل إا لا تجوز على العمد » وقول إا تجوز على: العمد 
والنسيان إذا نم ينو المصلى ا خلافاً للمسلمين . وإذا نوى المصلى بذلك خلافا 
للمسلمن فأكثر انقول إن صلاته منتقة ة » واما النية لصلاة النوافل فقول 
إنها تذكر نافلة على كل حال » وقول إنها تذكر طاعة » وقول إنها تذكر 
تاحاو ظات وو ابل ان موق اك ترك سامون » وعليه عماهم . 
والله أعلم . 

مسألة عاضر بن عمد السعالى ى صلاة الكسوف : هل بجهر بالقراءة 
فما أم فى ؟ جوابه : قيل مخفى القراءة وقيل مجهر بالقراءة فما . والله أعلم . 


مسألة الحمراشدى .: والمبطون إذا كان غير مسترسل البطن » غير أنه 
لا ينقطع عنه إلا قليلا » وكان إذا خفن وتوضا وأ راد الصلاة أدركه البطن 
قبل أن يصلى » ولو فعل ذلك قبل أن يفوت الوقت إذا لم يكن إلا هكذا .. 
أيسعه أن يتيمم ويصلى » ويترك الوضوء بالماء وهو قادر عليه إلا من أجل 
قلة إدراك الصلاة قبل الحدث ؟ قال.: سعه ذلاثك عندنا على هذه اأصفة . 
والله أعلم . 

مسألة : وهل يقطع تكبير المريض وينقضه ما ينض الصلاة ويقطعها ؟ 
قال : هكذا قيل » لأنه بدل من الصلاة لت لا شی ء 
لأنه ایس فا قعود ولا حو د . والله أعلم . 5 


مسألة عامر بن محمد السعالى : واتفق علماء السلف ى ضلاة المسايفة(١)‏ 
فقيل لا تجز مهم الصلاة فى تلك الحال » و يوخ رون إلى أن عكنهم فى غر المسايفة 


. يريد بالمسايفة : وق تالحرب‎ )١( 
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وقيل لا يو“خرون ويصلون على حسب الخال والإمكان » وز هم ذلك - 
إن شاء الله وقال الجميع : إن حمل السلاح فى حال الحوف مشروع 2 
واختلفوا ی وجوبه » فقيل واجب وقيل غير واجب وهو مستحب » وإذا 
رأى المسلمون سواداً فظنوا عدوا وصلوا صلاة الحوف » ثم بان لم خلاف 
ما ظنوا > فقيل عام الإعادة وقيل لا إعادة عاءهم . وقيل لا جوز ابس الحرير 
لار جال فق غير اهرب واختلفوا ى الحلوس عليه » قال بعض : حرام ذلك » 
وقال آخرون : غير حرام » وبجوز . والله أعلم .. 


مدال : إن المبكر ى صلاة الحمعة أفضل . ويروى عنه عليه السلام . 
« إن المبكر إلا كالمهدى بدنة » وأحسب أن المظهر كالمهدى شاة » والمدرك 
كالمهدى بيضه » . 


السلام من در جات الفضل فهو عبار ةلحميع الفرائض »لا بل لحميم الفضائل كماقال 
اللهتعالى: (و السابقون السابقو ن أو لكك المقربو ن فى جنات الشّم)(1) 
وثما ذكر تبارك وتعالى من النهى لرك الرفث وافسوق والحدال ف (ki‏ 
إن ذلك ليس غتاح ف غير الحج » ولكن ذلك من عبارات القرآن وذلك عام 
اختيار ذوى العقول والأحلام > لأن يكتفوا بإشارة دون التصريح » كا قد 
فسر الغزالى قوله تعالى فى ختم الشراب إنه عبارة لحميع نعم الحنة » وكذلك 
هذا فيا معنا . والله أعلم . 


اة : ويوامر المستمع إذا مر الحطيب على مى ء من التو حيد أو الصلاة 


. من سورة الواقعة‎ ١١و‎ ١١و‎ ٠١ الآيات‎ )١( 

(۲( ذلك من قوله تعالى ى الاية ۷ من -ورةالبقرة : و فلا رةث ولافسوق و لاجدال 
فى المج » . 

(۴) فى الأصل : « ولعل قد أراد الله تعالى ۾ . 


ل ١إ‏ س 


على النى أن يذ كر ذلك ف نفسه ويلزمه ذلك فى اعتقاده . قال الشيخ سعيد 
ابن أحمد : إذا لزمه أن يعتقد بقلبه عند قول غير ه فأحرى أن ياز مه ذلك عند 
قوله ذلك بلسانه » إن ذكر ذلك وإن نسى حمن ذلك فيعفى له » وتجزئه التوبة 
المتقدمة مالم محولها شكا أو إنكاراً . والله أعام . 

مسألة ابن عبيدان : إن السأن الى على إثر صلاة الفرائض إنبن يذ كرن 
حاضرات » وإن لم يذكرن حاضرات فلا بأس » وأما سنة اافجر ذكرت 
أنها سنة أو ركعتا الفجر » فكل ذللك جائز » وإن كان المصلى يصامما بعد 
طلوع الفجر فإنه یذ کر ما حاضرتين » وإن لم يذكرهما أنهما حاضرتان فلا 
بأس » وإن صلاهما قبل طلوع الفجر على قول من أجاز صلا هما قبل طلوعه 
فلا يذكر هها حاضرتين » وأما صلاة الوتر فقد قال بعض المسلمين إمها فريضة 
وقال من قال إنها سنة » ويعجبنى أن يذكرها : صلاة الوتر الواجب . 
وأما سنة العيد فإنها تذكر ركعت » وتذكر كذا تكبيرة وإن لم يذكرها 
فلا بأس » وکذلاث الرکعتان الآخريان من الترو>ة بعد التسلم » یذ کر هما أنهما 
سنة قيام شهر رمضان » وأما المبلغ فإنه مجهر بالتكبير والتسلم ف مثل صلاة 
الحمعة وأشباهها من الصلوات وسطا من الصفوف » وإن ميا أن يكون ثقة 
فذلك أحب إلى » وإنلم يكن ثقة فالصلاة جائزة . والله أعلم . 


مسألة لبعض المتأخر ين : فإن عارض معارض من أهل الحلا » وقال 
إن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على الموئمنين صلاة الجمعة إبجابا لازما علهم 
وثابتاً إلى يوم القيامة » يشهد يذلك كتاب الله العظم » و سنة رسو له و نبيه الكر م 
وإجماع الأمة بأسرها » مؤمنها ومنافقها ومخالفها وموافقها » حى إنبم دانو! 
باليراءة والخلع من تركها من غير عذر إلا مهاونا ہا واستخفافا مها ع 
1 فإن مات على ذلك ولم يتب من ذللك فهو عندھم فى حك الجالكين » وخارج 
عن السالكين الناسكين . فكيف ترى آهل السنة والحماعة وغير هم ن ا لفيكم 
یصلو ہا ف قراهم ومدائهم ورساتيقهم وبواطهم حيماكانوا » وأنم مع هذا 
الأ کید کله لا نراکے تصاو ہا إلا ى ( حار )و اجتمعمعلىتركها ف جمیع قرى 


ل ١١١‏ ب 


عمان ومدائها ورساتيقها وبواطها › کا نکم نفيتمو ها عنکم وأثبتموها على 
أهل حار ؛ ولم تجعلوها حقا لله تعانى عليكم > بل جعلتموها لصحار › 
لو أنكم جعلتموها لله سبحانه لحعلتموها كسائر الصلوات واجبة على جميع 
عباده » وى جميع بلاده » وإلا فيا معشر أهل عمان » فإنا نذكركم بالله تعالى 
و تخوفكم إياه بعدما مع ما عندنا » ووعيم . وإنكان عندکے بر هان فيا ادعيم 
فأتوا ببر ھانکے إن كنم صادقين » وإلا فكونوا لنا موافقينلا مفار قن ومؤالفين 
لا مخالفين » وكونوا لنا متبعين » ولا تكونوا مبتدعين » فإن الرجوع إلى الحق 
خر من المادی ف الباطل » وشر الناس من يلوى عنقه عما جب عليه و عماطل » 
فانعموا علينا برد الحواب » هدانا الله وإياكم إا بور E‏ 
وإياكم الثواب ‏ إن شاء الله والله نسأله الهداية والتوفيق » إلى ما فيه رضاه . 
لأقوم الطريق . فأقول نعم إن من ادعى الحق والحجة فعليه إيضاح الحجة » 
والحق يعرف بالأدلة » أكر من معرفة الشهور بالأهلة » وحجتلك علينا 
بالآية الكر عة هى على المعى العموم ٠»‏ والعموم يقضى عليه اللخصوص . 
ومن ترك الخصوص المنصوص » وقضى عليه بالعموم » كان كن ألزم الإمام 
اتباع المأموم » بل ذلك عندنا معلوم لا مذموم » والحجة ى تخصيص ذلاك 
قول الننى صلى الله عليه وسلم : « لا جمعة إلا بثلاثة : مصر ممصر » 
وإمامء ومنبر» ودليل ثان قيام الننى صلى الله عليه وسلم ها والمسلمون معه ف 
مسجده بالمدينة المشرفة » ومع منيره المكرم » وكل من لم حضر معه ف مسجده 
وقت الصلاة من عذر أو من غير عذر > فإنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
م يأمرهم أن يصلوها فى بيوهم » أو حيث ما كانوا إلا صلاة أنفسهم › 
وكذلك من جاء إلى المسجد بعد ما قضيت الصلاة لم يصل الظهر فى المسجد 
إلا صلاة نفسه » وكذلك قالوا : من صلى الحمعة مع الإمام ففسدت عليه 
فإنه يبدلها نى الوقت أربعاً صلاة نفسه » ودليل ثان أن النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم - صلى فى أسفاره صلاة نفسه » وأنه ‏ صلى الله عليه وسلم = عذر 
النساء والعبيد والمسافرين من صلاة الجمعة » وهو يعلم أنهم من جملة المومنين 
ودليل رابع قول الننى صلى الله عليه وسلم : « حيما أدركتاث الصلاة فصل » 


- ١١17 ل‎ 


وأجمعت الأمة باسرها [ على ] أن صلاة الظهر على الم أربع ركعات حيث” 
كان وأين كان» وأجمعوا أيضاً [على أن] صلاةالجمعة ركعتان» وآلها واجبة 
فى المصر الممصر » ومع إمام عادل ومثير » ومهما اختلت واحدة من هذه 
الثلاث فقد حرجت من الإجماع ودخلت فى الاختلاف » وليس انا أن نترك 
فرضا واجبا عليئًا بإجماع الآمة والسنة والكتاب » وهى الركعات الأربع » 
ونتحول عنه إلى شى ء محتلف فيه بلا عذر يبن » فهو عندنا ضال فاسق › 
ظالم منافق » كافر كةر نعمة » علينا أن ندين لله تعالى بالمراءة منه مالم يتب » 
لأن الإجماع حجة » والاختلاف ليس نحجة . وأيضاً فإن الآمة أجمعت 
أن الإجماع لا ينسخه ولا يغر حكه إلا إجماع مثله » وكل من طلب نسخ 
فرض مجتمع عليه بشىء #تاف فيه » فقد طلب النحال . ومن طلب انحال 
وقع فى الضلال » بذللك وردت الآثار عن ذوى الألباب والأبصار . ودليل 
خامس أن الله تعالى أمر الموامنن بإقامة الحدود كا أمر هم بصلاة الجمعة ) 
وأجمعوا أن الحدود لا يقيمها غير الإمام العادل كإجماعهم [ على ] أن صلاة 
الجمعة لا تحب إلا خلف الإمام العادل » ولو خالفنا مع غير الإمام اتعادل 
فلا بحب علينا اتباعه » وأجمعوا أن من سرق له قنطار من ذهب » وظفر 
ا متاعه » فلا بجوز للمسروق وحده قطع بد سارق متاعه ذلك : 
وإن فعل ذللك بر أيه من تلقاء نفسه كان بذلك ظالما متعديا آماء» كإجماعهم 
أن من صلى الحمعة وحده منفرداً ركعتين وهو مقم » كان تمن لم يصل . 


كذللك قال عليه السلام : « أريع إلى الولاة : الف“ » والصدقات › 
والحدود » والحمعات » ودليل سادس إحاع الأمة [ على ] ألا جوز أن جعل 
فى المصر الواحد إمامان » والإمام عندنا من شرط صلاة الحمعة » وكذلاك 
قلنا لا تقام صلاة الجمعة فى قريتين من المصر الواحد » ولو جاز قيامها ف 
قر يتن لكانت خلف إمامين من المصر الواحد » ولحاز فى الأربع > وإن جاز 
فى الأربع جاز فى الأربعن » ولو جاز ى ذلك لحاز جميع القرى والرساتيق 
والبواطن كلها » حيث كانت وأين كانت . وكذلك المساجد لو جازت 


- ١1١1" 


فى المسجدين من القرية لحازت فى المساجد كلها » وعلى هذا فأى فرق 
بينهما وبين سائر الصلوات ؟ ولأى فائدة : تسعى إلا من الفر ين ؟ و لعل قائلا 
مهم يقول : إذا اجتمع أربعون رجلا فى المسجد ومعهم إمام يصلى جم 
الفريضة » فقد لزمهم فرض الحمعة » وينقص الواحد لا تلزمهم فريضة 
الحمعة » ولعل ذلك عندهم فى أى موضع كان يقال.لم : ما الفرق عندكم 
بين الأربعين والأربعة ف الصلوات كلها ؟ فقد اجتمعنا تحن وإياكم [ على ] 
أن كل صلاة لزمت الأربعين وئبتت عاهم ومجوز لم وتنعقد مهم > لزمت 
الأربعة » لم ختلف نحن وإياكم فها علمت ف شى ء من الصلوات إلا ى صلاة 
الحمعة » فنحن ثبتنا على الإجماع ولله الحمد ؛ وأنم خرجم عنه » ودخلم 
فى شی ء ادعيتم جوازه » ثم اختلفتم فى أحكامه » فكل منكم یری فہا رأيه 
ومحك, فما واه » فنعوذ بالله من الحيرة ونسأله الهداية والتوفيق . قال الى 
عل عاد وف E‏ لين > عليكم بكتاب الله وسنى وما 
اجتمعتم عليه» عمضوا على ذلك بالنواجذ » وإياكم والمحدئات المبتدعات من 
الأمور » فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار » . 
أعاذنا الله وجميع المسلمين منها » ولعل قائلا يقول : إن صلاة الجمعة لا تقام 
إلا فى بلد مجتمع فيه أربعون رجلا يقيمون ہا الصلاة » وإن نقص واحد 
من عدد الأربعين' فقد سقط فرض الحمعة علهم » وليس لم أن إيصلوا إلا 
صلاة أنفسهم أربع ركعات » فيقال له مثل ما قلنا فى المسلمة الى قبلها » 
وذلك أن نطالبه يقم علينا دليلا ىق حجة » ويبين لنا علة يفرق بين البلد الى 
فما الأربعون رجلا أو أربعمائة أو أربعة لاف أو أكثر . وأظن أنه لا بجد 
إلى ذلك سبيلا » والحمد لله بكرة وأصيلا . فإن أقام لنا دليلا من كتاب مستبن 
أو من صحيح سنة الرسول الآمين » أو إجماع من علماء المسلمين » فدينئذ 
بجحب علينا اتباعه و تصديقه » وإلا فليقر ويعترف أن قوله مقطوع دابره ©» 
باطل أوله وآخره » فإن عكس علينا السو“ال وقال : أقيموا أنتم دليلا يفرق 
بن المصر الممصر وغبره من سائر القرى » قلنا له: الدليل والحمد لله واضح 

( م ۸ - لباب الآثار + ۲ ) 


- ١١58 ل‎ 


والحق نوره بين لائح » وذلك أن الأمة اجتمعت بأسرها كافة على وجو ما 
ى الأمصار الممصرة وخلف الأئمة العدل العدول » وكل من صادم الإجماع 
بالرد والتكذيب فهو أولى بالكذب من الإجماع » بل بتكذيبه يشهد كل 
ناطق بفم > وساع على قدم»ودليل آخر وإجماع الأمة أنهلا جوز[أن] ينصب 
إمامان ى مصر واحد ؛ وأجمعوا أن جواز نصب إماممن فى مصرين وثلاثة 
أئمة فى ثلاثة أمصار وسبعة أنمة نى السبعة الأمصار » وقد قلنا إن الإمام هو 
من شرط صلاة الحمعة » والدليل على ذلك ما صح وثبت عندنا أنها لم تقم 
إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو خحاف من يقيمه مقامه 
ويستخلفه على الصلاة » وذلك مدة حياته - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم كان 
خليفته من بعده أبو بكر الصديق - رضى الله عنه ولم يعلم أن أحداً يستحق 
اسم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلى ‏ من جميع الناس غير أنمة العدل 
فحينئذ بان احق واتضح » وانقمع الباطل وافتضح » والحمد لله رب العالمين › 
فهذا ما يسره الله من الحواب » فن وقف عليه فليتدبره تدبير المشفق على نفسه 
الخائف من عذاب ربه » فزن رآه حقا وصواباً فليشكر الله تعالى - على 
ذلك » لأن الله تعالى هو المان به علينا وعلى المسلمين » وإن رآه خطأ فليرده » 
فإنه مى ومن الشيطان » وأنا أستغفر ادها دهن كل ول وغل ونه 2 
خالفت فما الحق والصواب . والله أعلم . 


مسألة الحروصى : فيمن لا يصلى إلا الفرائض من الصلوات › وترك 
ما سواها من السئن » ولم يصل الوتر إلا ركعة واحدة » قال : قد قيل فى 
التارك لشىء من هذه السنن الو كدة حاف المكتوبات : الهاجرة » والمغرب > 
والعشاء » والى هى قبل صلاة الصبح » إنه تارك لحر كثير » ولا يبلغ به 
إلى براءة » ولا إلى ترك ولاية . وكذلك قال الشيخ أبو الحوارى : إنه لا يراً 
منه إلا أن يضال من يفعل ذلك » والقول الثانى إنه لا يتولى على هذا ع 
وهذا صحبح لأن الولاية صفوة » والاصطفاء مالم يشبه كدر » وكأنه -بذا 
قريب من أن يكون من المشاب فى حكم النظر عند أولى الى أرباب البصر »ع 


— ١١6 


والقول الثالث أنه خسيس المئزلة » حكمه يتضح ولا ييرأ منه على ما جاء ف 
الحامع لأنى جابر ‏ رحمه الله مصرحا به فى ركعى الفجر من هذه السئن » 
وخارجا بالمعى » كذلك فى الباق مها وما أحقه بالحسة إذ قد حرم واا 
ركه لحا » رغبة منه عن فضيلة أبواها » وهجره لما سنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - دعة وبطالة ؛ وإغناله لمن واظب عليه كل فاضل من 
العمل ا ملامة ورذالة » فكفاه هذا من الحال فى حاله خحسة ونذالة » 
واا المغرب والفجر » لما جاء من التأكيد فما مالم يأت فى 
غر هما » حى قيل إنه قال بعض أهل العلم [نهما فريضة » وتأول بالرأى على 
ذلك فهما آيات من الكتاب العزيز . 


وقد قال الشيخ أبو سعيد ‏ رحمه الله : إن ولاية تاركهما عمدا على الدوام 
غير منساغة عنده » إذا كان تركه مما كذلك من غير عذر » على معنى ما ى 
هذا يوجد عنه » وتلحقه الحسة فى قوله على تركه لغيرها من هذه السئن » 
رغبة عن فضلها . وهكذا قالوا فيمن لم يتطوع لله - تعالى - بشىء من 
أبواب النفل رغبة عن الفضل » إنه خسيس نى قول أهل العدل » إذا كان 
ذلك من غير عذر له فى الأصل » وهذا فى النظر: صحيح › والقول بصوابه 
رجيح » لأن من رغب عن الفضائل » مع القدرة بالوسائل » والفراغ عن 
المفروض للنوافل » كان فى الإسلام غير فاضل » لأنه عن درجة الفاضلين 
نازل » إذ لا يكاد يوجد أحد من أهل الورع والتبتل إلى الله فى الزهادة » 
إلا ونجده مهدا بجهده فى التةرب إلى الله بأنواع العبادة . ومن لم يكن على هذا 
كذلك عاملا » لم يكن ى الإسلام فاضلا » ومن كان غير فاضل كان خسيساً 
نازلا » ومن يرغب عن ملة النى وسنة المصطفى الأمين إلا من سفه نفسه › 
هذا ما لا ينساغ فى العقول ولا نى حكم المعقول سواه » وأما من لم يصل الوتر 
إلا ركعة واحدة فلا يلحقه اسم اللحسة » ولا ترك الولاية ولا انتقاض النز لة » 
ولو كان فق مأمنه غير مسافر عن وطنه » لآنه أتى الحائزة وقام فيه بالسنة » 
ولكنه لا يو'مر أن يتخذ ذلك عادة . ِ 


3 


ل ١١6‏ ب 


كذلك قال الشيخ أبو الحوارى » والشيخ أبو سعيد ‏ رحمهما الله - على 
المعنى ما يوجد أنه عنما لا الكلام بنصه فما قالا ى هذا ء فتأمله فاح فيه 
أبلج غير ذى إشكال » لأنه مجرد عن الالتباس بلا جدال » إلا أن يكون 
اقتصاده فيه على الواحدة ر غبة عن الفضل » فالحال مخس لأن هن رام العلى 
أكل » والراضى بالأسفل أنزل » إذ لا يكاد من له أدنى مسكة من عقل » 
أن ير ضى لنفسه أن يكون فى أدنى المنازل نازلاء عند وجود القدرة علىالتفريج 
إلى أسعى المعالى واصلا لرذاله وخسة حاله » أور مما خحبث دخله ولب جهالة 
نفس وقلب » وتكانف دين » وتراكم شين » على عبن الغريزة ونور البصيرة 
الى تتصور فما حلية الحق » وتتجلى لها حقيقة الصدق » والتوفيق بالله > 
علق صمو Se A‏ عرق يخا ايك لق )هوالت U AE‏ 
وألا لاه الكائلة التابقة + و لضن يعد الاعقانوالانذان :عنمل إل الاعتداز 
فى الاغرار » فقد قام الدليل » واتضح السبيل » من اهتدى فلنفسه ومن 
ضل فعا يضل علا » وما ربك بظلام للعبيد . 


مسألة عن الصبحى : والمسافر إذا جمع الصلاتتن ف الأولى والآخرة › 
أيكير تكبير التشريق لكل صلاة فى دبرهاء ولا يضره ذلك لمحال الجمع ؟ 
أم يكير ذا قضاهها كا.هما تكبيرا واحداً ؟ قال : كله جائز » ولعله تاف فيه 
وإن كير بعد ما قضى الآولى والثانية » فإنه أحوط » وبعض لا يرى على 
المسافر تكبيراً إذا لم يصل فى الحماعة » وقيل يكير ولو لم يصل فى جماعة . 
قيل له : وكذلاث إذا جمع المغرب والعشاء والوتر فى وقت المغرب » مى 
یکر لكل صلاة فين ؟ بين لی ذلك ي رحماك الله ؟ قال : كله سواء » وإن كير 
بعد ما قضى فحسن وهو أحوط عندى » وإنكير لكل صلاة إثرها فجائز › 
وإن لم يكير فلا يضيق » قيل له : وللإمام أن ھر بالتكبير المذكور حتى 
يسمعه من خلفه أم يسره أحسن ؟ قال : كله جائز » وإن جهر لمعنى فحسن › 
وإن أسر لمعى فحسن . 

مسألة عن الشيخ حبيب بن سلم رحمه الله : وإذا انتقضت صلاة الجمعة 


— ۷ 

بكلام عند قراءة اللحطبة » جاهلا بأنه ينقض أو غير ذلك » وى ذلك يوكمن 
عند سماعه الخطبة بقلبه » فأكثر القول ى الوقت يبدلها ظهرا » وبعد فوات 
الوقت جمعة » وهو أوسط الأقاويل نى اختلاف العلماء » وقول يبدا فى 
الوقت وغير الوقت ظهراً » وقيل يبدلها جمعة على حال . ونقضها بالكلام 
تلف فيه قول إا تنتقض وقول ف الرواية لا صلاة أى لا ثواب له » 
ولا تنتقض صلاته » وقول باللغو تنتقض وهو الكلام المكروه » ولا تنتقض 
بالذكر والدعاء لله » وينبغى أن يعتقد السامع الحطبة كلما مر تنزيه لله » 
أو دعاء له أو صلاة على رسوله - عليه السلام - ذللك فى قلبه من غير تكلم 
دسا نه > وذللك مأمور به » ولا ينبغى غير ذلك . هكذا حفظنا عن ااشيخ 
أ سعيد ر حه الله و إن جمع المسافر العصر إلى الجمعة وعرف فساد الجمعة 
بعد فوات العصر » وكذلك فى جمعة الظهر والعصر والمغرب والعتمة › 
وعرف فساد الأولى بعد فوات الاخرة » فقول يبدل الجميع » وقول المنتقضة 

وحدها . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : فيمن يصلى قاعداً إن جعل يديه ى موضع القيام ف 
الأرض جاز » وإن جعلها على ركبتيه جاز . والله أعلم . 

مسألة من الأثر : ومن يصلى بالإمماء إن نوى القيام فى موضع القعود » 
أو القعود ى موضع القيام » فليوهم بالإبماء » ومن وهم فى وهمه فلا وهم عليه . 
والله أعلم . 

مسألة : وعن صلاة العيدين إذا تركتهن المرأة » بكرأ كانت أو ثيبا 
وصلت نى بينها ولم تخرج مع الناس » قال : إذا لم يكن ها عذر فقد أساءت 
فها فعلت > إذا كان معها من الثياب ما يسر ها » ومن ترك صلاة العيدين 


116 — 
مسألة : وعن الرجل مهدم فى السفينة » لا يستطيع الوضوء » ولا الصلاة 
قال : يتيمم ويصلى كيف استطاع فإن لم محفظ الصلاة فليكير اكل صلاة 
خس تكبيرات » وللوتر خمس تكبيرات » وقد قال من قال ست تکبر ات » 
والقول الأول أحب إلى الله . والله أعلم . ْ 


الاب اعاس 


ى صلاة السفر وأحكامها » وق الأوطان والخاذها ومعر فتها ». 
وما بحوز من ذلك وما لاا يجوز > وما أشبه ذلك 

مسألة الزاملى : وفيمن جمع الصلاتين فى السفر فى وقت الأولى أوالآخرة 
فلما سلم من الأولى نفخ بأنفه أو بفيه ثم قام يصلى الثانية » أيصح له ذلك أم لا؟ 
قال : على قول من يقول إنبما جمعتا صارتا صلاة واحدة » وعلى قول 
إن النفخ كلام » فإن الأو لى تنتقض عليه » وعلى قول من يقول مهما صلاتان 
فلا تنتقض عليه » واكثر اقول معنا إن كان جمعهما فى وقت الأولى فهما 
صلاتان » وإن كان فى وقت الاآخرة فهما صلاة واحدة » وقيل هما صلاة 
على كل حال » وقيل هما صلاتان على كل, حال . والله أعام . 

مسألة : ومنه وق رجل مسافر تزوج امرأة من بلدها » وشرطت عليه 
أن يسكن معها فى بلدها » أو شرطت عليه أن يسكنها فی بلد ». أجب عليه 
أن يتم الصلاة على كلا الشرطين ؟ ومتّى يحب عليه الإتمام فى بلدها ؟ قال : 
أما إذا شرطت عليه أن يسكن معها فأجاا إلى ذلك » فا دام على هذه النية 
فيلزم العام » ومى رجع عن هذه النية وخرج مسافراً يتعدى الفر سنن » 
فحينئذ يقصر نى البلد > لآن هذا شرط غير ثابت . وأما إن شرطت هی 
سكنها فى بلدها » فهو يقصمر فى بلدها إذا لم يتخذ بلدها وطنا » وهی تم فيه . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وى رجل تزوج امرأة من بلد يقصر فيه الصلاة » وشرطت 
عليه أن يكون سكنها فيه » ثم إنها سارت معه إلى بلده ولم “هدم شرطها » 
وم تنو أن تتخذ بالده وطنا » أتتم الصلاة فى بلده أم لا ؟ قال : إذا سارت معه 
إلى بلده الذى يم فيه » فقول تم فى بلده وقول تقصر فيه . ويعجبى القصر 
إذا لم ہدم شرط سکنہا » ولم تتخذ بلده وطنا » وهذا إذا كان بلدها أكثر 


- ۲۰١ دا‎ 


من فر خن من العمارة إلى العمارة . وأما إذا رجع هو إلى بلدها فهو يقصر 
الصلاة مالم يتخذ بلدها وطنا . والله أعلم . 

سال 7 وما ومن تفتلت له دة ف جت من غران يلد ور 
هو ى طنها » فجعلت الدابة تطوف بالبلد وراء العمران قريبا منه » والرجل 
على إثرها حى بلغ مشيه حول عمران بلده قدر مشی فرتين أو أكثر » 
وحضرثه الصلاة وهو على تلك الحال » أيصلى قصراً وهو قريب من عمران 
بلده أم تماما ؟ قال : على ما عته من الأثر أنه إذا تعدى الفر سن فى مشيه 
حول القرية نى اللحراب صلى قصرا » ولم أعرف عدل هذه المسألة إلا أى 
أدرت فكرى فہا » فوجدتها قريبة من الحق » إلا أنه إذا كان ی بلده ف 
تررس ار الى رچ هنا هذا اا > حال بينه وبين هذا الباد جبل أو 
مكان وعر » فأحب هذا الماشى الس.هولة فدار هذا الباد من طريق فى اللحراب 
الذى قرب قريته » وكان مشيه ذلك إلى أن يصل إلى ذلك البلد يتعدى فيه 
الفر سحن » فيلز مه القصر على هذه الصفة . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وفيمن خرج مسافراً من عمران بلده وحضرت صلاة الظهر 
وصلى الظهر والعصر جمعا ثم بدا له أن يرجع إلى باده فى حاجة نسبا » 
فدخل بلده وقت الظهر » أعليه بدههما بالقام أم لا ؟ . قال : فى ذلك اختلاف 
قول. عليه بدل الصلاة الى صلاها قصرا بالعام إذا رجع إلى بلده فى وقتها 
قبل أن يتعدى الفرفين » وكذلك العصر إذا دحل علبها وقنها قبل أن مخرج 
من عمران بلده من رجوعه ذلك » قول لا بدل عليه ق الصلاتن جميعاً 
لأنه صلاهما على السنة . ويعجبى هذا القول ل . والته أعلم . ْ 

مسألة : ومنه وفيمن له أموال ومنازل فی قريتين وهو يققصر الصلاة ف 
إحداهما ويم فى الأخرى » فأمر زوجته أن تسكن ف القرية الى يقصر هو فبا 
أبجب علا القصر أ م العام فما ؟ قال : فما يعجبنى أن المرأة لا تحول عن اتباع 
زوجها فى الصلاة » ولو أمرها هو بالسكن نى بلد هو يقصر فما الصلاة › 
إلا أن يكون ها شرط سكن ف ذلك البلد . والله أعلم . 


١5١‏ ب 


مسألة : ومنه وى صلاة البدوى الذى ليس له وطن معروف » إلا أنه 
حل ويظعن » فإن ضرب عموده فى مكان وخرج منه مسافراً فما دون الفر سین 
فإنه يم الصلاة » فإن بلغه أن أهله ظعنوا من ذلك المكان » وبينه وبينهم 
فر سان أو أكثر » فإن كان حيما بلغه يقصر على هذا القول » وأما مالم يتحول 
من مكانه ذلك الذى بلغه فيه احير اوقد مانام O‏ عرولا إن 
0 مكان أقل من فر ضبن فإنه يقصر الصلاة فى مسيره لأن 

لاك المكان حبن حول عنه قد زال عنه اسم الط واف كولة: فى شك 
الوك اة م ا > مثل الباطنة(١)‏ أو الشعال » 
إنه يكون ذلك الموضع وطنا له يتم فيه الصلاة كله ولا يقصر الصلاة حى 
يسافر منه سفرا يتعدى فيه الفر عضن . والته أعلم . 

مسألة : ومنه والمرأةإذا اختلعت من زوجها عن إساءة منه إلبا »› 
ففى صلاتها ما دامت ی العدة اختلاف » قول تكون تبعا له » وقول صلاتما 
صلاة نفسها . و الله أعلم . ْ 

مسألة الشيخ مسعود بن رمضان رحه الله : وفى الحرمة إذا طلقها زوجها 
أو مات عا وهى تصلى بصلاته » ما الأحسن من الأقاويل ؟ إنما تصلى بصلاته 
ما دامت ف العدة أم ترجع إلى صلاة نفسبا ؟ قال : إن نوت المقام صلت تماما 
وإن لم تتخذ البلد الذى هم فيه وطنا صلت قصرا إذا كان زوجها يقصر 
الصلاة . وأما إن كان زوجها يم الصلاة فايس لحا أن تصلى قصرا حى تخرج 
من البلد مجاوزة الفركين . قال الناظر : إلا أن يكون طلقها طلاقا ملك فيه 
رجعا » فصلاا ى العدة صلاة زوجها إذالم يتخذ ذللك البلد وطنا وهو 
يقصر الصلاة فيه . والله أعلم . 

Sl E as‏ باد الع 
إلا أن تكون تقصر الصلاة ى ذلك الموضع » وبلغت فيه فعلبها العام » إلى 


. لعل الباءانة إحدى الحهات المتعارفة لدى العمانيين‎ ) ١ ١ 


— ۲ 


أن تخرج مسافرة و تتعدى الفر سحن » وهى لا تنوى المقام فى ذللك البلد . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وفيمن يصلى فى سفره بالتيمم من غير أن يطلب الماء 
وترك الطلب للماء إلا من أجل الإياس منه » تلزمه كفارة أم لا ؟ قال : 
ف الكفارة اختلاف » وأكثر القول لا كقارة عليه عند الإياس للماء » و[تما 
الكفارة على من ترك الصلاة عمدا » وإنما عليه البدل . والله أعلم . 

مسألة الزاملى : وق المسافر إذا صلى الظهر بصلاة إمام مقم » ثم تبن 
له بعد فوت وقہا آنا منتقضة » وأراد بدا » كيف يكون لفظ نيته › 
كان النقض منه أو من الإمام ؟ ويبدل ها أربعاً أو اثنتين ؟ قال : أما لفظ نيته 
إن كان نيته يبدلها كما صلاها عند الإمام فإنه يقول : أصلى لله تعالى بدل 
ما لزمى من فريضة الظهر المنتقضة » الى صلينها مع الإمام المقم » هثل 
ما صليها عند الإمام » متوجهاً إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأما فما يلزمه من البدل »> فأ كر القول إن كان اانقض من قبل 
الإمام فإنه يبدا صلاة السفر ركعتين » وإن كان النقض من قبل نفسه فيبدها 
بعد فوت الوقت صلاة الإمام . وعن الحمراشدى : إن عام بنقضها فى وقتها 
صلاة نفسه »> وسعه تأخرها إلى وقت الآخرة > وإن عام بنقضہا فى 
وقت الآخرة » إن صلاها صلاة نفسه » أو صلاة الإمام » أو أضاف إلا 


الاخرة 6 وسعه ذلك ركلا الوقن لوقت لما إذا جغلهها ى العقد: .. 
والله أعلم + ٠‏ 

مسألة : ومنه ومن صلى قصرا بعد ما حرج من عمران بلده فى الصحراء 
مقدار أربعة وعشرين ذراعا أو أ كير بالوسط لا بالعمرى » جهلا منه بذلك : 
وأفطر فى شہر رمضان » ما يلزمه فى ذلك ؟ قال : إن المسافر إذا خرج من 
عمران بلده على غير نية مجاوزة الفرضين » فسار إلى أن جاوز الفرمن من 
عمران بلده » جاز له قصر الصلاة » والفرمضان عندهم أربعة وعشرون ألف 
ذراع » قول بذراع الوسط » وقول بذراع العمرى » فعلى من يقول بذراع 


۳ 


وسط » وقصر هذا بعد مجاوزة الحد هذا » فقد وافق ما أمر به » وعلى قول 
من يقول بذراع العمرى وقصر قبل أن جاوز الحد على هذا القول فهو عنده 
كن قصر فى موضع العام » وأنا لا يعجبنى أن تاز مه الكفارة فى شى ء تاف 
فى إجازته وحجره » فى صوم ولا صلاة . ويعجبى إن أراد الاحتياط أن 
يبدل صوم ما أفطر من شهر رمضان وصلاة واحدة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق مسافر يصلى الظهر والعصر جمعا » فلما قضى صلاة 
الظهر وقرأ من التحيات إلى « عبده ورسوله » » قام من غير تسلم » وأقام 
للعصر وصلى على ذلك جهلا منه » أعليه نقض أم لا ؟ قال : فى ذلك اختلاف 
والذى ينزل الحاهل مئزلة الناسى فلا ينقض صلاته » والذى يئز له منزلة 
المتعمد ففى أكثر القول إن المتعمد على ترك التسلم فى الصلاة بعد انقضائها . 
ينقض صلاته . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وفيمن تزوجامرأة وشرطت عليه سكنها نی بلدها وبلده 
غير بلدها » ولم ينو هو المقام فى بلدها » ونما نوى أن يزورها و عكث معها 
أياما وأشهرا » ثم يسر عنها إلى بلده » أيصلى فى بلدها تماما أم قصرا ؟ 
قال : إذا سار هو فى بلدها الذى شرطت عليه فيه سكنها » ولم ينوه وطنا » 
ففى العام عليه اختلاف » وإن سارت هی فى بلده الذى هو يم فيه » ولم تر ك 
شرط سكنها » ففى العام عليه اختلاف . والله علم . 


مسألة : ومنه ومن خرج مسافرا من منح(۱) إلى نزوى(؟) فى طاب حاجة 
فلما وصل إلى فر ق(۴) حضرته صلاة الظهر فقام يصاءها صلاة السفر » فاما 
صلى منها ركعة عرف أن الحاجة الى خرج فى طلما قد وصلت إلى فرق » 
وعزم على الرجوع إلى منح » أعضى على صلاته على نية السفر ركعتين ؟ 


. منح : إحدى القرى الداخلية بسلطنة عمان‎ ) ١( 
. نزوى : مدينة وسط سلطنة عمان‎ ) ۲ ( 
. (؟ )فرق : قرية بالقرب من نزوى‎ 


ل 4 — 


أم عليه أن یبتدہہا و یصلہا تماماً ؟ قال : فا يعجبى أن يبتدبها ويصاما بالعام » 
و إن زاد عامها ركعتين فوق الركعتين الأو لين »ففى قول إنه جائز . والله أعلم. 


مسألة : ومنه ومن حرج من بلده ليتعدى الفر سحن فأخر الظهر إلى العصر 
ثم بدا له أن يرجع قبل أن يتعدى الفرعضين وقد فات وقت الظهر » كيف 
يصالهما ؟ قال : نى ذلك قولان » قول يصلى الأولى قصرا والثانية تماما ع 
وقول يصلبهما كلتتهما تماما . والله أعلم . 

مسألة : والمسافر إذا صلى صلاة السفر فنوى صلاة الحضر » أو كان فى 
حضر فنواها سفرا نسيانا » أو كانت ظهرا فنواها عصرا » أو كانت صلاة 
المغرب فنواها العشاء الآخرة » أو العشاء الآخرة فنواها المغرب نسيانا منه > 
زل لسانه » ولم يتابعها قلبه » وذكر وهو ف الصلاة أو قد حرج مها فصلاته 
تامة » ولا نقض عليه . والله أعام . 

مسألة : وإذا خرج المسافر يريد أن يتعدى الفركين » ثم عرضت له 
حاجة فى أقل من فرخذين + فدخل القرية أو دخخل لغير حاجة » فأمسكه رفيق 
فى تلك القرية فأقام ها » وحضرت الصلاة فإنه يقصر الصلاة وإن كانت نيته 
عند خروجه من بلده الدخول فى تلك القرية فيم فا الصلاة ولا جوز له 
القصرعلى هذه الصفة » وقد يوجد أن من خرج من سيحا يريد مائلأو غير ها 
وله حاجة ف هيل و دحل حاجته فإنه يم مها الصلاة و إن کان خروجه من سيحا 
وبات ميل أو أقام ا » ولم تكن له نية إلا مروره مما والنية إلى غير ها فإنه 
مجمع ها الصلاة . و الله أعلم . 


مسألة الشيخ خميس بن سعيد : فى امرأة لا زوج لما » وما وطنان لابد لما 
من السكن فما » مرة فى هذا » وتارة فى الآخر » إنه لا بجوز لها بالعّام 
ى الوطنىن > وتحب لها ذلك إذا اخذتهما وطنا لحا . والله أعام . 


ل 0 — 


جمعا صلاة السفر » يفرد الصلاة وهو مقهور قهرا » فله أن يصلى صلاة 
السفر » وفيه اختلاف . والله أعلم . 


مسألة : ومن صلى الحمع ف السفر فانتقضت عليه الآخرة فى وقت الأولى 
فقيل يوئخر الآخرة إلى وقنها » وقال قوم يعيدهما جميعا . وإن انتقضت فى 
وقت الآخرة » فقيل يعيدهما جميعا » وقيل يعيد الآخرة . واختلف أيضا 
ى الذى جمع الصلاتن 3 قال قوم هما صلاة واحدة » وقال قوم ه.ا صلاتان 
وعلى هذا جرى الاختلاف ف المسألة . 


مسألة الصبحى : والمسافر إذا وجبت عليه صلاة المغرب نى حد السفر » 
ولم يصلها وفات وقہا » ودخل بلده جهلا منه » فعليه بدها قصرا » وقيل 
حضرا > والقصر هاهنا النية والقصد لأنه لا نقصان فى المغرب . والله أعلم . 


بعد العتمة إذا جمع ى وقت المغرب . فهكذا يعجبى وأنا أفعل ذلك . 
والله أعلم . 

ا ووی الصى إذا قدم هو ووالده من سفر يقصران فيه الصلاة 
ووقف الولد دون عمران بلدهما » ودخل والده البلد وأتم فا الصلاة ثم رجع 
وولده معه يتم الصلاة » فإن على الولد أن يتم الصلاة تبعا لوالده » وأحكامه 
فى هذا أحكام الزوجة » ولیس لاولد مقام سوى مقام أبيه » لآن حكه حکم 
أبيه ولا حكم له ثان يتبر أ به عن أبيه» حى يبلغ وينتقل حكمه إلى حكم نفسه . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه ومن. أراد أن يصلى الظهر والعصر مع الإمام وقت الظهر 5 
ونوى أن يصلى الظهر مع الإمام ولم ينو صلاة العصر بصلاة الإمام » فلما أن 
قام الإمام لصلاة العصر قام المأموم ونوى أن يصلى العصر مع الإمام » أتنفعه 
هذه النية لأنه لم يقدمها من قبل متعمدا لذلك أو ناسيا ؟ قال : قول له أن جمع 


1۳۹ ب 


معها العصر » ولو نوى العصر . وقول ليس له ذلك وهو أكثر القول . 
وأما إذالم ينو العصر وقد تقدمت له نية الجمع ولم تحضره عند العقد » جاز له 
ذلك » ولا أعلم فى هذا الفصل اختلافا . وكذللك إن أراد أن يصلى الظهر 
والعصر جمعا مع الإمام قيل هكذا نيته » إلا أنه لما قام للصلاة قال أصلى 
فريضة الظهر الحاضرة بصلاة الإمام » ونسى أن مجمع إلا صلاة العصر » 
وذكر قبل أن يكير تكبيرة الإحرام بعد التوجيه » ونواها جميعا أو نسى 
حى قضى صلاة العصر أو قبل أن یقضہا بقليل » وات ہا أعنى صلاة العصر 
فجوابه صلاته تامة » وجمعه ثابت له ولا يضره نسيانه » فإن ذكره بعد 
الإحرام فقد عت صلاته وإن كان قبل الإحرام جدده . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى البلد إذا كان يط به سور » ومن خارج السور 
أرضون تزرع حبا أو شیا » وى بعضها تخل » أيكون من عمران البلد أم لا ؟ 
قال : فيا عندى إذاكان خلف السور خارجا من البلد » فحككمه حكم الخوارج 
كالغبير والزراعات ولو نبتت فما النخل » ولعل بعضالمسلمن يلحقه بالبلدء 
ولم ير الحدر قواطع > وهو قول حسن قد نطق به الأثر .» وقول ثالث إن 
إن أخرجوه من التسمية ثبت عليه حك الخوارج » وإن أدخلوه فى البلد لحقه 
اسم البلد . والله أعلم . 


مسألة : وى قوم مسافرين صلوا المغرب جماعة » وفهم رجل مقم 
أخذ ( قفوة ) الإمام كلها فلما صلوا المغرب أخذ المسافرون نى صلاة العشاء 
الاخرة جماعة » وبقى الرجل مكانه يصلى السنة جهلا منه و المصلون يصلون 
الفر ض جماعة » قال : إن فق هذا اختلافا » فعلى قول من يقول إن صلاة 
المسافرة تامة فصلاة المقم منتقضة » وعلى قول من يقول صلاة المسافرين 
منتقضة فصلاة المقم تامة . وجواب الشيخ ناصر بن خميس فما أنهم يبدلون 
صلانهم على هذه الصفة . قال المذلف : وهذا القول يعجبى لأن المقم أخذ 
( قفوة ) الإمام كلها ولم ينل المسافرون منه شيئاً . والله أعلم . 


ل ۷ — 


مسألة : ومنه والفلج إذاكان من أعلاه تساير ه طريق جائز ى الصحراء › 
ببن الطريق وساقية الفلج تمانية أذرع أو أقل أو أكثر » إن الفسل جائز على 
جانب الساقية ما لى الطريق » وله من الموات ثلاثة أذرع » وهو لأهل الفلج 
أجمع » أو لمصلحة الفلج على ما يوجبه الرأى ممن يبصره » ولا يعجبى ثبوت 
أربعين ذراعا على أرباب الفلج » لأن الساقية من العمارات . قلت له : وإذا 
جاز الفسل على ذلك وثبت » ما يكون صلاة المسافر إذا قدم من سفره إذا 
كان من أهل ذلك البلد ؟ أيكون حكمه حكم العمارة مذ فسل أم إذا اتسع 
إقلابا أم إذا أخذ مفاسلة ؟ قال : إذا أخذ مفاسلة واتصل بعمارة البلد 
وحسن أن يلحق باليلد» وما كان دون هذا فأشبه به الزراعة » وقد قيل فا 
اام فصر الضلاة وكامها :ورك كان بن امان اك هو وة عفد 
ذراعا › فلم أحفظ فا نصا وعندى ما ثبت عمرانا فلا يزيل حکه تباعده : 
وليس هذا مخارج من حك العمارة 5 وعندى أنه متصل بالعمارة ولا أعلم 
فى ذلك حدا إلا أنه ما حرج نى النظر إلى العمارة فهو من > وما تباعد واتسع 
خرج إلى معى الانقطاع . والله أعلم . 


مسألة أبو سعيد : ى المسافر إذا قدم من سفره ودخل فى الفر خن إلى 
بلده » فعندى أنه قال من قال یم صلاته إذا دخل ی الفر سین » وقال من قال 
يقصر إلى موضع يستمع الأصوات فيه من عمران بلده ثم يتم الصلاة ولو كان 
فى الراب قبل أن يدخل العمران . وقال من قال يقصر حى يدخل العمران . 
قال غر ه : معى أنه قيل كذلك فى المسافر » إذا حرج من عمران بلده مسافر أ 
يم الصلاة ما لم جاوز الفرضن » ولو قصد جاوز هما فى سفره ذلك » 
وأرجو أن يكون أشهر القول أنه يقصر الصلاة بعد خروجه من عمران بلده » 
قبل حضور وقت تلك الصلاة . ولو لم بجاوز الفرحمين » إذا كان قصد 
مجاوز هما » كذلك فق رجوعه من سفره إنه يبقى على قصر الصلاة » ولو 
دخل ف الفرذين من بلده حى يدخل العمران منها » على ما أرجو أنه أشهر 
ما هيل فى هذا . والله أعلم . 


— ۱۲۸ 


مسألة الشيخ ناصر بن خيس : فالذى نعتمد عليه من رأى فقهاء المسامين 
إذا حرج من وطنه يريد مجاوزة الفر حن » ونوى المقيل أو المبيت أو الصلاة 
فها دون الفرضين » ی موضع قد حده وعينه » أنه يصلى فيه تماما إلى أن 
يأخذ فى المسير » فإن أخذ فى المسير وكان ذلك الموضع عمارة فحى عرج 
من تلك العمارة » وإن لم يكن عمارة فحتى يأخذ فى المسير » ثم حينئذ يسعه 
قصر الصلاة . قال الزاملى : وكذلك إذا نوى أن يصلى الصلاة الثانية ف 
موضع معروف دون الفر سن فإنه يصلها تماما . 


رجع فإن قصر الصلاة حيث بات أو قال أو نوى الصلاة فيه فما دون 
الفر حن ففى وجوب الكفارة عليه اختلاف » وعليه البدل . وقول ليس له 
قصر الصلاة حى جاوز الفر عضن » وى هذا.ومئله اختلاف كشر . والله أعلم . 


مسألة الشيخ سليان بن محمد بن مداد . وف المسافر إذا جمع الصلاتين 
فى السفر ثم علم بعد فوات الوقت أمبما كانتا فاسدتين » فقد قيل إن عليه 
بدل ما صلى من الصلوات بالثوب النجس » ويبدلهن » كما لزمته ى سةر 
أو حضر » وإن صلاهن بالثوب جمعا ثم أبدهن جمعا كما صلاهن › 
وإن.صلاهن بالثوب النجس قصرا » كل صلاة فى وقنها وحدها » أبدهن 
كذلك » وليس عليه بدل ما صلى بعدهن ق .ل أن يبدهن » لأنبن صرن مز لة 
الدين مى ما صح معه وقدر » وليس ذلك كن ترك الصلاة عمدا من غير عذير» 
فذلك قد قالوا إن عليه بدل كل صلاة صلاها بعد ذلك » لآنه قيل لا صلاة 
من عليه صلاة لآن احير يدل على من ترك الصلاة عمدا . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : فيمن تزوج امرأة من نزوى وهو من أهل منح » 
وسار ها إلي بلده منح > وأنمت الصلاة معه »> فبعد أيام أو زمان قالت له : 
إنى أريد أن أسير إلى بلدى نزوى زائرة أهلى » فأنعم لها بذلك وقال لا سيررى 
قدامی » ترانى نويت أن أسكن فى بلدك نزوى » ما تصلى هذه المرأة ى بلدها 
بعد قول زوجها هذا ؟ قال : إذا أذن الرجل لزوجته بالمقام فى بلدها › 


أ ات 


وجعل ها السكن فى بلدها > فإنها تصلى تماما ی بلدها > ولو لم يصل زو-جها. 
بلدها بعد » وإن لم يأذن ها بالمقام فى بلدها » ولا جعل لا السكن فى بلدها » 
وإنما قال ها ترانى نويت أن أسكن فى بلدك نزوى وهو فى بلده » فهذه المرأة 
مالم يصل زوجها بلدها وينوى فما المقام » فإنها تصلى قصرا : والله أعلم . 


مسألة : ومنه ومن ولاه الإمام على ثلاث قرى فأثم الصلاة فى قريتن 
وقصرها فى واحدة ء ثم بدا له أن يقصر فى القريتين وأن يتم فى الواحدة ء 
وكان عبيده وزو جاته يتمون بمامه » فلما عزم على القصر أمر هم بذلك . 
آمجوز لم قصر الصلاة قبل أن خرجوا من القرية الى كانوا فما أم لا ؟ 
قال : لا يجوز لم أن يقصروا الصلاة قبل أن خرجوا من تلك البلد الى 
كانوا يتمون فا ويجاوزوا الفرسمين على أكثر القول . وفيه قول أنه يحوز 
لم القصر » لأنه لزمهم العام من قبله » والقول الأول أكر وعليه "العمل 
والله أعلم . 

مال و فة و إا عضر تالصلا عل هن بريد سفر | تقدئ افر كن + 
فخرج من بلده حى جاوز العمران ووقت الصلاة بعد قالم » أمجوز له أن 
يصلى تلك الصلاة الى حضر وقببا فى بلده قصرا أم لا ؟ قال : فى ذللئه 
اختلاف » قول يصاما تماما وهو أحب إلى . وقول جائز أن يصاءبا صلاة 
السفر . والله أعلم . 


مسألة : ومنه[ومن ] أراد سفرا يتعدى فيه الفر ين » ثم بدا له الرجوع 
قبل أن جاوز الفر ين » ما صفة صلاته ؟ قال : أما المستقبل فير جع إلى العام 
وأما فما مضى ففى البدل عليه اختلاف . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وإذا قال المسافر أصلى فر يضة صلاة الظهر الفائتة ركعتين » 
وأضيفها إلى صلاة العصر ركعتين > وظن أن صلاة الظهر قد فاتت ء. 
ثم تبين له أن وقت الظهر بعده قِائم » فصلاته تامة ولا بدل عليه » وأما إن 

( م ٩‏ - لباب الآثار ج؟ ) 
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دم العصر قبل الظهر ف صلاة الجمع هلا منه ففى ذلك تشدیاد كثر 5 
و يعجبتى أن يكون عليه البدل . والله أعلم . 


مسألة : ومنه إن المسافر إذا جمع الصلاتين م صلى الأولى وقام ليصلى 
الثانية » قام إمام المسجد من صلاة الفريضة فإن هذا المسافر يقوم يبتدئ 
يصلاته الثانية » وقول إنه دبى عاما . والذى يعجيبى من ذلك إذا كان 
هذا المصلى يصلى ى وقت الصلاة الأوى » فإنه يوخر انصلاة الأحرة إلى و قا 
.وقد تمت صلاته الأولى . وإن كان يصلى ى وقت الآخرة » فإذا كير الإمام 
فإن هذا الرجل يقف عنالصلاة» فإذا سلم الإمام قام هذا المسافر يصلى الصلاة 
الثانية » قول يينى عامبها وقول يستأنمها . وأما إذاكان المسافر خلف إمام مقم» 
وجمع المسافر الصلاتين جميعا » فإذا صلى الأولى بصلاة الإمام المقم › 
وقام ليصلى الصلاة الآخرة » جاء إمام المسجد يصلى بالحماعة فى المسجد » 
فجائز للمسافر أن يصلى صلاته الثانية » و الإمام يصلى بالجماعة صلاة الفريضة 
لأن صلاة المسافر متعلقة بصلاة الإمام الذى صلى عنده . والته أعلم . 


مسألة : ومنه وى امرأة لها على زوجها شرط سكن » ولم تكن معها بنية 
ولم تسمع من زوجها الإنكار > أو عت منه الإنكار ولم نحا كه › أو حا كته 
وأنكرها » حلفته أو لم حلفه ثم رافقته إلى بلده » ثم رجعت إلى البلد الذى 
فيه شرط سکہا » ما حال صلاتها ی بلد زوجها » وق البلد الذى فيه شرط 
سكنبها على هذه الأحوال كلها ؟ قال : إن المرأة تصلى تماما فى موضع شرط 
سكنها فى كل الوجوه الى ذكرتها » وأما صلاتها ى بلد زوجها ففى ذلات 
اختلاف » قول إا تصلى قصرا فى بلد زوجها إلا أن هدم الشرط » فإذا 
هدمت شرطها فحينئذ تكون تبعا لزوجها » وقول جائز لها أن تصلى تماما ف 
يلد زوجها ولو لم هدم شرطها » وعلى هذا القول تصلى تماما ى موضع شرط 
تسكينها » وى بلد زوجها » وهذا على قول من يقول إنه جوز لامرأة أن 
تتخذ وطنين . والقول الأزل حي إلى ولا أ هن أحان ها أن ل عات 
فى باد زوجها . والله أعلم . 5 
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مسألة : ومنه وى امرأه وطبها زوجها وهى حائض » أو طلقها ثلاتا › 
نفحا كته فأنكرها » فآرادت أن تفتدى منه فلم يقبل فديتها » وحكم عابها 
حا كم بالمقام معه أو جيرها هو على العام معه » وكان بلد هذه المرأة غير 
إبلد.الرجل » أتكون صلاتها تبعا ازوجها فى القصر والمام أم لا ؟ قال : 
إن هذه المرأة إذا أتمت الصلاة تبعا لزوجها فلا مجوز ها أن تقصر الصلاة فى 
تلك البلد » ولو طلقها زوجها طلاقا بائنا » أو مات علا حى تخرج من تلاك 
البلد وتجاوز الفرين » ثم ترجع إلى تلك البلد ولم تتخذها وطن » فحينئذ 
مجوز هما قصر الصلاة » ومثل هذه المرأة الى ذكرنما تصلى ف بلد زوجها 
انعا" له وخ اه لز اة إن كات زوجها تقض الصلاة فى تلك اليلد 
ألا تتخذ البلد وطنا » وإن كان زوجها يتم الصلاة فى تلك البلد فإنها تنوى 
المقام فى تلك البلد » ولو حرجت من تلك البلد . وهذا الذى يعجبى . 
«والله أعلم. . 

مسألة : ومنه وى مسافر صلى الظهر والعصر بالتيمم لآنه لم جد الماء ى 
آأول وقت الظهر » ثم وجد الماء آخر وقت الظهر » أيتوضاً ويصلى أم التيمم 
.يكفيه ؟ قال :.ى ذلك اختلاف » قول يعيد العصر وقول يعيدهها کلتہما » 

وقول لا إعادة عليه فى الأولى ولا فى الاخرة » لأنه صلى على السنة . 
,والته أعلم.. ۰ 

مسألة : .ومنه وفيمن نسى صلاة فى السفر ء ثم ذكرها فى الحضر › 
أو نسها ف الحضر وذكرها فى السفر » ما يلزمه ؟ قال : فما يعجبنى أن يصاما 
تماما على الوجهين » لأن الام أولى . قلت : فزق اصلذها ن ال ی كرت 
نجس فذ کر ها فى الحضر »أو صلاها ی الحضر بثوب نجس فذكرها فى السةر؟ 


قال : هذه يبدا إذا فات وا کا فسدت عليه كانت حةرا أو سفرا . 


والله أعلم.. 0 
مسألة : ومنه وى رجل من أهل أدم تزوج امرأة من أهل منح وخرجت 
عنده إلى أدم.».واتمت الصلاة وسكنت عنده زمانا » 3 طلقها زوجها طلاقا 
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رجعيا » وسارت إلى منح » ثم رجعت إلى أدم لقضاء حاجة لها » ولم تنقض. 
عدا » أتصلى ف أدم تماما أم قصرا ؟ قال : إذا طلقها طلاقا رجعيا فما 
تصلى فى أدم صلاة زوجها ما دامت فق العدة » فإذا خرجت من أدم ووصلت. 
إلى منح » ثم رجعت إلى أدم لقضاء ( عازه )و تتخذ أدم وطنا فإنها تكون. 
تبعا لزوجها إذا كان الطلاق رجعيا مالم تنقض عدتها . وأما الطلاق البائن. 
والحلع فإن الزوجة إذا حرجت من بلد زوجها وجاوزت الفرحين فإما تصلى. 
صلاة نفا » ولا تكون تبعا لزوجها ولو كانت ف العدة . والله أعلم . 

منألة : ومنه وق الأمة إذا اشئر اها مسافر من مقم فإنها تصلى قصرا 
من حين ما اشتر اها المسافر إلا أن يكون بعد حضور الصلاة » فإنه يعجبى 
أن تصلى- تماما تلك الصلاة وأما إذا اشتر اها من يم الصلاة فإنها تصلى تماما 
تبعا له » وأما الصلاة الى فات وقنها لأنباكانت مسافرة » فقول تصلاببا قصرا 
وقول تماما . وأما إذا اشعراها وقد دخل وقت الصلاة فإما تما ماما 


والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق المساقر إذا لميصل الأولى حن فات الوقت فى حد السفر 
ودخل فى بلده » ما يلزمه ؟ وماذا يصابها فى بلده إذا كان على وجه الحهالة 
بيده وال أنه با ف اده اا کے دات الر فك ف العفر © قال یدرف 
اختللاف » قول يصلبها تماما وقول قصرا › وأما الكفارة فقول مجزئ البدل 
بلا كفارة وفيه التشديد > وأرجو أنه لا مخفى عليك . ويوجد عن الزامل. 
ف الحهل والنسيان لاكفارة عليه . وعلى العمد على علر منه بذللك فعليه الكفارة. 


والله أعلم . 
مسألة : ومنه وق المسافر إذا أخر الأول إلى وقت الآخرة » وأقى بلده. 
ولم بحد ماء قبل أن يدخل عمران بلده » كيف يصلى ؟ قال : يصلى الأولمه 


قصرا بالتيمم قبل أن يدخل عمران بلده » ويصلى الغصر تماما فى يلده بالماء » 
إن صلاهما جمغا بالتيمم قبل أن يدخل عمران بلده جاز له ذلك . والله أعلم 9 
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مسألة الشيخ أحمد بن محمد الرقيدشى : وفى البلد إذا كان أسفلها أو أعلاها 
حاجز نخل متصل ہا إلى بلد آخر قائم بلا سقى » أين يكون عمران تلاك البلد 
ذا حرج ما .مسافر نى النخل » بحب القصر إذا حرج مها أو قدم إلا » 
أم يكون عبر انما عمران البلد الأخبر ة ؟ قال : فى ذلك اختلاف ».قول يقصر 
الصلاة إذا حرج من متزله » وقول إذا خرج من عمرانبلده ولو مد له العمران 
إلى خراسان » وقول إذا جاوز الفرمن مذ مخرج من عمران بلده أو.هن 
حد انقطاع تسمية بلده » ولو اتصل العمران إلى سراف . وقول إذا جاوز 
الفر دين مذ حرج من حد انقطاع تسمية بلده فإنه يقصر الصلاة » وهذا 
.القول أكثر إذا اتصل العمران إذ هو أوسط الأقوال . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : وأما النيات لبدل صلاة امهم و المسافر احتياطا أوفسادا , 


.وكذلك الصوم عن المالك > قال : يصلى بدل صلاة السفر کا 00 3 
والحضر كا لزمته » ويصوم عن الماك على ما أوصى > ويطعم عنه 
.ما أوصى وس هل فصل الحم نينا ون حقوق الله فلم يوص e‏ 
ففی و جو به من ماله احتلاف . والله أعلم . 


مسألة الشيخ عبد الله بن مداد : فى بادى خرج من منز له لسفر أقل من 
افر سحن > ثم بلغه حر أن أهله ارتحلوا وابتعدوا أ کر من فر سن ما يصلى ؟ 
:قال : إذا ار لوا براه ومفووية 6 او كان ف جام فار بااريد 
:كان عليه القصر » وإنكانوا رحلوا برأسهم كان عليه العام . والله أعلم . 


مسألة الشيخ ناصر بن خيس : ومن عقد السفر لمدة عمره ورجع من سفره 
إلى وطنه » أجزئه. ذلك العقد لكل سفر يسافره » ولا مدمه دخول الوطن 
E‏ : قول مجز ئه وقول لا جز ئه إلا لسفره ذلك . قلت : و هذا العممّد 
جزئه عن تأخير الصلاة الأولى إلى الآخرة ولو كان ذاكرا للتأ حبر ولم يلفظ 


لفظ التأخبر ؟ قال : م>زئه على قول من قال به . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : وى المسافر إذا صلى خلف الإمام المقم » وذكر أنه 


meen 


16ت 
' يص ىكذا وكذا ركعة صلاة سفر بصلاة الإمام » أيبلغ به هذا إلى فساد صلاته 
كان ذلاك منه عمدا أو خطأ أم لا ؟ قال : يعجببى فساد صلاته إذا كان عمدا: 
أو جهاد . وقول : الحهل أهون ى مثل هذا » وقول : الجهل مثل العمد .. 
وأما على النسيان فيعجبى ألا تنتقض صلاته . والله أعلم . 

ال + وة و و اهراة مكتوب لما سكن بی بلد [ كذا ] كذا شبرا: 
فى كل سنة » وبقية السنة فى بلد آخر وأشهبراً خصو صة » أتصلى ى هذه البلد. 
تماما أم قصرا ؟ قال : إن هذه ليست عقيمة و تصلى قصرا . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وق امرأة من أهل السر تزوجها رجل من أهل لا » 
وسار با إلى بلده » وو طا ى دبرها عمدا » فنشزت عنه ورجعت إلى بلدهاة 
السر » ما حال صلانها ؟ قال : إذا وطنا عمدا فى دبرها فإنها حرم عليه . 
ولا تكون تبعا له ى الصلاة فيا بينها وبين الله . وأما إن حكم عاہا بالکینو نة 
معه » فيختار لها بعض المسلمين أن تتخذ بلده و طنا وتصلى فيه تماما . و الله أعلم. 


مسألة الزاملى : والمسافر إذا جمع المغرب والعتمة فى وقت المغرب » 
رفت ل سه بن رك سرد ل ارش ين سن 
ا : حائ ئز أن يضيف الوتر عند العشاء 
عل اقول . والته أعلم . 

مسألة : ومنه والمسافر إذا صلى مع مقع صلاة العصر » وقد أخر الظهر 
وقدمها قبل العصر » وسا الإمام ى صلاته تلك ولم يصلها إلا ثلاث ركعات > 
ما تكون صلاة المسافر ؟ أعبى الظهر تامة أم لا ؟ قال : إن كان قعد للتحيات. 
الأولى فى الركعتين الأولين » وقعد هو فا » فلا قول بنقض صلاته » 
وإن كان الإمام لم يقعد للتحيات ف الركعتين الأولين » وإنما هو قعد ى 
ثلاث ركعات فقط »© فیعجبی نقض صلاة المسافر لأنه ترك حدا من حدود 
الصلاة ى موضعه . والله أعلم : 

مسألة : ومنه وعمران البلد إذا خرب » أيبطل حده أم لا ؟ تال : لم أحفظ 
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تی هذا شیا إلا ما جاء فى بلدنا نزوى آنہم يقصر ون من مكان بعيد عن عمر اا 
فى وقتنا هذا » ومحتجون أنه كان ى انزمن الماضى إلى هناك فعلى هذا لا يبطل 
حد . والله أعام . 

مسألة ابن عبيدان : والمسافر يذكر جميع الصاوات من فرض وسنة 
ونفل وصلاة عيد وصلاة ميت أيصلى ضلاة السفر أم لا ؟ قال : نعم » 
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يعجبى ذكر جميع ذلك صلاة سفر إلا صلاة ليت . فهى غيره » وقاله 


بعضهم : إن لم يذكر السئن والنوافل سفرا فلا بأس عليه . والته أعلم . 


مسألة القرن رحمه الله : وإذا كا نالإمام ومن خلفه مسافرين » أيذ كرو نبا 
كلهم صلاة السفر ؟ وإن. م يذكروها أعلهم بأس آم لا ؟ قال : نعم 
یذ کرو ہا سفرا » وان لم یذ کرو ها سفرا فلا فساد علبم . والله أعلم . 


مسآلة أبو سعيد : وما تكون الصلاة على رأس الفر سين ؟ قال : قول 
تماما لن راس الشىء منه ولا يكون خارجا عنه إلا بعد مزايلته » وقول 
قصرا لتفاوت المعى > وذلك فما تقع من التشبيه . والله أعلم . 


مسألة أبو عبد الله : عن رجل مسافر كان ى بلد يقصر الصلاة إلى أنه 
نوى المقام فيه ثم حول نيته إلى الحروج منه » ورجع إلى نيته الأولى من 
قبل أن يصلى صلاة » أيلزمه العام حى مخرج من ذلك ؟ أم يلزمه القصر > 
قال : يلزمه العام بنية المقام حى مخرج من ذلك البلد » ولا يرجع إلى قصر 
الصلاة ولو كان أحدث نية المقام والعام » ولا ينهدم عنه العام بتلك النية الى. 
رجع إلها أنه لا یقے ف هذا البلد » ولكن يازمه العام » وسواء ذلك رجع إلى 
نية السفر » وأنه لا يتخذه دارا من بعد أن صلى صلاة.واحدة أو أكثر بالعام » 
أو من قبل أن يصلى أو هو فى وقت صلاة » كل ذلك عندى سواء » ويلز مه 
العام بتلك النية الى كان أحدمما أنه يتم الصلاة ويتخذ هذا البلد دارا _ 


والله أعلم . 
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مسألة : تى الذى يوام القوم جمعا > هل عليه أن يعلمهم أن هذه الماجرة 
بوهذه العصر ؟ قال : إذا كانوا كلهم أرادوا الجمع وقد علموا فليس عليه 
إعلامهم . قال أبو سعيد : وذلك إذاكان فى وقت صلاة الآخرة » وأما صلاة 
الآولى فنحب له أن يعلمهم » لآم جوز لم الجمع والقصر > فلا يدخاون 
على نية القصر وهو يريد الحمع -بم» فن دخ ل علىنية القصر فليس لهأن جمع › 
بومن أحرم على نية الجمع من الذين خلفه جمع معه وصلاته تامة » وكذلك 
من أحرم على نية القصر فليس له أن مجمع . والله أعلم . 

مسألة : والمسافر إذا كان فى نيته أن يفرد الصلاة فتوالى حى ذهب وقتها 
'ودخل وقت الأخرى » ثم أراد أن مجمع » فجائز له ذلك » وجمع المغرب 
والعتمة إلى ثلث الليل للمسافر » وإن أخر إلى نصف الليل فلا بأش . والله أعلم 

مسألة : وقيل من صلى تماما ى م وضع القصر فعليه البدل والكفارة › 
وقيل البدل بلاكفارة » وقيل لا بدل ولا كفارة : و حب ان يكون عليه 
البدل دون الكفارة » وأما من صلى قصراقى هوضع العام »> فعليه البدل 
والكفارة » ولا نعلم فى ذلك اختلافا . والله أعلم . 

مسألة : وقيل من صلى تماما ق موضع القصر فعليه البدل والكفارة › 
وقيل البدل بلاكفارة » وقيل لا بدل ولاكفارة » وتحب أن بكون عليه البدل 
دون الكفارة . وأما من صلى قصرا فى موضع العام » فعليه البدل والكفارة › 
.ولا نعلم ى ذلك اخختلافا . والله أعلم . 

مسألة : والمسافر لا يجوز له من الأوطان إلا واحدا » وقيل مجوز له 
أن يتخذ وطنين » وقيل مجوز له أن يتخذ ثلاثة » وقيل جوز له أربعة » 
وقيل جوز له أن نكما فان الأرطان > ولا حل لذلك . والله أعلم . ه: 

مسألة : ومن كان مولده وماله ف قرية ثم تزوج ی غر ها وسكن ہا » 
ما يصلى ؟ قال : يصلى قصرا إلا أن ينوى المقام » فإن نوى المقام صلى تماما . 
قلت : فان نوی أن یق فما ما دامت امرأته حية » فإذا ماتت رجع إلى بده 
قال : ليس هذا مقيما فيصلى قصرا » وكذلك إذا نوى المقام إلى موت رجل 
أو عزل وال قد عرفه » فعليه القصر وليس هو بمقم . والله أعلم . 


— ۳Y۷ — 


مسألة أبو سعید :.من کان له .مال بقریتىن متفاوت بیہما » يكون ق 
هذه حينا ونی هذه حينا » فإنكان هذا الرجل ينوى المقام فسهما جميعا ويقصر 
فما ہما إن كان بینہما فر سان » وإذا كان أقل أتم ى وطنه وفها بِيْهما . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه ومن أراد:سفرا'فإذا حرج من العمران » ولم ينو الوقوف 
أو الصلاة دون حد القصر فأكثر القول أنه يقصر . قلت : فإذا حرج من 
العمر ان من تلقاء نفسه » وكان عن عينه وشماله عل ومنازل متصلةبالعمران ؟ 
قال : قد قيل هذا وهذا › وقيل مير . و يعجبى إذا خرج من شىء من 
عمران الباد ولا ترده طريقه إلى شىء من عمران البلدان » هناك يقصر . 
قلت : وإن رجع من سفره فى حال قصره وتمامه » ياحقه الاختلاف مثله ؟ 
قال : نعم . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وحد السفر الذى يلزم فيه القصر هو ستة أميال وهن 
فر سان . وقال : أبو معاوية كل فرسخ اثنا عشر ألف ذراع أو خطوة » 
وقيل بذراع عادل » وقيل بالعمرى » ويكون القياس من المسجد » وقيل ٠ن‏ 
العمران » وقيل من مز له . والله أعلم . 


مسألة : :ومنه ومن خرج من عمران بلده يريد سفرا يحب فيه القصر > 
وقصر شيئا من الصلوات قبل أن يجاوز الفر ين » ثم بدا له الرجوع » كيف 
يصلى ؟ قال : يتم الصلاة إذا أجمع على الرجوع قبل أن يصلى فى حد القصر › 
وما صلى من صلاة القصر قبل ذلك فهو تام ى عامة قوم » وقيل عليه 
الإعادة . قلت : فإن نوى الرجعة وقد فات وقت الأولى أو لم يفت ؟ قال : 
إن نوى الرجعة بعد أن فات وقنها صلاها ركعتين » وإن كان ى وتنا صلاها 
أربعا . والله أعلم . ۰ 


أو أكثر » أنه لا إعادة عليه فيا مضى » لأنه صلى على الأثر » وإذا كان قد 


— ۱۳۸ 


صل قصرا بغر على » فعليه الإعادة امام » ولو صح دلائ أو لم يصح . 


والله أعلم . 


مسألة : ون كاك له مزرعة قرية من باده أقل من فر كبن » فاحتال 
ايكون مسافرا فخرج حى خلف الفر سن عمدا» ثم رجع ا فقصر 
الصلاة وأفطر › فإنه لابحوز ذلك»وأخاف عليه الكفارة » وكذلاك إذا شربت 
المرأة دواء حيلة لذهاب حيضها ولم جا ى أيام حجها لوقتا » لم جز ويفسد 
حجها . والله أعام . 


مسألة الشيخ خلف بن سنان : فى أناس أرادوا السفر وتواعدوا أن كل 
من مخرج من البلد يقف لأصحابه ى مكان خارج عن العمران > وواحد متهم 
لم ينو الوقوف معهم والتقوا هنالك » نهم يتمون الصلاة إلا أن من لم ينو معهم 
فله نيته > و جائز له قصر الصلاة . والله أعام . 


مسألة أبو سعيد : من خرج مسافرا وقد دخل وقت الصلاة قبل أن مخرج 
من عمران بلده » كان ى بيته أو سائرا فلم يصل حى فى حد السفر »ع 
قول یصاہہا بالقام لثبونما عليه فى موضع القام » وكان اطبا بها . وقول بالقصر 
للسعة له فى تأخيرها » معى الاتفاق إلى أن صار ى موضع القصر › فوجبه 
عليه القصر بالبقعة » وقول إن شاء صلاها قصرا أو تماما . والله أعلم . 


مسألة : فى المسافر مجمع الأولى والعصر فى وقت الأولى » ثم ذكر فى 
وقت الظهر من حينه أن الظهر فائته » فعليه إعادة الظهر والعصر » ولا أعلم 
فى ذلك اخختلافا . وأما إن ذكر ذلك ى وقت العصر وبعد فوات الظهر » 
فقول صلاة العصر تامة وعليه إعادة الظهر وحدها » وقول عليه إعادة الجميع 
حرا عسوي عومد ع O‏ مي 
وقيل إتما عليه إعادة العصر إذا ذكر ذلك فى وقت العصر ء ولا إعادة عليه 
إذا ذكر ذلك بعد وقت العصر . وأما إذا جمع وقت العصر أعاد | لأولى 
وحدها » وقيل يعيد الجميع . والله أعلم . 


ةم وك بد 


ا ا ل ل أبو عك عر ن المسافر إذا كان الصلاتين » فطلي 
ا 0 : تم 1 صلاته أم لا ؟. “قال : إذا كان الكلاء 4 اهر اأاصلاة 
ومن شی ء خاف فوته وضمياعه من ماله أو هن أمر. بمعروف أو ى عن «نكر 
فلا بأس » ما لم يتطاول ذلك حى يشتغل عن أمر الصلاة أو ذكرها » إلى. 
حال البرك لما > فإذا صا)' i E‏ 1 وإن صلى. 
الكو هاف المسجد > وصفإن الآخرة.؛ ی حجرته فلا باس ذلك إذا كان. 
لمعبى > وأما لغر معى فلا حب له ذلك « فإن فعل فلا إعادة عليه . وأما الذى 
يدل جع فيصلى إحدى الصلاتن ثم يكام رجلا » م يصلى الثانية 1 فإنه تم, 
صااته ویم له الحمع ¢ وقد اسا فا فعل ¢ والنامى والحاهل أعذر من. 
المتعمد E‏ بعد. العلم > ولا نقص عليه على ان ينا تطاول ذلائ. 
. بقدر ما يشتغل بذلاك عن الصلاة . ة . والله أعلم 3 


مسألة الذهلى : وهل بحوز قصر الصلاة ف البلد الذى ولى علا إن أرراد ؟" 
قال : إذا ولاه الإمام على التفويض > وأجاز له ما تجوز له أن مجيزه له 26 
: من القيام بالعدل ى دولة المسلمين وهال المسلمن . ول تك ن ولايته إلى حد. 
دود » فجائز له إتمام الصلاة . وكذلات والى الوالى عنزلة الوالى الأكر 6 
إذا أجاز له الوالى ما جز له الإمام » وإن لم يتخذ تلك البلد وطنا > وم يكن. 


الإمام أمره بإعمام الصلاة : فى تلك البلد » فعندئ, أنه لا يضيق عايه قصر الصلاق : 


فى تلك البلد إن.أراد .. وقال الشيخ ناصر بن خيس : بجوز له قصر الصلاة 
إذاكان الإمام ولاه ولم خجر عليه شيئاً › ولم يتخذ تلك البلد وطنا 4 و مجور له- 
إتمام الصلاة وكذلك أصهابه وورلاته علن القزئ . .و الله عا .. 


مسألة أبو سعيد : ماعن قط الأرطات عن شه N‏ 
على وجهين : أحدها يقصر الصلاة أبدا حى يتخذ وطنا » والآخر أن يكون 
حيث. نز ل. لخر غاية إلا ما صلح لمعاشه.. فإنه یم .وما کان قعو ده 2 لو داه 


ب چا — 


٠فإنه‏ يقصر . و يبعجبى هذا ى طلب المعاش من أمور الدنيا . فأما الضارب ف ا 
يتخذ وطنا فيقصر فا سواه » وقول يقصر حيث ما توجه حى يتخذ وطنا 
.يم فيه و يقصر فا سواه . والله أعلم . 


مسألة : والزوجة إذا كان لحا شرط سكن فإنها تقصر بى وطن زوجها 
إلا أن تتخذه وطنا » وليس عنما أن تشاوره فى ذلاك » وليس هما أن تتخذ 
ماوت وناو ان ااا ره نات e‏ 
إلا أن تشترط السك ل ليك فزني | sea AE‏ 
أن تتخذ وطنا أكير من ذلك » فإن كان ها شرط السكن ى بلد معروف »> 
وكان زوجها متخذا وطنا غير ذلك » فلها أن تتخذه وطنا إذا كانت مع 
زوجها فيه » وتنم » فن کان لزوجها وطنان فليس لا أن تتخذه.ا مع شرطهاء 
إلا أن تترك شرطها فتكون تبعا لزوجها » تم بعامه » وليس لا أن تتبع 
زوجها فما لا بحوز لها من أمر القصر والممام » وذلك لو أنه كان يرى العام 
.حيث أقام ثلاثة أيام » ولا يرى القصر إلا على سفر ثلاثة أيام أو لا یری 
.القصر إلا فى الحج والغزو » فليس ها ولا علا اتباعه » وعلما القصر فما 
بوجب عليه المسلمون هو القصر . وكذلك لو اتخذ أكثر من وطدن لم يكن 
.لما تبع ع له إلا نى الأول والثانى » وتقصر فيا سوى ذلك » إلا أن تعلم أنه تحول 
عن أحدهما » ورجع إلى هذا أو أحدهما » أو إلى واحد E‏ 
اتخذ وطنا يتم فيه » م رأته يتم فى غيره » وهو عالم بما يلزمه من أمر الصلاة 
ذاكر لها » جاز لما أن تتم لآنه مما جوز له » فأما إذاكان جاهلا أو ممن یری 
رأى أهل اللحلاف » فليس ها أن تصلى تماما » حى يعذمها أنه قد اتخذ ذلك 
وطنا » فإذا أعامها ذلك لزمها العام » ولا يلزمها نى غيره » إلا أن تترك 
أحد هذين وتتخذ غير ها » وكذلك العبد فى هذا ممنزلة المرأة لا يكون تبعا 
لسيده إلا فيا هو جائز لسيده » وصلاة امرأة المرتد صلاة نفسبا لأنه لا ملك : 
' .ر جعما ف عدتها > ولا بعد انقضاء عدا » فإن رجع إلى الإسلام قبل أن 


- ١5١ ل‎ 


تزوج فصلاتبا صلاته » لأنه يدركها بالنكاح الأول » فإذا ارتد وله وطن قد. 
اذه وهو اق حال ارتداده › ديم ی ذلاك البلد إلاذا حصت ر جعته إلى الإسلام. 
ا ل ا حى تعلم غير ذلك »' إلا أن 
تكون قد اتخذت وطنا ى حبن ما كانت مالكة لنفسبا ء ؤإنها تصلى مماما 
ى ذلا المو ضع »> حی 5 إلى حد السفر ؛ ثم ترجع إليه من بعد. 
رجعته إلى الإسلام » قصرت فيه ونحؤلت إلى صلاته . والله أعلم . 


مسألة : وكل امرأة طلقها زوجها طلاقا تملك فيه رجعتها » 'فضلاما: 
صلاته » ولو خرجت من بيمها وعصت رما 7 أخر جها . وإن كان طلاةقا 
لا ملك فيهر جعمبا ) أو خلع › أو ملاعنة › أو بانت حر مة» فصلاما فى العدة. 
صلاة نفما » وفى صلاة الختلعة عن إساءة. اختلاف على الأصل فى الأجل . 
والله أعلم . 

وإذا عزم المسافر على الإقامة ولم تعزم زوجته » فإذا از ما طاعته فتصلى. 
بصلاته » وإن لم تازمها طاعتها » فإذا جر ها وأذن ها كان أمرها نى النية إلى 
نفسبا » إن أقامت أو سافرت > وإذا سافر الرجل ثم نوى المقام فى يلد غيره. 
وم تعلم امرأته > فلا بأس علا فما صمت ركعتين » مالم تنو هی المقام کا نوى. 
الرجل » ولم يعلمها المقام . والله أعلم . 


مسألة : والمرأة إذا كان شرطها على زوجها أن يكون سكناها مع أهلها: 
وهم بداة ليس م وطن معروف › فهو منتتقض . والله أعلم . 


مسألة : وسألته عن رجل قد اذ بلدا وطنا غير باده » وتم زوجته. 
| بعامه » مرجع عن نية الوطن ب هذا الباد » 56 إلى بلده > ثم عاد. 
ورجع إلى البلد فصر فيه الصلاة » هل تتحول زو جته إلى القصر إذا لم تكن 
حرجت منه بعد أن أنمت فيه فيه الصلاة ؟ قال : قول تم حى حرج مجاوزة 
الفر سين ا عورال زوجها إلى القصر ى ذلك البلد. 


1١530‏ سس 


.إذا كان لزمها الام بسببهرونيته .» لا من قبل نفسها » وهی عند صاحب 
هذا القول مثل العبد.» إذا اشتراہ من يتم أو يقصر فهو تبع لسيده من حبن 
:ذلك . قلت :: فإن تروجها.وهى تم الصلاة ئى بلدا »> وهو يقصر فيه › 
ما تكون صلاتها ؟ قال : هذه الصلاة على ماكانت عليه » وهى غير الأولى » 
انبا لزمها العام من قبل نفس.با » حى حرج من ذلك البلد غَاووة الارن 2 
فإذا رجعت إليه كانت حينئذ تبعا لزوجها فى قصر الصلاة فإن مات زوجها 
ى البلد الذى يقصر فيه الصلاة وكانت تصلى بصلاته . قال إذا نوت المقام 
كان عادبا العام » لآنها قد ملكت نفہہہا . والله أعلم . 


مسألة : وق عبد.بين رجلن فقي وهار > فصلاة العبد تماما أولى به » 
لانم قالوا إذا و قعت الشمبة فالمام أولى به » ولو كان الشركاء مائة ألف كلهم 
.يقصرون إلا واحدا » لآن الصلاة لا تتفرق الأحكام فما » وفرضها واحد » 
و ليس كالحدمة بالأيام والأشهر » فإن حرج مع المسافر فى خدمته برأهما ‏ 
صلی معه بصلاته . والله أعلم . 


مسألة : وإذا كان المشترى اشترى العبد وشرط اللحيار ثلاثة أيام » 
غإن كان الخيار للبائع فالصلاة للبائع » ولا يتحول عن ذلك إلى غيره حتى 
يم البيع أو ينقضه » فإن نقضه فالعهد له والصلاة صلاته » وإن أتم البيع 
كانت الصلاة من حن آم البيع صلاة السيد الاخر » وكذلك إن كان الحيار 
الآخر فالصلاة لا تتحول عن الأول » حى يستحقه الآخر بالخيار » لأن 
الخيار حجة » إلا أنه إن كان البائع الأول يقدمر والآخر يتم » ثم اشترى 
العبد على أنه نى الحيار ثلاثة أيام » كان فى الاحتياط أن يصلى تماما » لأنه قد 
دخل الشسبة فالعام أولى . وإن صلى قصرا على أصل صلاته حى يستحته 
الآخر فواسع له » وقيل إن صلاة العبد صلاة البائع ولو كان شرط الحيار 
للمشترى لأنه لم يزل من ملك البائع ببيع ثابت » وأما المدبر فصلاته صلاة 
من دبره لآنه له . والله أعلم . 


— E۳ 


مسألة : وقيل لو أجر السيد عبده بى بلد غير بلده الذى هو وطنه » 
أو أسكنه ی بلد غر نله الذى هو ورطنة + أو أسكنه ف يلقو اهر الاقامة 
فيه » وأن يتخذه سكنا ووطنا » لم يكن ذلك مما حول صلاته » وصلاته على . 
حال اة سيه > ليس اة أن بيصا يكن صلاة سيدة ولي أمرة بذك 
وت إلا أنه لكين السدة ىالا أمر ولا ع > اغا الفيلاة ريت 
سيده نى الحكى »> وكذلك لزمت العبد بالحكم » وكذلك المرأة ليس لزوجها 
أن يأمرها أن تتخذ وطنا غير وطنه» وإن اتخذته » إلا أن يكون ها شرط 
فإن لها شرطها » ولیس علا أن تنم حيث يتم » إلا أن يتخذه وطنا » 
ولیس علا أن تشاوره ى ذلك » لأا نز لة المالكة لنفسسها فيه . والله أعلم .' 


مسألة : وقيل إن العبد تبع لسيده ى قصر أو تمام » وليس هو كا حر 
إذا دحل علىسبيل العام » ثم حول نيته إلى القصر » لم جز له ذلك » وكان عليه 
العام » إلا أن عندى أن العبد مختاف فيه إذا دحل فى صلاة العام » وقد صلى 
ركعتين قبل أن يتمها » فاشتراه من يقصر » فأحسب أن بعضا قال يتم الصلاة 
تماما لدخوله فى هذه الصلاة تماما » لآن العام أولى » ويشبه ذلكعندى دخول 
:الذى يقصر بالعام فى صلاة الإمام؛ أنه إذا أحر م خاف الإمام فقد لزمه العام » 
ولو انتقضت صلاة الإمام كان عليه هو العام » ممعبى لزومه له » ولو 
:قدمه الإمام جاز له أن يكون إماما فى العام » وأحسب أنه قيل تجزئه الركعتان 
الأوليان عن صلاة القصر » لآنه قد اتحلعنه حكم العام قبل أن يدخخل فما يلزم 
من صلاة العام » مخروجه من صلاة القصر إلى العام » ويشبه عندى ععبى 
الاتفاق » أن المهم يصلى بصلاة المسافر » ركعتين فتبتان له عن صلاة العام 
.ويلزمه أن يصلى ركعتين لعام العام فقد دخل القصر فى العام والعام فى القصر » 
«ويعجبى إن كان لم يقع البيع والرضى حى دخل فى الركعة الثالثة أن تم صلاته 
على العام لأنه قد دحل فى معى المَام على العام »ولا يبعد على حال إذا كان قد 
'صلى ما جز ئه عن صلاة القصر أن يثبت له أحكام القصرأنه جز ئه قبل أن يفرغ 
من صلاة العام أن يكون القصر قد أجزأه عنه » لأنه قد ثبت له التقدمر قبل 


آن يم صلاة العام » وإذا صلى فأتم صلاة عام على ثبوت العام عليه » 
ثم اشتراه من يقصر فى وقت الصلاة » ثم عام أن صلاته فاسدة بوجه من 
الوجوه ى وقت الصلاة كان عليه الصلاة بااقصر لآن تلاك الصلاة قد بطل 
حكمها وهو ی الوقت فاتما حاطب عندى عا يلزمه من صلاة القصر فى الوقت 
وإنلم يعلم فساد صلاته حتى انقضى الوقت وقد صلاها » وهو نى حال العام > 
ثم لم يعلمى حى انقضى الوقت › وقد كان وجب عليه صلاة القصر وله ف 
وقت ما لو علم كان عليه صلاة القصر » ثم على بعد انقضاء الوقت » حسن 
عندى معى الاختلاف أن يلزمه معى العام لدخوله فيه » وأن يجزئه معبى 
القصر لثبوته له » وعليه نى الحال الى كانت صلاته غير تامة » وكذلاف إن كان 
لن يقصر الصلاة ثم أعتقه » وقد دخل فى الصلاة فلما عل بالعتق ى الصلاة 
حول نيته إلى العام » فعليه العام ويببى على ما مضى من القصر » حى تم 
صلاة العام مما مضى مالم يكن أتم صلاته. على القصر » فاذا أتم صلاته على, 
القصر ثم عتق + فهنالاك لا يببن لى عليه تمام » لآنه قد. صلى على السنة. . 
قلت له : فان أعتق نی بلد كان سيده يقصر فيه » ما صلل ؟ قال : لا أعرف 
شيئاً موأكداً » ويعجببى أن تكون له نيته حى ينوى المقام صلى بالمام » 
وإن لم ينو المقام وكان على نية السفر بتر ك المقام فى هذا البلد »> رجوت أن 
يكون له القصر » حى نوی المقام ويتخذ وطنا » ويشبه أن يكون مالم يئبت 
له السفر محكم نفسه من بعد عتقه أن يكون عليه لزوم العام » لآنه أولى 
إذا وقعت الشهة » فإن نوى المقام فلا صالى عندى أنه يصلى بالقام » و إذا لم ينو 
المقام لم يتعر عندى من هذين الوجهين جميعا » لأنه قد كان هنالك منه سفر . 
والله أعلم . 

وى الآمة إذا زوجها سيدها ى بلد يقصر فيه الصلاة ثم يسلمها إليه. 
على غير انقطاع شرط ی سکن الدوم أو حد معروف » ما تكون صلاما ؟: 
قال : إذا بوأها سكن زوجها » وقطعها معه الليل والذبار تمنزلة الحرة ع 
كانت صلاما صلاة زوجها عممزلة الحرة »> إن نوكا بيك وي : 
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ولم جعل له السبيل عاءبا كالحرة » أعجبى أن تكون صلانما صلاة سيدها > 
ولا سبيل لازوج عاہا » وإن تركها عنده إلى حد معروف » فصلاما صلاة 
سيدها . والله أعلم . 


مسألة : وإذا أبق العبد هاربا من سيده فصلاته دون الفر سين تاما > 
فإذا جاوزهما قصر وقيل يم » وإن أخرجه جور سيده فعليه صلاة السفر 1 
وكذلك المسافر فى المعصية » قول مجوز له قصر الصلاة والإفطار كغيره ء 
وقول لا تجوز له . والله أعلم . 


سال بزالات إذاكاة مات N‏ وح تسر فى وال و الحادء 
ما تصلى ؟ قال : إن طاعة المالك أشبه فى معنى الصللاة . والله أعام . 

محا > قال أيز سعد ق عبد الصبى إنه تبع له » والصبى تبع اوالده 
ف الصلاة » فإن مات الوالدكان حك الصبى ى الصلاة حكم والده 2 يم حيث 
يم » ويقصر حيث يقصر » وعبده تبع له . وى بعض القول إذا مات والده » 
وكان هو محد من يعقل الصلاة كان حكه فى الصلاة حكم نفسه فى العام و القصر 
بالنية منه » ويثبت له ذلك وعليه منزلة البالغ »لأن الصلاة تلزمه إذا عقاها 
على بعض القول » وعبده تبع له ى ذلك . وقول إن عبده يصلى صلاة نفسه 


حى يبلغ الصبى إذالم يكن له أب . والله أعلم . 


ا لعي يسام وأبوه ا ال : : يعجبى تيمل انا 
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إلا بثبوت سفر من بعد بلوغه » إلا أنه إن قطع الأوطان عن نفسه » واعتقد 
آلا يتخذ وطنا »لم يبعد عندى أن جوز له القصر » إذالم يقبت له بعد البلوغ » 
ولا عليه حك مقام ولا سفر . وإن كانت الصلاة ق موضع امقام ماما »> 
وى موضع القصر قصرا » ومام ثبت حك المقام فلا يبعد ثبوت حكم السفرء 
لثبوت الصلاة تماما أو قصرا أو غير ذلك . 


قلت : وكذلك الصى الذى لا أب له وهو يدور بالقرى إذا بلغ فى بعض 

القرى » أيكون مثل الأول ؟ قال : هكذا عندى . ويعجببى أن ینوی المقام 
و يصلى بالعام ليخرج من الريب . قلت : فإن جهل ذلك وكان يصلى قصرا 
لظنه أنه مسافر » ما يلزمه ىق صلاته ؟ قال : إذا صلى قصرا على اعتقاد 
وظن غير هذا البلد بلده الأول أو غيره » واعتقد ذلك بعد بلوغه » ولم يكن 
ثبت عليه بعد بلوغه أسباب العام فى هذا البلدء فقد وافقالصواب وهذا مسافر 
تى هذا الموضع . فكذلك العبد فى المسألة الأولى . والصبى إذا كان على هذه 
النية '» وإذا كان على غير اعتقاد وظن غيره » ولا هو > ولا ثبت عليه ذلك 
يعد بلوغه باعتقاد أن له وطنا » فلا يعجبنى أن يلزمه البدل » لأنه قد صلى 
صلاة تشبه موضع القصر » إن لم يكن موضع العام » باعتقاد الوطن والمقام 
كتماطع الأوطان . والله أعلم ْ 


مسألة : والصبية تصلى بصلاة زوجها إذا عاشرته وجاذما » أو أغلق 
عامبا ثانا أو أرخى علا سترا » وكانت عازلة الحائز مها ا القول . 
وقيل صلانها صلاة والدها » حى تبلغ فترضى بالتزويج» فتكون تبعاً لزوجها 
أو تغر فتكون صلانها صلاة نفسبا » والصبى تبع لوالده » فإذا بلغ لم يكن 
تبعاً له . وعن الزاملى : فأما اليتيمة فصلاتما صلاة بها » حى تبلغ وترضى 
بالتزويج › فيكون علما العام حيث بلغت » حى تحرج منه تتعدى فيهالفر مين 
ختكون بعد ذلك صلانها صلاة زوجها إذا رضيت به زوجا . والله أعلم . 


' خسألة : والمسافر لا يكون إماما للمقيمين » إلا أن يكون فى موضع هو 
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المتولى الصلاة فيه » او يكون هو أولى بالإمامة لفضله وعلمه تمن حضر ٠ن‏ 
المقيمدن > فهو أولى بالتقدم ع ولو لم يكن ف موضعه . فإذا سم قام المقيمون 
فأتموا صلاتهم فرادى بغير إمام . وقيل إنه من الإجماع صلاة ا بالمسافر 
والمسافر بالمقم » ويم المقم صلاته بالعام : وآما الإمام الأكير فهو أولى بالإمامة " 
والتقدم إذا حضر › وقيل لا يوم ار المقيميين إلا فى المغرب والفجر . 


والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : وني مسافر جهل فصل المغرب ركعتن » وصلاها 
على ذلك صلوات » اما يازمه ؟ قال : قول عليه البدل والكفارة » وقول لكل 
صلاة كفارة » وقول كفارة واحدة لجميع الصلوات > وعليه بدل جميع 
الصلوات . قال غبره : وقول جزئه التوبة بلا بدل . والله أعلم .. 


مسألة : ولفظالنية للمسافر إذا أراد أن يو'خر الصلاة الأولى إلى الآخرة» 
يقول : اللهم إنى أخرت صلاة الظهر الحاضرة » إلى وقت العصر الآخرة › 
اقتداء برسولك » واتباعا لرخصتلك » وإحياء لسنتك . قلت : وإن أهمل 
المسافر هذه النية إلى أن يفوت الوقت » أو جمع الآخرة إلى الأولى بغر نية » 
ما يلزمه ؟ قال : تلزمه الكفارة ى الإهمال فى بعض القول . وهذه نية كافية 
يمولها عند خروجه من العمران : اللهم نيى واعتقادى فى سفرى هذا » 
أنه منذ تزول الشمس إلى وقت غروا » هو لى وقت واحد لصلاقى الظهر 
والعصر » ومنذ تغرب الشمس إلى ثلث الليل هو لى وقت واحد لصلانى 
المغرب والعشاء الآخرة . والله أعلم . 

مسألة : وإن نسى القع فأحرم على نية القصر ٠‏ أو المسافر على نية الام 
ع e‏ 
ليان فلا [غادة' .. وقول ولو أتما فلا إعادة عللهما . والله أعلم . 


مسألة : قال أبى عبد التمرم ن ,كانه يلددم الياطية :و آراج فر ا » فؤذ! جلف 
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منازل الحى الجامع م قصر » وأما البيوت الشاذة فى الركايا فلا يعتد الناس ا 
ولا ينظر فى عمارة الزراعة » إا الحد فى ذلك المنازل . والله أعلم . 


مسألة : وإذا كانت القرية عن بمين وشمال » ولم بمكن خلفه منها شىء 
فقيل له أن يقصر هنالك » وقيل : ولو كان عن مىن أو عن شال » لا يجوز 
القصر حى يتعدى ذلك . والله أعلم . 


عن أنى سعيد : فى القرى الى تكون قرب البحر إذا أراد مجاوزة 
الفرسضن » هن حن ما يدخل البحر فقد خرج من عمران البلد » لأن البحر 
غير البلد . قلت له : فإن كان خوراً داخلا فى القرية > والقرية عن عينه 
وشماله » هل مجحوز له هنالك القصر ؟ قال : إذا كانت القرية عن تمن وشال › 
و کن كلف شىء فيختلف فى قصر الصلاة » قول : إذا كان عن عينه 
وشماله شی ء من البلد أو عمرانه » وهو ف بلده لم يكن له أن يقصر هنالك 
حى جاوز ذلك » وقول : لو كان نما ذلا عن ممينه أو عن ثه اله » لايجوز 
له القصر حى يتعدى ذلك . وقول: لم يكن خلفه شى ء من البلد » وإتما هو 
عن ينه و شماله » فله أن يقصر . والله أعلم : 

مسألة : وإذا قدم من سفره فدنا من نخلة فى طرف عمران البلد » فأخرج 
منها رطبا أو خوصا أوسلاة أو علق بكسرمها(١)‏ شيثئا من متاعه » ولم جاوز ها 
EEE,‏ اع عله عام ررحي كانيا 8 قال لل ا 
والله أعلم . 

مسألة : عن ألى الحسن فق مسافر اطمأن قلبه أنه قد جاوز الفرضين › 
فقيل إذا كانت بشبة فالقام أولى . قلت : فالشهرة إذ أهل يلد كذا يكون 
مجزئا وأدرك الناس على ذلك وهم غير ثقات » يقصرون ؟ قال : نعم . 
قلت : ولو صلى فى بلد على الحهل به قصراً ثم أخمره غير ثقة أن الموضع 
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فرخان » أمجزئ ذلك ؟ قال : نعم . قلت : فإن صلى تماما فى مو ضع 0 
غير معرفة أنه موضع تمام ولا قصر » > ثم أخبره ثقة أن ذلك الموضع تقصر 
الصلاة فرأى عليه الإعادة » قال : إذا أخيره الثقة أن ذلك الموضع نان 
صل قصرا هنالك » وكذلك إن أخيره أنه أقل من فرسضين » صلى تماما » 
فإن صلى تماما على الآثر أنه إذا كانت“ بشبة فالمام أولى » ثم أخيره ثقة أن ذلك 
٠‏ الموضع فرحان كان عليه الإعادة » وكذلك إن صلى قصرا ثم أخيره الثقة 
أن ذلك الموضع أقل من فر ين » فعليه الإعادة . والله أعلم . 


مسألة : والمسافر إذا صلى بالتيمم ثم دخل قريته وقت الصلاة فلا إعادة 
عليه » وإن كان جمع الصلاتين بالتيمم » ثم دخل القرية وقت الأولى ع 
قول عليه إعادة الآخرة » وقول عليه إعادة الأولى والآخرة » وأنا أحب أن 
تكون عليه إعادة الآخرة إذا صلاها بالتيمم » وإن صلاها بالوضوء فلا أرى 
عليه عاد ا . والله أعلم . 1 

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله : وإذا صلى المسافر صلاة الظهر 
,والعصر فى وقت الأولى » فالمستحب له السجود بعد تمام صلاة العصر » 
وإذا صلاهها فى وقت العصر فالمستحب له ترك السجود » وإن سعد فلا بأس 
عليه ى ذلك » لأن ذلك ليس بصلاة » بل ذلك سعود شكر . والله أعام . 

مسألة عن الشيخ ناصر بن خیس : : والمشرك إذا أسلم وهو مسافر 3 
ما يصلى ؟ قال : يصلى قصرا ولا يكون كالصبى . والله أعلم . 

مسألة : فإذا صلى مسافر الآولى ثم رأى قوما مسافرين مجمعون الأولى 
والعصر ء فلا يصلى معهم العصر إذا كان ى وقت الأولى » وإنكان فى وقت 
العصر فجائز . والله أعلم . 

مسألة : و إذا أخرفريضة الظهر إلى و قت بغير نية اتأخر هاء ولا كان عقد 
لجميع سفره » ففى الكفارة ذلك اختلاف . قال من قال مجمعها » وقال من 
قال يصلى كل صلاة وحدها . قلت له:أرأيت إن أراد الرجوع وهوقد صلى 
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الظهر فى وقت العصر ؟ قال : ى. ذلك اختلاف:» قال من قال. عليه.البدل » 
وقال من قال لا بدل عليه : والله أعلم 7 

مسألة : وق المقم مجوز له أن يصلى مع الإمام المسافر إذا كان المسافر 
جمع الصلاتن وله أن ی صلاته إذا أخذ المسافرون العصر والعتمة جماعة ». 


ولا دصر ذلك . والله أعلم : 


'مسألة ابن عبيدان : والمسافر إذا صلى المغرب. والعتمة جمعا ى وقت 
المغرب » وأفرد الوتر وصلاه ثلاثا فى ذلك الوقت » إنه لا يعجبى مثل هذا 
الذى ذكرته »ويعجبى إذا لم يصل الوتر غير مفرد.أن يصليه إذا حضر وقته » 
ولا خرج ما ذكرته من الأقوال . والله أعلم . 


. مسألة الفقيه مهنا بن خلفان رحمه الله : رجل وام رأته سافرا إلى باد تعديا 
فيه الفر خن » ثم رجعا من سفرهما ونزلا ببلد دون بلدهما » وأقاما مها ى تللك. 
الحال » ثم سار الرجل بعد الإقامة إلى بلدهها »> ومكثت المرأة فى البلد تقصر 
الصلاة » ثم رجع الرجل من بلده إلا والمرأة فى ذلك الوقت حائض » 
وتريد أن تغتسل منه وتصلى! » كيف حال صلا ها ؟ عند وصوله فى دلاك المكان 
يصلى قصرا أم تماما ؟ كان اغتسالها ووصوله ف. وقت الظهر أو العصر أو 
بيمهما أو بعده قبل غرو ب الشمس » أو كانت متطهرة وقضت صلاتها قبل 
وصوله » أو وصل وهى فق حال الصلاة » أو تكبر الإحرام » أو عند التسلم 
من الأولى » أو عند انقضاء الآخرة ؟ قال : إن كان وصوله إلمبا ى وقت 
الظهر » وهو وقت غسلها » فعلها الغسل والصلاة تماما إن لم تكن اغتسلت» 
وصلت قبل أن يصلهاء و إن كان وصوله فى وقت العصر » فعلبا بعد الاغتسال 
أ ار قفرا وار انا "نواد كان رخاوف مذ ملت الطير 
والعصر قصرا ىوقت أحدهما > فلا إعادة علا هما . وإن كان حين وصوله 
وقنهما قائم لأنها صاتهما على السنة » إلا أن يكون وصوله إلا وهى فى حال 
الصلاة الى دخلت فما على نية القصر » فأخاذه أن يكون علبها إعادا بالقام 
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مالم تفر غ منبا قبل وصوله » كانت تلاك صلاة الظهر أو العصر فى وقت الظهو 
على نية الجمع لمما » أو. القصر على نية التأخير فى وقنبا » وعسى ألا تلزمهة 
إعادة لصلاتها إذا صلت أكثرها على هذا من .أمرها » ويكون لا إتمامها 
على ما دخلت فيه » مراعاة للأغاب الذى قد ثبت ها » فيكون الأقل تبعا له » 
إن ثبت ذلا قياسا بغر ه فينظر فيه . وأما صلاة الظهر فإن أخر تا إلى العصر ء 
نم قدم زوجها وهى فى حال صلاتها على نية القصر » فلها تمامها علىتلك النية > 
ولا يبين لى أن علا إعادما بالعام » ولو قدم قبل فراغها م مہا کا مفی ف 
غير ها لآن فى الأصل لا تأحر ها إلى وقت العصر > وقد فات وقساى السفر “ 
فعا IEEE‏ ما بان لى من أمرها . والله أعلم . 


حا لها کرد بعل یم سار ولا عل د تام یدع 
العمران ولا حاذاها » فستكه السفر » وإن حاذاها وم افها » »> قول : يقصر 
بعد » وقول : قد حل له إتمام الصلاة » وقد خرج رو والله أعلم ۔ 
ماله 2 فى المر اة اجوز لها أن تتخذ وطنين أم لا ؟ قال : لا ذلائه 
على قول . والله أعلم . 
مسألة الفقيه جاعد بن خميس : تى المسافر الما كث نى البلد » ما أفضل له 
القصر أ م الجمع ؟ قال : قد قيل فى هذا اختلاف » قول : إن القصر أفضل » 
وقول : إن الجمع أفضل » وكلاها من قول المسلمين ونحن لم فى الاق تيع د 
والله أعلم . 
الحارج حی جاوز الفر مين 4 فقول عليه القصر 4 وقول عايه العام 7 
والله أعلم . 


مسألة ناصر بن خميس : والمسافر إذا كان يصلى مع مقم » أيذكر صلاته 


— of ل‎ 


سفرا أم لا ؟ قال : إنه يذ كرها بصلاة الإمام » ولا يذ كرها سفرا ولا تماما » 
يل يقول : أصلى الحاضرة فريضة كذا بصلاة الإمام . والله أعلم : 


مسألة الفقيه جاعد بن خيس : وإذاكانت امرأة(۱) مسافرة فلما تزوجت 
وأخذت صداقها » ورضيت باز ويج صلت صلاة زوجها تماما » ثم طلقها 
زوجها قبل الدخول » أتكون هذه أملك بنفسبا وصلاها صلاة نفا مسافرة 
آم صلاة زوجها ؟ قال : قد قيل ى صلاتما إنها صلاة نفسها » لآنمها أملك 
لأمرها » إلا أن رجوعها إلى صلاة السفر قبل اللحروج ما مختاف فيه . 
ويعجبنى أن تكون على ما هی عليه » حی تخرج . وينظر فى ذلك . 

مسألة الشيخ هلال بن عبد الله : وف المصلى المسافر مجماعة مقيمين ىف 
صلاة الفجر والمغرب » أيذكر صلاته سفراً أم لا ؟ كان إماما أو مأموما ؟ 
حال : أما إذا كان إماما مسافرا يصلى بقوم مقيمين فى هذين الصلاتين فيذ كر 
صلاته سفراً . وأما إذا كان مأموما لإمام مقع فلا يذكرها سفرا » ويعجببى 
ألا يذ كر كذا ركعة . والله أعلم 1 


مسألة : ومنه ومن صلى جماعة صلاة العتمة نى وقت المغرب » وفسدت 
العتمة » وكان مخاف إذا أخرها أن تشغله عن أححابه » لأنه مسافر ولا يجد ها 
ا هل عليه أن تمد ال ت ليجمع العشاء الآخرة معها؟ وكذلك الوتر ؟ 
هل له إذا فسدت أن يعيد الفريضتين اللتتن صلاها قبلها أم لا ؟ قال : كبر 
برأى المسلمين أن الأولى قد مضت ويؤؤاخر الأخرى إلى وقنها » وإن أوجب 
النظر لجال الضرورة ودخول المشقة › فأعادهن فق الوقت جمعا »© فاعله 
لا يبعد من الرأى فا قيل . وكذلك الوتر . قال الشيخ سعيد بن أحمد : إن له 
أن يببى على صلاته على قول . والله أعلم . 


مسألة السيد مهنا بن خلفان رحمه الله : وبعد فقد تأملت معى سالك » 


. فى الأصل : ( وإذا كانت هذه المرأة)‎ )١( 


— o لذ‎ 


مغالذى بان لى على ما صرحت من صفة ذلك » أنك مذ حرجت من مسكن 
مسافرا وركبت البحر » فقد دخلت فى حكم السفر » ولزمك فى الصلاة الى 
لم محضر وقتّها إلا بعد سفرك منها » وما بعدها من الصلوات فى سفرك ذلك 
صلاة القصر » إذا لم يشترط على مسافر البحر تقدم نية على راكبه ى مبيت 
أو مقبل أو صلاة معينة » فما دون الفرفين » كنا شرط ذلك على مسافر الر 
نى وجوب القّام عليه » بأحد ذلك » مغ تقدم نيته به » لأن مسافة البحر 
مخالفة لحك الير فى معانى السفر »> ومهما صح نزولك بعد أخذك ى السير 
بحرا ما شاء الله ببعض الأماكن الى ف الاعتبار ف سفر الر » غير 
عا امن الفر قفن فط ارا أو اعارا اواج عضت للك ى الول 
خذلاك فيا أراه غير مخرج لك من حكم ما دخلت فيه » ونما يلزمك أن تصلى 
ى ذلك الموضع صلاة سفر » ما كنت عليه ولم ترجع عنه » أطالت إقامتك 
به أو قصرت » ومتى صح رجوعك عنه وأنت بذلك الموضع الذى هو ى 
الاعتبار غير خارج من الفرضين » فأخشى حينئذ أن يلزمك العام » بعد 
رجوعلك عن نية السفر » لآن حكه قد نحول عنك بتحول نيتك » ولزماك 
حكم البر لما صر ت فيه عند ذلك » ولو كان رجوعك عن السفر بالبحر لم يبن 
للك الرجوع إلى العام حى تدخل راجعا عمران البلد الى لزمك العام مها » 
.وذلاك لما قد مناذكره من اختلاف حكمّها . وما صليت من الصلوات تماما 
.والاجتزاء مها لأن بعض الفقهاء رأى تمامها » ولم ير الركعتين الزائدتين 
قادحة فا » ويوجد عن بعضهم أنه ألزم المصلى على ذلك بدلها » ولعل من 
-حجته أنه أتاها على خلاف ما أمر به فما » وقد عذره من الكفارة إذ ليس 
هو كالمصلى قصرا فى موضع العام » وهذا عندهم شد » ومن الاختلاف أبعدء 
.وقد جئتاث تكلفا ور عا توخيت ى بعضه على سبيل الرجاء » استنباطا من 
معانى آثار أصحابنا على ما يدل عليه بالمعنى » لا عن حفظ فيه بعينه » فينظر فيه 
ولا يعجل على العمل به حى موافقته ويبين عدله . والله أعلم . 

مسألة الشيخ جاعد بن خميس الحروصى : وق المرأة كا لها من وطن 
جوز ها أن تصلى تماما كان نما زوج أم لا ؟ قال : قد قيل بواحد » وبعض 


قال ائنان » فن کان لما زوج ولم يكن لها شرط سكن ى موضع » فهى تبج 
له فى واحد من أوطانه لا غيره مما زاد عليه » فإنه لابد لها فما سواه أن تقصر 
ويه » فإن تركته إلى الآخر جاز » وإلا فهى على ذلك » إلا على قول من 
يقول بالاثنين » فإنه لابد لها ذمبما من أن تتبعه . وعلى قول ثالث : فهى ف. 
كل موطن له تبع لما هو عليه من العام فيه » وعسی ی هذا القول وقد ذكر 
فى الاثار أن يكون على ما أراه غر خارج من الصواب » فى النظر لمعان توايدم 
فتدل على جوازه ف الرأى » فينظر فى ذلك . وإلله أعلم . 

بأل ويه وفيس زر CG‏ 
فيه الصلاة بمامه ؟ عرفبى . قال : ففى ر بعض القول إن عاما فى الصلاة 
أن تتمها » می ما ترضى به زوجا ها » وقيل حى يئدى ها عاجل صداقها › 
أو يدخل ہا على الرضى ممبا بذلك . قلت له : وإن كانت مم تبلغ بعد فهى, 

كذلك ؟ قال : نعم . على قول » وقيل ہا تبع لوالدها حى تبلغ فترضى به . 
قلت له :. فإن كان لحا شراط سكن ی بلد آخر ؟ قال : فهى ق موضع 
شرطها تتم » وتقصر فيا عداه . قلت له : وهل لها أن تتخذ موضع إقامته 
وطنا » وان لم نهمل ما كان من شرط بی سكنبا ؟ قال : قد أجازه بعض » 
ولم جز ه آخرون حى تدع عن نفا موضع شرطها » والأول كأنه على قوله 
من قال لها وطنان » والثانى على قول من يقول ليس ها إلا وطن 
واحد » وعلى قول ثالث فيجوز لأن يلزمها أن تتبعه ى جميع أوطانه . 


و الله أعلم . 


مسألة : والجمع سنة أمانها الناس » قال الناسخ : لعله.الشيخ سعيد بن أحمد 
الكندى إن القصر ق زماننا [ أماته ] الناس » وجب لمن حى السئن أن محييه 
إن أمكنه ذلك » إذ كان فى إحياء سنن الإسلام أفضل الثواب » فا ظناك. 
حياء الفرائض ؟ ولانه أكثر غناء » والثواب يكون فيه بقدر العناء » 


00 هه 


لا سما إذا اتفق .له أن يصلى قصراً جماعة » ففى اذلاك الثواب العظم .. 
والله أعلم. 
مسألة عن الشيخ الثقة جاعد بن خيس : فى .رجل مسافر أقام فى بلد. 
يصلون آخر اهار »ربع ف الحضر أو قبله بعليل » فالأفضل لهذا المسافر أن 
يصلى لدلوك الشمس منفردا » أم يصلى مع الحماعة على حسب صلاتهم ؟ 
قال : يعجبى من غير حفظ لثبىء من هذه المسألة عن أحد » أن يكون 
الأفضل o e E‏ كا فته اده UNEASE a‏ 
تفرك لاف ا ASIEN GORE‏ 
مقصر فا » وإن كان مراده أن يصلى كل صلاة وحدها قصراً ال 
وأحدن ا يا لودل فق و قتا عو أواله نعل له و كان و 
إذا لم جد فى وقت جماعة يصل معهم » ويؤؤاخر الثانية الأخرى ايصاببا معهم 
ف وقلها » من غير تقصير يلحقه على تأخير لا عذر له فيه . وأما آخر المبار 
وا ا E‏ اضر . فكيف جوز أن يوادى فيه. 
هم الظهر ف فى موضع فوتها عابم بالعمل » أو ما أشببه ؟ أو يصلى معهم. 
| 0 فق صلاة الظهر ؟ و ليسن بوقت الم فبا دونه لأدانها » قإنه. 
مما بحوز له وحده أو مع من هو كثله » وعسى أن ياحقه معنى الاختلاف. 
فى جوازها » مع من يكون له فى الحضر عذر فى فونما » لاختلافهم ف. 
أنه عه لآدائها أو لقضالما > وقد قالوا ہما جميعا ». وعلى قیادها: 
فی انظ ر مى إن صح »> فيجوز له على الأول لاتفاقهما »- و من على الثاله. 
لاختلاف ما بينهما فا . والله أعلم . : 


مسألة الصبحى : والمشرك إذا او مسافر » يكو ن كالصى إذا بلغ 
وهو مسافر ى حال القصر والعام ؟ قال : أحسب قد قيل ذلك إنه عير لة الصى, 


.. ينوى المقام . والله أعلم‎ ay 


مسألة على بن سعيدالر عى : أما. الزوجة إذا جعللها[زوجها] أن تتخذ و طن 


— ۷۵ 


تی بلده » واتخذته وطنا بأمره » وجعل سكنها ى ذلك البلد » فإنها تصلى فيه 
تماما ء ولو كان يقصر هو فيه الصللاة . والله أعلم : 

مسألة : وعن عبد بين رجلين خرجا :به إلى قرية » ثم بدا لأحدها 
امقام ها » ونوى الآخر ألا يقم ع فصار أحدهما مسافرا والآخر مقيما : 
ال : إن تمام انصلاة أولى بالعبد » لام قد قالوا إذا وقعت الشسبة فالعام 
أولى من القصر : والله أعلم . 


الياب ال مارىئى عل 


ى غسل الميت وتكفينه » والصلاة عليه وحمله ودفنه » وق القبور 
وزيارتها وأحكامها » وق الوصية ها وما أشبه ذلك 


والميت إذاكان له أهل ففرض غسله لازم علدهم دون غير هم » وإن يكن 
هن أهل الستر والأمانة » ولا يغسله إلا الثقات من الرجال والنساء » والزوجان 
أو لى ببعضهما فالر جل أولى بغسل امرأته من النساء » وهى أولى به من الرجال. 
ومن بعد الزوجين » فالرجل أولى بغسل الرجل من نسائه » وإن کن ذواتہ 
حرم منه » والنساء أولى بغسل المرأة من الرجال » ولوكانوا ذوى محرم مها 4 
وإن غسلته ذات محرم منه ‏ إن لم يكن رجال - فجائز إلا الفرج منه > 
لا تنظر إليه ولا تمسه » لآنه قيل مكروه » وقيل بمتزلة من نظر إليه حيا . 
والنساء أولى يغسل المرأة من أبها وأخحها وابنها > فإن لم يكن غسلها هن هو 
أولى مهن إلا الفرج فلا عسه > ولا ينظر إليه . وإذا تزوج الرجل بأخت 
امرأته حين ماتت قبل أن تطهر فلا يطهر . والله أعلم . 


مسألة : فإذا أردت غسل الميت فاجعله ى الماء مس قبلا به القبلة ». 
إن أمكنك ذلك » وإلا فلا بأس » ثم نرزعت ثيابه إلا حر قة تستر مها عورته » 
وقلت : بسم الله الرحمن الرحم . إنا على تأدية ما أمر به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من غسل الميت » أغسل هذا الميت غسل السنة » وطهارة له من 
كل نجاسة » طاعة لله ولرسوله عمد صلى الله عليه وسلى ثم تأخذ أولا: 
فتغسل يديك ثلاثا » ثم تأخذ الميت » فأول ماتبداً به هوبله كله بالماء لكى 
يلن. بدنه » فإذا عممته كله بالماء القراح »> أقعدته على رفق قليلا » وجعات. 
تعصر بطنه بالرفق قليلا قليلا » ثم تمسح بطنه بالرفق بيدك » و تأخذ خرقة. 
نظيفة تلو ا بيدك اليسرى › وتدخلها نحت سير الميت. »> تغسلن فرجيه ». 
کا تستنجى للصلاة حى ينقى » وتغسل يدك والحرقة بعد كل غسلة > 


— 0۸ — 


“فإذًا نقیته با ماءرونقی أخحذت ى غسله كله على اتر تيب » فأول ما تبدأ بشق 
رأسه الأعن على لحيته » والأيسز على يته ووجهه وعنقه وصدره » ثم يده 
المنى وما يلها من بدنه » ثم اليسرى وما يلها من بدنه . فإذا ممت بدنه كله 
بالماء القراح عمدت إلى الغسل فأخر جه بالماء » وعم به جميع بدنه » وغسات 
۔شعر واش حی ینقی جميع بدنه بالسدر والأشنان(1) 5 ثم أحذت فی غسل 
ذلك بالماء القراح » غسلة ثالثة يكون ى مائك شى ء من الكافور إن أمكنك › 
و إلا فالماء القراح » ثم تغسله حى ينقى » فإذا غسلته ثلاثا » كل غسلة ثلاث 
عركات مع كل عركة صبة من الماء » فقد طهر . ثم تنظر إلى أظفاره إن كان 
ا شىء من الوسخ وأضراسه » تغسلهما بقطنة تدعكهما دعكا رفيا › 
ومناخره تنةسبما بالرفق » فإذا فرغت من غسله وضيته وضوء الصلاة » 
.وتقول د 5[ و ت : عفوك اللهم ظ عفوك اللهم > ولا تولج الماء 
والج فه ولا منخريه من نحت العظم » ولكن مضمضة على مشافره » وقد ثم 
غسله » فإذا فرغت من غسله جففته فى ثوب نظيف » ثم أدرجته فى أكفالّه 
فى لفافة نجعنه ى طول الثوب » ثم يكفن فى ثلاثة أثواب تحت الثديين » 
والمرأة تؤزر تحت القميص من فوق الثدين » وتكفن فيا يكفن به الرجل » 
ثلاثة أثواب أو أربعة أو خمسة أثواب إن أمكن ذلك . ومنہم من ى عن 
الحمار للمرأة والعمامة لأرجل » فالرجل ى الحياة إزاره من نحت الثوب »ع 
وى الوفاة من فوق الثوب . م تأخذ من الحيو ط واتمطن ا 
.و تتف القطن نتف وأنت تذر عليه على كل نتفة قليلا من الذريرة » فتحشو ا 
أبواب الميت كلها » تبدأ بالفم ثم المنخر الأعن ثم الأيسر » ثم الععن 0 
ee‏ القن اداخل الكم ا لكن ين المقين م تأخذ قطنة 
بواسعة على تدر الوجه كله » فتذر علا ذريرة ثم تكبا على الوجه كله ع 
ثم تجعل فى الإبط الأعن ثم الأيسر » نم الراحة المنى ثم اليسرى » ثم الأذن 
)١(‏ السدن : شجر البق . . والمواد به هنا و رقه . والأشنان ( بالفم والكسر ) لغة : من 
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الى ثم اليسرى » ولا تدخل القطن داخلها » و بعض الفقهاء لا يأمر بالإيطن 
ولا بين الأصابع . فإذا جشت إلى الراحتين مددت يده » ثم قبضت أصابعه 
بيدك » وتأخذ ما القطن » ونجعل فى فرجيه ثم أخذت بطرف اللفافة المى » 
غفجعانما على صدر الميت » ثم أخذت اليسرى وجعاما على صدره » على تلك 
«لللفافة الى » ثم خرمته بالحيوط أو بأصناف تلك اللفافة » يشق جانبا هن 
طرف اللفافة فتلوى ا الميت من ناحية رأسه هابطا إلى رجليه » ثم تشق 
من طرف اللفافة الأخرى من ناحية الرجالين » فتلوى مها على الميت صاعدا 
إلى رأسه » حى تلتقى 'ضفمتان E‏ وق ول ال ر واا 
( الغبور) وجعلت تغيره من نحت السرير تدير المحمرة يكن السرير كلها › 
كل كنة ثلاث مرات » تدير ذلك على المى وأنت تتشاهد » تقول : 
"شېد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن #مداً عبده ورسوله - 


صل الله عليه وسلم و الله أعلم : 


مسألة : قال المؤلف : يعجبنا لمن أخذ الحنازة محملها » أن يقول : 

بعد لماوعل مله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يسلمها 
إا ا ع ل ذالق هنا دو التكررك ار يه:4 بوتكريف أن بسر 
ا لحنازة إسراعا عنيفا » ويكره الكلام خلف الحنازة إلا لما محتاج إليه من أم 
الحنازة . قول : حى يصلى على الميت 0» وقول الاو د 
وقول : حى يدفن » وقول : حى يقع رش الماء على القر . 
ل اي د 
-حسن . و الله أعلم . ْ 


مسألة : والذى يعطش ف الحنازة لا يجوز له أن يشرب من الماء امحمول 
اللقبر إلا مشورة رب الماء » وأما إن شرب من القرب المتخذة للقبور فلا جوز 
ذلك » فإن شرب أحد رش على القبر بمقدار ها شرب » يرش على القر 
فى ذلك اليوم وق غبرء » إذا اكتفى القير فى ذلك اليوم . والق أعام . | 


006 لان كك 


مسألة : وهو سمل جازة ميت فالثقاه عبد علو لك أحذها من يده فسلمها 
ليه » فلا يلزمه مان » وهذه عادة الناس » مالم يقل تعال احمل . و الله أعلى © 


مسألة : قال أبو سعيد : فى حمل السرير يبدأ عيمنة السرير من أوها 
م آخرها » و بميسرة السرير من أوها ثم آخرها » والميامن كلها مقدمة فما يمر 
به » وإن حمل على غير ذلك فليس التقدح والتأخير فى الميامن والياسر يوجبة 
الكراهية . والله أعلم . 

مسألة : ومن مات جنبا » قول نجزئه غسل واحد » وقول غسلان 
الجنابة والطهارة » وكذلك الحائض مثل الحنب فى الاختلاف . قال أبو سعيد ' 
قيل عن الحائض إذا مات نت تغسل غساين » وقول غسل واحد » وهو أحبإلى 
والحنب والنفساء مثل الحائض والاختلاف ی هذا كالاختللاف ف انتيم تيمم . 
والله آعلم . 

«سألة : والميتة قيل لا تعطر ولا تمس طيباً » وقيل لا تعبد [علها] بعد 
موت وهى كالحرم فى الاختلاف . قال الموالف : قول من قال لا تعبد 
علمبا بعد الموت يعجبى . والله أعلر(١)‏ . 

سألة : قال أبو سعيد : جوز أن تغسل المرأة الصبى إذا لم يكن عد 
من يستحى ويستّر » ولا يغسل الرجل الصبية لأن فا العورة » كانت صغيرة 
أو كبيرة . ولعله رخص من رخص ق ذلك » ولا يعجبنى إلا أن لا جد النساء 


أعلم . 
مسألة : والسقوط إذا كان تام الحلق » فيطهر ويكفن وعنط ولا يصلى 
[عليه] وإن ولد ميتالم تعرف حياته » فلا يصلى عليه . والله أعلم . 


والله 


مسألة : والحنى إذا كان معه خناثا كانوا أولى بغسله وإلا فذو حرم من 


:. كذا هذه المسألة فى الأصل‎ )١( 


- ۱١ 


النساء » فإن لم يوجد فذو محرم من الرجال » ولا ينظرون الفرج . فإن لم يوجد 
أحد من هوئلاء صب عليه الماء صبا من فوق الثياب » وقيل يصب عاما الماء 
إلا أن يكون معها خناثا مثلها » وتكفن اللحنى فى قميص وإزار وخار ولفافة 
وجل إزارها أسفل من الثديين من تحت القميص . والله أعلم . 


مسآلة أبو سعيد : نى إعادة غسل الميت إذا حرج منه شى ء بعد الغسل 
اختلاف » قول يغسل ما حرج منه مرة » وقول ثلاث مرات » وقول هس 
مرات » وقول سبع مرات » ولا يعاد بعد السبع إلا غسل الموضع مالم يكفن 
فإذا كفن لم يعد غسله » مالم يظهر الحدث على الأكفان ويامن الضرر على 
اميت » وقيل ليس على الميت إعادة الغسل » إلا ما حرج من الفرجين وسائر 
ذلك إنما يعاد غسل الحدث » وقيل إنما على الميت غسل واحد وهو غسل السنة 
وما خرج مذء بعد ذلك سل الموضع » ويعجبنى هذا القول لثبوت الغسل 
فى التعبد مرة واحدة » فى معى الحنابة والحيض » ومن بعد ذللك فإتما فيه 
ا الى ,ولا ركو الله ا "تلن ف 
والته أعام 1 

مسألة : ومنه إن شيد المسلمين من قتل منم ى المعركة ى الحاربة » 
لا غسل عليه » ومخرج فى بعض القول أن من قتله اللصوص أو (الحبان) بين 
القرى أو أشباههم » ممن يقع فى موضع الظلمين فى مثل هذا الموضع › 
إنه معز لة الشبيد » ولا غسل عليه » وكذلك لو حمل من المعركة ولم يعالج 
حى مات » فقول لا غسل عليه » وقول إن الغسل نى ه“*لاء » وأحسب أنه 
مخرج ف معى القولين الآخرين » إن كل مظلوم مقتول لا غسل فيه » وإذا 
ثبت فيمن قتل ف الحبان إن لم يبعد فى غبره » وأما الصلاة فلا أعلم فى قول 
أصحاينا تركها من أهل الإقرار من قتل مظلوما » وإتما قالوا لا يصلى على أهل 
البغى وأشباههم » من قتل على حد موليا عن الحق » مدبرا غير ثابت 
ولا مقبل . وأما الشبيد الحنب فيلحقه معى الاختلاف لثبوت الحنابة فيه » 


07 (م١ؤت‏ لباب الآثار + ۲ ) 


ها ۱٩۹۳‏ م 


وولثبوت معى زوال الغسل للشبيد فى اللحملة » وأنا يعجببى قول من قال 
إن الشهيد يغسل على كل حال إذا لم مخف الضرر فيه وأمكن غسله » لأن ذلك 
زيادة فى طهارته وكرامته من غير قصد می إلى حلاف . والله أعلم . 

مسألة : قال أبو سعيد : إذا ثبتت الشهادة للصبى وكان حد المراهق 
الذى حارب فقتل » أو المرأة لحقهما عندى معنى ما يلحق الشهيد : والله أعلم . 

مسألة : وإذاكان بالميت جدرى أو حصبة » غسل عر قة نظيفة تبل بالماء 
ثم يتبع جسده . قال أبو سعيد : إن خيف أن يتبرأ لحمه إن غسل » قيل يصب 
عليه الماء » وقيل يتيمم . قال الولف : وإذالم بمكن أن يتيمم » لم يكن علہم 
أن ييمموه ويدفنوه . والله أعلم : 


مسألة أبو سعيد : والميت إذا مات فى البحر » ولم يمكن قيره » كيف 
:يصنع به ؟ فال : إذا لم يقدروا على دفنه ى البر » غسلوه وكفنوه و صلوا عليه 
ثم بجعل فى قفعة(١)‏ أو غيرها » وبجعل فى رجله حجر أو شی ء ثقيل جره 
وألى ف البحر . واللهأعلم ١ 00 ٠.‏ 


مسألة : ومنه وأما أولاد المشركين فلا يصلى عامهم عععى الاتفاق » ١‏ 
سام يلحقهم رق المسلمين » وأما إذا سباهم المسلمون وكانوا ى جملة الغنيمة» 
لم يقسسوا › فات مهم ميت وهو طفل » ففى الصلاة عليه اختلاف › 
والحكم يوجب الصلاة عليه لأنه يتعلق عليه أحكام الإسلام. وأما إذا قُسّموا 
ووقغ لأحد من المسلمين بعينه » فهو تبع له فى معنى الصلاة والطهارة » 
ولا يلحقه حدكم أبويه > کان معه أحد أبويه أو كلافءا » لأنه قد زال عنه حكم 
الحر إلى الرق » وثبت له حك المللك بالإسلام . والله أعلم . 

مسألة : والماء الذى يطهر بهالميت ويرش بهعلى قره وأجرة حفر قيره» 
وا وار و ا كه من واو 
الحاضرين أن يفعاوا ذلك وخر جوه من مال اميت إذا كان وارئه يتيما أو ايا 


١ (‏ القفعة : القفة » وقيل غير ذلك . 


لب ۳ — 


رلا الخنوط ففيه اختلاف » والسترير النى حمل ضيه الميت لا يكون هن ماله › 
لأن لم أن حملوه كيف شاءوا على غبر سرير إلا النعشى للمرأة إن فعلوه من 
هاا فلا ضهان علهم » لأنه جاء فى الأثر أن على على المرأة اانعشى » 
.و النعش هو ااثوب الذى يغطى به الميت فوق السرير . والله اعام ., 
مسألة : ومن سأل الناس أن يدفعوا إليه فى كفن ميت » فدفعوا إليه » 

ختصل مق را شى ء أو جميعها » وقد سيق إلى الميت من كفنه © فإنه 
ير جع إلى من سلمها إليه فر دها إلمهم » فإن قبلوها منه وأخذوها فلا شى ء عليه 
ون لم يأخذوها سهم أن مجعلوها ف كفن ميت غيرة © وإن كان سهم ليت 
بعينه » أو لم جد فيجعلها فى كفن ميت » وإن كان سألهم فى كفن ميت 
ول یقصد بها ميتا بعينه ‏ جعلها ی كفن هيت . ولا يكفن الميت من انزكاة › 

ولا من عشؤر الصدقات . والله أعلم . 


فسألة : ومن لم يكن له هال إلا كفنه > و عليه ذفن خط بكنفة » وطلى 
غر ماوءه أخذ الكفن ويدفن غريانا > فقيل لمر ذلك والدين أل > والله لا سأله 
م دفن مجر دا ولا يسأل من دفنه » وهو يسأك عن حموق الناس : وقول ليس 
لم ذلك ويكفن ف ثوب واحذ وسط . والله أعلم . 

مسألة : فى طالب كفن الفقير » فقيل إن للإماع أن يعطيه هن الصدقة » 
ويقول له هذا لك أنث لآنك ضعيف » ولا يعطيه فى الكفن » فإن شاء المعطى 
جعله قى كفن قريبه . والله أعلم : 

هسألة أبو سغيد + والمرأة إذا لم يكن ها هال يكخف زؤجها يكبا ؟ 
:قال : ق ولك اغتلاف > قيل عليه ذلك حاصة فوط الورثة » وقيل غلى الزوج 
وسائر الورثة من البالغين بالحصص » وقيل لا على الزوج ولا الورثة على حال 
.وهو عندى أثبت فى الحكم ولا بؤمل الموأة بكفن زوجها . والله أعلم : 


ممنأاة : وإذا اتفقت الخحبائز > تدم الأفضئل مما بلى القبلة من الوجاك » 


€4 سه 


وتكون النساء والذى دونه ما يلى الإمام » ؤكذلك ف القعر » ويكون الأفضل 
نحو القبلة . قال أبو سعيد ': بعض يرى تقد ما تقدم إلى القبلة » و بعض يرى 
التقدم ما قرب إلى الإمام » ولكل معى ى ذلك › ومعى أن الحنائز إذا 
اجتمعن صففن صفا كيفما كان » وصلى علہن ن المصلن صلاة واحدة »ولايقدم 
بعضا على بعض » وإن صلى على كل واحد على حياله فلا شلك ف ذلك » 
وقد أصاب » إنما هى تخفيف للمصلين وعليهم . والله أعلم . 


مسألة : وصلاة الحنازة » يقول أَصَلى على هذا الميت صلاة السنة الى. 
أمر مها رسول الله - صلى الله عليه وسلم = أربع تكبيرات > إماما لمن يصلى 
بصلاتى » ومن اتی . وإن كان مأموما قال بصلاة الإمام ثم يوجه كتوجيه 
الصلاة » وإن شاء قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله تعالى 
وهو خر . ثم يكير تكبيرة الإحرام » ثم يستعيذ ثم يقرأ فانحة الكتاب سرا »› 
حم يكير الثانية م يقرأ فانحة الكتاب ثانية» بغير استعاذة » ثم يكير الثالثة » 
ثم يقول : الحمد لله الأول والاخر » والظاهر والباطن » وهو بكل شی عام .. 
الحمد لله الذى ميت الأحياء وحى الموتى ويبعث من ف القبور . الحمد لله 
لك يه اللا ران ارسي اولي ف الآخرة والأولى ( ربنا وسعلت» 
كل د شىر رة ”وعلماً) إلمقوله(العريرٌ التكم )(1).و إن كان المسته 

من أطفال المسلمين. » قال بعد قوله : ه وله الخمد فى الآخرة والأول» : 
واعتبارا » وشفيعا مجايا » وثقل به موازينهما وأفرغ الصير على قلو ہما > 
ا ا TT‏ . ويكتفى هذا 

(1) .من الآية السابعة من سورة غافر . وتكئلة الآية إلى مباية الآية الثامئة : ( ربا وسعمته 
كل ثىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلاك وقهم عذاب المحم : ربنا وأدخلهم 
جنات عدن الى وعدتهم ومن صلح من آبائهم و آز و اجهم أوقريهم إناك أ نت ا الحكيم ) . 


ل هس 


«العترِير ا کے( ثم محمد الله وويصلى على النبى محمد_صبلى الله عليه وسلم - 
بويستغفر لذنبه وللمؤمنين واؤمنات » ويدعو لاميث إن كان ممن يستحق 
الولاية » ثم يكبر الرابعة » ثم يسلم على رسول الله وعلى ملائكة الله » وعلى 
:من سلى الله عليه » يقول : السلام على رسول الله وعلى ملائكة الله »ثم يسام 
:تسليمة خفيفة يسمع با من كان بقربه عن عمينه وعن شاله . والله أعلم د 

مسألة أبو سعيد : فى صلاة الحنازة حضرت وصلاة مكتوبة » فالاختلاف 
يقع على اخصوص من الأمور ادق امخاطبة فى أمر اأتعبد » فيو جب 
أن يبدأ بالمكتوبة » وإن خيف على الميت ضرر فر جى فسحة » فتوئخر المكتوبة 
يالصلاة على الميت ى معى اللحاص . و / 

مسألة : ومنه إن الصلاة على الحنائز جائزة بعد صلاة الصبح » إلى أن 
.يطلع من الشمس قرن » حبى يستوى طلوعها » وبعد صلاة العصر إلى أن 
يغرب من الشمس قرن » حى يستوى غروہا » وإذا كانت الشمس فى 
كبد السئاء » فهذه الأوقات لا صلاة فها فريضة ولا سنة ولا تطوعا : 
بوالله أعلم . 

مسألة . os‏ ا 
وبين الميت مقدار لو حد لم يصل حوده إلى الميت » ويقوم على الرجل حذاء 
بوسطه والمرأة نحو ضدرها » وهذا على الأدب › وحيث ما استقيل الميت 
أجزاه » وقول على الرجل ما يلى الصدر والمرأة عند رأسها:. والله أعلم : 


مسألة : ومنه وق ميت دفن قبل أن يصلى عليه » هل'يصلى عليه وهو 
مدفون ؟ قال : إذا كان لعذر جاز ذلك » وإت كان لغير عذر أعجبى أن 
يتوبوأ من ذلك ويصلوا عليه ولوكانوا قد قىروه . قلت له" : فإذا كانوا قد 
انصرفوا عن المقبرة » أعلهم أن يرجعوا من منازلم ويصلوا على قيره ؟ ش 
قال : يصلون فى مواضعهم حيث كانوا » وتجوز الصلاة عليه وقد صلى - 
عليه السلام - على النجائى حين وصله خيره وهو بأرض احبشة؟» وصلى 


ا 


موی ابن أنى جابر علي الر بیع بازکی خمن بلغه موته بالبصر#.. قلت « خت 
لم يعرفوا:الصلاة ؟ قال : عللهم أن يتغلموا الصلاة عليه . قلت : فإن ول 
قوم وقد قير الميت »وقد صلى من تدم قبلهم عليه » هل لم أن یصلوا على 
قيره ع ويتقدم إمام منهم يصلى ہم ؟ قال معى إن لم ذلك + وهو عتدى: 
من الفضل . قلت : فإن لم يكن فى الجماعة خد يصلى عليه » ور الميت 
قبل أن نصبلی عليه » هل لم أن ينبشوء ويصلوا عليه ؟ قال : معى أنه يجوز للم 
أن يصلوا عليه » ولا يجوز لم نبش القبور . قلت : فإن صلى على الميت 
وقد قير وإححدٍ وحدهٍ :ولم يصل الباقونٍ » :هل >زي عبن الجماعة ؛ أو يصلى. 
عليه الحماعة ؟ قال : معى إذا صبل فقد أجزأت صلاته .> وكان الباقون 
ر وو شى ء مما يقطع الصلاة على الحنازة لم يقطعها . قلت : 
إذا حرج فق إثر جنازة فوصل إلى المقيرءة وعد قير الميت » هل له أن يصلي 
على الميت وهو ى قبره ؟ قال : معى إن له :ذلك والصلاة جائزة له إذا كان 
ميت من أهل الولاية » ويقوم على'القير وتكون نيته الصلاة على الميت ولو 
كان قد صلى عليه . قلت : “فتجوز الصلاة على الحنازة فى وسط المقيرة ؟ 
قاله م إذا وعد كن ارو كان أب زل و رن عدوا عن اا وفنا 
فلا بأس, قلت : فهل مجوز أن يصلى على الميت بجماعة بعد بجماعة :فى ذلك 
اليوم الذى قر فيه ؟.قال : جائز قيل أن يقير وبعد أن.بقر . قلت : فيجوز 
لحذهٍ الجمباعة أن يصلو ا عليه بعد ها لوا مرةٍ ثانية .ني ذلك اليوم أو بعده ؟ 
قال : هم ذللك مالم عافوا التأمى بهم و ثبوتهء ويكيون شبه:اللازم .و الله أجلي . 

مسألة : قال أبو محمد : اختلفٍ أصحابنا في الصلاة على القير فأجازها 
بعض ولم جز ها آخرون » قال أبو سيد : مخرج الاختلاافٍ إذا كان قد صل 
عليه ».وأما إذا لم يصل7عليه بنسيان » أو لمعبى من المعانى فالصلاة لازمة › 
' ويصلى علي القير إذا أمكن ذلك وإلا فحيث كانت الصلاة عليه إذا قصد ہا 
إليه .. والنية ف ذلك يقول : أصلى على فلان الميت المدفون بأرض كذا صلاة 
السنة تمام اللفظ . والله أعلم : 


ب ا - 


مسألة : .ومنه وهل يصلى على اللبزائز فى المسسجد ؟ قال : .معى إنه جائ 
لآن الميت إذا طهر وكان من أهل القبلة » فلا معني لكر اهية إدجاله فى المسجام 
والصلاة أفضلها فى المسجد إذا أمكن ذللك . قلت : وإن دفن ولم يسل > 
هل حرج من القير زيغسل ؟ قال : إذا لم يطهر حى قر فللا غسل عليه »+ 
عي سر اسن ل ا ا 
E‏ 1 . ولو وضع اللبن ثم ذكر أنه لم يغسل أو لم يكفن, 
فإنه ينُخرج » وهلا عندى أقل ما | E‏ وسور لوي 


والله أعلم . 

مسألة : ومنه ومن قتل نفسه بغر حق ظلما متعمدا أنه لجقيق أن يلحقه. 
ما لحق المصر المقتول > أو .من يقام "عليه الحد غير ثابت وإن كان لم يعلم معنام 
فى ذلك وأمكن فيه العذر لم يزل عنه حك ما ثبت فيه من الصلاة من جملة 
أهل الإقرار . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ومن شرب شرابا يريد .به قتل نفسه فيعتل فيموت > 
ما حاله ؟:قال : هو آثم إذا شرب ما يتعارف أنه يقتل يريد به قتل نفسه > 
وخ احالاك نكي و تدكيل ١‏ رشبل اعاره والح يمل عير يك جا ةبه 
وأنا أجب أن يم لى على - جميع أهل القبلة » بارهم وفاجرهم من غير عخالفة 
007 لاو ا الل را 
ى الزحف باغيا » والمرجوم على الزنى وهو مصر . .ومن قد قتلم لا يصلى 
عليه » إنما هو منافق.معنا وهو من أهل القبلة » وجاء فى الأثر العام إن الصلاة 
على أهل القبلة جائزة ثابتة ولازمة » فالصلاة معي على أهل القبلة جائزة » 
مالم خص أحدا من أهل القبلة » بدليل مخرج من أهل القبلة » وإما هذه آثار 
خاصة وعامة . والله أعلم . 


إلا أن يظهر أنه متروك ».وإن الذى حفر ه مستغن عنه 5 ولا يرجع إأيه 3 


۱۹٩۸‏ كا 


فإنه يسعه أن يقير فيه » إذا اطمأن قلبه إلى ذلك . وأما فى الحكم الظاهر 
فإنه لا يسعه أن يقير فيه حى يدخل على عل لا شك فيه » سواء كانت سنة 
الباد حفر بأجر أو بغير أجر : والله أعلم . 

مسألة : ومنه ويستحب عمق القير لا يجاوز ثلاثة أذرع > غير اللحد » 
ورفع قير النبى - عليه السلام ‏ من الأرض قدر شير » ومن وطى على 
القبور إذا اضطر أو عند حمل الحنازة فلا 'بأس » ويدخل الميت من ناحية 
الرجلين لما روى عنه عليه السلام : « لكل شىء باب » وباب القير مما يى 
الرجلين » فيوئمر ألا يدخل أحد إلا من بابه » ولا يدخل فيه شی ء إلا من بابه 
من ميت أو لين أو طن أو حصى » ولا مخرج منه أحد إلا من بابه » 


ومن خرج من عند رأس الميت وقد ضرب عليه بالطين » فلا أعلم أنه يأثم * | 


والله أعلم 

مسألة : ومنه وهل بجوز أن يقير اثنان أو جماعة فى قير أو طوى عند 
الضرورة » والنساء والرجال عراة أو غير عراة ؟ قال : جوز جميع ما ذكرت 
حيث يسع » وبجوز أن تطرح النساء مع !لرجال ولو لم يكن عام أكفان › 
أو كاتوا عراة » إذا لم بعكن إلا ذلك . قلت : فإن أمكن القابرين لم أن 
یکفنوهم » هل يلزمهم ذلك ؟ إذالم يكن للقتلى أموال يشترى لم منها أكفان ؟ 
قال : لا يلزم ذلك » فإن فعلوا فبمعى الوسيلة . قلت : ويحوز أن يطرح 
العراب عامهم من غير حائل بيهم وبينه ؟ وكذلك الحجارة إذالم يوجد الر اب؟ 
وإن جر حهم أيلزمهم ضمان أم لا ؟ قال : معى أنه لا يعجببى أن يرح عام 
الراب من غير حائل إذا أمكن » وإنلم يمكن فلا بأس أن يطرح کا هو 
وكذلك لا بأس بطرح الحجارة مع عدم الثر اب » ولو خافوا أن يعفرهم › 
وعندى أن لهم ذلك » وعابهم إذا لم ممكن إلا ذلك ولو أحدثوا قهم 2 
فاذا وجدت عظام ميت ف القير فإنها تعزل ناحية » ولا بأس أن يقير ى ذلك 
القر » وإن كان واسعا جمعت العظام و يقر الميت فيه . واللهأعام . 


ل ۱۹ - 


مسألة ابن عبد الباق وقراءة القرآن عند القعر : تنفع الميت أم لا ؟ 
و لمیت يعرف من يزوره ويسم عليه آم لا ؟ قال : قد قيل إن القرآن ينفع 
اميت ومن جاوره إلى أربعن قبرا » وقال عليه السلام : e‏ 
كن زارتى حيا » د وقال  :‏ ترد على روحى لأرد السلام على من سلم على » . 
وقال : ومن حج ولم یزرنی فقد جفانى » . وقال : وكنت قد یتکم عن 
زيارة القبور » ألا فزورها ولا تقولوا هجرا » . والله أعلم . 


مسألة الزامل ا و 
ليقولوا لأحد من الناس ليصلى عليه بعد الدفن » كانوا فى القرية أو فى الر 
.وهم لا بحسنون الصلاة أيسعهم ذلك أم لا ؟ قال : إن الصلاة على الميت 
المسلم واجبة » ومن صل عليه فقد كفى عن غيره » وإن اجتمع الحتمعون 
0 رك الصلاة عليه عند وجو مها علهم ودفنوه بغر صلاة لم يسعهم ذلك » 

مهم التوبة . وإن كانوا .لا حسنون الصلاة عليه وأمك:هم أن يتعلموا › 
0 ذلك وإث م يكن أحد محضرتهم وخافوا 
على الميت التغيير » فعسى أن يسعهم دفنه مع الدينونة عا يلزمهم فيه 2 
بوالله أعلم : 

مسأئة : ومنه وهل مجوز دفن الميت فى كل وقت أم لا ؟ قال : لا بحوز 
ذلك إلا عند طلوع قرن الشمس أو غروب قرن منها » حى يستتم طلوعها 
«وغروبها » وكذلك عند استواء الشمس ف كبد ال )اء فى الحر الشديد » وقال . 
ابعش اا عات ذلك فى نصف النهار فى الجر الشديد . والله أعلم . 

مسألة : ومنه والصلاة على الميت إذا حضر أحد من الأولياء فعلى قول 
يستأذن الأقرب منهم » وإن كانوا كلهم سواء فى القرب » أيستأذن من له 
الشرف مہم والفضل فوقهم بعلم أو كير سن ؟ وإن كانوا كلهم سواء ی 
الأحوال كلها » فمن إذن مهم كفى » وإن لم حضر أحد من الأولياء وحضر 
الأبعد و غاب الأقرب » صلوا عليه ولم ينتظروا . والله أعام . 


ل ¥( ا 


مسألة : بو منه- و إذا كان أو لياء.المبيتك نساءبولم يحضرن عند دفن 'الميت > 
جوز أن يصلي عليه .بلا مشورة لمن ؟ وإن صلى أجد بلا مشورة تيم الصلاة 
ويكون مأثوما » آم لا إثم عليه ؟ قال : إن الصلاة تامة ولا إثم فى ذلك عليه 
وله في ذلك الثواب ‏ إن شاء الله وإنا الاستئذان للأولياء إذا جضرو! 
من طريق الدب والإجلال.لم » لهم أهل الحصيبة . والله أعلم . 
قال : فيه اخةلاف » ونحن رادون علم ذلك إلى الله تعالى » و نقول لا يعجز 
الله شىء . قلت له : فإن كان صعيحا > أهو على العاصى دون المطيع ؟ 
أم هو على كل مخلوق ؟ قال : بل ذلك على العاصى ونا لطم نلك ل 
والموامن من جن يدخل قير ه» يكو ن عليه الا كيوم واحدإلميوم القيامة ام لِك ٩‏ 
قال : : نعم . إلا رواية رويت عن الى - صلى الله عليه وسلم - ولم يعرفه 
معناها أنه قال : « لو سلم أحد من ضخطة القبر لسلم مته سعد بن معاذ » 
وإن طغطة القمر 'ضغطة كادت عتا ؤ فا أضلاعه ) . وقد كان سعد بن معاد 


من الأفاضل . والله أعلم : 


مسألة : ومنه وق مرك أقر بالحملة ولم صل ولم يَصمء وعاش على 
ذلك أشهرا أو سنن ثم مات > أيصلى عليه ويدفن ى مقابر: المسامين أم لا ؟ 
فال : على ما ممعته جما يشنبه هذا أنه يصلى عليهء لأنه جاء نى الأثر:: يصلى 
على البار والفاجر من أهل القبلة » إلا.من ةام دليل بإجازة ترك اله اة عليه > 
خحتلآاف › والغسل أكثر ؛ تلو عل انا فى وقالع 0 
غق عنهم من المبطل » فإنهم يغسلون: جميعا > وأما من صح بغيه ترك غسله » 
ومن لم يصح بغيه غسل » وقول يغسل الجميع . و الله أعلم . 


— ۷۱ 


وخاسوا وصاروا جيفة »٠‏ وامتنع أهل اليلد من «دفيم .٠ء‏ هل جرهم الحا تم 
ذا كانوا من أهل القبلة أم لا ؟ قال : لا يازمهم دفن موتاهم وموارالهم » 
وهو فرض على الكفاية » وإن امتنعوا فلا أجفظ فى جير اليا كي لباس على 
دفهم » وإن قالوا لا طاقة لنا ندفن الم تى من نين راهم » و زق لحومهم 
وجلو دهم » فجن أن سعيد : إن ذلك عنيرٍ لمي عا لا يقدرون عايه » وسقط 
التكايف . والله أعلم . 

مسألة الشيخ ناصر بن خيس رحه الله : وإذا اخسب القير من حن 
ما دفن الميت » أيئرك عاله أم لا ؟ قال : إذا |هدمت سقيفة من سقائفه 
بعدما دفن فليس لم نبشه › إذا كانوا قد هالوا عليه الراب » وإن نسوا فيه 
شيئا فليس لم نبشه » ويجوز إصلاح القير إذا اتمحسف » ووز إخراج الميبته 
من القير لمعنى ضرر يلحقه فيه » مالم خم عليه فى اللحد باللين أو الحصى 
والطىن » وما کان بعد هذا فلا قول بإجازته ..والله أعلم . 


مبألة : ومن أو صي بكذا محمد ية لمن يغسلهبعد موه غسل الموتي .> 
واف . ا - - ج006 ه . 
فيمم لعذر ولم يغسل بال ماء» ماجكم الوصية ؟ قال الشبخ وين ليهات 7 
لا ننجب لمن عمه . وقال الشيخ عبد الله بن محمد : هى له ء لان التيمم يوم 
مقام الغسل إذا مايكتب بالماء .» وقال“الصبعحىى : وحبيب بن سام ی ذلاک. 
اختلاف »-والشيخ بيب رهه الله .أعجبه ترك التسلم له . والله آعلم 9 


مسألة الشيخ سعيد بن عبد اله الأزكوى : وإذا مات فقبر فسار رجل. 
من ذويه ليأخد له ثوبا من رجل عنده ثياب مجعولة لأ كان الموني » أو دراه 
موقوفة لذللك فام بجحد.و» فاشبر ي له ثوبإرونيته أن يأخلٍ قيمته من عيده الدراهم 
وكفنه به » اجوز له جد المن أم.لا ؟ قال : جائز له أخذ قيمة الوب إذاكانت 
نيته يما ذ کرت » وان کان من بيده دراه الأ كفان ثقة > ولو قال إا مما جعل 
لأكفان الموتى . وإن لميكن ثقة وقال إنها مما جعل للا كفان فلا يأخذها منه » 
وإن لم يقل إا ما جعل الأ كفان فجائز له أنجذها منه . وأما من بيده دراه 


— ۱۷۷ ب 


«لأكفان فإن كان الطالب المذكور ثقّة فجائز أن يسلم له ذلك وإلا فلا . 


والله أعلم . 5 
مسألة الغافرى : وجائز المرور بالميت نى أموال الناس إذاكانت بأبسة » 
ولم يتخذها المار طريقا » ولم تكن علا مضرة ولو لم برض ا » وأما إن 
حجر رما ذلك فعلى المار فا أن ينفض رجليه عند اللحروج ملا » وإن كان 
دلك ضرر فلا مجوز إلا بإذن ر ما المالك لأمرها . والله أعلم : 
الأصحاء به ؟ قال : إن أمكن غسله بالماء غسل » وإنلم عکن غسله نے » 
ولا بحوز ترك غسله لأنه سنة واجبة على من قدره » فإن حضر مثله و إلا غسله 
الأصحاءكيف أمكنهم . والله أعلم : 
مسألة الشيخ مسعود بن رمضان : ومن غسل الميت فنسى أن يوضئه 
ويعصر بطنه أو شيئا من غسله» أيعاد ذلك وحده أم يغسل کله ؟ قال :لس 
وذكر ذلك بعد تكفينه فلا إعادة فما نسى أو جهل » وإن ذكر قبل تكفينه 
أعاد ترك من غسله وحده ‏ ولا إعادة بعد تكفينه . والله أعلم ': 


مسألة صالح بن وضاح 5 حامل وضعت حملها كلبا أو سبعا 
أو شيئا من الدواب » أيصلى عليه إذا مات ويرث قرابته وتنقضى به العدة 
وتقطع به الصلاة أم لا ؟ قال : لا يصلى إلا على موتى المسلمين بالسنة » 
وهذا المولود ليس هو للمسلمين » وكذلك الميراث لقوله عليه السلام : 
« لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى » × فالدواب أجدر ألا ترث البشر » 
وأما العدة فإن كان حملا فوضعت فقد انقضت به العدة » لقوله تعالى : 
« وأولات الأ حال أجلاهن” أن يتضعئن حَِممْلَهمن )(1) . والله أعلم . 

مسألة الشيخ أحمد بن مداد : وفيمن وجد جنازة موضوعة فى مقرة 


. من الآبة الرابعة من -وره الطلاق‎ )١( 


۷۴۳ م 


معلومة » هل مجوز أن حمل علا ميت لتلك المقعرة أو إلى غبرها من المقابر © 
وأين يتركها إذا أخذها » ؟ قال : جائز ك U‏ عر ف(1) أنبا مجمعولة. 
لحمل الموتی › وتركها حيث أخذت أسلم من تركها فى مقيرة غيرها » إلا أن. 
يصح أنها مجعولة لحمل موتى مقيرة معلومة > فلا يجوز أخذها لغيرها : 
والله أعلم . 

مسألة الصبحى : وسألته عن رجل أكلته [ السباع أو النار ](۲) حى 
مر سحا ب SG‏ : إن هنا 
مما حسن فيه الاختلاف . قال او ف : إذا ذهب ذهابا وم يبق منه شو ٠‏ 
فیعجبی ال ا 
وهو أولى فا عندى . والله أعأم 


مسألة : وسألته عن القير » أهو ملك للميت ؟ قال : معى إن الميت ليس 

له ملك ف الدنياء وإنما هو وعاء له إلى أن يأذن الله بالخروج منه. قلت له : 

للقر حرمة(؟) وإن ثبت فلماذا ؟ قال : الله أعلم . وعندى أنه كر امة الأحياء.. 
وكذلك اى عن الوعى ف المقابر وغير ذلك مما يقع به الحراب » هو كرامة 

للأحياء وإنما الميت لا محس بشىء من أمر الدنيا ولا يدركه » و[ نما هو[ عظام 

ورفات فى البرزخ إلى أن ينفخ فى الصور » ويبعث من فى القبور . قلت ٠‏ 

يثر الموامن فيمن اعتدى عليه قى حياته وبعد وفاته ؟ قال : الله أعلم ظ 

وكات الى لان الرايا وات لقا بمعاصيه » ومن شاء. 

تأخير عقابه كا قال الله : (إغا ب ولحرم ايوم تششخص” فيهالأبنصار  )4()‏ 

ولا أعلم علما من كتاب أو سنة أن الموثمن يئثر القصاص ف الدنيا ميتا كان. 


a mor nma 


. ) ف الأصل : (لكعارف‎ )١( 

(۲) لعل ما بين القوسين ما أراده المؤلف وهو زيادة مى . 
(6) ف الأصل : ( للقبر حرم ) وهوجائز . 

(4) من الآية 47 من سورة إير أهيم . 


— 31005 — 


أو حيا » وأن لو کان كذلك لكان منه نی الحياة أولى منه بعد اموت + 


مسألة : ومنه وعن رجل أوصى بدراهم يتحر ها من يقرأ القرآت العظم 

عند قبره ؟ قال : معى إن الوصية بذلك ثابتة وهى من أبواب الب والطاعة > 
ولا أحفظ فى قعوده من القير وإن قاربه فما دون ثلاثة أذرع فقد و افق الصو اب 
وإن تباعد عنه فما فوق ذلك ففى تعريض القرآن ما يدل على جواز ذلك 
و بالطائفين ات و اعد عه وخر غير ذلك » وهذا إذا أوصى عمال 
يوجر به هن يقرأ القرآن العظم عند قر ه ٠‏ وآما إذا لم يقل عند قر ه وإعا 
قال يوجر به من يقرأ القرآن العظم عن فلان أو لفلان أوصدقة على فلان» 
فعندى - والله أعلمى ‏ جوز أن يقرأ هذا الوقف نى أى مكان وبقعة » 
كا لو تصدق عن أبيه أو عن ابنه بشی ء » مضت الصدقة وجازتق أى مكان 
فى قول فن نرى الضدقة عن الميت نافعة »> ومن لم ير ذلك نافغا » فعى أنه 
لا ثبت ا م . قلت له : وإن دفن 
فى جزيرة أو بلد لا ي وصل إلى تلاك | لبقغة إلا قومها » أمجوز ز تخر هم بذلك 
على معتى القول الأول ؟ قال : فعى أن أهل القبلة هو'تمنون على قراءة الف رآن » 
يعلمونه ويتعلم مم ٩‏ ويقرأون القرآن لخر هم بالأخر وغير الأجز » على فا 
جوز من جهات ذللك » إلا أن يم نهم أحد » فذلك خارج بجنايتة » وإن 
تعذر ذلك بسبب بغد المساقة » وانقطاع البقعة أو خوف فانغ » فعى أن 
الوصية محالها على هذا الوجه » وأما إن هات فى سفينة وألقى فى البحر › 
فإذا ۾ يقير وأويس هن معرفة قيره قظها لا شكا »> ؤمثل ذلك أن يأكله تى 
البحر شىء من الخيوانات ويضخ ذلك » فالوضية راجغة إلى الوارث . 
.وأما فى موضع الاحّال والريبة فى أمر قره » فالوصية اها » عسى أن يصح 
قبره یوما ما . قلت له : فإن دفن فى قر وحمله السيل(1) ؟ قال : معي إن صح , 
ذلك فالوصية راجعة إلى مستحقها من الوارث. زغيره إذا لم حتمل قر فى 


. ى الأمل : (السبيل)‎ )١( 


— Vo. — 


موضع آخر ء وإن ازتيب.نى ذلك واحتمل فالوصية محالها » وإن كان لم بخص 
بوصيته عند قير ه-فقراءة القرآن حيث. ما وقعت » جائزة على من وقعت. عليه » 
ولا يغر حكها الغيبة » لن هذا غير الأول » وغير خارج عن الدنيا على 
أئ وس کان . قلت له : وإن غاب هذا الموصى ى ولم يدر أين توجه » وحكم 
عليه بالغيبة أو الفقد وانقضت المدة » ما حكى هذه الوصية ؟ قال : الله أعلم » 

ولا أحفظ ى ذلك شیا » وإن حكي فہا با'رخخصة إلى الوارث » کا حكم عليه 
بالموت بلا قر » فذلك وجه من وجوه الحق » ويعجبنى ذلاك . و.إن جعلت 
حاخا لاحمال كعة قبره أو حياته » كما قيل فى غيبته » إن الا تنقضى إلا بصحة 
موته » فهذا أصل من أصوهم : والله أعلم مهذا و ذا وإنما تكلفت هذا على 
ما حرج من قول المسلمين. > و مخرج ل قول قومنا » إن الوصية بقراءة القرآن 
حيث ما كانت وقعت وجازت » وأفضل ذاث مساجد الله والبقاع الشريفة 
كال حر مين وسبائر المساجد » وهذا لا مخنى على الله » وهو ماض عند » 
وقد اكتفوا نى ذلاك بعلم الله - تغالى ‏ ولم يراعوا ا لفظا موص » ولعل هذا 
وجه من وجوه الحق عند هن عرف الحق وأبصره . والله أعلم مهفا وهذا . 

أوإن أوصى بقراءة القرآن فيعجبى. أن يقرأ تاما » وأحب إلى قراءثه ق موضع 
واحد إن أمكن و إلا فكيفما وقع » وإن أوصى بقراءة خحتمة + فنعد الناس 
مام القرآن هو الحتمة » ويعجبى أن يق رأكله ولا يقرأ منه جزغا ثلاثين. مرة » 
ولا يقرها غير واحد » بل يقرؤئها واحد بلسانه » ويسمع أذنيه إلى ما فوق 
ذلك على ما يقرأ الناس من تجويده وترتيله »> ووجوب حقه'عند القراء به › 
وبيان حر وفه على ما مكن هن جميع ذلك » ولو قدر أن يقرأ كما أنزل لفعل 
القارى ذلك وإلا كما جازت به الصلاة جازت بة الزيارة » وليس حكم 
الزيارة أعظم من حكم الصلاة التامة مها القراءة . قلت له : والوصية بالزيارة ؟ 
حا سعناها والإرادة مها ؟ قال : الله أعام . وعندى أا لأجل فضل قراءة القرآن 
وما جاء فم! » وأحسب أنى وجدت ذلك عن قومنا فأعجبى ذلك من قولحم › 

وف ذلك الفضل العظم . وقد يروى عنه عليه السلاع : « هثل الماهر بالقرآن 
مثل السفرة الككر ام العررة» وأجر القرآن أفضل من-أجم.الصدقة عن الميت » 


ل ۱۷٦‏ مه 


وقيل الصدقة أفضل . وعندى لو صلى مصل عن الميت من أبواب التفل. 
لم يضيع الله أجره » وإنه حارج مخرج الصدقة . وى الأثر « لا يصلى أحد. 
عن أحد » ذلك نى الأحياء » ولو صلى مصلل عن ميت بدلا » أو صلى عليه 
بذلك لكان هذا وجها فى الأثر > وكذلك الاختلافء فى الصوم والحج عن 
هالك » وأعال البر ٠‏ وهذا ما لا مخفى على أهل العلم » إن شاء الله 
قات : وإن أوصى أو نذر بطعام يوْ كل عند قر »> فأين قعود الا كاين منه ؟ 
قال : الله أعلم . ويعجبى أن يقعد حول القير فى ثلاثة أذرع > وإن جاوز. 
ذاث فلآ أقول فيه شيئا . وى قول بعض المسامين : كيف لا جوز إنفاذه 
هيا زاد على ثلاثة أذرع ؟ وبجزئٌ الطواف فما فوق ذلك ؟ وكله فرض واجب 
قات له : فإن أوصى بدر اهم يتحر مہا للزيارة » أمجوز أن يوجر مها غير واحلم 
من القراء متفرقة ؟ قال : الله أعلم . ولا أحفظ فى ذلك شيئا » ولا يعجبى 
ذلك مالم أجد فيه نصا لأرفعه » قلت له : والقعر إذا حمله السيل من على وجه- 
الصفا » أبجوز لأحد عمار تلك البقعة و تملكها ؟ قال : الله أعلم . ولا أرى 
حاجرا حجر البقعة بعد خروج الميت منها . وقد وجدت عن أنى سعيد : 
جواز نحويل القير إذا خيف عليه السيل » فإن ثبت هذا فإن موضعه مباح, 
بعد إفراغ منه» وقد حجر الموضع بسبب قاتم فإذا زال السبب أبيح الموضع » 
وحرم القير ثلاثة أذرع ما بقى الميت > فإن زال الميت زال الحرم .. 
والله أعلم . 

. مسألة : ومنه وعن قوله تعالى : (ألم' تجعّل الأراض كنفاتاً أحياء 
وأمنواتا) قال : قالوا يسكن فا حم ونيم . والله أعلم . 
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ب ۱۷۷ = 


لآنه ۾ حفظعا غيبا » فعندى أن صلاته تامة ©» واحيت أن بعض المسلم ن“ 
أجاز ذلك فى الفر ائض . والله أعلم . 

مسألة : ومنه حفظت أنالأنبياء لا يرون إلا فى المواضع الى قبضوا ذا 
والزى عمد سن ا ا اس و بي اند 
وناك نرف لكل مسلم وهو فم الأسوة ا حسنة . . والله أعلم . 


مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد : وقد قالوا إنه إذا كان القر 
مجهولا » وصح أنه فى مقيرة معلومة » فقد قيل إنه حبس القارئ فى تلاف 
المقرة وينوى بالقراءة والزيارة لذللك القعر المقبور به ذللك الموصى مهذه الزيارة 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه » وأما الاتكاء عا ى القير والنوم فوقه » فذلك شى 
لا أحبه » ولا يعجببنى TT‏ المقابر فلا بأس ll‏ 
ا ری ا القع خارجا عن <ر نمه » وهو ثلالة 
أذرع . والله أعله(1) . ۰ 


مسألة : وإذا كان الذى يغسل الميت لا بحسن اللفظ » ونوى ى قلبه 
الغسل للميت فإنه يمزئ|1؟ قلت : وهل موز أن يقرأ اللفظ غير الذى 
يغسل الميت » ويعركه محضرة اللافظ أم لا ؟ قال : جائز ذلك . والله أعلم ۔ 


مسألة الصبحى' : ومن أوصى بشی ء لمن يغسله بعد موته » وغسله واحد 
ا يو ال ع لعا ا عي 
هل له من الوصية ؟ قال : الوصية لمن غسل دون من ساعد إذا لم يقع منه 
غسل بالتسمية » ولا أحفظ لمن ساعد بنية وتعلم » استحقاق شى ء من هذه 
الوصية فى ظاهر الحكى » ولعل ف المعبى لا يتعرى من الاختلاف » ولو قاله. 


1 حذفت من هذه المسألة ما رأيت حذنه » ومن أراد الاطلاع عليه فلير جع إلى الأصل ل‎ )١( 
“' ) (م ۱۲ - لاب الاثار ب‎ 


— ۱۷٩۸ — 


يه أحد من آهل العلم » ورأى له غنااهلم يبعد ما استحسته هذا العام » وأما 
الضعيف فلا رأى له . وقال الشيخ حبيب بن سالم ‏ رحمه الله أما الذى 
لم مس الميت ليس له من الوصية » وأما من يساعد فى الماء عند غسله فله ذلك . 
وقال الشيخ ناصر بن خيس : إن الوصية تكون للمغسل دون المععن له » 
و قال بعضهم لم كلهم » وكذللك الحافرون . والته أعلم . 


مسألة : ومنه وى إمرأة أوصت بنخلتها الفرض لن يقرأ القرآن العظم 
على قر ها بعد مو مها لاحت ول لاج كا قلادا ل لز قرا الا 
على قرها » وعلى التعارف إن بيع أصلها واستئجر بالمن من يقرأ القرآن 
على قبرها جاز » وإن استغلت مثل غير ها من ( الوقوفات ) واستوجر بالغلة 
جاز ذلك » وهو المعنيان أولى من المعى الأول . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ومن أوصى بثى ء لزيارة قبره ومات بمكة أو المند »› 
.وشق على الوصى إنفاذها هناك » وجو د عن القوم إذا قرأ الزائر فى موضع » 
ولو فى غير البلد الى فما القر » ونوى بذلك عا أوصى به إنه بحزئه ذلاك . 
و استحسنه الشيخ أبو سعيد » والذى استحسنه ألفينا إجازته عن العلماء المغار بة 
00 


مسألة الشيخ ناصر بن خميس : وفيمن أوصى بشىء من الدراهم أو يغلة 

خل جر ها م يقرا اران المظي عل ره » ومات فى خب عاك او 
عمان » ولم يعرف قيره أين هو › كيف الحياة فى القراءة على قيره ؟ 
وما خلاص من بيده ذللك ؟ قال : إن كان الموصى مقبورا إلا أن القعر غير 
عر ووفك له الوضنة موقو فج و نات قوق أو عرف ار أشي داق + 
فالو صية راجعة إلى الورثة » وإن قر الموصى ف موضع » غير أنه لى يعرف 
فى أئ موضء منه ء فقول إنه يزار بالتحرى » وقول إنه يتوسط المقعرة 
إن كان فى مقيرة » ويزور وينوى بالزيارة لقعر الموصى » و إذالم تكن الوصية 
بالزيارة محدودة » فجائز أن یزار ما : فى يوم أو أيام ف) عندنا . والله اعلم . 


— 1۷ — 


مسألة عن الشيخ جمعه بن على انصائغى : تى رجل جاءنى وقال لى 
نإنه على يديه وصية انملان الماك زيارة على قمره » واتفقنا أنا وإياه على أن أة 
على ذللك القير ما شاء الله من القرآن العظم » الحتمة كذا كذا محمدية ع 


1 


أسعنى ذلك إن كان الذى أجرنى غر ثقة » إذا اطمأن قاى إا وصية »> 
وتكون إجارته حجة إذا أعطانى مثل ما أخذ من عند غبره أم لا ؟ قال : 
على حسب ما يوجد نى الأثر إذا لم يقل لك هذا من مال المالك الذى أعطاك إياه 


:غلا يأس بذلاك . 


وقال سعيد بن أحمد الكندى : إن إقرار هذا الرجل أن هذه وصية عن 
!الات ليجر با على زيارة قبره » ولا تصح إلا بص حة الوصية عند هذا 
:الأجدر * وكدءبا شاهد عدل مع لفظ ثابت » أو خطوطهما أعنى الشاهدين 
إذا عدما . وخط يد الموصى فما عليه فيه اخحتلاف » وإذا شبد عليه عدلان 
فذلاك عليه ثابت. والله أعلم . ١‏ 


مسألة الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير النزوى : فى نخلة موقوفة ازيارة 
قر » فقول إذا لم يعرف القعر نى أى مقيرة » فهى موقوفة إلى أن يعرف 
: ا[ القر ] 6” بعينه وقول إذا كان معروفا فى البلد وهی فى أى مقيرة من بلد 
'معروف فيتوسط فى تلك المقعرة وينوى بالزيارة لمن أوصى بتلك النحلة » 
اوهو حسن » ولا يعجبى أن يرجم للورثة » إلا أن يكون الموصى أكله سبع 
أو غرق ى عر . والله أعلم . 

مسألة : ومنه ومن أوصى بلا رية فضة لمن يغسله غسل الموتى » وم يكتب 
.يغسله بعد موته غسل الموتى » وبلارية فضة لمن حفر له قيراً يدفن فيه » 
.وم يكتب يدفن فيه بعد:موته » فعتدى أنه إذا غساه. أحد بعد مونه غسل 
الموتى. » أو حفر له قىرا ودفن فيه بعد موته » إنه ثابت . فإن كتب لمن حفر له 
قير بعد موته ولم يكتب يدفن فيه » فإذا دفن فيه فعندى أن الوصية جائزة له < 


,والله أعلم 3 


اد 


4۰ 


مسألة : ومن أوصى بأجرة من يغسله ومحفر قيره. على رأى وصية » 
زق قلق ا عن الم را اعم >ذاك كار سيط ما روضى ت 
كأقل من ذلك ؟/ قال : بجعل كأوسط أجر من عفر ويغسل » ما ينوب أجر 
اوسط نى ذلك » وهذا أشهر ما قيل . وقول : مجعل كأقل أجرة حافر ومغسل. 
مثله . والله أعلم . ١‏ 


مسألة الصبحى : وإذا كتب وبأجرة من يغسله ونحفر قره بعد موته › 
وغسله أحد وحفر قره أحدء أمجوز أن يعطمما أجرتهما على قدر المثل ؟- 
اغ المغسلين وحافرى القبر » إذا لم يجره, هو ولا الورثة على الاطمثنانة- 
أم كيف ذلك ؟ قال : إذا دخلا على سبيل التطوع لم تثبت مما الأجر ة فى مال. 
لها لاك وما إن استأج رهما الو صى » وإن كانت سنة هما لم أقدرعلى بطلا ما .. 
والله أعلم . 

مسألة : ومن كتب فى الوصية بكذا لمن يغسله ولمن عفر قيره أجراً لم 
على ذاث » أمخرج من رأس ماله لقوله أجرا أم لا يزيده عن الثلث ؟ 
قال : وجدت أن نى أجر حافر القير والمغسل اختلافا » وأكثر القول إنه. 
من الثلث . وأما إذا قال أجراً له على ذلك فلا أحفظ فى ذلك أنه يزيده. عن 
الثلث . والله أعلم . 


مسألة الشيخ حبيب بن سام رحمه الله : ومن أوصى بكذا لمن يغسله بعد 
موته غسل الموتى » فالمغسل من يعركه ومن قلبه وقبضه للغسل » وأما الحاملون. 
فلا شى ءلم . والله أعلم . 

مسألة : ومنه ومن أوصى بشی ء لمن يغسله فلم مکن. غسله لعذر ». 
وصب عليه الماء صبا من فوق الثياب أو حا » أيستحق.من. صب عليه الماه. 
تلك الوصية ؟ قيل : نعم يستحق . والله أعلم . 


مسألة : فيمن أوصى بشى ء لمن حفر له قعره » فلم يعرف الوعبى جيم 


— ۱۸۱ — 


«الحفار » هل له أن ينفذ ذلك على من عرفه ويعتقد أنه می صح معه غير هم 
اليعطيه من عنده بقدر ما يقع له » أم يكون موقوفا حى يصح جملة الحفار ؟ 
قال : إن فرق على من عرف ودان عا تعلق من الثوصية لمن لم يعرف وجد 
الذلك سبيلا » فواسع له ذلك إن شاء الله . قال الصبحى : فإن جاء أحد 
.يطليه دعاه بالبينة إنه هو الذى حفر قره 3 وكذلك الجماعة 7 ا 
جز ئ ما فى الواسع .وما ذكرته حسن ف التسليم والاعتقاد » و هذا أوثق 
-حوف الأحداث . والله أعلم (۱) . 


0 : ومن أوصى ا ال ا 
جم ول من الور 35 وال أعلم . 


مسألة الصبحى : ومن أوصى بدرهمين أو أقل أو أكثر لمن عفر قره 
رويغسله » يثبتان لمن غسل وحفر» لا لمن فعل أحدهما . وإن أوصن لمن يغسله 
وان عترادرة كو عه سر ورور لير كبام الخو لالرعية a‏ 


بوالله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : وما الذى تستحسنه لمن أراد أن يوصئ عا عليه أن 
:یوصی لمن يغسله بعد موته » ولمن محمله إلى قبره © أم ذلك على الأحياء 
بولا عليه هو من طريق اللزوم أو الاستحباب أن يوصى بذلك ؟ قال :.لا يلزم 
“أن يوصى 0 


رلا لن به + فد عله قد من مال » ولو موص د ولو كنأ 
رورثته أيتام » فجائز ذلاك من ماله . والله أعلم . : 


Pi 


00 كذا وردت هذه المسألة ى الأصل. ˆ e e‏ ل 0 


—- ام — 


عسآلة الصبحى : على نسق وصية وبلارية فضة لمن يغسلها بعد مولا 
غسل الموتى + فهذا ثابته من الثلث على وجه الوصية » فإن غسلها واحد 
فالوصية له » وإن غسلها جماعة فالوصية بد ما مك ونم 
وعسى أن بجعلها بعض كالأجرة(١)‏ فيجعل قسمها على قدر أفعالهم » 
القليل بقلته والكشر بكيرته » ولعل اا 
إلا أن خرج اللفظ مرج الوصية . وكذلك قول فى الوصية لحافر القر .. 
والله أعلم - 

مسألة : والميت إذا دفن وفيه شىء من ( الصوغ )(۲) أنحوز أن ينبش, 
القعر ومحرج ذلك من ADEE‏ ف القير لأحد عند 
إترال الميت » أنجوز أن ينبش القير لإخراجها أم لا ؟ قال : جائز أن ينبش, 
القر على هذه الصفة . والله أعلم ‏ 


مسألة. : وإذا صلى المصلى على الميت وكير تكبيرة الإحرام وقرأ ( الحمد » 
وكر > ثم قرأها وكير > ولم يعرف الدعاء » إلا أنه قرأ ( الحمد ) مرتن 6 


مسألة ابن عبيدان : وى أناس حضروا دفن ميت ليلا أو نباراً > 
ولم محضر تى ذلك الوقت أحد بحسن الصلاة على ايت » إلا أنهم يجدون ى 
البلد إن طلبوا » أبجوز زهيرأن ANNES‏ روا اعد 
ممن بحسن الصلاة » ليصلى على ذلك الميت يعدما دفن أم لا ؟ قال : إذا لم يكن 
محضر مم عند دفن الميت ليصلى عليه » فلا يضيق عام دفنه . وإذا رجعوا 
إلى البلد أخير وا من محسن الصلاة على الميت ليصل عليه » وإن أمكنهم الصلاة 
على الميت قبل دفنه » فذلك أحب إلى والله أعلم . 


تسد 


. ف الآمل : ( وعى بمض بجملها كالأجرة)‎ )١( 
. الصوغ . يريد : حل من الذهب أو الفضة‎ ):( 


— AF — 


مسألة : ومنه إذا حرج من الميت شى ء بعد غسله ؟ قول يعاد غسله > 
وقول يعاد ذلك الموضع وحده » ولو كان سائلا » وهو أكر القول > 
وتجوز صلاة الحنازة فى أموال الناس ( مثل عائبة إذا لم يكن هناك زرع > 
وم حدث فى ذلك حدثا )(1) . والله أعلم . 


مسالة : ومنه ومن سقط له ى القر شىء حين نزول الميت » وذكره 
وقد لحد » فإنه يجوز له أن يكشف اللحد ليأحذ شه شيئه » إذا كان مسئيقنا > 


وأما على الظن فلا . والله عام . 


مسألة : ومنه وجدت فى كتاب المهاج إذا وضع ( الميت ) فى قره 
يكشف عن عينه الى » أهذه الرواية صحيحة أم لا ؟ ومعمول مما ؟ قال : 
يوجد ذلاث عن الشيخ موسى بن ألى جابر » وبعض” يأمر بإخراج الوجه کله ۔ 
والله اعلم . 

مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد : وإذا أوصى رجل « بلاريى » 
فضة لمن حفر له قرا يدفن فيهبعد موته› فعمد رجلان بعد موته إلى المقرة 
٠‏ فقام واحد منهما حفر » والآخر يل الترابعنه » أتكون الوصية بينهما أم ل٩‏ 
قال : إن ساعد الحفار على حفر قير الميت عا لا يقوم حفر القير إلا به > 
من سنی تراب الحفر أو حمله أو تناوله من يد من حمله » فهما عندى ,علل, 
هذه الصفة : حفار » ولو صح العمل من أحدهما أ كر .من الآخر فهما عندى 
Ss‏ حفر القبر » وساعدهما بام حفره فهو 
حافر معهما عندى ولا د يستحق اسم الحافر » وتكون الوصية بيهم عندى على 
هذه الصفة بالسوية . لأنهم قد اشتركوا فى اسم الحفر » وصاروا كلهم حفارآً 
والوصية من الموصى لمن حفر له قيرا يدفن فيه بعد موته » فإذا حفروه 
وساعدوا على حفره و دفن فيه فقبد استحقوا الوصية بهام العمل .والله أعلر(2) 


)١( ..‏ ماين الأقواس ( ) ورد بالأصل و أو فق إل تصوييه . 
69 كير من مار المغنى اق هذه المنألة وړدت ضمائر جم . :وقدصوبت الأخطاء - 


— A4 له‎ 


: “مسألة : والميت إذا وجد فى غير مقيرة بعد ما قير فإنه يكفيه غسله الأول 
و الصلاة الأولى » وينبغى أن ينبش القير . لآن ابنة أنى كعب مرضت فى ہلا 
وماتت وحضر دقا أحمد بن مفرج وأكثر أهل ملا » وق اليوم الثانى وجدوها 
مكشوفة فى طوى الردة وحضر ضر أحمد بن مفرج وأكثر آهل لا ودفنوها » 
وأمروا عفر القر فوجدوه خليا منها إلا يابا ودفنوها ثانية : والله أعلم : 


مسألة : سثل الموالف عن تكفين المرأة الميتة » بالأثواب المصبوغة الو 
قال فى ذلك اختلاف . قول لا مجوز أن تكفن فى هذا الثوب المصبوغ بالورس 
ولا ى الثوب الحرير » ولا تعطر بالعطر الذى فيه شىء من الطيب ٠‏ 
وقول جائز لها جميع ذلك » لأنه لا تعبد عاها بعد الموت » وهو أكثرالقول2 


والله أعلم . 

ف : وإذا مات ميت يأخذون له زورا من ماله ليحملوه عليه 4 
وخوصا بقلدو نه حبالا ى اازور ليحمله » فإذا ترك الميت أيتاما أو أغيابا » 
أبحوز دلك من ماله أم لا ؟ قال : لا أعلم إجازة ذلك على الأحياء المتعبدين 


: والله أعلم‎ . es 


اا ول عرو حمل ان القلع ا ا > کان قليلا أو کشر ا ؟ 
ورش ما حوله من القبور ؟ قال : جائز حمل الماء لرش القر دون ما حوله 
من القبور . والله أعلم :_ 
مسألة ابن عبيدان : والثوب المنشور من المشرك يكفن به الميت آم لا ؟ 
تال ی ا + بو إن كتن بيد من غير عسل + فلا خرج من ارال 
امسلمين . والله أعلم > 

e E Rr‏ لق اج اد 
أو رجله أو بطنه أو EP‏ ب 


ل Ao‏ به 


: قال الموؤلف : يعجبى قول من قال‎ . ms 
N انان‎ ١ جسم لروايات تدل على ذلك‎ 
E الا‎ 
يمنا أن الروح إذا خرجت تلقاها الماك » وأخذها منه الملائكة وصعدوا با‎ 
إلى السماء » والأخذ والصعود لا يكون إلا للجسم . وقيل إن روح المؤمن‎ 
كا يتزع السفود‎ N ا ا‎ 
من الصوف المبلول » وكل هذا يدل على أنه جسم . وقيل إن روح الموؤْمن‎ 
٠ -معلقة بين السماء والأرض حى يقضى ديه » والتعليق لا يكون إلا للجسم‎ 
“قال الناسخ : أما أمر الروح فمردود إلى الله عز وجل لقوله تعالى : ( ويسئللونا‎ 
عن الروح قل الوح من أمثر رى ) ... الآية(١) فلذلك يجب الوقوف‎ 
: عن القولين جميعا . والله أعلم‎ 
مسألة أحمد بن مداد : وصلاة النساء على الميت الذكر والأنى عند عدم‎ 
الرجال فا اختلاف » وأكثر القول يصلين عليه عند عدم الرجال » ويكون‎ 
» إمامهن وسطهن » وواجب عاببن غسل الميت ودفنه عند عدم الرجال‎ 
. بانفاق عند ا | لج ذلك . والله أعلم‎ 


مسألة ابن عبيدان : [ فى هذا المكان ذ كر نوعان من الانهام لرجل 
.وامرأة : وهل بجحو زلمما غسل الموتى ؟ انظر ص ۷٤١‏ من المْ#طوطة ] قال : 
“لا ينبغى أن يغسل الموى إلا الثقات » وإن غسل من ذكرت فالغسل تام + 


بوالله أعلم 7 

مسألة : ومنه وإذا صلى أحد على ميت ورأى ف ثوبه ما ينقض الصلاة » 
“أعليه إعادة أم لا ؟ قال : أرجو أن ليس عليه بدل الصلاة لأن صلاة الميت 
ak‏ دعاء 8 والله أعلم . 


)١(‏ الآية ٠م‏ من سوره الإسراء-: ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رف 
عوما أو تيم من العلم إلا قليلا ) . . 


نخ ۸ الك 


مسألة : ومنه وفيمن فاته شىء من صلاخ الحنازة € أعليه إعادة الضلام 
أم لا ؟ قال : لا إعادة عليه يه . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ومن كان يصلى على الميت فحمات الريح الثوب عن الميرت» 
هل له أن یسوی عليه الثوب ويرجع یی على صلاته أم لا ؟ قال : جائز له 
ذلك . والله أعلم . 

مشلا ل 9 : ومنه وإذا استأذن الإمام ولى المست 5 ف الصلاة عايه 4 أبجوز 
للمأموم.ن أن يصلوا عليه جماعة: بغير إذن أم لا ؟ قال : جائز ذلاك إذا: 
استأذن الإمام . والله أعلم : 

مسألة : وجدت أن الحدور الذى لا محتمل بدنه الغسل إذا مات وخيف 
E‏ با لعز و رتاف شيف ار لداع ود" ER‏ ركاف 
وهو قول حسن عندى . والله أعلم . 


يال : والميت إذاكان له أهل ففرض غسله لازم لأولا م 
وإن لم يكن فن أهل الستر والآمانة > ولا يغسله إلا الثقات من الرجال والنساء 
والته أعل 


E 
مسآ!ة : قال أبو سعيد : إن الرجل أولى بغسل الرجال دون محارمه من‎ 
النساء » وكذلاك المرأة أولى بغسلها النساء دون محارمها من الرجال ما حلا‎ 
الزوجين » إلا ألا يوجد الرجال للرجل » واانساء للمرأة » فيقوم ذو الحرم‎ 
للمرأة مقام النساء » وتقوم ذوات امحارم للرجل مقام الرجال » فإن غسل‎ 
الرجال ذات الحرم مهم مع وجود النساء » أو .غسلت النساء ذا حرم منهن.‎ 
» مع وجود الرجال » خرج: عندى حر جالكر اهية وكان ذلك شبہا بالجائزر‎ 

لأنهم كلهم سواء عى العورات . والله أعام ٠‏ 


مسألة :. وسألته كيف يُصنع .بشعر رأس المرأة عند غسلها؟ قال .: جمع 
ثم يوضع على رأمها » ولا يسرح بالمشط » ولا بأس أن يرسنل ولا يعقد »> 


— AY — 


وقيل يرسل جهة الرأس وإن سف(١)‏ وأرسل جاز ذلك » وإن خرج منه. 
شی ء غسل ورد ى شعرها . والله أعلم . 

مسألة عن أنى الحوارى تى السرر الى فى المساجد : محمل عاءها الأموات. 
هل يو'خذ منها سرير إلى قرية أخرى محمل عاببا فما الأموات ؟ قال : إن 
كانت هذه السرر إنما جعلت لهذا المسجد » وهذه القرية » لم مجز إلا للموضع. 
الذى جعلت له . والله أعلم . 

مسألة : قال محمد بن بوب : من خرج على جنازة فله أن ينصرف بغر 
إذن أولياها » وإن قعد جنب الدفن ءلم يكن له أن ينصرف حى يرش الماء. 
على القر > إلا بإذن الولى . والله أعلم . 


مسألة : قال أبو عبد الله : غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه 
فرض على الكفاية » إذا قام به البعض سقط عن البعض . وكذلك على كل من 
أقر بالإسلام إذا كان الميت مسلما » كان ذكرا أو أنى » صغيرا أو كبيرا 5 
حرا أو عبدا » وجب ذلاك على الأحرار من الرجال البالغين الموحدين القادرين > 
دون النساء والعبيد » لقوله عليه السلام : ه غسلوا موتاكم وصلوا على موتاكم ۲ 
إنما يتوجه الحطاب إلى الرجال الأحرار . وليس العبيد مناعلى الحميقة » 
وإنما هم مضافون إلينا كقوله تعالى : (واسلتشہدوا شهيديئن من 
رجالكم )(۲) فجمعهم معنا ف التسمية » ولم تجز شهادتهم . والله أعلم . 

مسألة : والميت إذا مات يبن ظهران العبيد المماليك » فليس عام أن 
يغسلوه ولا يصلوا عليه ولا يدفنوه » ولوبقى بين ظهرانہم أياما » مالم 
يكفر وا بہ رکھم له(6)و لايلز مهم ذللك لقو لەتعالی : (عبدآمماوكا لايقدر على 


. السف : ما تصل. به المرأة مرها‎ )١( 
. من الآية ۲۸۲ من سورة البقرة‎ )۲( 
. كذا هذه المسألة . وتحتاج إلى نظر‎ )۴( 


— ۹٩۸ ل‎ 


:شی ء )(۱) فليسوا عالكين لأنفب.هم شيئا > إلا يإذن. سادانهم' إلاأن يكون 
سادائهم مبيحين لم > فإذا أياحوا م ذلك الإطالاق والتصرف ی كل ما يريدونه 
من أمورهم > فعلهم غسل هذا الميت إذا مات ببن ظهر انهم ودفنه . والله أعلم 


. مسألة : وإذا مات الميت فى بلد فلم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن » 
كفروا بعد علمهم بذلك » والقدرة مهم على دفنه وغسله والصلاة عليه 
«غهم بذلك كفار بعد العلم والمعرفة بموته وتركهم اه مع القدرة . وأما إذا علم به 
.يعض دون بعض » كان ى عله أو موضع من البلد » فلم يغسلوه ولم يصلوا 
.عليه » فإنما يكةر من علم بذلك وقدر عليه فلم يقعله» ولوس على من لم يعلم كف 
.وواسع لم عذر ذلك » مالم يعملوا أو تقوم عامهم الحجة أن ذلك الميت متروك 
الم يقير فلم يقبروه » هم قادرون على ذلك فيكف رون . والله أعلم . 


مسألة : وإذا امتنع من عام بالميت من انناس عن غسله وحمله إلى قبره 
ولا يدفن إلا بالكراء » أيسع ذلك أم لا ؟ قال : إن على الناس غسل موتاهم 
رودفنهم عند قدرهم بلا عوض يكون » لآن ذلك واجب علہم عند قدرتهم 
عليه » إلا ألا يكون لهوئلاء الناس كفاية » ولا قوت يرجعون إليه » إذا اشتغلوا 
.هذا الميت ى دفنه وحفر قره » وكان ى مال هذا الميت سعة وفضل > 
-فعندى أن ے أن يأخذوا من ماله بقدر عنانهم » وإن لج يكن للميت مال » 
فعلېهم أن يغسلوه ونحملوه ويدفنوه › قإن أخذوا من ماله وکانوا أغنياء 
.عن ذلك » وهم قوت يرجعون إليه » فعاهم اأضمان » ولا تحب أخذ ثىء 
-من ماله . وأما الضلاة على الميت فليس لم علمها عوض » كانوا أغنياء أو فقراء 
:فإن قيل لم أوجبت لم العناء إذا لم يكن لم كفاية » وكان عام الفرض 
“أن يغسلوه ويدفنوه » قيل له ألا ترى أن الشاهد عليه فرض أداء الشبادة ؟ 
ارا له باتفاقهم أخذ الكراء إذاكان ذهابه إلى الشهادة_اشتغالا عن معايشه ؟ 


(۱) من الارة Ye‏ من سو رة التحل 5 


= وما 


و 0 0 


a‏ هل له أن جر ه: 
على الأرض ؟ قال : لا جره » ويدفنه مكانه إن قدر على ذلك » فإن عجن 
عن دفنه فى الأرض عق(١)‏ عليه ما يأمن به عليه من الحجارة والتراب أو 
الشجر » ولا يصلى عليه » وقيل يصلى عليه حى يعم أنه مشرك . وقول 
إن كان من أمصار أهل الإسلام » صلى عليه حى يعلم أنه مشرك . والله أعلم . 

مسألة : وإذا قتل قتيل و قطع > وأمكن غسله حال غسل ولابد من غسله 
قلت : فإن أمكن غسله وكانت أعضاو“ه منقطعة بائنة » هل جوز أن يغسل. 
كل جارحة على حدة ؟ أم يضم كله ويغسل ؟ قال : يضم ويغسل أحب »> 
ويغسل فى مقام واحد » وإن غسل كل جارحة على حدة فلا يضيق . قلت : 
فن لم مكن غسله ؟ قال: بيهم > قلت : فإن كان منقطعا لم بمكن أن ييمم. 
ولايدرك ؟ قال : ما أمكن غسله غسل » ومالم عكن غسله وأدرك أن بيمم 
عم ع وإذا لم يمكن أن ييمم لم يكن علمبم عندى أن يیمموه ویدفنوه .. 


والله أعلم . 


مسألة : ومن مات السفر وعدم الماء لغسله » فإنه بيمم كتيمم الصلاة > 
فإن عدم الراب دفن بغر تيمم(5) قلت : فإذا لم يوجد الماء لغسله إلا بالعن ». 
OE‏ ب 
من ماله ؟ قال : نعم . فإن ل يكن له مال » وجب ذلك على المسلمين » 
ا ل ا ا ل لات ا 
عن الباقين . والله أعلم . 

مبألة : ومن وجد ميتا فى فلاة عليه ثوبان أو ثلاثة أثواب » فجائز له 


5 كذا بالأصل . ولعله يريد : أهال عليه‎ )١( 
. (؟) لا أظن أن مكانا فى الأرض بنير تراب‎ 


لاا ه4١‏ ا 


أن يكفنه فبن » إذاكان فبن قميص كفنه بان » وحفظ واحداً للورثة » 
+ المت غبره 3 وإن رجع ا افده فطلي التو 3 ا واه 
أو ثيابا تفضل عن كفنه » وهو لا يعرفه ولا يعرف بلده » فإنه یکفنه عا یکمن 
فيه مثله » و محفظ الباق لورثة الميت »© إن عر في هم دفع إليم ء وإلا أعطاه 

لاممراء » وإن ترك ذلك و دفنه > كان عليه الضيان أنه ضيعه . والله أعلم . 


مسألة : سألت أبا عبد الله عن الميت إذا كفن ى قميص وسراويل › 

أتكون السراويل من نح تّالقميص أو من فوقه ؟ قال : تكون من فوقه مثل 

الإزار » تدخل الرجلان كاتاها ى أحد الکن » أو يقطع من بين الرجلين » 
أو يدخل حى يكون على الصدر » ولا تشد التكة . والله أعلم . 


مسألة : وأ كير ما يكفن به الميت من الثياب ثلاثة أثواب . إزار وقميص 
.ولفافة » الرابع فيه اختلاف » وهو خمار للمرأة وعمامة للرجل » ولا يكفن 
بأكثر من ذلك إلا برأى وارثه إذا كان بالغا » ويستحب أن يكون وترا » 
.وقيل تكفن المرأة فى خسة أثواب : خار » وجاباب » وقميص » وإزار » 
.ولفافة » ولا تكفن فى أقل من ذلك إن أمكن . وقال بعض : سادسة وهى 
عصابة » وقيل ثوب واحد مجزئ . والله أعلم . 

مسألة : وإذاكانت مفاصل الميت يابسة فلا جوز أن تعضين ولا تان (۱) 
وزغا تضم إلى يديه وتثيد بالأكفان » ولا محدث فيه حدث تب على من فعله 
.الضعان من دية الميت » وعلى من كسره الدية » لذلك لأنه فعل عامدا »> 
إلا آن يكون من حيث يقابه انكسر خطأ فلا دية » وعلى العمد تلزمه الدية . 


و الله أعلم 5 


مسألة عن الشيخ ناصر بن خيس : ومن أراد أن يكفن ميتا بقميصه 


(۱) كذا بالأصل . 


- ١9١ ل‎ 


:الذى يلبسه نی الحياة » أينيسه مثل لبسه فى الحياة ؟ وتدخل يداه ى کی‌القميص 
.و تشد الحيوب ( بالمفالك ) ؟ قال : نجوز ذللك غير أنا رأينا من أدركناه من 
الا يشق المميص و ك4علها كا لقياء > و يدخل اليدين ف الكين > وإن 
فوت یداه مساير دن للبدن من غير إدخال ضرر على الميت › فلا بأ س 
.إن أمكن . 
وقال الصبحى : أقل الكفن ثوب يستره إذا لف به » وأكيره ثلاثة 
أثواب » وقيل أربعة » وقيل خمسة » وقيل ستة » ولا أعلم نهم بحاو زون الستة 
ف المرأة . والرجل لا جاوز اللحمسة إن أمكن : سراويل » وقميص » وإزار 
Es‏ وركوة لزان NOS Ea NE‏ 
أسفل الثديين للرجل » وإزار المرأة أعلى من الثديين نحت القميص . والله أعلم 
إا مسألة :وإذا أعطى رجل عودا ليطيب به الميت»ومونى آخرين فلم يطب 
أو فضل منه » فلبرده إلى من سلمه إليه» وإن أعطى ليطيب به الو لم ير ده 
إليه » وطيب به E‏ ء: وألله أعلم 1 


مسألة : وهل بجوز لأحد أن يودى إلى أجنى يصلى عليه إذا مات 
.وله عصبة من أولاد وغبر هم إذاكرهوا ؟ قال : ما أرى له ذا » وهم أولى . 
وقد ورد ى الشرع أنه يصلى على الحنازة بإذن أ وليا ما » وأصعابنا يستأذنون 
“الأولياء > وإن لم يكن رجال استأذنوا النساء . وبعضہم رأى أن الصلاة على 
ابت يقدم فبا من يوثق به كما يقدم فى الفريظضة(1) . والله أعلم . 

مسألة : ومن أو صى إلى رجل أن يطهره ويكفنه ويصلى عليه و له أو لياء › 
“من أولى به ؟ قال : له ذلك دون الأولياء» على قول. وقول: وصية أولياء 


إذا عدم أو لياوثة : والله أعلم . 


وى الفريضة ) . 0 ش 


25 4۲ 


.2 : والرجل أولى بالصلاة عليه أبوه ثم ولده الذكر البالغ م بده > 
“م إخونه لآبيه وآمه » ثم إخوته لأبيه ثم عمه ثم الأقرب فالأقرب . وقيل. 
إن كان رجلا أولى الناس بدمه الأب ثم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الحد. 
و إن علا م الاخ للام(۱) م الاخ للاب © ثم ا الاخ ا 3 و 3 
: ابن الأخ للأب ء ثم الأعمام للأب والأم » ثم للأب > ثم الاقرب فالاقرب. 
على ترتيب العصابات . وأولى بالصلاة على جنازة المرأة الإمام الأكر أو 
أمير الحيش إن حضر » وإن لم محضر فالآب ثم الزوج . وقيل الحد أولى. 
من الزوج » ثم الابن ثم الأخ للأب والأم » ثم الأخ للأب › ثم العم 0 
الآقرب فالآقرب . والله أعلم . 


مسألة : ومن قال ى صدته أو مرض موته : فلان فى جرح من الله إن 
غسلی بعد موق > أو شيع جنازتی »أو صلی على » أو وضعى فى قری : 
أو عزى فى » ثم مات وكان هذا أولى الناس به » فلا نرى بأساً إن فعل شیئ 
من ذلك » لأنه فعل أبواب البر وهو أولى بذلك . وكذلك إن كان غيره أولى. 
منه » ثم أمره الولى أن يفعل شيئًا من ذلك فلا يرى EAE‏ ۴ 
والله أعلم . 


مسألة : والذى إذا حضر جنازة أحد أولاده وهم مسلمون > استئذن فر 
الضلاة علا » والمسلمون يصلون علا » وأن يُستأذن نى هذا الباب خاصةء: 
وما سائر الأرحام مثل الأخ وغيره من أهل الذمة فلا . والله أعلم .. 

مسألة : ومن أقر بالقتل فقتل تائبا » فإنه يغسل و محنط ويكفن ويصئ, 
عليه . فإن لم يكن له أولياء فأحب أن يصلوا عليه ولا يدعوه بغر صلاة. ». 
ير ك جيفة للسباع ولا يعطى ذلك من مال الله . وأما المنكر الذى تقوم عليه 
البينة 'بالقتل فإنه يغسل ويدفن ولا يصلى عليه . قال أبو سعيد : يصلى على 


(۱) ى الأصل : وثم الأخ'والام» 1 


.م 4۳ — 


جميع أهل القبلة إلا من قل على بغية مجار با المسلمين(1) » ومن صح عليه 
حد فأقم عليه من غير توبة » أو من قتل ممنا ظلما(9) ثم لم يتب وقامت عليه 
البينة بذلك » وأقبل منه على هذا النحو » فهوئلاء ونحوه, من قتل لا يصلى عليه 
من أهل القبلة . وأما من تاب [ من ] أصعاب الحدود والقتل بعد قيام الحجة 
أو إقرار منه > وأقم عليه الحد أو القود بعد التوبة » فذلاك يصلى عليه . 

وأا الشمبداء م يصى عم : بالاتفاق م > وما قيل لا هرون 1 


ولم يقم عليه الحد حى م 0 


على ما أنى » و عوت به بقود أو غيره من الحدود » ولا حاربة » فجميع أهل 
القبلة يصلى عام » ما سوى هذا الحو ممن قتل » إنه لا يصلى عليه من قبل 
باغيا ار با المسادين . والله أعام . 
مسألة : ومن وجدميتاً ق أرض الإسلام ولا يعم أهو مسام أم مشركء 
فالحكم على الأغاب » فإن كان آهل الإسلام أكر طهر وصلى علية » 
وإن كانوا سواء نظر علامات الإسلام > وافر السجود فى اة والرجلين 
ولاك الاظنان والقارات روه" دلرو Ede NE‏ 
ا ل ERG‏ 
ويدفن » ولا يلحد له ولا يطهر ولا يصلى عليه » ويدفن كا تدفن الحيفة الميتة 


والله أعلم . 
مسألة عن الشيخ محمد بن راشد الرياائى : وفيمن عليه قراءة ئی ء من 
قرآن على قير يوم الجمعة ففاتته جمعة أو جمعات من عذر أو من غير عذر 1 


سه .ل 


كيت يصنع ؟ قال : يحزئه أن يقرأ ما فاته فى جمعة واحدة . والله أعلم + . 


مسألة عن الشيخ ناصر بن خيس : فى رجل حضر مع قوم لدفن ميت 


١ (‏ )ف الأصل : « المسلمين ». 
(۲ )ف الأصل : « ظاما له © . 
(م ۱۳۔- لباب الآثان + ؟ 16 


ل ١484‏ ب 


فجاءوا بطفال اللبن من موضع لا يجوز لى » ولحدوا به على الميت» أمجوز هذا ' 
أن يدفن على الميت ؟ قال : نعم جائز . والله أعلم . 
مسألة الزامل : ومن أحدث حدثا ى جسد ميت أو عظامه » ما خلاصه ؟ 
تحال : لا ضمات عليه إن كان خطأ » و عليه الضمان إن كان عمدا كا لو كان حيا 
تى الأحرار خاعة دية بلا قتصاص 2٠.‏ وأما المماليك فلا يلزم فى متهم ضمان 
عط ولا عمد . والله أعلم . 
مسألة اله بحى : وف دراه أوصى مها لإصلاح مقيرة . قال : يعدن 
اللحراب الواقع بها » من قبل سيل أو جانحة أو رفع حصاة سقطت من أعلى 
أو وجد فما حفر جديد من ساقية أو بر لا يدرئ'من فاعله"» أو جذما متقدمة 
خخربت » لا غنية للمقدرة بدون ذلك وهذا باب يتسع . والله أعلم . ۰ 


مسألة الشيخ حبيب بن سالم : وفيمن أوصى بنخلة من ماله لزيارة قيره 
أو لعطره » وكانت' النخلة غير معينة من جذس معلوم » وأوصى' بنخلة من 
جنس معلوم » وكان فى ماله تل كثير هن جنس هذه النخلة » قال : يثبت 
الوسط من هذه النخل إن كان الو صی به معينا من جنس ما أو صی به من ذلاك 
الحنس » وينحرى الوسط بالنخل » لا بالقيمة وهذا هو أشبر الأقاويل » 
وقول شتا من غبار الكل + وقول من كرارنها: :وقول و باخاضدة 
مشاعا فى النخل أو ى الحنس إن كان الدوصى به معلوما . والله أعلم : 


مسألة ابن عبيدان : وفيهن دفن ميتا بغر غسل » ما يازمه ؟ قال : إذا 
دفن الميت من غير غسل فكل من علم به وکان قادراً على غسله » فعليه التوبة : 
والله أعلم م 

مسألة ااشيخ عامر بن عمد السعالى : والميت الصخير إذا غسل » هل 
يوضأ وضوء الصلاة ؟ قال : إن وضأه فحن وإن مضمض وغمره بلماء 
فهو يكنم . والله أعلم : 


وک 


مسآنة سام بن خيس : ومن آو مى بغلة خلة معرو فة لن يقرأ على قر ۽ 
شيا معلوما من القرآن دور كل جمعة ولم ينيا أحد يقرأ ذلك » كيف يفعل 
به ؟ قال : يجوز أن يوجر لكل جمعة عا يصح أو يواجر جمعة بعد جمعة 


إلى أن مجتمع . والله أعلم 1 


مسألة ابن عبيدان : رجل ادعى على ورئة امرآته ألهم كقنوها ودفنوها 
فى جملة ثياها الحرير > وها قيمة كببرة » وهو غير حاضر » أعامهم له غرم 
إذا أقروا له بذلك أم لا ؟ قال > إن الإسراف فى الكمن لا يعجبنى › 
وأخحاف على الفاعل الضمان . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وفيمن احتسب لميت واشترى له كفنا وحنوطا » أو استأجر 
من عفر له قرا من غير رأى الوصى والوارث » لآنه مات فى بلد غير بلده » 
وطلب من الوارث والوصى أن يأخذ قيمة ذلك فلم بعط شيا » هل يحب له 
ذلك من مال امالك ؟ وإذا شكا الورثة »> هل له علهم حجة أم لا ؟ 
قال : إذا قدر أن يأخذ من مال الميت فجائز له ذلك إذا كان فى نيته أن 
يأخذ(١)‏ من مال الميت عند تكفينه وحنوطه وحفر قره » ليس متطوعا بذاك 
وأما هو فليس له على الورثة حجة . والله أعام . | 


مسألة :شيخ سام بن خيس : ومعنا إذا مات ميت يقطءون هن ماله أربع 
( زورات رطبات ) ليحمل علہن ويأخذون خوصا رطبا يقلدونه حبالا 
يتشحوم! بين الزور ليوضع عليه ا ميت ء هل تجوز أخذ ذلك من مال من ترك 
أيتاما أو غسيًابا أم لا ؟ قال : إذا لم يقندر على حمله إلا على ما ذكرت » 
وأخحذوا ذلك من ماله » فلا نرى بى ذلك ضهنا » وكان ذلك اضطرارآ 
لا اخختيارا . والله أعلم . 


(0 فى الأصل : ( إذا كان نيه ليأخذ ) . 
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| هل" ثبت Ee EE E‏ 
ولا يزار په" . والله عام . 

مسنألة أبو عبد الله : ومن جعل شيئا من ماله لمن يقرأ من القرآن غلى قر ه 
كل يوم كذا » وما يبقى منه لعمار هذا امال » وما يرقى من ذلك فللقائم به و5] 
قال : ففى جواز قراءة هذا القائم هذا انال على انقعر » وأخذ الأجرة بنفسه 
من غبر أن يئجره أحد اختلاف » وانذى يفضل للقام به يكون غاز لة 
ل او و ا د 

أل : الصبحى وإذا كتب الموصى ق وصيته : : أُوْصَى فلان” مجميع 
heheh‏ 
على رأى و صية » أو م يقل على رأى وصية » ما الذى يجوز للوصى أن يفعله 
منه على رأيه بأجرة أو بغر أجرة ؟ قال : لا يحوز للوصى فعل ما محتاج 
إليه الميت من الكفن el,‏ والغسل وحفر القير والطفال وأشباه ذلك . 
والله أعلم . | 

مسألة الشيخ حبيب » رحمه الله : وفيمن أوصى بنخلتين من ماله الفلانى 
يوجر هما من يزور له قيره » تمام اللفظ » ولم يقل : يوجر بغللهما » وق 
ورقة أخرى أوصى بنخلة صرنا ونخلة فرضى من ماله الفلانى يوتجر ہما 
من يزور له قبره وم يقل بغلهما ولا بنخلتين غير معيئتين » أتثبت الأريع كلها 
لآن الصفات عتلفة ؟ وإذا اختلفت الصفات ثبت الكل ؟ وإن بيعت النخلاات 
لينفذ المن جاز ذلك ؟ وإن تركت واتفذت الغلة فذللك ك جائز » ومبى ما أوصى 
بالأصل جاز أن ينفذ الأصل ومى أوصى بالغلة لم يجز بيع الأصل . 
والله أعلم . 

مسألة : وفيمن يقرأ القرآن لزيارة القبور بالأجرة وينسى شيئا من الكلام 
أعليه أن محتاط لنفسه بقراءة شىء من السور ؟ قال : أما النسيان عندى فلا 
شى ء عليه » وإن احتاط فهو أحسن . والله أعلم . 

مسألة : وجددها مرفوعة عن الشيخ حبيب بن سال فى القبر إذا كان له 


۱۹۷ هس 


مکتوبا قراءة شی ء من القرآن واندرس ولم بعلم له عبن قائمة » قال : إذا كان 
معروفا فى مقر ة من المقابر » ولا يعرفونه اين منها » فليتوسط القارئ المقعرة 
وإن كانوا يعرفونه ق جهة من الأقبرة.فايتوسط من الحهة وسوى به القارئ 
أنه يقرأ القراءة الى أوصى ا فلا غل قز ناته و دی ال رض عل ا اوک 
نا لفالف وان كات لذ در ى أع مقر قزق قرا هذا القارفة ىة 
أو فلاة من فلوات بلد الموصى حيث يتعودون يقرون » فهذا جائز» وقد 
نظ ذف اها عن غلاا و رع القار سه أنه يوقي الوضية الى ارصن 
ہا فلان أن يقرأ على قر ه . وكذلك المتوى فى البحر إذا كان قد أودبى بأجرة 
للقراءة فإن الأجير بجىء إلى وسط البحر الذى تونى(1) فيه الميت ويقرأ هناك . 

والله أعلم . 


مسألة صالح بن وضاح : وإذا سمع أنين فى قبر أحد آم أن ينيشوه . 
لينظروا ما فيه كان جاهايا أو إسلاميا ؟ قال : لا بحوز ذلك . ومن فعل فعليه 
التوبة . والله أعلم . 


مسألة : الشيخ عبد الله بن محمد القرن : ومن وجد ميتا ولم يقدر أن 
محمله » ولا أحد معه > فسحبه ا ا > هل يضمن ؟ قال 
لاضمان عليه فما أحدث فيه » ولا أن جد مو ضعا يصلح للقعر فسحبه إل 
موضع آخر ا ل ل ل ل لات لوم 


مسألة . : وني قاطع الصلاة إذا مات » أيصل عليه أم لا؟ قبل تمم 0) 
يصلى عليه إذا كان يدين مها » وكان من أهل الصلاة .. والله أعلم . 
.مسألة الشيخ. سعيد بن أحمد بن مبارك الكندى : وإذا أوصى موص ٠‏ 


. ) )ف الأصل : ( البحر الذى متوف فيه الميت‎ ١( 
. ) ؟ ) ف الأصلى : ( أيصلى عليه ام لا نتمم‎ («١ 
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كرد د سال مدل انان عقو ار O‏ 
مكان معلوم » عل أن يقير فى غير ذلك اكان الذى أوصى به وتحل الدراهم 
للذين قروه ؟ وكذلك إذا أر ادوا أن يقروه ى غير تلاك المقيرة » اجوز 

ذلك ؟ وكذلك الى ]5 الآمر ىو اها أمر يه الو ع امن عفر اقرا 
أم لا؟ قال ا : على ما حفظناه ووجدئاه أنه جائز أن يقير ی غر المكان الذى 
أوصى أن يقير فيه؛ والوصية لا تثبت وراجعة للورثة » ولام على من فعل 
ذلاث وله الأجر . والله علم . 


مسألة . الصبحى : فيمن أوصى بلارية فضة لمن حفر قيره » ولم تكعت 
للأجير » أنجوز للوصى )١(‏ الزيادة من المال الهالك ؟ وإذا فضل شىء مما 
برجع للحافر أم لا ؟ قال : الفضلة للحافر » والزيادة من مال امالك إذا 
لم بحب الوصى تى استئجاره . والله أعلم . 


مسأاة . القاضى ناصر بن ميس بن على : فى رجل أوصى بكذا لارية 
فضة يوجر مها من يقرأ القرآن العظم على قره بعد موته » وأجر الودى, 
رجلا ليقرأ على قبر الوصى » وكان الوصى غر ثقة » هل بجوز للأجير 
ذلك ونحل' له الأجرة ؟ قال : إذا لم يقر الوصى بأن الأجرة(؟) هن مال 
اوضق فواسع له ذلك . والته أعلم . 

مسألة : الصبحى : إذا أوصى بكذا وكذا لارية فضةمن محفر له قرا يدفن 
فيه »ون يقسلهغسل الموتی »فلما مات صار ناس عفرون لهو بعضهم يغسله » 
اجوز لالوصى أن يسام ذلك لمن أدعى أنه حفر قيره ؟ وان أدعى أنه غسله 
ورآهم الوصى عفرون ويضلون › غير آمهم لم يقل هم الوصى احفروا 


0 6 ف الأصل : (أيحوز له ) . ا‎ )١( 
٠" ف الأصل : ( لم يقر الوصى بالأجرة أنها). ي ابا‎ ) ۲ ( 
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وغسلوا ولم يقل الموصى أجرة لم » > وإن قال أجرة أتكون من رأس الال أم 
من الثاث ث ؟ قال : هذه الوصية تثبت لمن حفر وغدل دون من فعل أحدهما > 
لأن الواو تاذن بالجمع » وللوصى أن يسلمها ى الغاسلين والحافرين. 
بالضحه يالك وبالاطمتنانة فى الواسع. + وعليه السرية ى القع واثبو مها 
من ثلث المال » سمى بها أجرة أو لم يسم بها » إلا أن يوصى : وعفره 
لىويغسلى »› فهذا من باب القضاء عندى . والله أعلم . 


فسا لد : ومله وق الموصى إذا أوصى بطعام وإدام وحلاءأو [دامو حلاء 
ليأ كله الناس من مالهبعد موتهعلىرأى وصيةءما الحلاء والإدام؟ وه لبجو ز أن 


يطعم الواضلين فى مصيبه موته؟ ومن يصح.هم ومن محضر من الناس من هل 


بلدمو غير هم إذا رأى الودى ذلاك ويعطى الواصاين زادهم ؟ وهل لذلكحد 
حدو د أم يكون ذلك على رأئ الوصى ولو إلى سنين ؟ قال : أما الحلاء 
فالحدن والسمك واللحم > والإدام السمن واللين والمرق »> وأما إطعام الناس 
من الواصلين فجائز على ما يراه » وكذلك تزويده, إذالم بجد الموصى شيا 
من التقدير » ولا وقت ينمهى إليه . ويعجبى أن يكون بالعدل والاقتصاد» 
وما أطعم عن انهالك فالقليل والكثير مجزئْ ولا يجاوز عزاء مثله على 
ما يعجيبى » وما فضل من(١)‏ الطعام وما بقى. فى الأوانى ومن سقط من 
يده ثذىء وكان له قيمة أو نفع » فيعجبى أن يكون. ن بكار هال الهاللك ». 
ولا أقول. بإنفاذ شىء من ماك الهالك إذا تطاول و جاوز ما عليه الناس. من 
السنين والشهور إلا بوأى الورثة» وإن أنفذ هذا الوصى ما بقى من ثلث مال 


ا ا ا 


الهالك بعد إنفاذ وصاباه منه » ورأى ذلك مع. مشورة الصالحين .يعن ... 


والله أعلم 9 


. ف الأصل : (عن ) غطأ‎ )١( 
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كك‎ ٠۰ ہے‎ 5 


التدزية فى مصيبة موته من الناس من طعام وإدام وحلاء ولمن ب مهم دن 


الناس » وعلف دوامم » ينفذ ذلك من ماله على رأى وصية » هل لاوصى 
أن يعلف دواهم من القت والخشيش والتمرمن مال الموصى على هذا 
الافظ ؟ قال : لاوصى أن يطعمهم من طعام أهل بلدهم إلى أن يشبعوا من 


واصل ؤصاحب لواصل › وله أن يعلف دواهم ما بعل (۱) الناس من ' 


أهل ذلك اليلد على ما يراه ااوصى من حرى العدل » وءوافقة الحق فيما 
فيه أمن . والله اعام . 


مسألة مشيخ ناصر دن ميس : ومن او بطعام وإدام وحلاء أ 


یا کله الناس من ماله بعد موته» فالخل والسمن والابن والحبن واللحى والعوال 
المطبوخ ومرقه هو من الحلاء وقد يدخل ى الوصية أم لا ؟ قال : إن 
الإدام هو ما يصطنع ووا المطبوخ بالمرق حرج فيه كلا الوجهين 
معنا » وأما الحلاء فكل ما يتحلأ به مثل الحدن واللين الناشف » والعوال 
واللحم الذى لم يكن له مرق وما أشبه هذا فيما يبين لنا . والله أعلم + 


مسألة ومن كتب فى وصيته و مما برزأه الواصلون المءزون فيه من طعام 


ودام ول A‏ م ب 


قال : قفى ا والنظر عا دراه 1 واصلون علطاو الفظ والمى 


الذحوب لم 2 إن كان فى الورئة 0 زادا من 
مالهم » وإن أراد الباقون أن يعطوه من حصتهم جاز ANE‏ 
سلمان : جور لاواصاءن أن يعطوا على هذه الصغة د٠‏ ن مال المودى: إذا كان 
اثلث فيه سعة . والله أعلم . 


( ۱ )ى الأمل : ( يعلةون ) خطأ نحوى . 


3 ك ل هت 


مسألة : عن الشيخ حبيب بن سام . وفيمن أوصى أن يكذن ى ثو بين . 
فكفنه الورثة فى ثوب واحد » يرجع الثوب الآخر للورثة أم لا ؟ قال : إن : 


الثوب الباق للورثة » وإن كفن به ميت فقير فحسن . والله أعلم . 


مسألة : عن الشيخ نجاعد بن خميس » وفيمن حرج يعزى أناسا فى 
ميت لهم في له بطعام » هل جوز له أ کله ؟ وإن كان قد فعل ذاتك » 
ما باز مه ؟ فإن عندنا إذا مات أحد من البادان الى يقر بنا يسرون معزين 
فيعملون لحم طعاما » وى الظن أنه من مال الماللك ولولم يقولوا ذلك » 
ولايعلم الوصى كيف يكون حالم ؟ ولا أن الوصية ثابتة أو لا يعلم أنه 
أوصى به » وإن كان لانجوز فا الحيئة فها أ كاه إذالم يعرف جملة الذين . 
أكل من عزاهم » هل له فى ذلك رخصة فيا مضى إذا وقف فا يستقبل 
أم لا؟ قال : إنى لاأرى هذا فعا مختاف أمره باعتبار الأكل والمأكول ومن 
عنده ویو كل» وعلى ما يكوذمن وجوهه ف اختلافه بجحرى حکه ولابد من 
ذلك » فإن اطلاق القول على حال محجره أو عله › لار أعلم أنه يرج على 
معانى الصواب فى الرأى » وعلى ما أراه أنه إذا لم يصح أنه من مال امالك 
ولاحرام نفس ذلك الطعام » وإتما هو أنواع الحلال بقى أن ينظر فى حال : 
المطعم له كيف يكون حااه معه ؟ فإنه من عنده وحكمه حى رصح لغبره» 
ومع هذا فإن كان ممن علاك أمره ولم يكن أطعمه عن" ثتقية ولاحياء : 
مفرط أدخله عليه » وإنما هو عن طيب نفسه ورضى من قلبه فلا بأس 
| عليه فيا أ كله على هذا من عذره » وعلى غير هذا من الرضى فلايجوزلهء 
وغل دن اة عا فزن هو اهلك ى الى هعد الات افرط 
معی الاختلاف بى لزومه له › ألا وإنى لأرى هذا كأنه فها يبن لى قف 
حله على جوازه » يشيه أن يكون خروجه على معنى الاطمئنان بالرضى عند 
سكون النفس إليه » لظهور ما يوجب نفى كل ريبة يقتضى شبة فيه» وبا 
يظهر من الأحوال على ظاهره من إعراض أو إقبال » ى انبساط دال على 
ما قدمناه ساءه أو سره من وصوله إليه » وقدومه عليه » أو ما يكون من 


a 


0ه 77 نك 


انقعلاعه عن الوصلة أو امتناعه عن الأكل فا مضى » يستدل على الكراهية ' 
وعل بالرضى على ما يطمئن إليه القاب عن دليل واضح » فيكون وإن 
خفى عليه الآمر فما » ولم تكن له دالة على أحدها » فهو المنع حى يظهر 
له ما يقتضى حله » لأنه ليس هناك عل للاطمئنانه بالر ضى » فيحل إذا 
كان هو الداخل عليه من غير أن يككون ذاك داعيا إليه » وما أشببه فيستدل. 
فزي جع لوعن لشو | تكله من ا ۰ 


رقولاث. وى الظن أنه من مال المالك » فالظن لايغى فى هذا الموضع > 
لأند لاعل له له ق الحكم » حى ينقله عمن هو فى ظاهر حكمه لغره أ 
بغر بصحة موجبة له » ولا دليل عليه غير الظن نفسه بغير علم يتعلق به 
ولا حجة فيه » وإن صح من مال اطالك ولكنه لم يصح أنه أو ص به 
لذلك » ولبس نى الورثة من لا علك أمره أو ما أشبه » والمال غير مسملاشه 
فى دين وغيره » ولا شىء من ذلك فقد عضى من القول ما يدل ى هذا 
الموضع على حك ذلا فيهلآنه و الأول سواءبلا فرق » والحواب فما واحد 
فيحتاج إلى أن يكون عن رضا الدكل وطيب أنفس الجميع » فنه بالو احد 
مسيم إن يستدل. على وضاه يعت > فيدخله الجر عحى الشركة > كذلك ٠‏ 
إن كان فهم. من لا علاك أمره »> أو من كان ف المعنى كذلاثك يككون وإنه 
صح أنه أوصى به » فهو على جوازه ف الثلسث مع غَيره من الوصايا » 
فيجوز على ثبوته لمن أطمعه أن يأكله فى وقته على وجه ما يقب تله بوصوله 
لأجلى التعزية منه لأجل عزائه » لمعى دخوله فى جملة من أوصى لهم به 
كذلك » وإن لم يصح معه أمر ه وأشكل عليه الأمر فيه > فلم يدر أنه من, 
مال الحالك أم لا » لكن على أغلب ظنه أنه من ماله لا عن عند من, 
أطعمه > فالز رع اجتنابه ى: موضع ما جوز له أن لوصح معه ما فيه يظنه 
كذلك ى موضع يدخل فيه شهة عليه لريبة تلحقه » ويكون من طريق, 
الحكم لا بأس » وفد مضبى القول فيه بأنه ی الحكم لمن ی يده »› و جوز 
له من عنده على الواسع .من الررغى أكله ی يصح حرامه . 


كدي (e‏ كك 


وقول من هو قى بده وحكمه ئی الظاهر له أنه من مال الهالك. ح.جة 
بالغة فيه با لحق عليه » إذا لم يصح معه کذبه» فزن قال مع هذا من إقراره 
أنه مما أوصى به لمثل هذا »لم يقبل حى يصح بالحجة الى لاتدفع إلا ن. 
يكوت هو الوصى » فعسى لثقته أن يلدمّه معى التصديق له » لاالحكم » 
م يعار ضه فيه غيره محجة حدق »2 كذللك حرج فى موضع دعواه. 
آله اوضق ا بصع ع باعي فى أبن ا صابة » وإنلم يكن ثقة لم 
جز قبواه على حال » ورجع الأمر لمعتى جوازه إلى الورثة » إلا أن يصح 
أنه قد جعنه المصدق » فيلحقه الاختلاف بالرأى فى الحكم » ويقوى به 
على قول من مجيزه الاطمثنانة » إلا أن يكون من أهل الحيانة » أومتهما 
بغر الأمانة شین سن كل غھرل جرع دو إن كان .هو الراارث 
فهو فى مثل هذا مع غيره من الورثة كغيره » وإن يعجز الثلث عن ااوفانء 
عا قد صح فيه بالحجة من الوصاياء أو يستغرقه ويريد أن يدخله بالنقض 
علها فيه معها » فّلك حى يضح ارو دعل و 
وإن كان ف هذا المو ضع لاوارث له سواه » ومى أباحته الاظمئنانة ف 
مو ضع عه الحكم > فالعمل به ى مثل هذا أولى » لأنه أسلم. » و التو سع 
فى الأحذ ہا على نية الخلاص فيه » مما يلزمه ل 
ما أطمآن إليه جائز » ما لم يعارضها .بالمتع من جوازها عارض حق + 
والتوفيق بالله . 


فلينظر من قد ابتلی بشى ء من هذا على أى و جه خوج وجه حك کله > 
ليوادى ما يكون عليه قمانه لأهله » فإذ م يقدر على معرفة مقداره نحراه » 
حى يري أنه قدا حرج مما عليه > فإذا فعل ذلك أجزأه وإن زاد على مععى 
الاستحاطة فى موضع ما جوز له لعدم المانع ممن عنده » فإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة » وإن حضره الموت قبل أن يؤديه أوصى به › وإ 
استحل أربابه على وجه ما يسعه فأحلوه عن رضا منهم برع وأى شىء مز 
Cas‏ د > فهو مما لا يعرف ربه » وإن كان ألى ذلك من محجور. 


دك و تن 

على وجه الاستحلال لحرامه لم يكن عليه بعد التوبة فى أكثر قول المسامين 
-غرم . والله أعلم . 

فانظر تی هذا كله وإلى أهل زمانلك » كيف يئر ون فى 'اوصال 
لعنى التعزية من النساء والرجال على الحمير والحمال » فيأكاون أموال 
اأيتامى و غير هم من الأغياب والأيائى » ومن قد حضر من البالغين على غير 
.واضحة من الأمر يوجب لهم حله » ومع ذلك كله فيدخاون على أهل 
الميت أمورا كانوا منها سالمن من كيرة الاشتغال » وبذل كثير ٠ن‏ المال » 
لفاخر الأطعمة على وجه التكليف » عافة المذمة حى صاروا لا يرضون 
إ9 ا خا واا واا سے كاه مت هذا انرق ا ارا د 
مصيبة أخرى : محتاج معها إلى التعزية هم مہا »> ور عا تكون من الأولى 
أولى » لآنها متا أدى » فهى ہما أحرى » وكيف لا يكون كذلك › 
ولابد هم من أن يدخلوا علمهم أحوالا تقتضى ضراراً من الضيق على النصب 
ى الشغل وانعناء » والنقص على الغنى » فيكون بدلا من الفرح والراحة » 
و وا هل خب ار سن نهد يدوق عر من ادر مزالا 
ما يأتونه من الأحوال » ولا فما يأكلونه من المال » كيف كان وعلى أى 
وجه كان من حرام أو حلال » ألا ورا فى النادر وافقوا المباح » فسلموا. , 
من ضمانه دون إثمه » ورمما كان الغالب علهم فيه مع ذلك لزوم عزمه 
إلا ها شاء الله » ممن هداة لعرفة خحكمه © ومن عليه' باجتناب ظامه › 
ألاور ما يظن حله ؤجواز إنفاذه وإباحة أكله » وإن كان الغالب على أهل 
الزمان العمل على غبره » لضعف: غلم ؤقلة فهم » وإلا فلق له نور 
واضح ٠‏ ودلائل من الكتاب والسنة والإجماع والرأى› فو طهر فل 
هذا من أن مخفى على من له أدنى بصرء وأقل نظر » إذ هو شىء ف أنواره 
أجلى من شمس الضحى ی يوم لا غم فيه › فيتبين ما أقوله ليعمل به 
لا غبره » فإن غير الحق لا مجوز ق سعة ولا ضيق وبالله التوفيق . 


ل ه٠0‏ 


قلت له : فى وجدت عن ااشيخ أنى سعيد رحمه الله أن الإطعام فى 
العزاء بدعة . قال : فالذى وجدناه فى جامع جواباته ى الإطعام عن الميت٠‏ 
فى مأتمه » وأرجو أنه من جوابه يرفعه إلى غيره أنه قيل فيه أنه مكروه > 
وقول[ اغ وا قرلان ون بعض اانسخ زيادة مهمزه قبل اأواو » 
وعلى ثبوتها فهى للشك ى أحده) لا فہما جميعاء فإنه قد حرم بأحدهها ». 
ولكنه دل بتلك الهمزة إن لم يكن زادها بعض الناقلين سهوا » على أنه لم. 
يدر أمهما قيل به مهما » وعلى كل حال فا خرج فى المأتم لحق العزاء: 


لہا فما عندى سواء » وبالمعبى من قول أهل اابصر ¢ المنت فى الآثر 4 
يستدل أهل اانظر على أن وقوع التسمية عليه بالبدعة إن صح - إعا هو 
لحدوثه لا غير » فإن كل محدثة بدعة » ولكن ليس كل بدعة ضلااة . 
وعلى ثبوته من المكروه فالورع على قياد معى هذا اارأى اجتنابه . وأما. 
أن تبلغ به الكراهية إلى تحر عه » فيكون من الضلالة » فلا أعلمه ما مخرج 
فيه على حال فيجوز عليه ق نظر ولا فى صديح أثر » بل كانت آثار 
المسلمين كاها الى وجدناها متفمة الشهادة على ثبوته فى ااثاث مع غيره من. 
الوصايا فما نعامه ممن جوز وصاياه قدعا نى الأولبن » وحديثاً فى الآخرين . 


وما ذكرته أنه يوجد عن قومنا آم لعلهم يازمون من أ كل ااعزاء. 
والمأتم الضمان » وإن ااكتاب يكتبونه ويأكلون منه » فنع قد وجدنا عمن 
نظن به من أهل اللحلاف حجر ذلك » إلزام اغمان على من أكل مما » 
إذا كان ف أأورثة أيتام > وإن أوصى به الميت إنه من باطل اأيدع المنكرة. 
عنده » وااوصية به من ااتبذير لحالفة اأسنة فيه » وإنفاذه من ماله 5 
لا بجوزق قوله › وإذاا ثبت ازوم ضمانه مع الأيتام فكذلك 2 0 
من الغياب وغيره, » ممن هو فى المعى مثلهم » من وارث أو مستحق له. 
يالو صية على قياده وإن به اابالغ من الحاضرين فالذى يبقى لغر ه ف ضمانه » 
فهو علبه حى يديه إليه » و لاأقدر أن أقول و على مذاهب. 


۰۹ شك 


آهل العدل رأيا لآتى لا أعلم فى الحق مايزيئه » ولا ی النظر ما مميله » 
مالم يصح فيه أمر يبطله بدليل برهان » لآن للإنسان أن يبدل على معى 
التطوع من غير تبذير ما شاء من ماله بعد موته إلى ثلثه »> فى غتى أو فقير 
"أو ى غيرها مما يسع وبجوز ء قلا بمنع من أبواب الر ععى الأجر » 
.وعسى أن يكون هذا الموصى به من ماله أو قعله من ماله ى نفسه أراد به 
القربة إلى ربه فإنه مما »تمل » وإن أمكن أن يلحقه على معى النهمة غيره 
غيه لما يظهر عليه من قبيح أحواله » أو فساد أفعاله » فلا سبيل لأن كم 
على ما أوصى به ی مثل هذا أنه أراد غير الحق » وإن كان عکن أن يكون 
نلك ننه لذ د ا ا را إلى 2 فليس لنا أن 
نتعاطى مالم يأذن لنا به » ولا علينا أن نتكلف على شىء مما غاب عنا 
علمه » مما لا دليل عليه » ولا سبيل إليه » لمعنى الإحاطة به »> كلا . 
.والظن تارة مخطئْ » وأخرى يصيب » وعلى كل حال فلا يجوز أن 
أمحكم به فى مثل هذا > ولا أن يقطع فيه شىء مهما على عن الكل 
.ولاسوئه فى أحد من الناس من بر ولا فاجر . وإذا كان كذلك واحتمل 
أن يكون أراد به وجها من الحق » مباحا له فى دين المسلمين » لم جز على 
صعته » لقيام الحجة به أن يبطل مع وجوده » فحله على سوء الظن به ف 
مراده » إذا احتمل أنه أراد به على ما مجوز فيسع : 


قلت : عرفى عا يعجيك فيه » فقد مضبى من القول ما فيه كفاية » 
والورع خر ما استعمل . ويعجيى اتباع الحق فی كل موطن واجتناب 
كل شببة » وما حرج على معنى الورع تركه من أنواع المباحات على غير 
حرم له » فهو إليه ومن توسع فى ال حال عا كان فى الحكى من الحلال الذى 
لا شك فيه فلا بأس عليه . والله الموفق » فانظر نى ذلك . والله أعلم . 
ا ومنه المعى المتقدم : وما تقول فما عندنا إذا مات أحد من 7 
الذين بقربنا يسنر ون معزين ويعملون لمم طعاما »وف الظن أنه من مالالحالك» . 


¥ كا 


عولرا نعلم أن الوصية ثابتة ولا الوصى » ولا أن نى الورثة أيتاما ء أيبوز لمن 
أكل .من عنده, على هذه الصفة أم لا جوز ؟وإن كان لا يجوز فما الجيلة 
خا أكل فما مضى » أتكون له رخصة ويقف نى المستقبل إذا لم يعرف جملة 
الذين أ كل من عزائهم ؟ بين لنا ذلك . 


قال : ففى قول المسلمين ما يدل بالمعنى فى هذا على أن حك ما استطعمه 
لمن أضافه » حى يصح معه أنه لغيره » وعلى ثبوته له » فإن كان فيما يعرفه 
من أحواله أنه إنما بقر به إليه من ماله عن رضا صديح من ماله لاغيره» جاز 
له ولا شى ء عليه » وإن كان عن تقية أو عن حياء مفرط لم جز له » ولزمه. 
فى موضع التقية على حال غرم ما أ كله » أو يذهب عليه بسببه من المال على 
غير استحلال » وعسى أن يلحقه فى موضع الحياء المفرط معنى الاختلاف › 
إن صح ذلك » ونقله عمن له ى حكمه بالظن فيه أنه من مال المهالك › 
لا بحوز حبى يصح » ولكن الورع اجتنابه نى موضع ما حجر عليه » أن 
الو صح ما يظنه فيه » وإن بان له وصح معه أنه من مال الحالك فیحتاج ف 
يستدل عليه أو من لا علات أمرهلم جز له لمعبى الشركة فيه حى يصخ عنده 
أنه مما أو صى به لمثل ذلك»ويكون هو ممن يدخل فيه بالوصيةعلىاالخصوص 
أو العموم » نى جملة الداخلين فيه على ثبوته فى الثاث مع غيره » ۴| هو مثله 
من الوصايا » لاما زاد عليه وما جاوزه » فالآمر فيه إلى الورثة »وقد مضى 
:من القول ما يدل على حكمه » وإن لم يصح بالحجة وإتما ادعى الوصى فيه 
.دلا ع فعسی أن يلحقه ی جوازه على معى التصديق له معی الاختلاف ف 
موضع بيان ثقته وصحة أمانته وظهور عدالته » وإن صح أنه قد جعله 
«المصدق فيه » أو فما بدعيه و نحو هذا عليه أشبه أن يلحقه الاختلاف فى 
١ا‏ لحكم . وأرجو ف الأمىن لا غيره من هو دونه > ألا يتعرى من خرو ج 
مثل هذا فيه » وإن أقرًَ به اأورثة جحال من يجوز إقراره جاز » مالم بمنع 


YON a‏ الك 


أ من جوازه مانع باحق من جهة أخرى » وهى خروجه على معى الشهادة 
فى حق رالغر ى موضع ما يعجز عن الثلث عن الوفاء عا فيه من الوصايا 
معه أو ينكره فی موضع الشركة فيه بعض الشركاء فيه » فلا يرضى به أو 
يغيب فلا يدرى ما عنده » أو يكون فہم من لا علك أمره » وهم محالمن, 
لاير ضى ف الشهادة على الغغر ف مثله » فإن جوازه لمعى صحة الشركة 
فيه » ممتنم على من لم يصح ذلك . معه > حی لا يبقى أحد من له 
فيه نصيب إلا أجازه » عن رضا جائز أو أقر به على وجه ما يجوز 
من إقراره »> ومى صح بالحجة من الورئة أو غير هم أنه مما أوصى 
به لمثله > فجاز فا بحوز فيه على ثبوته من الال لحوازه جاز له من 
يد الوصى الثقة على حال من المأمون » ق موضع ما يدخل عليه العلة 
بالمذع لمعنى فى الحكم أن لو كان حى يصح أنه حق هذا المعى مما جاز فيه 
على قول » ولو صح أنه من مال الالك ما لم يصح معه أنه بغر العدل ». 
جاوز به ما لم يصح فيه › أو بحوز عليه © أو عنعه حا كم عدل المعارضة 
مسموع لقوله فيه » حى ما يكون له بالعدل ٠»‏ ولا جوز له من خائن 
ولا من مہم ولا هول » حى يصح أنه لم يجاوز الثلث به إن غيره مما 
زاد عليه بغر حق » ولا تعدى على ما فيه من الوصايا بظلم 5 لی جهل أو 
علم » ولا جاوز به الحد الذى له على وجه باطل ی شىء أن انهم غير 

مأمون على شى ء من هذا » والمجهول لا يدرى أنجوز أم يعدل »› 0 
يو صی على حال فى قول المسلمين . وإن صح أن اهمالك أو صى إليه » وإن. 
لم يكن هنالك مانع غير الورثة » أو هن يكون من الغر ف هوضع ما ممتنع. 
به لحق يكون له فيه وهم على ما يفعله بالمال شهود » ولیس فہم إلا ٠ن‏ 
جوز عليه الوصى » ولا ينكرونه عليه إلا عن تقية تصح » ولا غمرها *ن. 
حياء مفرط » جاز ل ل 
أو صح » فجاوز المقدار الذى فيه بحوز إلى ما زد عليه . والله أعلم 5 


فانظر قف هذه الوجوه الى أفدنا كم حی تعر فها ) لتغخمل صضوانها ا 


د ۹ مه 


ثم تعر ض علا أمرك » عسى أن تعلم الوجه الذى أنت عليه تدخولات فيه › 
فتعجل اللحروج مما قد دخلت فيه. لغير العدل > فأصابات إنمه . ويوادى مع 
القدرة ما قد ازماث لأهله غرمه » فإن لم تعرفه كي هو فى مقداره فلابد من 
أن تتحراه حی لا تشاك فى خروجلكث منه فما تراه ى نحريك له » تقدير 
يثلج يه صدرك › ويطمئن إايه خاطر ك » وتسكن معه نفسلك » ناويا لاداء 
ما يظهر لك من شىء » أنه قد بقى علياك می صح معلك » بغر دينونه فی 
موضع الرأى وإن حضرك الموت قبل الخحلاص فتوصى به على سبيل ما أمر 
الله به لا غيره . وما كان منك على معبى الاستحلال لحرامه » فليس 
عليك فى أكثر قول المسلمين فيه بعد التوبة شىء + فهذه هى الحيلة فيا 
مضى إن تطلما للخلاصك واجتناب #جوره فا أقبل وترك كل شهبة(1) 
على معى الاستحاطة فحسن وخر » فاطلب الير من طريقه ا 
مجهدك » وإياك والإهمال لشىء من أمرك » والتفريط فما بقى من عمرك » 
حل ال زغل اا رها هدن ادش يوند اا 
مما أهماك فى الخال النظر فيه من أمر نفساث فار جع به إن أمناك إلى ما عليه 
من هذا فى أوانك أهل زمانك مما تراه ظاهرا أو تسمع به شاهرا » فإنك 
مجده, على ما هم به من انحن والبلوى والإحن » والعداوة والفتن » منهمكين 
. فى هذه ابلية » من حيث لايدروها نوع رزية » إلا من هدى الله من 
أولى الألباب وقليل ما مم » حتى كادوا ألا يوجدوا أو لا نراهم ف هذه 
الدنيا » كلما فنى ذو غنى بادروا مسرعين إلى أهله معزين » بن راكب 
وراجل » ور عا أكيروا من الرواجل ۾ كلما افق جمع أعقبه آخر 
حتى يسمهلكوا من مال الحالك الحزء الوافر . وقد يكون من مال الحى » تارة 
بلا تحرج فى الخال ولا دالة عليه بالرضى على حال » ولا عبالاة بما أصابوه 
من المال » على أى وجه كان من حرام أو حللال › ع ها ا من 


. بياض بالاصل نحو سطرين‎ )١( 
) لباب الآثار ج؟‎ - ١4 (م‎ 


— #5١١ 


الأحوال على أهل الميت من الأشغال المذهلة لم عماهم به من المصاب ف 
الحال . ورا يدعو نهم كارهين بسرة الواصاين إلى التكلف ف بذل كثير 
مما بأيدمهم فى نحسين الأطعمة إذ لا يرضى أحده عمن أطعمه إلا باذرذها 
فى قدير ولا شوىلحنيذها وأرزها » وكثرة مهنبا وجودة أباريزها »© 
وما حتاج إليه الدواب فى علوفبا غير متأنمين » من 5 ثامه » ولا مفرقين 
ببن حلاله رحرامه » فتارة يصادفون ذلاك وأخرى هذا ولئن أصابوا ف 
الأقل فد أخطأوا نى الأ كثر» ولئن وافقوا المباح نى النادر من حيث 
لا يدرونه » فر عا كان الغالب فيه احجور وهم لا يعلمون > وهى المصيبة 
الكبرى » فذكر إن نفعت الذكرى » وكأنه على من لم العزاء فوق الأولى 
الأخرى » هم بالتعزية مها أحرى » ولان سلموا من هذه الأمور » من 
الدخول نى محجور » فعسى أن يكون لم فما بيذلونه لله على الرضى أو التقية 
أو الحياء المفرط : مع ما فما من الأذى أضعافه من الأجر »كما يكون 
على أوائاك ى مو ضع حجره من الوزر . وإن تكن الآخرى لم ينالوا غر 
ضائع المال مع خسران المال » نعم . وكيف لاء وظهرره ى الظلم أو ضح 
للناظرين من نار على علم > فأ محتاج إلى زيادة برهان لعنى البيان ؟ 
إنهم فى الل كسباع ونواسر الطبر » تنزل على ما تللقى البتررية 
من الحيف باليرية » فتجتمع عاها مارا وتلك ايلا > فلا تزال 
بن ہش ونشر » حى لا يبقى لحم ولا جلد ولا شح » ولكن الفرق 
بینہما أن هذه ليس عاما من ورائه شىء » وهولاء عن ذاك مسئولون » 
وعليه محاسبون » وعلى حرامه مّذآبّون » أكلوه بالكللية أو تركوا بقيئّة» 
إلا من تاب ورجع »وهم عن هذا كله غافلون علىحال » فلا بحث ولا تقح 
ولا تبن لا سوال عا يباح أو حجر أو فيا محرز با يأنى ولا نظر 
ولاورع» ولا توقف ولا فزع > وإن خالف الأثر الذى هو العدل بحق» 
ف قول كل محق » إنما لم فيه إرادة على وجوده لا زيادة » وإن كانلا عذر 
فيه لمن يكون عليه »فكيف هذا على مثله جرى» فمضى صالح السلف فيا 


5١١ 


انقضى ؟ أما كان الأولى فا ينبغى من غير اللازم أن تعمل الخير ؟ 
إن الطعام لأهل الميت لأجل ما هم به من الشغل كنا جاء فى حديث عن النى 

- صلی الله عليه وسلم - أنه قال لما قتل جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه : 

واصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما قد شغلهم » على معبى الرواية إن لم 
تكن محرو فها. وهئلاء أتوه بالأمس من زمانلك بالعكس» وعسى أن يكون 
ل حدوتة کی الد > وقيل إنه مكروه :وعلى هذا فمن الور ع اجتنابه؛ 

وإن لم تبلغ به الكراهية إلى حر عه » ى موضع جوازه بالوصية أو الرضى 

تمن يجوز منه » من غير مخطئة لمن استجازه ى موضع جوازه » ولا حرم 
له فإنه مما قد أجازه أهل العلم من المسلمين فى الوصايا » فأثبتوه معها فی 
الثلث من المال » بغبر عناد ولا جدال » إلا ى الكتاب عن الله العلى » وى 

السنة ET‏ » ما يدله تی أكله على إباحة مثله بالتراضى بن 
أهله » وهذا ل يی لى صواب من أطلقه فى تحرعه » ومنع إنفاذه من مال 
الموصى به » وإن صح من يغلب على ظنى فيه أنه من القوم » فإنى على هذه 
أجيزه فأثبته ولا لوم ء إذلا مجوز فيما معى فيه إلا جوازه » حتى يصح 
ما يبطله بوجه حق » خلافا لزعمه فى هذا أنه من البدع المنكرة » لأنى 
لا أعلمه كذلك بالحق فيكون من الحدثات المكفرة » وإن كان ى نفسهعدثا 
فلبس كل عدئةضلالة » كلا . ولا بان لى أن أحدا يدعىخر وجهعن أبواب 
الر إلى غبره منالفجور »فيمنع من أن يوصى به لباطله المحجور على رأيه أبدا 
مع ما قد صح » فلا جوز خلافه إن له فا من ماله إلى ثلثه لماله»ء ولعل هذا 
الموصى يكون قد أراد به القربى إلى ربه » كغيره مما على وجه التطوع يوصى 
به » والظن به ف مراده أنه لغير الله » لا سبيل إليه لأنه سن سوئه الذى 
لا يجوز أن حكر به على أحد من الناس بلا دليل عايه » ولا بيئة 5 
مضى من القول ی هذا بأنه على ثبوته ى مواضع حله » ولا حرج على من 
أوصى به فى محله » وغبر واسع أن مخلق بالغيب على فاعله فى موفبع الإياحة 
ولااكله » وإعما هو ى محل المنع لفاعليه » وموطن حجره على آكليه › 


— ۱۲ 


وإقدامهم عليه بغر دايل فيه لواضحة » تو.جب لے حله أبدا من موص به 
على وجه ما بجحوز » ولا رضا من وارث بالغ عاقل » ليس معه غيره ممن 
عتنع جوازه به » لمعنى الشركة فيه » فدع كل حرام واجتنب كل شمة أن 
تكون ئی هذا كلهم أو تغثر فى شىء ٠١‏ بأمثالهم » وما خفى عليك من أحوالم 
فى شىء » مما محتمل لهم فيه على وجه الإصابة والخطأ فلا يبحث عنه + 
وأغلق عن نفسك باب النظر » فأنواع فساد أهل هذا العصر › لا حصى 
فى هذا العصر . 


وقلت : إناك وجدت عن الشيخ أنى سعيد - رحمه الله أن الإطعام 

فى العزاء والمأتم بدعة » وإنه يوجد عن قومتا لعلهم يلزمون من أكل مما 

الضمان » وإنكم وجدتم الکتاب يكتبومبما ويأكلون مما كتب » فقد ه«ضى 

من القول فى هذا مالا حتاج معه فى هذا الموضع إلى زيادة بيان فى الكتابة 

لهما » ولا ى الأكل ممما » لأنه فيه ما يدل علببما بالتصريح » وكفى 

عن الإعادة مرة أخرى » فإن تر د الزيادة فار جع إليه لمعنى الإفادة > فن 

جواز كتابة ما جاز أن يوصى به لا شك فيه » ولا إنقاذه فى موضع قيام 

الحجة للوصى وعليه ى موضع لز ومه من مال الموصى به » ولا فى جوازه 

لمن أوصى به على الواسع » أو ما بجوز له منه ی موضع جوازه » وان ترد 

إلى أن تقة'.ى فى زمانك من الكتاب فى مثلهما فينبغى لاك على تركلك 

حرم التقليد أن تبالغ النظر فيه قبل آن تقدم عليه » لثلا تقع فى محجوره من 

حيث لا تدر يه »ام ترى لاثشوجها منالصواب فق أن تتبع أثرهم ی مسلكهم » 

وإن كانوا لا علم ولا ورع ولا حلم > أضعت الحزم » وإن لم تحذر أولئاك 
فى أمر دنياك» فكيف لاك فى دينك ؟ أو ترضى على ما ثراهم عليه فى حينهم 

من قلة احرص على ديهم أن يكو ن لك فم أسوة فتخذهم قدوة ؟ كلا إن 
لك فى الاعتزال عن مثل هؤلاء الرجال » نحاة أراها لك من الغرور بشىء 
من شىء » ما يأتونه على غير واضحة من الأموز » إلى غير ذلك من أنواع 


NY — 


السرور ٠‏ فاحذره على دينك أجمعين > إلا من تعرفه باأعلم والتقى من 
المسلمسن » غير مقلد له نى دين . ولةّد كاد ى هذا الأوان لفساد الزمان 
لا يوجد هنالك من يكون كذلك » فإن نشك فيهم على ذلاك وأر دت معرفة 
اھان اجهل وعدم التورع فاعر ض هما يبدو للك من أحوالهم من غير 
تنيع على كم الآى واللحر و الإجماع والاثر > فإنك إن تفعل ذلك مجدهم 
أحر ص 00 ذلك » إلا من هداه الله لما فيه رضاه › ألا ور تا 
أورثاك المقت هم بالحق ی الال »و دعاك إلى الفرار م مهم 1 » فيكو نالانقطاع 
عنهم أحب إليك من الوصال » نى أيام العزاء وغبرها من الأيام على رحال» 
إلا فى مواضع لابد مها »وأمور لاغبى عا . وأن كان مرادك أنتأ كل › 
مما له من طعام العزاء يأكلون من الح مكلذ لمعن غر أن تعر جرا 2 
ولاحجة نجيزة لك فى حكم ولا اطمئنانه فلا أرى ذال جر ما و أن لم یکو نوا 
فيه أهل خيانة ولا مهمةء باستحلال حر امه ولا اناك مما يدينون فيه بتحر نمه » 
EEG‏ الله مانع » من کا وم 
معلك ولاية » فهم أولى بأمرهم وأدرى » والله أعلم مهم وأولى . وعسى أن 
کو وا أ كلوه بعدل غلب عنلك علمه فلم تدره » فاستغفر لولئك منم على 
أكله من مال غر ه ما احتمل له وجه حق فيه » وإن أطعملك فلا تأكل. 


والله أعلم : 

مسألة : ومنه على أكثر ما عرفناه من قول المسلمين لى القراءة للقرآن 
على معبى الزيارة للقبور بالأجرة إنها جائزة » وهو المعمول به معنا . 
والله أعلم : 

مسألة : وهنه وى رجل أوصى بنخلة يقرأ بغدمها على قر هالذىيدفن 
فيه بعدموته »ومات الموصى وتولى النخلة ابنه ومكث زمانا يطبى التدخلة(١)‏ 


agar 


. يطى النخلة : يبيع ثمارها‎ )١( 


— 5١5 


ويقرأً بغلها على مثلمايق رأ غيره من, الأجرةبلا أن يستأجر هأحد أيكونهذا 
الفعل تاما أم لا ؟ قال : فإن كان من فعله مع من هو أو لى منه بأمرها حال 
قيامه مها فلا أعرفه مما له » وإلافلا يبعد من أن يلحقه معى الاختلاف » 
لحواز ما يكون ف مقدار أجرة المثل فى ا مو ضع لعنائه على هذا من أمره» 
لاما زاد على ذاك فى نظر أهل العدل . 


قلت له : وإن فعل ذلك على الحهل»ء أعليه فى هذا الغرم أم لا ؟ قال: 
أما ى موضع ما ليس له على حال » فالرد لما أخذه إن قدر عليه » وإلا 
فالغرم له» وأما فى موضع ما مختلف فی جوازه» فعلى هذا يكون فی رأىمن 
لابجيزه أه › وعلى رأى من أجازه فلا شی“ عليه » إلا ما يزيد على أجرة 
المثل فر د إليه . 


قلت له : وإن ءات هذا الابن المتولى هذه النخلة » ولم يعر ف أحد هذا 
القر الذى له القراءة » فى سافل المقيرة أو عالها أو شرقها أو غريما(١)‏ > 
كت د هذه الاخلة » وكانت القرة وا راراج يتحرى 
دضع الذى فيه هذا القر ؟ كيف السبيل إلى إنفاذ هذهالوصية ؟ أم تر جع 

إل الورئة ؟ قال : لاأقدر أن أقول برجوع الموصى به إلى الورثة » ما كان 
اس يت وي > لرأى منير خص 
ف التباعد عن ااقير .حال القراءة » لزه على هذا كأنه حينئذ ی الاعتبار لايد 
من ان مدق عت الف والله أعلم . 

فانظر فيه فإنى لم أقله محفظ الشىء فيه بعينه غ عرفته عن أحد فأرفعه 
عنه إلياك فى المسألة ساعة جو اما » ثم إلى وجدته عن بعض من تأخر فى 
الزمان » أنه يتوسط فى المقيرة فبرفع بالقراءة صوته » بقدر ما يسمع مها 
على معى قوله » فينظر ی ذلك . 


. فى الأصل : وأو شرقها أو غريها» خطأ‎ )١( 


75١6© —‏ له 

قلت له : وإن قرأ بغلة هذه النخلة حيث شاء من الأمكنة » أمجزئ ذلك 
إن نوی :ها عن هذا الميت الموصى ہا أم لا ؟ كان ف بلده أو غير بلده » 
إذا غاب قير هأم لا ؟ قال : قد قيل هذا » وقيل برجوع الموصى به إلى 
الورثة 

قلت له : أهذه الوصية لمثل هذا من القراءة ذلك لطلب الثواب أم يستأنس 
اليك آم هذا زياد لق تات کر کات الذى يوطى بصياء أو فطوى > 
ما معنى جميع هذا ؟ قال : نعم اباباي دري 
عيبا أو د 
من اتقى مولاه ی جميع ما أمره ونهاه . 

قلت له : وإن كانت هذه الوصية زيادة له ى حسناتهة.» هل ينتفع ہا 
من مات هالكاً أم لا ؟ قال : لا أجر لمن هلك فى وزره » فلا يقع له ی هذا ©» 
ولا فائدة » فأين موضع الزيادة الك فى أخراه » وليس له من الحسنات 
على هذا من أمره.. إنما ترجى الزيادة من نحو هذا بعد الوفاة لمن مخرج 
من دنياه فى عافية من اللاك » وإلا فلا ينفع شی نفساً لم تكن آمنت من 
قبل » أو كسبت فى إعانها خيراً > فانظر ى ذلك . والله عام . 

مسألة الشيخ ناصر بن خميس : ومن يغسل من المقتولين ؟ وما صفة 
الشهيد الذى خص ما بأن لا يغسل ؟ وكذلك المقتص منه بأمر الإمام أو بغر 
أمر الإمام ؟ قال : إن الشهيد الذى لا يغسل هو المقتول ف المعركة - دون 
غيره ‏ فى حرب المشركين أو الباغين فى أكير القول » وقول إنه يغسل 
على كل حال » وذلك زيادة له فى طهارته إذا لم يخف عليه ضرر من ذلاك . 
وأما ما سواه من قتل ظلما » ومن مات فى غير المعركة قبل أن يداوى » 
ففى غسله اختلاف بين المسلمين بالر أى . و الله أعلم 7 


ب ۲١۹١‏ له 


مسألة الشيخ صالح بن وضاح : ومن وجد ف الحلاء إهاب آدی لم يبق 
فيه شى ء من اللحم » والرأس مقطوع » دفنه ولا يصلى عليه » وإذا وجد ميتا 
أو مقتولا جسدا بلا رأس » غسله و صلى عليه » وكذلك إن وجد رأسه وصدره 
غسله و صلی عليه » وإن وجد نصفه مما يلى انر جلن » فلا يغسله ولا يصلى عليه 
ويدفنه . وقالوا إذا وجد رأس ميت ومعه 0 من بدنه جمع و صل عايه 
ودفن . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق رجل مات ولم يوص بکفن أنه يكفن من رأس ماله 2 
ووجدت فى بيان الشرع أن الزوج يئخذ بكفن زوجته لقوله تعالى : 
( الرّجال قرّامون على النّساء )١()‏ وإن مات الرجل ولم يكن له مال لم توعخذ 
زوجته بکفنه . والله أعلم . 


مسألة : وهل جوز تكفين المرأة بالثياب المصبوغة بالورس والزعفران » 
وكذلك الصبيان ؟ قال : الأفضل بالثياب البيض» وإن كفنوا مما ذكرت 
فجائز » وكذلك الحرير لا بأس به للنساء . والله أعلم . 


مسألة الشيخ أبو سعيد : وسثل عن الميت يكون على كفنه ثوب » ينزعه 
الذى يقير الميت ويسلمه إلى غير ثقة » ولا يعلم الثوب له » أيضمن الثوب 
أم لا ؟ قال : معى أنه إذا أتاف الثوبوكان قد سلمه إلى غير مأمون عليه 
فى ذلك الوقت الذى محتاج إلى التسلم فيه » فعليه مان ذلك عندى » فإن كان 
وضعه ی موضع آمن ی مثل ذلك الوقت › ولو لم يكن آمنآ فى غير ذلك 
الوقت فى النظر والاعتبار » لموضع لزوم الاضطرار » وعدم الاختيار › 
فلا ضمان فى ذلك إن شاء الله . والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : إن العزاء حده ثلاثة أيام » و إن لم ينفذ العزاء وانقضت 
ثلاثة أيامفير جع الموصى به لورثةالمو صى . وأما إذا أنفذ أحدالعزاء وهو غير 


. من الآية 4م سورة النساء‎ )١( 
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وصى ولا وارث » فليس له شىء وهو متطوع » وعزاء الميت ينفذ فى بلد 
من له العزاء . والله أعلم . 


مسألة الزامل : ومن صلى بالحماعة على جنازة » ونسى أن ينوى أنه إمام 
لمن يصلى بصلاته » أت الصلاة ؟ قال : فأما الذى أم بالقوم ولم ينو أنه إمام 
لمن يصلى بصلاته » فإن كان ترك النية باللسان ونوى ذلك ى قلبه » فيعجبى 
نمام صلاتهم > ون کان لم ينو بلسانه ولا بقلبه فلا تتم صلاتهم بصلاته لآنه ههنا 
بصلى وحده » إلا أن صلاة الحنازة يكفى فما البعض عن البعض » ولا يضر هم 
ذللك . والله أعلم . 

مسألة الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك : الذى حفظناه من آثار المسلمين 
اختلاف ف المولود إذا ثم خلقه ولم تصح له حياة » فقال : من قال إن الصلاة 
عليه ثابتة إذا كان ولداً للمسلمين. وقال من قال : يصلى عليه حى تتبين 
حياته ويستبل . وإن لم يعرف خرج حيا أم ميتا » ففيه أيضاً اختلاف › 
قول يصلى عليه حی يصح أنه خرج ميتا » وقول لا يصلى عليه حی تصح 
حياته » وإن حت حياته وهو جسد وفيه رأسه » فالصلاة واجبة عليه › 
وإن ذهب الرأس وبقى باق الإنسان فالصلاة واجبة عليه أيضاً » وإن وجد 
نصفه مما يلى الرجلين فلا يصلى عليه . وفيه أيضاً اختلاف » وقول يصلى عليه 
وقول لا يصلى عليه » وهو أكثر القول . وإن لم يعرف أنه من المسلمين: 
ولا من المشركين › فقيل إن كان فى بلاد المسلمين فحكه حكهم > وإن كان 
فى بلاد المشركين فح كه حكهم » حى يصح خلاف ذلك » وقول ينظر إلى 
زيه ولباسه » إن كان لباسه لباس المسلمين فهو مهم . والته أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : وق ملك الموت › هل يعاينه المريض عند الموت 
رؤية العبن » وأنه لا موت حى يعرف نفسه شقى أم سعيد أم لا.؟ قال : 
نعم . هكذا معنا أنه يعاين ملك الموت » وأنه لا موت حى يعرف نفسه . 


5١8‏ ا 


و : (حى إذا جاء أحداهم الموت قالرب ار جعون 
نعل ىأعمل” صالا) (۱) . 


مسألة : ومنه فى النور الذى على الأحياء والأموات نى الدنيا ؟ . قال : 
على ما معناه أنه يكون من زيارة الملائكة لم . والله أعلم . 


مسألة : ومن أوصى بكذا وكذا ليوتجر بذلك من يقرأ القرآن العظم 
عند قيره » ولم يوجد من نحسن قراءة أجزاء القرآن الثلاثين(؟) فجائز أن 
يوجر من يكرر ما يعرف من القرآن » لان بعض القرآن يسمى قراناً بالتتكر» 
ويسمى القرآن بالتعريف بالآألف واللام » الدليل على تسمية بعضه القرآن 
معرف بالألف واللام » قوله تعالى: (وإذا قر ئ القرآن” فاستمعوا له 
وأصتوا )(0) قيل نزلت هذه الآية فى المأموم لصلاة الحماعة » ومعلوم 
أن ا يقرأ ى الصلاة بعد الحمد بعض القرآن » وقال الله تعالى : 
( فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللهممن الشطان ر الرجم)(ء) ومعلوم أن من 
أراد أن يقرأ , بعض القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الر جم . وقد يسمى جملة 
القرآن قرآنا على التتكر من قوله تعالى : (بل' هو قرآن مسجيد )٥()‏ 
ومن أوصى بقراءة غ فق القرآن بالأجرة » وكان الأجير لا محسن 
إلا جزءاً واحداً » فلا يكفى يكرر ذلك الحزء مرتين » لآن ذلك يسمى 
جز ءآ واحدا » ولو کرر . والله أعام . ۰ ١‏ 


مسألة : ومن أوصى بكذا وكذا یوجر بذلك من حفر قبوراً یواری فہا 
الموتى » فلا يجوز من هذه الوصية شراء الحديد للحفر » ومجوز أن يئجر بذاك 
)١(‏ الآية وه وجزء من الآية ٠٠١‏ سورة المؤمنون . 
(؟) فى الأصل :'« ولم حصل من بحسن قراءة "لاثين أجزاء القرآن ۾ . 
(۴) من الآية 4 ٠‏ من سورة الأعرات . 
(4) الآية ٩۸‏ من سورة النحل . 
(0) الآية ١؟‏ من سورة البروج . 


الا — 


ويشترط على الأجير أن يكون عليه الحديد للحفر » وأما من أوصى بكذا وكذا 
لحفر القبور التى يدفن(١)‏ فما اموتى » فهذا مجوز أن يشترى من هذه الوصية 
الحديد للحفر » أو أن يكترى حديد للحفر » وعلى الوجهين يجوز أن يدفن 
فى تلك القبور الأغنياء . والله أعلم . 000 

مسألة : مكتوب أظن الشارح لما خلفان بن جمعة : وى الزيارة إذاكان 
دل مكان حرف حرفاً فقد نقص عله ولا يستحق الأجرة إلا بام العمل 
إذا كان مستأجرا أن يقرأ القرآن بكذا وكذا ق موضع كذا » على قول من 
جز الأجرة لقارئ القرآن . وبعض لم يسججز له الأجرة لأنه من الطاعات »> 
وكل طاعة يعملها الإنسان مثل تعام القرآن وقراءته والأذان فقد اختلئ 
المسلمون نى استحقاق الأجرة » إلا الفرائض(؟) الى افر ضا الله مثل الصللاة 
وما شاكلها من الفرائض فلا جوز فما الأجرة على حال » ولا نعلم فى ذلك 
اختلافا . وممهم من قال يستحق الأجرة بقدر عمله . والله أعلم . 

مسألة : وإذا مات الميت فق بيته » أعتاج إلى إذن لحمله وغسله والصلاة 
عليه ودفنه أم لا ؟ قال : عندى إن فعل ذلك ليس معصية وإتما هوطاعة» 
واستهار الأولياء ى ذلك استحباب من طريق الأخلاق » وليس بواجب . 
والته أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : وى مسلم ومشرك احترقا جميعاء ولم يعرف المسلم 
من المشرك منهما » كيف الرأى فما ؟ من يغسل ويصلى عليه ويلحد ؟ 
قال : أما الغسل فقال بعض المسلمين لا يغسلان حى يعرف المسلم فيغسل » 
وقول إنهما يغسلان جميعا » وأما الصلاة فإنه يقصد بالصلاة على المسلم . 
والله أعلم . 

. » ليدفن‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(۲) ى الأصل : فى الفرائض » . 


— ۰ 


اة : عامر ر بن محمد السعالى : واختالف : ف الزوج » هل يغسل زو جته؟ 
فقيل يغسلها » وقيل, لا » وعندى - والله أعلم - أنه محلو جواز غسل الزوج 
لزوجته وهو أولى من غيره من سائر الأولياء . والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : وإذا صلى على الميت رجل لا يعرف الدعاء ولايعرف 
إلا ( الحمد ) وسوراً من القرآن » وقرا ( الحمد ) ثلاث مرات وكير 'أريع 
ل اع او سا 
عليه الإعادة وقيل لا إعادة عليه . و الله أعلم . 


مسألة الصبحى : ومن أوصى بقباسية فضة لمن حفر قرا يدفن فيه بعد 
موته » والوصى لا يعرف من حفر له قبره » فأخمره بعض الحفار مهم » 
أيكتفى بقول هذا ويسعه إنفاذ هذه الوصية على ما أخيره ؟ أم لا ؟ قال : 
إذا شبد وأخيره من يطمكن به قلبه فجائز له تسام ذلك إليه . والله أعلم . 


مسألة أبو سعيد : ومن خاف فوت الصلاة على الحنازة تيمم > 
فهذا معى العذر للفوت » وقول لا يصلى علا إلا بطهارة إذا كان يجد الماء » 
وجائز أن يصلى على الميت جماعة بعد جماعة » دفن أو لم يدفن . وكذلك 
الرجل يصلى عليه مراراً . والله أعلم . 


مسألة الزاملى : وإذاكانالآولى بالصلاة على الحناز ة فاسقاً شاهراً فسقه »> 
أيجوز أن يكون إماماً فما ؟ ومجوز للحاضرين من المسلمين أن يصلوا بصلاته 
فها وتم صلاتهم أم لا ؟ قال : فما يعجبى ألا يقدموه للصلاة مهم » ولكنهم 
يقولون له مر أحدآ يصلى بنا » ويكون الذى يتقدم بأمره » وإن تقدم هو 
من غير أمرهم وصلى مهم » وفعل فى الصلاة ما يؤمر به » أجزأنهم تلك 
الصلاة » وإن أنى أن يقدم لم أحدا قدموا هم أفضلهم وصلى ہم › ولا يقدموه 
هو . والله أعلم . 

مسألة الصبحى : وإذا أمر ولى الحنازة الحاضرين بالصلاة علا عملا 
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الان أو a‏ التقدم ؟ أم ينبغى أن 1 الأمر لذلك خاصا 
من ولى الميت ؟ قال : إن ولى الميت قد ع-هم بالإذن فإن تقدم من جوز 
أن يتقدم فى الصلاة على هذا الميت جاز - إن شاء الله والأفضل أفضل . 
والله أعلم . 

ل ؟ وفتسوهة لاحي اوضق أن يوصى بى ء لغاسله(۱) وحافر 
قره وبين ترك ذلك ؟ قال : لا أحفظ فى هذا شيئاً » وإن أوصى ؤحسن 
و رتجى له ثوابه »و إن لم يو ص فالأحياءا تخا طبونبدفنهو حفر قير هوغسله. قلت : 
وكذلك الغاسل والحافر » ما أحسن له من أخذ ما أوصئ له بذلك أم تركه ؟ 
قال : كله جائز وله أن يأخذ ما أوصى له به » وله أن يتركه من غير أن ينقص 
لا 
TT‏ 0 


مسألة : ومنه وإذا صلوا فرادى صفا مستطيلا » وخرج من بطرف 
الصف من ههنا وههنا عن مقابلة شى ء من الميث » تم صلاة من خرج عن 
مقابلة الميت أم لا ؟ قال : لا أحفظ بی هذا شيعا و علق i‏ 
ولم ثواسها » وقد يصلى على الميت ش غير موضعه . والله أعلم : 

مسألة : ومنه وق الميت إذا جاف ولم يقدر أحد أن يقرب من جيفته » 
ولا قدر أحد ( أن ) عسهكيف صفة التيمم له ؟ أيكون ذلك بالإشارة من بعيد 
ولا عذر لمن حضره من تيممه ؟ وهل مجوز أن محفروا له قرا ويرموه فيه 
بشی ء من الحشب من بعيد ؟ وأ لا يكفنوه ولا يعطروه ويصلوا عليه بعيداً منه؟ 
وهل مجوز لم أن يرموا عليه شيئا من الحجارة حى يستروه على هذه الصفة ؟ 


7 ف الأصل : « لمفسله © خطأ‎ )١( 
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وما الذى يسعهم فيه ؟ وكذلك من به علة الحدرى أو الحذام إذا مات عند 
الأصحاء » هل لم عذر فى ترك غسله وتكفينه ودفنه إذا خافوا المضرة من 
جميع ذلك ؟ قال : على ما وصفت ى تيمم هذا الميت الحائف إذالم يقدروا 
أن يغسلوه بالماء لنتنه » فكيفما قدروا على ذلك فعلوه من غسل أو تيمم 
على ما “نهم ويتحروا فى ذلك أحسن الأمور وأقرما إلى الحق » ولا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها . وأما دفنه بأن محفروا له قير بقربه ويرموه فيه بشی ء 
من الحشب أو عا مكنهم من ذلك إذا لم يقدروا أن يقربوه من شدة جيفته » 
فذلك جائز » مالم يكن فى أرض مملوكة » فإنه لا جوز إلا ب[ذن أرياما » 
وإ رموا فوقه الحجارة ليواروه ہا أو عا يواروه فجائز » مالم يكن ف 
أملاك الناس » إلا بإذنهم . وأما ترك تكفينه وتعطيره فيسعهم تركه » إذا 
لم يقدروا على ذلك . وأما الصلاة فجائزة عليه على ما وصفت » وهكذا القول 
فى أصحاب العلل مثل الحدرى والحذام والترقين » إذا لم يقدروا على غسلهم 
وتكفيتهم ودفنهم . والله أعلم . 

مسألة عن السيد العالى مهنا بن خلفان ‏ رحمه الله : فيمن أوصى بنخلة 
يؤنجر بغلمها من يقرأ القرآن العظم عند قبر معروف » فنع عن الوصول إلى 
ذلك القر مانع من خوف أو غيره » أمجوز للقاثم ہا أن يواتجر بغلنها من 
يقرأ القرآن العظم فى شىء من المساجد والأمكنة الداخلة ى القرية أم لا ؟ 
الحواب : أما أن يجاوز با الحد الحدود فلا أعلم إجازة ذلك عن أصحابنا 
من أهل عمان » لأنه يصير عجاوزته غير سام من التغيير والتبديل » وذلك 
محجور بدليل قوله تعالى : ( فمن بدا له بعد ما ممعه... الاي )(1) 
وهى فى الوصايا الموصى لبها » وقد يوجد إجازة ذلك عن القوم وأصحابنا 
المغاربة الإباضية من قبل تلك الوصية » ولم يراعوا ما البقاع والمواضع 
الحدودة .ها » ولعل من حجببهم إعا كان سبيله لوجه الله » فحيث ما نفذ 


. من سورة البقرة‎ ٠۸١ الاية‎ )١( 


ا 
فقد صح إنفاذه » وليس لتحديد البقاع به وجها فما رأوه من إجازة ذلك 

وقد رفع الصبحى استحسان ذلك من ر أمهم عن الشيخ ألى سعيد فى المأثور عنه 
وقد وافقه ىق استحسانه ©» وصار ذلك مستحسنا عند هذين الشيخين > 
وما استحسناہ فهو عندى حسن » لأننا ہم نةتدى و بآثارهم نہتدی » إذ هم 
أنمتنا ى الدين » وفيا أرجو أن استحسائهم ذلا ى حال الاختيار . وإذا ثبت 
إجازة استحسانهم اختيارا ففى حال الاضطرار أقرب إجازة فا أراه > 
إذ ليس الاضطرار كالاختيار » والحالفة عندى أشد ضررا وأعظ خطرا » 
وما لمن صح له المنع بسيها أو صح عذر » ومن صح عذره عند الله فهو 
معذور » والمساجد هى عندى أفضل البقاع > وأولى بذلك من غير ها بعد مماته 
لتحوها عنه إلى ورثته » وأحب إلى ألا جاوز بذلك الموضع المحدود به عند 
وجود الإمكان إلى التوصل إليه » وألا يتوسع بالرأى الآخر حال عدمه . 


والله أعلم . 


مسألة : وسألته هل يصلى على الزنجى الآغتم(١)‏ وهو بالغ أو غير بالغ ؟ 
قال : إن کان مختوناً وهو يالغ صلی عليه » ون کان غبر تون لم يصل عليه . 
والصبى الذى لا حتلم > يصلى عليه إذاكان فى بلد المسلمين . والله أعلم . 

مسألة : وفيمن حفر قير ميت فوجد فيه عظاما من ميت رمم لم يبق فيه 
إلا شيئا يسر ا » أبجوز أن يدفن فيه هذا الميت أم لا ؟ قال : نعم جائز أن نترك 


العظام ناحية من القر فى جانبه » ويدفن فيه هذا الميت » وحفر غيره أحب 


إلى وأسلم . والله أعلم . 


, الأغم : الذى لا يفصح شي" . وهو يريد هنا : الأغلف غير الختون‎ )١( 


الباب الاق ع 
ى الزكاة وفرضها ووجو ما وقبضها 


وفيمن توضع فى أيام الإمام » وزكاة الأار وما أشبه ذلك 


الزكاة فريضة لازمة لقوله تعالى : ( أقيموا الصّلاة وآنُوا الزكاة )١()‏ 
وقوله : ( خف" من" أمْوالهم' صداقة” م وا کي 
بها )(۲) »> والصدقة فكاك من النار وغسل من اللحطايا + قال الله تعالى: 
( وأنتفقوا فى سبيل_الله ولا تللقوا _بأيلد يلكي" إلى التتهئلكنة )0). 
يقول : لا تمسكواعن الصدقة فتبلكوا . وقال بءضهم : لا تمسكوا عن 
الحهاد فتهلكوا . وقال تعالى : ( وما تتم من زكناةر تريد ون" 
وجه الله فأولتك 0 المضعفون )(4) يعى والله أعلم يضاعف 
بالواحد من عشرة إلى سبعمائة » والأضعاف الكشرة فى قوله : ( أضعافاً 
كدر )(0) ألفى ألف حسنة وزيادة . ومن أمسلك عن الزكاة ولم يسلمها 
لحقه الملاك ى الآخرة لقوله تعالى : ( والّذين" يَكنزون اذهب 
والفضّة . . . الآية )١()‏ فقيل من كان له مال فوق الأرض أو فى بط 
نه الزكاة فلم یود زكاته فهو كنز »> وقيل عنه عليه السلام للا حضره 
الموت » قال : و الصلاة والزكاة وما ملكت العن ؛ يكررها . وقال الله 
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تغلمسضوا فيه )1١()‏ يقول لأ تعمدوا فى الصدقة غلى الردىء ولسع 
يآخذيه » يقول لو كان لأحدكم على الآخر لم يأخذه إلا أن تحمل على نفسه . 

وهی جب فى ثلاثة ثة أصناف و هی المواشی والعار والنقود . وقد مى الله أهلهنا 
فقال : ( إنماً الصد” قات لللفنقتراء والمسا كين واللعامامن عللمينهنا 
والير لقة ر قوم وف الرقتاب واللغارمين واف سبيل الله وابتن_ 
السبعيل فريضة مسن الله (۲) 5 


ففى التفسير أن الزكاة لفقر اء المسلمين الذين لا يسألون الناس » والمساكين 
الذين يسألون الناس » والعاملين علا الذين تحبون الزكاة » والموالفة قلو-هم : 
اثنا عشر رجلا من قادة العرب دخلوا فى الإسلام كرها » منهم أبو سفيان 
ابن حرب » وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعطروم من الصدقة ليتألفهم 
ل ل > إلا أن ينزل قوم منز لة أو لئلك ع 
فإذا أسلموا أعطوا من الصدقة لينألفوا بذلك ويكونوا دعاة إلى الإسلام . 
وى الرقابوه, المكاتبون . والغارهين وهم الذين يلزمهم غرم فى غير فساد » 
وقيل ما كان من غير الديات فهو من الغارمين إذا لزمه غبر ذلك . 
وق سبيل الله , يعبى الهاد » وابن السبيل غى أو فقير » فهذه تمانية أسهم 
فذهب. معهم الموألفة . و وآما المساكين قيل هم الفقراء صنف واحد ولم سهم 
واحد » وقيل المسكين أسوأ حالا من الفقر 0 
وقل إت افق سوا حاكن 9ة امتقو من د دال قو لد ال : 
وا اکن ون فى ا ن وا 
ها أتمان . والله أعلم . ٠‏ 1 1 

مسألة : سئل الشيخ جاعد بن خمي ساعن الزكاة » هل يسع جهل علمها 
بعد وجو ہا ؟ قال : قد قيل بالسعة ىق جهل علمها » مالم يدن بتركها ء 


٠ 
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أو محضره قبل أدائها ». فيترك الوصية ها من غير مانع له ذاكرا ها ه 
وقيل إنه لا يسع جهل علمها » وإن وسع إلى حضور الموت تأخيرها . 
قلت له : قبل نمام الحجة عليه بالعلى مها جاهلا مها فى دينه ؟ قال : لا يبين لى 
ذلك » وإتما تأويل ما قيل إنه لا يسع جهل علمها » إنما هو بعد قيام الحجة 
عليه به إذ لا يسمى ف دينه جاهلا بعلمها من لم تقم عليه حجة العام بفرضها . 
قلت له : وهذه الحجة البى تكون حجة فى قيام حجة العلم مها من حجة العقل 
أو من جهة السمع ؟ قال : إنما تقوم الحجة مها بالسماع أو ما قام مقام السماع 
من نظر لمرسوم أثر » أو مفهوم خير لمرخص ععرفهما من البشرٌ » لا من 
جهة العقل » لأن العمل لا يكاد يدرك معرفة هذا وأمناله إلا بالعبارة والسماع 
إلا ما شاء الله » وإن أدرك معرقتها ونادى إليه على وجو ما من وحى الام 
عن الله تعالى ‏ بواسطة نور العقبل » لم يكن له أن بجهله عند لزومه 
بعد علمه . 

قلت له : وهذه الحجة الى تقوم عليه بالعبارة » أتكون بعبارة الكل 
حجة أم لا ؟ قال : أما قبل حضور الموت فكأنه مختلف ف قيام حجة العلم اء 
فيخرج على قول من يقول إنه لا يسع جه لعلمهاء آنا تقوم عليه بعبارة جميع 
من عبر ها له إذا عرف معنى المراد مها » وأما على قول من يقول إنه يسع 
جهل علمهاء مالم نحضر البتلى مها بعد وجو ها الم على ما ذكر ناء فيخرج فما 
آنا لا تقوم عليه الحجة إلا بعبارة من قوله عليه » وله فما يعيره له حجة 
فما يسع مما لا يبصر ببصره عدله » وذلك مما قد اختلف فيه وعلى حسب 
ما حرج فى ذلك يقع فما . قلت له : فإن حضره الموت قبل أداتها ؟ 
قال : قد قيل إنه تقوم الحجة عليه وتلزمه بعبارة الجميع ؟ ويجمديع ما قامت 
عليه بالعلمى حجنا فى حين ذلك أو قبل حينه ذلك » من علم متقدم له ف 
متقدم زمانه أو متأخره إذا كان بعد على ذكره غير ناس له . قلت له : 
فن لم يسمع بوجو ما ولا خطر على باله ذكر هاءومات على ذلك غير مو لو د ها 
ایکون على ذلك سالما ؟ قال : هكذا قيل إذا كان دائنا لله بالسئال عن جميع 
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ما يلزمه من اللوازم تائبا إلى الله من جميع ما أتاه من المآثم إن حص ذلاث 
ا 


قلت له : إن کان قد سمع مها وخطر على باله ذكرها وعرف فى الحملة 
لزومهاء إلا انهم يعرف كيفية وجو ا ولا أدانها فى أهلها » ولم بد معيرا له 
فما وقد حضره الموت » فلم يقدر على الخروج فى العّاس علمها » أيكون ‏ 
من المحلكة سالا ؟ قال : هكذا قيل إذا دان بالسوئال حين لزومه عما جهله 
فى جملة ما يلزمه من دينه أو فا بعينها إن هدى إليه . 0 


قلت له : فإن كان قد قامت الحجة عليه بعلم وجو ما أو عر ف كيفية 
لزومها من أى شی ء ویکون ىأى شی ء ومن كم يكون إلا أنه لم يعرف أهلها 
بل أنفذها على سبيل التحرى للصواب واللحلاص لنفسه فوافق فيمن مى الله 
من سهامها » أيكون مزا له ذلك ؟ قال : هكذا يقع لى » لآنه وافق أهلها 
على وجه ما يسمع ى موضع عدم الدلالة والعجز عن الحروج فى الاستدلال » 
إذا نوى الأداء لما يلزمه من بدل أو توبة إلى الله » إن كان لم يصب الحق 
فى ذلك » أو فى جملة اعتقاده فما لز مه إن لم بد إلى التعين فى ذللك . 

قلت له : فإن كان هذا الإنفاذ قد كان على ترك منه لاسوئال لأهل العلم 
مع المقدرة أو ترك الاعتقاده فما يلزمه عند فقده الأدلة والبلوغ فى الاستدال » 
لكنه قد قصد الصواب فأصابه ؟ قال : فعلى هذا فكأنه يشبه خروج معنى 
الاختلاف فيه » فقيل تى مثله إنه لا يسعه ذلك وعليه التوبة من إقدامه على 
ما لا يعلم . وقيل إنه قد واف قالصواب فلا توبة عليه من ذلك » والتوبة مما عليه 
اعتقاده من التوبة فى الحملة تأنى على ذلك . قلت له : وعلى هذا فإ ن كان ذلاك 
منه على غير قصد للصوابءولا إرادة الباطل »ولكنه أنفذها كذلك جهله 
على نية اازكاة أغفلة عن هذا كله» فوافق أهلها جهالته ؟ قال : يقع لی أن هذا 
أشد وى لزوم التوبة آكد » إلا أنى لكونه غير خارج من الاختلاف فى لزوم 
التوبة له ٠‏ فلا أقطع مبلكته لسلامته من الباطل على غير إرادتها » وهوافقته 
انلصواب ق خروجه من بليته » مالم يكن منه ما لا يسعه اعتقاده فى نيته . 
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قلت له : وعليه الدينونة بالسئال عن هذا ى هذا الموضع ؟ قال : 
لا أعلم أنه يتوجه لى فى النظر » ذلك لأن هذا الموضع كأنه يشبه أن يكون 
فى حقه موضع اختلاف فق لزوم السؤال له عما يلزمه إن جهل ما يلزمه من 
لزوم المتاب عليه إلى الله» علىإقدامه عا لا بعلم حجره من إباحته » ولكنه 
مخرج على قول من حرج على اقوله لزوم التوبة عليه من ذلك بعينه لزوم 
السوئال له عنه» حى مخرج منه بعينه کا لزمه » ولا يقال نه عليه بالدينونة 
لأنه مخرج على بعض القول : إنه لا توبة عليه منه بعينه » وإن اعتقاده التوبة 
فى الحملة تأتى على هذا من جملته . قلت له : إن كان منه ذلك على مور 
وقلة مبالاة بالإصابة والخطأ » ما حاله ؟ قال: يشبه أن يكو نبالنية هالكاء 
وعليه الدينونة بالسوئال والتوبة إلى الله من سوء نيته » وأما البدل والضمان 
فلا » لأنه أصاب نى حالة جهله من كان فى الحق على الحقيقة لذلك أهلا . 


قلت له : فإن كان لا يعرف وجو ما » كيف على الصحيح هو ولا ى 
أى شىء تكون هى » ولا قدر على أحد يسأله ممن يدرك منه عبارةذلك» 
وإخراج ما قد حسن فق عقله وجوببها به » وأنفذها على من حسن ف باله 
إنفاذها فيه » فأصاب أهلها على اعتقاد منه مها يلزمه نى ذلك » إن أهدى إليه 
أو فى جملته » أتكون له براءة على هذا وسلامة ؟ قال : هكذا عندى على 
حسب ما بان لی فى الصواب من هذا عدله . قلت له : ولو أخغطأ فما فيه 
Cas‏ و SS‏ 
تبلغه الحجة مخلاف ذلك ؟ قال : نعم . هكذا بلا حلاف أعلمه من قول 
المسلمين فى هذا » ولا يبن لى ف النظر على الصحيح إلا هذا » لآنه لا يكلف 
من دين الله فوق طاقته » ولا طاقة له أن يباغ إلى شىء من أمثاله هلف 
إلا بالسماع لعبارته » أو يبلغه الله إلى شى ء من ذلك بقدرته على كل شی ء قدير . 

قات له : فإن كان لما أعدم العبارة تحرى العدل نى نفسه أكلها أو تسليمهة 
فى غى أو إلى جبار من الحبابرة المفسدين نى الأرض » الذين يعملون فا 
بالباطل » تعرعا منه من ذات نفسه على اعتقاد لما يلزمه » والحروج بالأداء 
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الا بحت عليه » أ۔پلاك إن مات على . هذا ؟ قال : يعم لى ق هنا أنه يمع 
القول على الامتناغ. من أكلها إسر افا »و الدفع عثابته بن أدق فق الإثم قليلا 6 
-لکنه لا حرج عن دائرة حکه . ويعجبى عل هذا. ألا يصيب هلا كا › 
ما لم يكن على اللدينونة أنى ذلك » وكذلك إن كان أكلها ى موضع ما جوز 
له أكله بإجماع » أو على قول» أو حرج الدقع فى حق الدافع له والمدفوع 
إليه كذلك » وسام ى ذللك من النيات الفاسدة » فهو سالم و الإثم عليه على حال 
لإصابته لوجه الحق على وجه ما يسع » ولا أعلم نى ذاك اختلافا . 

قلت له : فإن كان إنما وافق ى إنفاذها المحجور على الدينونة » أسهلك 
لا محالة ؟ قال : نعم . هكذا حكمه فى الحكى يكون » لآن ذلك نوع بدعة » 
والبدع مهلكة لأهلها » وعليه إثم التوبة بالسؤال عما وجب ف اللازم » 
بلا حلاف أعلمه . قلت له : وما الذى يلزمه على ذلك أهل التوبة ؟ 
قال : هكذا قیل . 


قلت له : فإن كان أتى ذلك على وجه الانباك تجاهلا » لا على دينونة 
جهلا ؟ قال : فإنه لأقبح فى الدنيا.حالا » وأشد فى الآخرة نكالا » وإن كان 
كلا الوجهين فى الدين لا عذر لمن أتاهما فإن هذا لأعظ هلاكا . 

قلت له : فإن كان ذلك على وجه الظن أنه جائز له مع الإهمال »> 
لما عليه ى ذلك من سوال » أو ترك لاعتقاد ما عليه من سوئال »© أو دينونة 
خلاص من لازم ى ذلك له ء أو أنه أتى ذلك على أنه نائبه » جائزاً كان أو 
غير جائز » هل ترى له سلامة على هذا كله أو شی ء منه ؟ قال : لا تبن لی 
سلامته . وأراه إن مات على هذا هالكا .. قلت له : والمبتدع إذا تاب إلى الله 1 
أيلز مه البدل لما ضيع من الزكاة على الاستحلال ؟ قال : قد قيل إنه لا يلزمه 
على حال والقول بالإلزام نادر ولعله شاذ . قلت له : ولا عليه سوال عم, 
شنء ی ٠‏ ذلك بعد التوابة ؟ قال : هكذا أرئ أنه لا. يلزمه' سوئال عن تى 
لا يلزمه » وما لزمه على هذا من التوبة'فقاد أداه وأجزأه 1 


٣۰١‏ كا 


قلت له : والتوبة منه ى الحملة تحزثة ؟ قال : قد قيل إا لا تجزثه وعليه 
وق الع لا م إلا أن کی واا ی عل ا کے که 
لأن الحملة تجزئ الحرم وهذا مستحل . وقيل : لا تجزئه فما له ذكر » 
وعليه التوبة بالتوقيف على الشى ءكالمستحل » والأول أكثر وأظهر . قلت له : 
وعلى المنبلك لما يدين بتحر عه ى ذلك بعد التوبة » سوال بالدينونة عما ياز مه 
ى البدل » لما.ضيع من الزكاة إذا جه لاما يلز مه ؟ قال : لا أعلم ذلك بالدينو نة 
لأنه يقع موقع الاختلاف ف البدل » ولا أعام أنه يتفق على شى ء من ذلك »> 
والدين ما لا نجوز فيه الاختلاف على حال . 


قلت : والسئئال بالدينونة لازم له ى حال جهله »قبل التوبة منه على هذا؟ 
قال : هكذا يقع لی ف هذا » إذ هو حال قبل التوبة فى الملاك » لأن التوبة 
لازمة له ولا براءة له من الضان » ولا سلامة له من الطهلكة إلا ہا 
وإنها لفى الحملة مجزئة فما قيل » وهو علا قادر فلا يصيب المهلة ى تأخير ها 
لوجود القدر له عاما » ومى باشرها انحلت الدينونة بالسئالعنه» ولم يسعه 
ثم على حال فيا وراءها من الآداء وتلاق القضاء وعلى غير ها » فيشبه أن يكون 
له وعايه » على قول من يقول بعداالتوبة بالضمان » السئال والضرب فف 
الآر ض ف الاس على ما جهل من ذلك ع[ ليئدى”ما يلزمه عند الاستطاعة 
والرجية » إلى درك ذلك ممن يبلغ به إلى بغيته » ومى عز عليه وجود شىء 
من هذا > كان له سعة: عن الضيق فى القعود على اعتقاد السوءال ( والحروج 
ی السئال می لزمه فيه الحروج » وهو السالم ى هذا > إن شاء الله تعالى . 
, المسلم ما لم يعتقد هذا له من الرأى دينا فإن فعل ذلك هلك » لأنه موضع 
رأى قد قيل فيه أنه لا )ان عليه بعد التوبة » والرأى فى هذا خلاف الدين . 
ومن فعل ذلك وحكم بأحدهما فق موضع الآخر هلك » وكان عليه الدينونة 
بالسؤال . ولا أعلم ف ذلك اختلافاً . 

قلت له : والتوبة بالقلب جز ثه فما أكله مها إسرافا » أو أنفذه ى أرباب 
الغنى عن وجه الصواب انحرافاً » أو أداه إلى من يعمل بالباطل فما من الحبابرة 
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على سبيل الاختيار للدق حلافا » أو أخرج ذلك فما کان من جميع ما لا جوز 
فى الدين أبدا . قال : قد قيل إن عليه مع الدينونة بالقلب التوبة باللسان > ؛ 
ولا بجزئه إلا ذلك مع القدرة عليه » لأنه من الإعلان » وما كان فى ذلك 
من وجه النيات فتوبة القلب 4#زئه عن النطق باللسان » مالم يظهر على اللسان 
أو غيره من سائر الأركان » من بدن الإنسان الموكل بالنسيان . 

قلت له : والكتابة لحا منه مع نية القلب كافية له مع النطق باللسان ؟ 
قال : يقع لى فى هذا أنه مما يشبه فيه خروج معى الاختلاف فى موضع القدرة 
له على التلفظ ما باللسان » وكأنها تجزثه على قول من يقول فى الكتاية إلا 
كلام ء ويقع ما الان والطلاق واللاولاية والراءة والحنث فى الأعان . 
وأما على قول من يقول فہا إنها ليست بكلام » وإنها لا تقع فى شىء من هذا 
وأمثاله موقع الكلام »فيخرج على قياد قوله فى التوبة إنها لا تجزئه عند القدرة 
له على الكلام» عن التكلل مها لفظا فى موضع ما عليه التوبة باللسان . 

قلت له : والتوبة مقبولة منه ما لم يغرغر بالموت أو تطلع الشمس من 
مغر ما ؟ قال : نعم قد قيل ذلك » وقيل مالم يعاين ملك الموت . 

قلت له : وليس نى تسليمها إلى أحد من الجبارين المفسدين فا على 
وجه الإعانة والاختيار وجه » ولا لطالب فى ذلك رخصة ؟ قال : لا أعلم 
أنه قيل ذلك فى الآثر » ولا مخرج نى صحيح نظر » وإلا على حسب ما جاء 
فى الاثار عن بعض أهل اللحلاف يروى » وليس ذلك بشىء ولا إلى ذكره 
حاجة » لأنه باطل مر المذاق » ولا ينساغ لعاقل أبداً . والله أعلم . 

مسألة أبو سعيد : لا يشترى من الزكاة أصل » ولا حج مها إلا ذو غناء 
أو ذو عناء » فذو الغنى الفقيه الذى به الغى فى أمور المسلمين » وذو العناء 
الذى له العناء ى قبض الصدقة . ولا يعطى مہا فى دفن ميت ولا ى كفنه » 
ولا فی بناء مسجد » ولا ی شراء مصحف » ولا فى حج » ولا لمملوك 
ولا لغى غير مسافر » ولا لمن يعوله الغنى من أولاده الصغار ولا لزوجته » 
ولا يستأجر من الصدقة فى إنفاذها إلى أهلها » يعنى الى هى عليه » لأن علية 
. أن يصل ا إلى أهلها تامة . و الله أعلم . : 2 
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مسألة : ومن تولى دفع زكاته فى غير: زمن الإمام فإنه يضعها ی آهل 
الولاية من فقراء المسلمين ا ل 
من يتقوى ا علق نفقة عياله أو قضاء ديّنه من أهل الحاجة لحا إلا 
وأرحامه أولى ها من غبرهم > فإن عد م هرثلاء كلهم دفعها لفقراء آهل 
الموافقة فى النحلة » فإن عدم هؤلاء كلهم فإلى أهل القبلة » فإن عدم هؤلاء 
كلهم فقيل تدفع إلى فقراء أهل الذمة » وقيل ينتظر ما صاحما إلى أن جد 
أحداً من أهلها . والله أعلم . 

مسألة : وصفة الإمام العدل الذى تجوز له الزكاة بلا اخحتلاف › هو 
الموافق للمسلمين ى القول والعمل » القَاتم بالعدل ف الحماية والرعاية والحباية ' 
فإن لم يكن إمام › وقام أحد مقامه من المسلمين ففى براءة فن أعظاة :رز کان 
اختلاف » قول يجوز » وقول بجعل ى الفقراء . والله أعام . 

ا ومن جل ا as‏ > أييرأ ما ؟ 
قال : يرأ إذا سلمها عنه بره على قول . والله أعلم . 


مبألة : ومن أمره قوم أن يفرق علهم زكاة مالم ففرقها على أغنياء 
' أو عبيد » أو من لا تجوز له » ثم علم بعد ذلك » فلا ضمان عليه » إذا م يعلم 
انموي E‏ اوعدا N‏ . وإن كان عام بذلك وظن أنه جوز 
جهلا منه » فأخاف عليه الضمان. . والله أعلم.. 


مسألة أبو سعيد: الف ق الوالدين» قول :لولدم ما أن یعطہ ما هن 
زكاته إذا كانا فقنرین» وقول :لا مجوز ذلك » لأنه. مال للوالد » وقول له 
أن يعطى والدته من زكاته حی بحكم عليه بنفقها » أو تطلب ليه هی وتقول له 
أنفقعلى" » فعند ذلك لا يعطبها من زكاته.. وقول :جوز أنيعطهما من زكاته 
مالم يصيرا حب من بحكم عليه بنفقتهباء وقول : ولوكانا بذللك الحد مالم حکم 
عليه بنفةنهما . وأما الولد البالغ الذكر إذا لم ينبه والده من عياله. » قول له 


الك 
أن يعطيه من زكاته لآنه لا نفقة عليه له » وقول إذا النزم عوله فلا بجحوز له 
أن يعطيه » وهذا مخرج على التنزه:..وأما فى الحكم فلا مرج من الإجماع 
فإذا بان عنه جاز له أن يعطيه › ولا أعلم ق. ذلك اختلافا » وإنما الاختلاف 
فيه ذا کان ى حجره يعوله . وأما عبيده وزوجته فعولم له لازم ى الحكم 
والجائز > ولا جوز له أن يعطئن من زكاته:عبيده » و لا نعلم ئی ذلك اخحتلافا 5 
وأما زوجته » قول له أن يعطها من زكاته فا یاز مه لما من الحق الذى لا يواخذ 
لها به » وقول لا مجحوز › لأا نى عوله . وأما أولاده:الإناث البلغ فقول 
لا یلزمه عون › وقول مالم يزوجن » وقول يلزمه ما نقص من موٴنہن 
بعد مکسبتہن » وإن طلين بالتز ویج من أكفانهن فامتنعن › خصيران بين التزويج 
وبين ألا نفقة هن على والدهن » ومجوز فى الحال الذى لا يلزمه عوهن 
أن يعطهن من زكاته » وأما أولاده الصغار فتاز مه نفقهم. و عوطم »> إلا أنه 
قد قيل : إذا کان ھم مال كانت نفقہم فى مالم > وم يكن على الوالد شى ء 
إلا بعد نفاد(١)‏ مالم > وقول يوئخد بنفةتهم › فن شاء أنفق علبهم من مالم 
و إن شاء من ماله . وقول : عليه نفقهم ويوفر لم مالم » وإذا ثبت الاختلاف .. 
بزوال نفةهم عنه إذا كان لم مال » ل يبعد عندى أن يدخل الاختلاف إن 
لم يكن لم مال . والله أعلم . 
مسألة : وهل على الناس إتيان زكانہم إلى الإمام ؟ أم عليه هو قبضها 
من موضعها ؟ قال : أما زكاة الكار والمواشى فعلى الوالى قبضها من موضعها › 
وأما زكاة الدراهم فعامهم أن يأتوا ا إليه . قنت : وهل للوالى والإمام إحضار 
من أراد أن يسأله عن زكاة الدراهم والمار أو المواشى ؟ وهل له حليفه إذا انهم. 
بكهانها ؟ قال : نعم 5 ذلك فى زكاة الدراهم والمار والمواثثى > وله نحليف 
من انهم بكمانها وسر ھا على أهلها » على قول من جعلها شريكا » وأكثر 


. ى الأمل : و« إنفاذ»‎ )١( 


5 Y4 — 


ما عر فنا أن الناس E‏ اازكاة . قلت له : فإذا أذن الإمام لصاحب 
الزكاة أن يفرقها على من أرادءل عور له وللإمام ؟ قال إن لصاحب الزكاة 
أن يقر قها علىهن 'يستحقها إذا أذن له الإمام »ولو لم يعام الإمام كم مى 5 
واما الإمام فإن كان صاب الزكاة مأمونا على ذلك جاز وإلا فلا » لأن عليه 


هو أن يقب ہا ويضعها ى موضعها . والله أعلم . 

مسألة : وإذا علم الوالى أن مال اليم قد وجبت فيه الزكاة هن المار » 
وكان له الجر جاز له أخذها › واا فتلي هو وقال له الوصى : 
إن"هذه زكاة مال اليتم > وأقر ما بی يده أن هذا ٠ن‏ مال اليتم الزكاة 
وجبت فيه » لم يقبل إلا أن يكون ثقة» وإن أقر أن هذه زكاة أو 0 
وم يفسر من أين هى » أخذت الزكاة منه . والله أعلم . 


مسألة : وإذا أحدث الإمام حدثاً مخرج به من الولاية وتزول به إمامته 
أيبرأ من أعطاه زكاته تقية أم لا ؟ قال : لا يرأ من أعطاه زكاته ى حد تقية 
ولا غر ها » إلا أن يكون ممن يدين له بالإمامة فله ذلك . قات له : فإن أعطاه 
أعليه غرم أم لا ؟ قال ا لا غرم عليه فما مضى » ولا يعطيه فا يستقبل, ‏ 
والله أعلم . 
الزكاة إليه أو إلى عماله ععى الاتفاق » ومختلف فيه إذا سلمها إلى أهلها من 
السهام » ولم يدفعها إلى الإمام فى أيامه > فقول يحزئه وهو ضامن » وقول 
مجزئه لأمبا صارت إلى أهلها > وقول إن سألوه ذلاث لم مجزثه إلا أنيسلمها إلمم 
وإن يسألوه إياها لم يضمن . والله أعام . 

مسألة : اختلف فيمن على أنه لا حرج الزكاة » فقول لا جوز له بيع رة 
ماله الذى تجب فيه الزكاة » وإنما جوز تسعة أعشارها » وقول يفسد البيع 
كله لأنه مشترى فى صفقة واحدة » وقول إنه بيع فيه عيب إن أتمه المشترى 
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م وإلا انتقض» وقول إنه جائز وللمصدق اللحيار » إن شاء أخذ العن أو العزة. 
والله أعلم . 

مسألة أبو سعيد : من زرع أرضه حبا وقد أدان عليه أن زكاة العار 
لا حطها الديون عليه » وأن الزكاة من رأس المال » والدين عايه فى ذمته »> 
وقول إن كان الدين! من جنس ما حل عليه روک وجو ما كانت مس ماک گعی 
ثبو ته علا > وإنكان الدين من غير جنا أو حل عليه ٠ن‏ بعد وجو مہا عليه 5 
ولو کان من جنس.ها ثم حطه عنه زكانها ولا شیء ۰نا . وقول إن كان دينه 
ذلك على عياله مرفوعا له ٠ن[‏ اازكاة وإن كان هنآ غير ذللك ولو كان ٠ن‏ 
جنسما لم تحط عنه . وأما ما بقى من بعدالد”ين إذا ثبت أن عط عنه من اازكاةء 
ففى' بعض قولم إنه فما بقى'الزكاة كان ما تجب فيه اازكاة » أو لا ب إذا 
وجب ق جملة المن الزكاة » إذا كان الباق مما رج منه اازكاة . وق بعض 
قوم إذا وجب دفع الزكاة منه لم يكن فا بقى زكاة > حی تبقى ٠١‏ جب عليه 
الزكاة » وقيل إن الزكاة من المار لا يطرح مما الدين » وكذلاث ف الماشية 
لا تطرح منه إلا أن يكو ن للتجارة » وأما من السائمةومن الزراعة فلا دين عنها 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه ق رجل شارك أقواما على ثور له يعمل لم مزارع شى. 
فيصيب كل و احد مهم ما لا نجب فيه الزكاة » هل يحب عليه هو ى عل, 
ثوره الزكاة ؟ قال : لا . حبى يصيب كل واحد ٠.بم‏ ما جب عليه فيه اازكاة 
أو يصيب من عمل ثوره ما تحب فيه الزكاة » ولا يكون تبعا لرب الال 
مثل العامل . والله أعلم . 

مسألة : ومنه إذا كان اليتم هن أهل القباة(١)‏ فلا توكخر اأزكاة ٠ن‏ ماله 


فى المار والماشية إذا كان يلى ذلك والدة أو وصى أو وكيل > وإذالم تكن له 


ممم . 


. » ف الأصل : * ومنه إن اليم إذا كان من أدل القبلة‎ )١( 


ت 
والدة أو وصى > ويل إنفاذ ذلك من ماله غير هما » فقول : إن ذلك له وعليه› 
وقول 3 لا له ولا عليه ¢ وقول ذلك له ولا عايه . وإذا ثبت معبى الزكاة 
نى المال أن كل من ولى المال زكاة إذا كان ذلك نى يده وقادرا على إنفاذ 
الحق منه . وأما فى الذهب والفضة ينفذ ما وجب عليه من زكاة ذلك » 
وقول إن شاء أنفذ وإن شاء حسب ذلكفاذا بلغ أخبرهءو قالوا إنه عليه حجة 
إذا أعلمه بذلاك إذا كان أمينا على المال » واختلف. فى الحتسب لليتم » فقول : 
عليه »ولهأن خر ج زكاة مال اليتم الى تحب ف ماله > وقول : له ولا عليه » 
وقول : لا له ولا عليه » وكذلك زكاة الفطر . والله أعلم . 


مسألة : والغائب والمفقود إذا لم يكن هما وكيل » وكان الإمام فى حال 
ما مجر على الزكاة » فإذا وجنت الزكاة فى الزراعة بعلم منه > أو جالى الصدقة 
أخذها منه » كان صاحب الال حاضراً أو غائبا إذا كان للإمام » وإن كان 
ممن لا يجوز له الحير على الزكاة أو غاب عنه وجو باءلم يكن لهأخذها إلا من 
يدرب الال أو من يد وكيله الذى جاز له ذلك » أو يقر أحد بشى' نی يده 
أنه من الزكاة:. والله أعلم . 

مسألة : وزكاة مال الغائب من النقود توقف إلى حضوره أم تواخذ له 
من ماله ؟ قال : فعلى قول من قال إن الزكاة توتدى قبل الدين » توءخذ من ماله 
قبل حضوره » وقال من قال إن الدين يوئدئ قبل الزكاة فما توقف لعله 
حدث عليه دين . وقول : يواخذ على الأصل حى يصح أنه حدث عليه دين . 
والته أعام . 

مسألة : وهل ف المال الحرام زكاة ؟ وهل للمسلمين أن يأخذوا منه 
الزكاة ؟ قال : نعم ولو كان مغتصبا أو من وجه الربا إذا كان من مال أهل 
القبلة و الإمام جز على الزكاة . والله أعلم : 

مسألة : أبو سعيد : اتفق المسلمون أن الزكاة فى الستة الأصناف مما أنبتت 
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الأرض وهى : المّر والزبيب والذرة والشعير والسلت )١(‏ وقيل السلت هو 
الشعر الأقشر » ومن قال هذا لا یری ى سائر ما أنحت نبتت الأرض صدقة غير 
ما ذكره » ومن قال إن السلت ما وقع عليه اسم عبعه نش ل انلك انان 
ويقتاتون به » مما هو سنبل أو قرون » مثل اباقلاء أو اللوبيا وأشباه ذلك . 
والسنبل مثل الدحن والآرز وأشباه ذلك يرى فيه الزكاة ولا أعلم ق غير هذد 
ارت سكيم ركاه واو كديفي NE O‏ مزل التوم 
والبصل وأشباه ذلك » ولا أعلم مدار قولم إن الزكاة جب مما أنبتت نبتت الأرض 
إلا الما كول » إلا أن بعضا منم قال فى القطن الزكاة » ولا أعلم ذلك مما عل به 
الأئمة ولا أثبتوه » وأكثر القول لا حمل العر على الزبيب » وأما النخل 
ولو اختلفت ألوانها فحمولة بعضها على بعض » وكذلك الأعناب . وق حمل 
الشعير على الر احتلاف » وأكر قول أصحابنا أنه حمول بعضه على بعض › 
والذرة حمولة بعضها على بعض وإن اختلفت ألوانها ء ولا أعلم فبا اختلافا . 
وقول : إن الشعير الأقشر محمول على سائر الحبوب » ولا ا 
الحبوب أنه حمل بعضه على بعض » وأما الأنعام من الإبل والبقر والِغتم 
هذه الصنوف الثلاثة 0 
المعز » ولا أعلم فى ذلك اختلافا » والشسّجاب محمولة على الإبل » والحواميس 
محمولة على البقر نى أكثر القول . والعامل تبع لرب المال ى جميع المار » 
وحمل كل صنف على جنسه من المار » كان نى قرية واحدة أو قرى شى 
بعضه على بعض »ما كان على الزجر حمل على الزجر » وما كان على النهر 
حمل على اهر » ولا حمل الزجر على النهر ولا النهر على الزجر . والته أعلم . 

بار الا ل Oe‏ 
هل >زئه ؟ قال : مختلف فى ذلك » وأحب إلينا ألا يقاصصه و يأخذ بالاحتياط 
ف ذلك . وال أعام : 


19) هله ااانا ن 


(0) أطى : باع . 
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مسألة : ومن أطى ماله مائ و 
آفة فذهبت وم ی بسر ورطب » فلا زكاة فى تلك الدراهم. وإن ذهبت الغرة 
بعد أن أدركت وصارت تمراً فضا الزكاة » وإن بقى مها بعد الذ هاب ثلاتمائة 
صاع ففى الدراهم الزكاة » وإن بقى أقل من ذلك ولم يكن ااج الملل 
غير ها ما تنم به الصدقة » فليس تى تلك الدراهم صدقة . . 'والله أعلم . 


مسألة : أبو سعيد : وأما الذى كال زراعته فى( الحنور ) فر يلتمس ها 
فن ھا فأنعافه علا جاک من سلطان ار ره دمت +" فقيل إذط كاله 
نم تلف فعليه الزكاة » وقيل إذا لم يقصر فى إخراج الزكاة حى تلف الحب 
فلا زكاة عليه لأا أمانة » وكذلك إن حملها إلى بيته فتلفت اه الاختلاف . 
والله أعام . 

مسألة : والذى غصب له السلطان خلا كثرة مما تيجب قى مرا الزكاة » 
وغاب عنه علم ا حصد مها » ثم رجع إليه منها تمر » هل يجب عليه فيا صار 
إليه من العر زكاة ؟ قال : إذا كان الأغلب من أمورها أنها تجحب نى ثمرتها 
الزكاة على ما لا يشلك فيه » فهو على الأغلب من أمؤرها وفما الزكاة فما قدر 
عليه من تمر تها وصار إليه ففيه الزكاة يوئدمها » وما حيل بينه و بينه مها فلا زكاة 
عليه قيه . والله أعلم . 


مسألة : أبو سعيد : تعجيل الزكاة قبل وقت وجوببها » قول لا جوز ذلك 
ومن فعل لم جز ئه حال » وقول نجزئه إذا فعل ذلك قبل حلوله بالشهر والشهرين 
ورأى وقت حاجة . وقول مجزئه إذاكان فى يده من المال ما تيجب فيه الزكاة » 
وأدى عنه فى سنته تلك » وإن أدى عنه قبل دخول السنة لم جز ئه على حال » 
ولا أعلم ى هذا الفصل اختلافا . وقول إن أدى ذلك إلى الإمام أجزأه ذلاك 
قبل الحول » وإن كان إلى الفقراء لم مجزئه » لأن الإمام إذا حال عليه الحول 
وجبت له الزكاة دون غيره » ولأنه لا يستحيل "أمره من فقر إلى غنى 
ولآنه لو مات لم یکن مستحيلا عن حال ما يحب له فيه من قبضها > لآن 
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قبضه ها لا لنفسه ولا لفقره ولا مجزئه ذلك للفقراء لاستحالة أمرهم 
والله أعلم . 

مسألة : ومن سام إلى رجل زكاته وأمره أن يفرقها على الفقراء » هل له 
أن يسلم من هذه الزكاة إلى من يلزمه عوله ؟ قال : مجوز له ذلك إذا كان من 
زكاة غيره . وأما زكاة مال نفسه فذلك خاص » لا مجوز إذا تولى إنفاذها 
عن نفسه . والله أعام . 


مسألة : أبو سعيد : فى رجل يجعل الناس عنده زكواتهو(١)‏ وكان فقيرا » 
هل جوز له أن يأخذ من تلك الزكاة لنفسه » ولو لم مجعل له صاحب الزكاة ؟ 
قال : إذا جعلوا له أن ينفذها على أهلها فقد أجز له » مالم حد له حدا ء 
فان حجروا عليه أن يأخذ منها لنفسه » فليس له ذلك إذاكانت زكوات أموالم 
وجوز له أن يعطى من يلزمه عوله ويعول بغير رأهم » إذا كانوازفقراء 
مالم حجروا عليه ذلاف . 


قلت له : فان أقرّ مها الذى سلمها إليه » أنها من زكاة غيره من وصية 
أوصى ما إليه » أو غير ذللك » وحجر الذى سلمها إليه أىيأخذ ما لنفسه"» 
وكان هو حتاجا » هل مجوز له أن يأخذ مہا ولو حجر عليه!؟ وإن قال ليس 
له ذلك إنما هى زكاة مال مضمونة ف يد را » أو وصى فبا أو مأمون علا . 
وأما إذا كانت زكاة من مال المسلمين أ ہا أنبا زکاة أو من الزمكاة 5 
ثم حجر عليه بعد ذلك » لم يكن قوله فى ذلك حجة . والله أعلم . 


مسألة : وإذا أوصى موص بنخلة أو قطعة من ماله للفقراء أو لمسجد 
أو لبر ذلك من أبواب الير » ثم مات الموصى » وبالنخل ثمرة مدركة » 
إلا ا لم تتصْرم(۲) أو قدصرمت قبل موته ومات وهی لمتكتل ولم تخلط 
يغبر ها » هل فما زكاة على الوجهين ؟ قال الشيخ حبيب بن سالم : إن أدركت 


. ) زكوات : جمع زكاة . وجمع الزكاة أيضا : زكا ( بتنوين الكاف‎ )١( 
. تصرم : جز‎ (0 
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القرة ولو لم تصرم قبل أن يستحقها الموصى له قبل موت الموصى فهى 
حمولة على ماله فى الزكاة . والله أعلم . 
اة 4 ألو عد 5 وإذاكان لرجل دين على معسر ¢ وأراد أن يقاصصه 
عا عليه » ومحتسبه من زكاته » فلا جوز لصاحب الزكاة أن بقاصص الفقر 
بالحق الذى عليه له » ولا يضعه له على وجه المراءة مما عليه . وقول تجوز له 
ذلك » وأما إن أعطاه الحق الذى عليه له » ثم قضاه الفقير ذلك هن اق الذى 
له فذلك وجه جائز من طريق الحكم بلا اختلاف . وأما من طريق التعزه ف 
قصد صاحب الزكاة إلى عطية الفقير من الزكاة ليعطيه ذلك » فلا يعجبى ذلاك 
على قول من أبطل المقاصة . و الله أعلم . 


مسألة : ومن ميز زكاته عن ماله فأخذها السلطان وهو كاره فسامها إلى 
الفقراء وهو كاره ثم رضى بعد ذلك عا فعله الساطان » برىء هن الزكاء على 
قول من يقول : إن الزكاة شرياث » وإنكان الاخذ لا فير وكان الواجبة عليه 
كارها لأخذ الفقر لما » ففيه اختلاف . وإن كان راضياً بأخذ امقر لها 
برىء منها . والله أعلم . 

مسألة أبو سعيد : وإذا أعطاه صاحب الزكاة على أنه فقير وأخذها ' 
وهو غى » فقّد برئ صاحب الزكاة وله هو الحيار إن شاء ردها إلى صاحہا 
وأعلمه » وإن شاء سلمها إلى الفقراء . وإن قبضها وهو بعلم أنه غنى لم يجزئه » 
وكان ضامنا ها » ويسلمها إليه حى يتخاص مہا » وإن أتم له أن يسامها 
إلى الفةراء جاز » وبجوز فى الحل إن أحاه رب الال من ذلك . والله أعلم . 

فسآالة 9 ومنه وإذا كان للمرء مال يزكيه كن ذهب 3 وفضةه أو ماشية 6 
وقد حال علا الحول » وهو نجب فبه الزكاة » ففيه الزكاة إذا حال حوله 
وفما استفاد من مثله بأى الوجوه استفاد » من مبراث أو شراء أو هبة أو ربح 
منه بتجارة أو إنتاج و تماء فى المواثى > كل ذلك سواء معهم ونجب ى جميع 
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الفائدة الزكاة » الحول استفادها أو بعده قبل أن يزكى › ولا يبين لى فيه 
اختلاف . والله أعلم . ١‏ 

مسألة : ومنه ومن أخرجت عنه زوجته اازكاة بغر أمره ولا إذن مباح 
لكل زكاة وجبت عليه » فأتم ذلك وهى مأمو نة على ما قالت إنه يحرئه وتراً 
هى إذا أتم فعلها » وإن لم يتم فلا يحزئه ذلك عن الزكاة › وتضمن هى له 
ماله إذا فعلت فيه ذلاك بغير أمره ولا إذن منه . والله أعلم . 

مسألة : الصبحى : والنخل إذا كانت جب فہا الزكاة وسقيت بالزجر 
إلى أن أدرك بعضها » م سقيت ماك ون دا مت هة ار 6ب و أهراك 
باقنها ولم يبلغ النصاب فما أدرك أولا وحده › ولا فما أدرك آخخر اوحده 5 
هل فا زكاة ؟ قال : العمل على كالها إدراكاً » وإن صح الإدراك بشى ء 
حالف الابتداء ففيه اختلاف . وعلى قول مزيةول العمل على الإدراك » 
فإنه حمل ما أدرك على الذهر على ما أدرك على الزجر . والله أعلم . 


مسألة : الشيخ ناصر بن خميس : والمال إذ كان بسقى بالزجر أو بالهر » 
وأدرك بعضه مثل : ( المرانيج والمناحى والتعايل ) ثم قل الماء أو جاء اللخحصب 
وصار يسقى بضد ما أدرك عليه النخل المذكور » كيف زكاته ؟ قال : أما ما 
أدرك منه فزكاته على ما أدرك عليه »> كان هرا أو زجرا » وأما مالم يدرك 
منه فان كان مثلا أن لو ترك بغر سقى لأدرك > ولم يضره ترك السقى > 
وكان من قبل يسقى باازجر والهر » فهو عل" ما أدرك عليه . و إن كانت تلاك 
الغرة لا تقوم إلا بالسقى وسقيت » فعلى ما أدركت عليه كان هرا أو زجرا » 
فى أكثر قول المسلمين » وهو قول الإمام ناصر بن مرشد ‏ رحه الله 
ولا حمل الزجر على اللهر ولا اللهر على الزجر » وإن كان مما على حياله . 
والله أعلم . 1 

مسألة الذهل : و هل حمل على الأب أولاده الصغار فى زكاته النقو دأم لا 

(م ١١‏ -لياب الآثار ج۲ ) 
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قال : إن كانت الحلى واندراهم قد صارت لأولاده من قباه » فإلهم محملون ` 

بعضهم على بعض » ثم محملون على أبهم . وإن ل تكن الدراه والحلى قد 

صارت إليهم من قبل أيهم فلا محملون بعضهم على بعض »بل عمل كل 

واحد منهم على أبيه فى الزكاة خاصة » وإن لم يكن مع الأب شى ء من الدراهم 

والحل > فلا حملون بعضبم على بعض > ولا زكاة إن لم يبلغ عند كل واحد 
نصاب تام . والله أعلم . 


فسألة اين عبيدان ف رجل له ثلاثة أولاد 2 مع كل واحل مہم 
خسون.لارية فضة » أحملون على أبهم » وبعضهم على بعض فى اازكاة أم لا ؟ 
قال :: إن كانت درات»هم من قبل أبهم فإنهم حملون بعضمم على بعض > 
ولولم يكن مع الأب شی ءامن النقد . و إن لم يكن من قبله فلا حماون بعضهم 
| على بعض' » وحمل مال كل واحد منهم على أبيه على الانفر ادلاء فأمهم بلغت 
ف ماله ومال أبيه الزكاة لزمته » ومن لم تبلغ درذهمهإذا حمل فلا زكاة عليه.! 
وقال الصبحى : حمل بعضهم على بعض » ومخرج من كل واحد بقدره 
على أكثر القول والمعمول به . وقال الشيخ ناصر بن خيس : لا عماون 
إذالم يكن المال من عند الوالد » وإن كان من عنده حملوا على قول » و محمل 
الابن على أبيه » ثم حملون كلهم عن الحد أنى الأب إذاكان الأب المتوسط 
فى حجر أبيه . والله أعلم . 


مسألة : وف ثلاثة أولاد بالغين فى حجر والدهم زرع كل واحد له أرضا 
فجاء زرع كل واحد منهم عشرة أجرية » أعملون أم لا ؟ قال الصبحى : 
محملون . وقال ااشيخ ناصر بن خيس : لا حمل بعضهم على بعض » 
ولو كان أصل المال من عند الوالد » إذاكان الزرع لم على قول . والله أعام". 


مسألة : الشيخ ناصر بن خيس : إذاكان رجل وأولاده الكبار وزو جام 
يأ كل هو و لياحم خلطة ى بيت واحد › يأ كل النساء معا والر جال و حده, معا 5 


را — 


أحملون. فى زكاة العار.أم لا ؟ قال : إذا كانواخلطة. فى كل ما يدخل عام 
من القار وهم فى حجره » فام يتحملون عليه ف الزكاة ‏ ومختلف في مل 
الزكاة على والد الصبى » ولوكان نى حجر غير والده » وقيل ما کان من.قبل 
والده حمله وها كان فق غير والده لا عمل له . وقيل لا محمل علىوالده؛ 
وکل مال له حكم على قول من لم مجعل مال الابن لأبيه . والله أعلم . 

وسألة : وق شريكين ى زراعة وق اها بيهما نصفين قبل دراكها » 
وعاد كل واحد مال ر 8 أتثبت هذه الةّسمة أم عل بعضة على يعدن 
قال : أرجو أن هذه زراعة واحدة لأن أصاها زراءة واحدة > وقسمها 
خضرة لا يصح لأن القسم منزلة ابيع » والبيع لا يصح ف الزرع إذا كان 
لغير العلف قبل دراكه . والته أعلم : 


مسألة : الصبحى : وهل بحوز منع من يبيع البطيخ والسماث وأشباهه 
بتمر زمان القيظ إذا كان يظن أن کثراً من الناس يشترون بتمر غير مزكى 
ويذهب كثير من الزكاة على هذا ؟ قال : نعم . جائز منع البائع والمشيرى 
عن ذللث قبل إخراج الزكاة من المر . والله أعام . 


مسألة الشيخ ناصر بن خيس : وإذا كان ( البيادير ) محدرون النخل 
الشمسس إلى أن يبس» هل فيه زكاة ؟ وعلى من زكاته ؟ قال : فالذى صار 
مرا من ذلاك ففيه الزكاة » ورّكاته على صاحب الآصل » إذا كانت الإباحة 
منه بعد الدراك » وكانت الزكاة فى رة ماله » ى قول بعض اللمسلمين . 
والله أعلم . 
كانت الاخرة مةه بعد دراك النخل أو قبل دراكها 3 وأراد الاجر أن 
خرف(1) رطبا من نصيبه › أيقوم عليه ما يريد [ أن ] رفه ويسام زكاته 


. حرف : نى‎ )١( 


— 588 


آم لا ؟ قال الشيخ .اصر بن خبدں : يغنجبى أن يكون عليه اازكاة على الو جه 
على قول بعض الفقهاء . وقول إن استحقه قبل الدراك فلا زكاة عليه . 
والله أعلم . ب 

وقال الصبحى : إذا استحقها قبل الإدراك فلا زكاة عليه فعا مخرفه > 
وفى الزكاة من ذلك على صاحب الال اختلاف » وإذا استحقه قبل الإدراك 
فهو منزلة رب المال قى الأكل منه . 

قلت له : وإنكان ليس مع الأجبر شىء غير هذا » ونصيبه من الأجرة 
لا تحب فيه الزكاة وحده حى محمل نصيبه على نصيب من أجره ؟ قال 
الشيخ ناصر بن خيس : حمل وعليه الزكاة لم شركاء على أكثر القول . 
وقال الصبحى ى حمله اختلاف إذا استحقه قبل الإدراك » وإنكان للأجر 
وهال غيره لا يبلغ فيه الزكاة . فقال الشيخ افر ا ا 
نصيبه من الأجرة على أصل ماله للزكاة . والله أعلم . 


مسألة : وإذا قاطع رجل رجلا على عمل ماله بثمرة قطعة معاو مةمن ماله » 
إن على صاحب المال زكاة ذلاث الموضع » ويعجبى إذا صار تمرا . والله أعام . 


مسألة الصبحى : فيمن نوى واعتقد أن كل ما صار من مالى من يدى 
أو يد غبرى إلى من جوز له أخذ الزكاة » فذلك عا لزمنى من اازكاة فصار 
يعطى هو وغيره من عياله من ماله بغر نية » أتنفعه النية المتقدمة وز ئه ذلاك 
عن تسعة أعشار مثله من ماله » وححط عنه الزكاة آم لا ؟ قال : نعم . 
هذه نية صالحة مجزئة له ما بقى عاءها » ولو لم حضره عند إخراج واجبه 
ما لم محوذا وكذلك المصلى إذا قصد عو دہ بعد التسلم عما عليه دن السو 
واحتياطا أجزأه عن جميع سهوه . والله أعلم . 


)١(‏ العلس ( محركة ) : ضر ب من البر تكون حبتان أو ثلاث فى قشر . وقيل : دو طعام 
صنعاء . وقيل هو حبة سوداء تؤكل فى الحدب . 


ل چ — 


ولم تبلغ الزكاة ى زرع الير وحده » وكان فى النظر أن لو استخرج البو من 
العلس وأضافه عليه لبلغ النصاب أن عليه الزكاة فما محصل له من مجتمع: 
ومتفرق وهذاؤقد حصل . وأرى عليه الزكاة بلا حفظ مى . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وى شركاء فى عوالى » فعادكل واحد يزرع على قدر سبمه 
من الماء » فعلمم الزكاة إذا بلغت الزراعة ما نجب فيه الزكاة . والله أعلم . 


مسألة : ومن زرع علسا ونبت فيه شعير أن لو استخرج منه أو أضيف | 
على الشعر الآخر لبلغ النصاب »> هل محكم عليه ؟ إما يسلم الزكاة 
أو يستخرج الشعير من العلس ؟ قال : لا أعلم أنه حكى عليه أن يستخرجه 
إلا إذا أخر جه من ذات نفسه واجتمع عنده من حب الشعير بقدر ثلهائة » 
وجيت عليه فيه الزكاة . والله أعلم . 


مسألة : وجوه التعدى الموجبة على فاعلها الضان » أحدها أن يكيل القرة 
ويف على بلوغ الزكاة فما » ولا يريد إخراجها إلى أهلها فهذا آثم بس ء نيته »8 ]| 
متعد بفعله » ضامن لزكاته . ووجه آخر هو أن يكيل المرة ويقف على بلوغ 
الزكاة فما » ثم يقبضها لنفسه » وليس عحضرها من الفقراء أحد » وهو يريد 
إخراجها ى حال ثانية » فهذا ضامن لزكاته لتضمينه إياها ف ذمته » والإم 
عنه ساقط بالدينونة بدالا . ووجه آخر هو أن يكيل المرة ويقف على بلوغ 
زكاتها » والفقراء محضرته محتاجون إلما » مستحقون لقبضها » فلا يسلمها 
إلهم مع قدرته على تسليمها »> وحضوره بين يديه » وحاجهم إلها › 
فهذا ضامن لما تاف بفعله أو بفعل غيره ) لأنه متعد كالمدين القادر على أداء 
دينه » الممتنع عن تسليمه إلى صاحبه » فهو متعد ظالم » .لقول النى صلى الله 
عليه و سلم : 9 مطل الغى ظلم » . فأما أن يكيل عر ته > بريد معرفة زكاة 
وليس بحضرته آحد من الفقراء > “وهو ممع ذلك محتاط لحفظها » طالب 
لمستحةها » دائن لله تعالى بأدائهبا » عتسب الإاحسان » فلا ححة ى العقول 
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لإبجاب الذمان إذا اجتاجتهاجانحة مع كر اهيته لإتلافها . قال الله تعالى : 


( ما على اللمحيين فين ستبيل )(1) . والله أعلم . 


مسأاة : ومن مات وخاف ما لا وو ادا ملوك »كيف حكر المال والزكاة ؟ 
قال : يوقن المال على الولد حى يباع » فيشر ى منه ويدفع إليه الباق > 
وإن عتق دفع إليه . و أما الزكاة فا دام المال موقوفا فلا زكاة فيه حی يصير إلى 
الولد » وعحول عليه حول ی يده ففيه الزكاة .و إن كانالمالمنقبل[أن]نجرى 


فيه الزكاة » فهى فيه جار ية . والله أعلم . 


مسألة : وى قابض اازكاة إذا حمل حبا أو تمرا فوق رأسه » أو على دابة 
فعثرت به من غير سن منه ها » وتاف شىء من الحب أو ار » فلا ذمان 
علدا تددو EEE EEE AES NE‏ 
لآن الخطأ ى الآموال والأنفس ٠ض‏ مون العقلاء المتعبدين . والله أعام . 

مسألة : الشيخ خيس بن سعيد فى أرض المسجد إذا زرعها أحد من وكيأه 
بنضت: ما مخرج مها هن الدب » و بلغ كياها ثلاثين جريا بنصيب المسجد »> 
هل فى. ذلاث زكاة ؟ قال' : فى ذلاك اختلاف » والذى نراه من القول لا زكاة 
على مثل هذا انزارع:» حى يبلغ ی نصيبه ونصيب شرکائه وعاله ‏ غير 
نصيب المسجد - نصاب تام » أو يكون له زراعة غر ها فيحملها على نصيبه 
من هذه الزراعة . والله أعلم . : 


مسألة : أبو زكر يا فى رجل اشترى مالا ببيع الخيار #مسيائة لارية > 
¢ محل الفلج الذى يشرب منه هذا المال » وصار المال لو بيع أصلا مما يساوى 
ثلانمائة لارية » هل حط عن المشترى زكاة المئتبن أم لا ؟ قال : إذا أراد 
امرف در اهمه م تصح له در اده كاها 4 فإنه له باز مه إلا ما يبلغ المال 5 
والله أغلم . 
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مسآلة ابن عبيدان : فيمن تزوج امرأة عندها ززع » فلما أدرك الزرع 
أمرت به لزوجها » أيضاف على زوجها فى الزكاة أم لا ؟ قال : لا يضاف 
على زوجها إذا كانت العطية بعد الدراك » وإن كانت العطية قبل الدراك 
فإنه يضاف عليه . والله أعلم'. 


مسألة : ومنه وق رجل باع خلا من ماله على رجل بيع' خیار' » وهی 
مدركة » تشار طا عند البيع على أن تكون العرة للمشترى » أمحمل هذه اانخل 
. على مال المشترى أم على البائع ؟ وكذللتث إن كان البيع قطعا ؟ قال : إن المشترى 
إذا اشترى النخل وهى مدركة »> فإنها تحمل على البائع » كان البيع قطعا 
أو خيارا . وإن كانت النخل عند الشراء غير مدركة فحكم القرة للمشترى » 
إلا أن يشتر طها البائع فإنها حمل عليه . و الله أعلم . 

مسألة : ومنه وى رجل له تخل جعل للذى يسقنها نصف غلتها:» وهى 
لا جب فبا الزكاة » وعنده ل غير ها لا تحب أيضاً فما الزكاة » إلا أنه 
إذا ضاف حصة البيدار وهو النصف على نخله وجبت فبا الزكاة » قال : 
إن كان الذى يسقہا ( بيدار )١()‏ غيره فإن ( البيدار ) #مول على صاحب 
النخل » وإن لم يكن ( بيدارا ) وإنما أعطاه نصف الغلة لسقى النخل » شاركه 
عاما » و كانت غر امة النخل إن احتاجت إلى غر امة على الساف > فهذا لا حمل 
على صاحب النخل فى غير تلك النخل . والله أعلم . 

مسألة الصبحى : وق رجل مات قبل دخول وقت زكاته » وله مال جب 
فيه اإزكاة » ومن قبل [ أن ] يزكى » ثم إن الوصى باع شيا من أموال الماللاك 
فوق ما كان عنده من قبل » ففى الأثر قول إذا حضر وقت !الزكاة ويقى المال 
مجتمعا وجبت فيه اأزكاة » وقول لا زكاة فيه حى نحول الحول » مذ ملكه 
الوارث » وكان نصيب كل واحد مهم تجب فيه الزكاة . والله أعام . 


ف 


6 بيدار : كلمة عانية . 
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مسألة : قال الشيخ ناصر بن خيس » وخاف بن سنان » والصبحى : 
إذا أتى من بيده مال المفقود أو الغائب أن مخرج من مرته الزكاة فإنه يجير 
UE EE E Ag Eee,‏ ماما 
وجائز للوالى أن يقول لمن جعله لقبض الزكاة : يعجببى قبض الزكاة ما جب 
فيه الزكاة » على قول . وإذا قال للوالى : إن كنت تأمرتى ياخراج الزكاة 
منه أخر جنا » وإلا فلا أخرجها » فيستوى إذا قال له : آمرك » ويستوى 
له أن يوكل وكيلا غير ه ف إخر اجها من مال اليتم والغائب والمفقود نى المار . 
والله أعلم . 

مسألة الصبحى : وعلى قول من أجاز تسلم الزكاة فى حم البلاد > 
أجوز أن يشترى من للف كز درون ناس و ةحول وو رف ووو لي 
بالبلد ؟ ويشترى منه أبواب وأقفال للسور ؟ ويطعم من ذلك الناس حين 
حار ينهم لمن قصدهم للظلم ؟ و ينفذ منهاكل ماكان فيه تقوية حمى البلاد أم لا ؟:! 
كانت الزكاة من مال بمتلك أمره أو لا بملكه ؟ قال : لا تسلم الزكاة إلا للفقراء 
أو الإمام » وقول : إذا اتفق أرباب الأموال ليجعلوا زكاتهم ى'حماية بلدهم 
على ما يرونه لها » جاز ى بعض القول . وعندى إن جاز ذلك فالسلاح 
والدواء والرصاص ونفقة من يقوم بذلك داخل نى الحواز و 
الأبواب 00 فإن كانت فى نظر أهل العلم من الحماية فلاحق أمرها 
ek‏ : وهل جوز أن يكافاً ملا الحبار أوأمثاله إذا ريم كسره على 
أهل البلد وخيف منه وقوع الظلم ؟ قال : : فى جواز ذلك اخختلاف . والله اعلم. 


مسألة : ومنه وفيمن استأجر أجيرا للحدمة له بدراهم أو شىء هن الر طب 
فإن عليه زكاة ما استأجر به ى الرطب نى قول من يقول فى البسر والرطب 
الزكاة » ولا أعلم فيه اختلافا على هذا القول » ومن أسقط الزكاة من الرطب 
إذا بيع فسةطها مما استأجر به والمعنيان واحد . وأما ما يدفعه صاحب الال 
غو ا ان وهن حصا دوا رای ر ام عل تعر تمه 


— ۲4۹4 — 


كانوا أغنياء أو فقراء » فهذا يلحقه الاختلاف ق جميع ما رسمته » وبعضه 
أقرب من بعض نى وجوب الزكاة » ما كانت عرجة على المذافأة والأجرة 
الرجية والتمَية . وأما ما حرج عن الهبة والصدقة فلا صدقة فيه فى غير أيام 
الأنئمة » وقد قيل فيه بالزكاة إلا أن يعتقده من الزكاة » وهذا فى المر اليابس 
وأما البسر واار طب ففيه اختلاف . والله أعلم . 


مسألة : ومن أعطى رجلا عرة تخلة من ماله » وقد صارت رطبا و بسرا» 
وأكلها المعطى رطبا » أعلى المعطى فا زكاة أم لا ؟ قال : إذا أكلها المعطى 
زطبا و بسسرا فلا زكاة على المعطى ولا المعطى وإذاكانت العطية من غير عو ض 
وأماإن تركها الط کی سارت كر ابا + أو ترك يضما فل الى 
الزكاة إن وجبت عليه الزكاة فما من قبل هذه العطية » لآن العطايا ختلف › 
ونحرئ فا الاختلاف » قول إنكانت العطية لوجه الله كانت ى غى أو فقر 
فلا زكاة فا على المعطى > وقول حى تكون ق الفقراء » وأما فی الأغنياء 
ھا ا اة بو قو کے چوا اا واا فا 6ا فغل هذا ااقرن 
إن كانت الزكاة واجبة للإمام فلا بحوز أن تعطى غيره » على قول من يول 
يذلاك . والله اعام . 

مسألة : ومنه ومن مىز زكاة ماله وقال لعمال الإمام تعالوا إلى بيى 
نتأخذوا می زكاة تمرى » فوعدوه انجىء ولم يأتوه حى ضاع العر من أ كل 
( الرمة ) أو ( فسيس ) أو غير ذلك » أعليه ضمانه أم لا ؟ قال : على الرعية 
أن رتوا بزكاة الدر اهم إلى الإمام أو الوالى الذى معهم » وعلى الإمام أو الوالى 
أن يبعث إللهم من يقبض ممم زكاة امار » فعلى هذهالصفة إذا حبسهامنتظر | 
نجىء المصدق » ولم يقصر فى حفظها أن لا ضمان عليه فا تاف »© ويعجبى 
أن يزكى ما بقى من الم . والله أعام . 

مسألة.: ومنه وفيمن له تخل تحب نى غر مها الزكاة فأطبى )١(‏ تسعةأعشار ها 


. أطى : باع‎ )١( 
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وترك العشر للزكاة » أيسعه هذا الفعل وييرأ من الزكاة كان المطنى ثقة أو 
وك ؟ عاو مسوور ما إن أعلها وى يدل 9 قال:: :إن كان العلى غير 540 
فلا يرأ منها حی sS‏ للها مروف كاة الى a‏ 
ذلك اختلاف » قول لا يرا مما حى يعأم أنها قد وصات إلى أهلها وهذا 
غل قزل ن يقول إن النكاة فى الذنم ا ل ا ا 
بقول إن اا زكاة شريلك . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن زرع علسا وشعيرا فى قطعة واحدة » وسقاها عاء 
١‏ ال ويد ل الس و 

ن العاس ثلاثون جربا ومن الشعير ثلاثون| جربا » أعايه أذا مرج اازكاة] . 
ف حي الب عند ر ا ر وول را لي 
5 العلس ؟ قال : فالقول الذى تعمل به أنه لا حمل العلس!على! الشعير | حى ! 
يبلغ الزكاة فى كل واحد منهما بعينه » لآن قصد الز ارع فى هذا اازرع أن يزرع 
عاسا وشعيرا » وإعا ذللك إذا قصد زرع أحدهما > وكان فيه شی ء قايل 
من الحنس الآخر > فيعجيبى فى هذا أن يكون الحكم للذى قصده ولا حكم 
للشاذ » لأن هذا لا يكاد بمتنع منه زرع من الزروع . والله أعام . 

مسألة : الصبحى ومن أخرى زكاة مره أو حبه “م باعه فى وقته ذلك 
بدراهم » وقد وجبت زكاة دراهمه » أعليه زكاة قيمة ذلك مع در اهمه على 
القول المعمول به ؟ قال : ى ذلاك اختلاف » بعض عمله على زكاته إذا 
اداو ان بق الف رركا سل Sl SEO SEI‏ 
عليه الغم ا ا ون ا انوي رقف بثمنه دينا 
عليه » أيكون عايه زكاة ذلك على قول من لم سقط الدين ؟ قال : لا زكاة 
عليه إذا باعه بعد أن زكى ماله » وقد کان أخرج زكاته من قبل » وما قفی 
من الدين الواجب عله قبل وجوب الزكاة» فهسقوط عنه ى بعض القول » 
وقيل عليه الزكاة فيه . قات له : وإذا كان له شہر معاوم لزكاة دراهه » 
ولم يكن له يوم معلوم ء وفءل ذالك بعد دخول الشهر بعد إخراج زكاته › 


۵١‏ ب 


قال : شبره الذى'يو'دى فيه زكاته » كيو مه الذى يزكى فيه » وما ثبت فى يومه 
ثبت فى شهره : والله أعلم . | 

مسألة الشيخ محمد بن عمر : وفيمن له مالان : مال أقعده من الشتاء » 
ومال آخر تركه لقبضه » والذى تركه لنفسه ما وجبت فيه اازكاة » والذى 
أقعده من الشتاء ما چب فيه الزكاة »> وإك حملا و حت مهما الزكاة »> كيف 
يكون ذلك ؟ قال : إذا كانت ( القعادة ) صحيحة وثابتة وذلك إذا كانت 
( القعادة ) فى الأرض والماء والنخل” منحة فلا زكاة فيه » حى يباغ النصاب 
ى كل قطعة مهما . وإذا كانت فى الال ق جملة الأرض والاخل فهى 
( قعادة ) منتقضة والزكاة فى القطعتين جميعا . والله أعلم . 
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مسألة : ومنه وفيمن وجبت عليه الزكاة وق أرض أقعدها وق زرعه 
الذى له ما وجبت فيه زكاة » هل له ى زرعه الذى لم بحب عايه فيه زكاة 
ويضاف على نصيبه من ( قعادة ) أرضه أم لا ؟ قال : إن أقعد أرضه بجزء 
مسد مكل سدس أو خمس أو ربع أو أقل أو أكثر » ذإذا أضيف هذا المزء 
على ماله الذى م حب فيه الزكاة 9 به ما حب فيه الزكاة كان عليه الزكاة . 
وأما أن يضاف عليه نصيب الزارع الذى أقعده فلا . والله أعلم ا 


مسألة الشيخ خيس بن سعيد : وعن رجل له ارخ عر تدر ما 

جراب » فلما آن حصادها اتنا آفة فتلفت إلا قدر ثلمائة من ر يوب عليه 
الزكاة فما بم ى من عرو هده لكر عل علو اياف آم لودقان : إذا بقى عن 
النذل مقدار انا صاع تمرأ 4 أو من الزرع ثلمائة صاع حا ¢ ذنمى ذلك 
الصدقة » ولا أعلم فرقاً ببن رة النخل وثمرة الزرع » وإن بقى شىء هن 
ثمرة النخل أو ثمرة الزرع أقل من نصاب تام » وتلفت قبل أن يعرف كياه ‏ 
ففيه اختلاف »› وأكثر القول إنه إذا كان. ى الاعتبار مما 8 فيه الزكاة 
أن يزكى ما بھی وإن تافت القرة بنباون من ر مہا ف حصادها > أو رة اازرع 
فيعجبنا أن يكون ذلاك ألزم . والله أعلم . 


. مسألة : ومنه وى رجل له خل لم تباغ رها نصايب الزكاة ذهلاث الرجل 


— Yo ل‎ 


وقد آن حصاد عر ة‌هذه النخل قبل أن تصرم » فور ڻه رجل له تل جب ق 
مر نها الزكاة ء أمحمل ثمرة النخل الى ور نها على ثمرة تخاه وتخرج مها الزكاة 
أم لا ؟ قال : على قياس ما يو جد شبه هذا فى الذئ يصير إليه النخل المدركة › 
بعطية أو منحة أو إقرار أو وصية » وقد أد ركت هذه النخل أن لا زكاة عليه 
ى ثمرة النخل أو النخلة المدركة تمر تها ع ولا يبعد أن يكون ما صار إليه 
بالإرث مثل ذلاك » ولاأقدر أنأحكم علىمثل هذا باازكاة ى هذه اانخلعلى 
هذه الصفة ف تلاك ا'سنة»اأبى صارت فما إليه العر ة بعد دراكها . و اللمأعام : 


مسألة : قال أبو إسعيد إنه محفظ عن الشيخ ألى الحسن :أن الفقير إذا 
غاب وعليه دين فاحتسب له تسب فى قضاء دينه أنه جوز أن يمعتطى الحتسب 
من الزكاة ى قضاء دين الغائب ؟ قال : وإذا جاز هذا فعندى أن الفقر 
.اکان لهمايعو هم › وغاب عدبم فاحتسب له تسب » وأنفق علبم من الزكاة› 
وسلمها إلى من يقوم مهم > فهذا أقرب من الأول عندى . قال : وإذا جازت 
الوكالة فى الزكاة لم يبعد أن تجوز الحسبة ف مثل هذا . والله أعلم . 
مسألة : وإذا غاب المستحق لأخذ الصدقة » وكان له عيال ذإنه يعطى 
عياله بعد غيبته إذا كانوا أهل حاجة . و الله أعلم . 


مسألة الزاملى : فى العلس والشعير > إذا اختلطا فى زرع واحدء 
.من كل جنس منہما النصف » ويزيد قليلا أو ينقص قايلا » کے يحون مباغ 
نصاب ال زكاة فيه ؟ قال : إن كان الشعر نصف العاس فيحسب نصف الاب 
على مبلغ الشعير للنصاب » ونصفه على ميلغ العلس . وإن كان أقل أو أكثر 
فبحسابه . وإن لم يدرك ذلك فيحتاط رب الزرع على نفسه فى الزكاة » 
وإن لم حتط فيأخذ الشارى عا صح عنده » وما اشتبه عليه فيتركه » والزكاة 
مسئول عنها صاحما . والله أعلم . 

مسألة : وق العلس الحيد إذا كان حصل من(الحرى)فيه بقشره سبعة 
مكا كيلك حبا صافيا » أيكون نصاب الزكاة فيه أقل من ستين ( جريا ) بقشره 
على حساب ما عخرج منه من الصاف ؟ أم لا يكون إلا ٠ن‏ ن ( جریا ) جاد 


حا 0 ابت 


أو ضعف ؟ قال : العمل على الحب الصاف © ليس العمل على القرون > 
وإتما قالوا ستبن ( جريا ) لأن الأغلب العلس ينصف » والأمور على الأغلب 
حى يصح' تخصيصها » حى قالوا إن. اشتجر المصدق وصاحب الزرع فى 
أنه ينصئ أم لا ؟ فيدقون منه ليعرفوا مبلغه . والله أعام . . 


مسألة : ومنه وفيمن زرع قطنا ق أرضه وسقاه ممائه وحصده » وتركه 
ف بيته بسر بص به الغلاء و يبيعه لمو“نته ومئونة عياله » وحل وقت زكاته والقطن 
باق عنده تاز مه فيه اازكاة أم لا ؟ قال : لا زكاة عليه فيه إلا أن , ون باعه 
قبل أن يدخل شلهر زكاته > ولح يكن احرج زکاته وحمل امن على دراهه »> 
وأما إذا باعه قبل حاو ل شهر زكاته » فلا زكاة عله فيه › إلا أن , ون أصل 
زرعه هذا القطن للتجارة » فيحسب عليه فى زكاته عنز لة السلعة . والله أعام ‏ 

مسألة : ومنه وفيمن يطنى مالا له من رجل عائة لارية » وكانت مر ته 
تبلغ فما انزكاة وف المال هن ( مرانيج ومناحى ) هل للجانى أن يقوم المطى 
مر تمن إذا أراد أن خرفهن » وإن جاز وقوفها عليه ولم يصاح ذلك للمططى 2 
ما ترئ فى ذلك ؟ قال : أما على قول من يقول إن الزكاة فما أكله المطى 
رطبا وبسرا فلابد هن ذلك » واازكاة على رب المال إن كره المحانى أو رضى > 
والقيمة تكون على نظر العدول . وأما على قول من يقول لا زكاة بى ذلك 
فلا قيمة عليه به » ويقوم ما بقَى هن المال ويكون الخيار فيه للمصدق › 
إن شاء من العر » وإن شاء هن العن » وأرجو أن الإمام يعمل على القول 
الأول . والله أعام . 

مسألة : ومنه وفيمن حصد تمرا هن كيل مباحة للأغنياء والفةراء » 
وكان ما حصده يبلغ فيه الزكاة » هل عايه زكاة أم لا ؟ قال : إن الحاصل 
ليس عليه زكاة حصده بعد دراك العرة » وإتما الزكاة على أرباب النخل بعد 
أن وجبت عام الزكاة فما حصده هذا بوجه من الوجوه » وأما اللاقط 
فلا زكاة عليه » فان التقطه عق فهو له » وإن كان بباطل فير ده على أر يابه » 
وزكاته عل.هم إن وجبت فيه الزكاة . والله أعلم . ْ 
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مسألة : ومنه وق مال المرأة الذى محمل على مال زوجها فى الزكاة.› 
: ما صفته ؟ أهو إذالم تسأله عن تمرة أم هو إذا لم تسأله عن أصله ؟ قال : هو 
ل ا و ل O‏ 
عن طيب قلب مما » فهو عندى على هذه الصفة محمول عليه . و الله أعلم . 
مسألة : ومنه وهل جوز لمن كان له مال تبلغ فى نمر ته الزكاة » إذا أراد 
أن يطى ماله أن يطنيه بزكاته » كان المطبى ثقة أو غير ثقة أم لا ؟ قال : 
إن كان المطى غير ثقة فحى يصح عنده أنه قد أخرج عنه الزكاة ووضعها 
فى موضعها » وإن كان ثقة ففى ذلك اختلاف . قول : لا يرأ حى يصح 
عنده أنه قد أخرج عنه الزكاة ووضعها فى موضعها » وقول : ينرأ إذا اشترط 
ا يصح عنده أنه لم خرجها » لآن الزكاة متعلقة على رب الال 
: فان أطى صاحب المال نصيبه من كمرة .اله » واشترط الزكاة على 
3 > كيف الوجه فى هذه اأزكاة المشروطة ؟ اعون للمطى أن نخسب 
مثل ما أطى » وبعطى. الزكاة كذلك » أم يطنها لعامل عا يتفقان عليه من 
القيمة أم لا ؟ قال : فما يعجبى أن يكون الحيار للمصدق له » شاء أخذ من 
الدراهم مثل ما أطى رب المال » وإن شاء »أخذ من العر » وذلك ق النصيب 
الذى أطناه رب المال » لآن سهم الزكاة لم يكن مزا أو السهم الذى لم يطابه 
هو باق بينه و بين الزكاة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق الذى يؤجر أحداً على أن يلقط ممرة ماله جز ء مله © 

أو بكذا وكذا مما قبل أن يصير تمراء وقد صار تمرا » أزكاة الأجير على 

ربإ المال » أم على الأجر » أم لا زكاة فيه ؟ قال : إن الزكاة على رب المال 

إلا أن يكون أجره على حصاد العرة منها » ففى ذلك اخحتلاف . قول : 

مخرج اازكاة قبل الأجور كلها » وقول : على اازكاة نصيها من أجرة الحصاد 

وهذا إذاكانت المرة قد صارت تمرا أو صارت بسرا ورطبا » ويترك الجر 
نصيبه حى صار مرا . والله أعلم . 


مسألة : وعنه والذى يعطى جاره أو خادمه ( مخرافة ) رطب لكافآة 
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أو غيرها » أتلزمه زكاة أم لا ؟ قال : يعجبنى للشراة أن يأخذوا من مثل هذا 
فان أراد هو أن يئدى فذلك إليه » وأما من يعطى دوابه رطبا ويعطى الراعى 
وترك الر طب الذى أعطاه إياه حى صار تمرا » ففيه الزكاة . وأما الذى أطعمه 
دوابه رطبا وبسرا فليس عليه فيه زكاة . وأما ما أعطاه مكافأة فأكل رطبا 
وبسرا » فعلى قول من يول إن ما أكله المطى رطبا وبسرا ففيه الزكاة ع 
فالزكاة عندى على هذا القول » فى الرطب الذى أعطاه لاراعى من قبل أجرته 
على رعيته » أو أعطاه مكافأة ليد تقدمت . وإن أعطى لذللك من العر فعليه 
فيه الزكاة . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وهل على الرجل البسر والرطب » الذى يأ كله بلغ الزكاة 
تم لا يوخذ من البسر والرطب » ويؤخذ من المّر » أم لا حمل عليه إلا العر ؟ 
قال : أرجو أن ف مثل هذا اختلافا » قول : لا حسب إلا المر إذا بلغ النصاب 
ولا عمل على ما أكله من البسر والرطب . وقول : يئخذ من العر ويرك 
ما أكله من البسر والرطب » إذا كان أن لو ترك ولم يكل لبلغ النصاب 
را يابسا . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق رجل له حل مما نبجب ق غلها الزكاة » فأتت على النخل 
آفة من ريح فطاح بعضها وبقى البعض ما » وبقى عنده من النخل ما لا تيجب 
فيه الزكاة بعد ما طاح البعض » ويوم طاح النخل قد صار فيه مثل الر طب 
و( القارين ) أعليه زكاة فى غلة الذى طاح » أم عليه الزكاة فى غلة الباق » 
ام لا زكاة عليه ى الجميع ؟ قال : إن كان الذى بقى من رة هذه النخل 
لا تيجب فيه الزكاة '» وثمرة الى وقعت قد تلفت ولم محصل منها ما يبلغ به 
النصاب هو والمرة الى بقيت » فعندى أن لا زكاة فما »وإن كانت ثمرة هذه 
'لنخل الى وقعت حصدت وجعات ق الشمس بعد أن صارت بسرا أو 
( قارينا ) » وكان يبلغ بالذى جعل ى الشمس والمرة الى بقيت النصاب 
نضا الزكاة » ولوجاءت ثمرة الى وقعت أضعف ”من المرة الى [ابقيت » 
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ولو كان حشفا فيه حلاوة » ففيه الزكاة لآنه جاء فى الأثر : كل ما أحشدف 
بعد ما حلا ففيه الزكاة . و الله أعلم . 


مسألة : ومنه وق رجل باع مالا بيع القطع > وقد آن حصاد العرة > 
أتكون زكاته على البائع أم على المشترى ؟ وإن كانت على المشئرى فا حد 
لزومها عليه ؟ أهى إذا عرفت المّرة يألوانها أم إذا صار فما الرطبو (القارين) 
أم غير ذلك ؟ قال : إن المال إذا بيع وفيه نمرة عدركة فهى للبائع حى 
يشترطها المشترى » فإذا اشترطها المشترى مع البيع > صار المشترى هنا 
ممتزلة المطى لا » وى المرة الى يجوز طناوئها اخحتلاف . قول : إذا عرفت 
بألوامها جاز طناها » وقول : حى يغلب البسر . وأما الإدراك ى استحقاق 
العرة بين البائع والمشترى » فعندى أنه إذا خرج هن النخل سبع ( دراكات ) 
أو سبع ( قارينات ) فعندى آنا مدركة ع على ما جاء فى الأثر فى أهر بيع 
الحيار » والزكاة على من له العرة > فإن كانت للبائع واشتر طها المشئرى > 
صار المشترى ههنا عتزلة المطبى فق جميع أحواله . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق الزكاة زمان داد النخل » أعلى الوالى وله أن عنع 
الناس من اللحراف الذى أكثره تمرا يابسا » وفيه خلط قليل من الر دا ب إلى 
أن يثمنه علہم » أملرس لدذلكولا عايه ؟ قال : فى ذلا اغنلاف » أعنى 
وجوب الزكاة ف العر إذا أيدس فى رءوس الاخل قبل الحذاذ » فعلى قول 
من يقول فيه الزكاة وهو الذى عليه العمل عندنا » فإذا علم الوالى أن أحدا 
خرف هذا العر ولا يعطى منه اأزكاة فيعجبى أن رطا له ف زكاته . وأما ما 
م يعلم الوالى فليس عليه ذلك » ويعجبى من طريق حصاد الزكاة أن يعلمهم 
أن المر إذا يبس ق رءوس النخل وجبت فيه الزكاة » إذا تبين له أنهم 
لا محر جون منه اازكاة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وإذا دفع وکیل اليتم لمن يقوم باليتم خلا من مال اليتم 


— {oV ل‎ 


مدركة على القيام باليتم فى المستقبل » على نظر الصلاح ى هذه النخل زكاة 
على اليتم إذا كانت تبلغ فى ماله آم لا ؟ قال : أما إذا كانت مدركة فهى 
محمولة عندى على مال اليتبم » وإذاكانث غير مدركة فلم أحفظ فہا شيثا بعينه 
إلا أنه فا عندى لا خرجها هذا الدفع » عن حملها على مال اليتم » لأا 
إن دفعت عن عوض تقد م لم جز » وإن دفعت عن عوض مستقبل > فهو آکد 
أن لا مخرج من مال اليتم » وإنما هذا الدفع عندى على وجه الحالطة لليتاى » 
إذا كانت أصاح لم . وأما إذا أكل من دفعت له تخل اليتم ر طبا وبسرا » 
کان الدفع على وجه الصلاح ليم فى الخالطة له من المدفوع إليه فلا زكاة 
فى ذلك . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وق شركاء ی مال اقتسموه أصلا » وقد صارت ثمرته 
بسرا ورطبا » أعاهم فى تمر ته الزكاة إذا بلغت النصاب أم لا ؟ قال : فى مرته 
الزكاة إذا تمروها وبلغ ى جملتها نصاب الزكاة » وإن أكلوها رطبا وبسرا 
فلا زكاة علهم فا . وكذلك الذى أكل نصيبه مها رطبا وبسرا » وأما الذى 
عر نصيبهوكان الذين روا نصيهم مالا يبلغ فيه نصاب الزكاة » إلا بنصيب 
الذين أكلوه رطبا وبسرا » ففى ذلك اختلاف . وأرجو أن أشياخنا يعملون 
بأخذ الركاة من العّر على هذه الصفة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى رجل له رأس مال تجرى فيه الصدقة »> وله ابن بالغ 
فى حجره » وللابن رأس مال يعجز عن نصاب الزكاة > أمحمل رأس مال 
الابن على رأس مال أبيه ؟ وجب على الابن فيه الزكاة أم لا ؟ قال : 
لا حمل مال الابن على الأب إذا كان بالغا » ولو كان ى حجر أبيه » وإنما 
محملان فى امار على ما سمعته من الآثر . والله أعام . 


مسألة : ومنه فى صى عليه حل من ذهب وفضة » أمحمل على أبيه 

فى الصدقة ان ككل من قل آبية أن من قبل امه ار من قبل غير هما ؟ 
وهل يقبل قول والديه إنه من قبلهما أو من قبل غبرها ؟ قال : أما الذى 
(م ۱۷ - لباب الآثار + ۲ ) 
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من قبل أبيه فأكثر القول إنه حمل عل أبيْه » لان عطية الأب لابته الصغير 
لا تلبت فى أكثر القول . وأما الذى من قبل غر أبيه »كانت أمه أو غير ها 3 
ففى ذلك اختلاف . قول : حمل عليه » وقول : لا حمل عليه . وأ جو 
أن حملوه عليه اليوم . والله أعلم . ظ 

مسأل الشيخ ناصر بن خيس ف الزوجين : وإن فوضت الزوجة زوجها 
فى مالهاذ١)‏ وبلغت الزكاة في الحميع > وترك المفاوضة بعد الدراك » لشقاق 
جرى بیہما أو غير ذلاث » ولم تبلغ الزكاة ى مال أحدها وحده » فلا زكاة 
علهما » إذا انتقضت المفاوضة قبل الحصاد . وإتما كانت الزكاة حصول 
المفاوضة » فلما ارتفع حكها قبل أن تحصد الثرة ذهب حكم الزكاةة » 
وو كل واحد مهما إلى حكم نفسه » وأحسب أنه فى بعض القول إذا 
انتقضت المفاوضة بعد الدراك لحقها حكم المفاوضة بعد الحصاد » قبل اختلاط 
ثمرة مالا بثمرة ماله » أيكون قد وجبت علما الزكاة بلا اختلاءف تى قول 
من يرى وجوب الركاة بالمفاوضة ؟ قال : علبما الركاة فيا عندى . 
والله أعلم . ١ ١‏ 

مسألة ابن عبيدان : والزكاة إذا لزمت الرجل ى ماله » أمجوز له 
أن يعطى قيمها إذا رضى القائمون بالأمر ورأوه صلاحا ؟ قال : سمعت 
الشيخ صالح بن سعيد أنه يعطى عن زكاة الممرة دراهم : والله أعلم . 

مسألة : الشيخ محمد بن عمر : وإذا كان عند الرجل أولاد » ولأولاده 
زوجات » وعنده ف البيت » هل مجوز أن يعطى أولاده شيئا من زكاته › 
ويقول لم خذوا ہا لأزواجكم كسوة » وما تريدون من عطر وغيره 6. 
O‏ ين الرعاة اسرين ها كتيوه وعطرا؟ 
قال : الذى جاء فى الأثر : أولاد الأغنياء الذين التزموا عولم » ولم يريدوا 
أن مخرجوهم من بيونهم فيه اختلاف(۲) » بعض أجاز أن يعطوا من الزكاة 


(١)ق‏ الأصل : و و إن فوضته ق مالا ٩‏ . 
(۲) ى الأصل : من بيو م باختلاف © . 


 ”ه4‎ 


وبعض لم جز وا » ولو كانوا فقراء . وأما إذا كانت الزوجات ممن تجوز لحن 
الزكاة وکن ى حال الفقر » جاز أن يعطين من الزكاة . وأما إن شرط علهن أ 
ا ا 
ا ن وا 

مسألة الشيخ «سعود بن رمضان رحه الله : والذى يدعى أنه أدى زكاته 
فى شهر الج » ودفعها إلى الفقراء قبل أن تحل للإمام الزكاة » هل يسكت 
عنه ويقبل قوله آم لذ ؟ قال + فإذا وجيت علية يوقت افيه إمام عدل: + 
es‏ ينغي اللقراك زرلا ير برآ نها 
إلى غير الإمام » فعلى هذا لا يقبل قو له . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى آلة التجارة » هل تحسب وتضاف على التجارة أم تطرح 
ونحسب ما فا من التجارة ؟ قال : إن الا لة إذا لم تكن متخذة للربح » 
و لعا هر له التجارة فلا زكاة فما > وكذللك الانية المتخذة لخر التجارة ٠‏ أ 
وهى الفاضلة من استعمال أهل البيت » والسلاح الفاضل إذا لم يكن متخذا 
التجار ة فلا زكاة فيه . والله أعلم . 


مسألة : ومن طلب من الزكاة ليقضى دينه » فلما سلمت إليه دفعها 
إلى الفقراء فهو ضامن إذا طلا لشىء معلوم بعينه وأعطاه لذلك › فليس له 
دفعها فى غير ذلك » إلا أن.يكون طلب الزكاة لفقرء فأعطاه لاستحقاقه » 
فذللك ما شاء فعل به ولا شی ء عليه . و الله أعلم . 

مسألة الزاملى : وفيمن اقتعد ثلاث ( أرضين )١()‏ من ثلاثة رجال » 
كل أرض لر جل آخر بريع ما حرج من زرعها > وزرعهن برا فأخرجت 
كل أرض مهن عشر ة أجرية برا » أيأخذ(؟) أهل ( الأرضين ) اازكاة أم لا ؟ 
قال : فى ذلاك اختلاف » قول إذا بلغت الزكاة فما خرجمن الأروض الثلاث 


6 أرض : جمعها : آروشن رآراض وأرضون وأراءن 1 
(0) ف الأصل : م فأخد» غطأ. 
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أن لو كانت لرجل واحد أو شركاء فما لزمت الزكاة الزارع فما حصل 
من ا لحب » ولم يلزم شركاءه . وأنا يعجبى هذا القول . وقول لم تلزم الزكاة 
الزارع ولا أصحاب الأروض على صفتلك هذه . والته أعلم . 


مسألة الصبحى : قلت : هل مجوز أن يعطى من مكاتب بين المسلمين 

من الزكاة ولو كان غنيا ؟ قال : لا يعجبنى إلا أن يكون من أهل الغنى فى 
أمور الدين » ففى جواز أخذه مها اختلاف » وإن كان فقيرا › وله ذلاك 
لأجل فقره . والله أعلم . ١‏ 

مسألة : قال القاضى أبو على فى زكاة الأرض المغصوبة اختلاف . 
قال غير ه نعم . والله أعلم . ) 

مسألة الصبحى : أصل الزكاة لفقراء المسلمين » فإذا كان على المصر 
إمام عادل قد حى أهل ذلك المصر » فتسلم الزكاة إليه فيجعلها على ما جاء 
به الآثر : ثلثاها لعز دولة المسلمسن » وثلنها لفةراء أهل ذلك الباد » 
على ما يوجبه الشرع » وإن احتاج هما هذا الإمام كلها جاز له قبضها > 
وجعلها ف دولة المسلمين ومن ؤيده شى ء منها قد أخذه من حله فلا يضعه 
إلا فى عله » فهذا الذى جاء به الأثر » ولا يسعنا جميعا إلا موافقة الحق 
والصواب . والله أعلم . 


مسألة : ومنه إن زكاة الولد الصغير لا حمل على أبيه > إذا كان الوالد 
ليس عنده نصاب الزكاة كان الل من عند والده أو من ٠‏ ماله › أعى الصى » 
وإنما حمل على أبيه إذاكان الوالد تجب عليه الزكاة . والله أعلر0) ٠.‏ 

مسألة من كتاب الكفاية : وإذا دفعت الزكاة إلى فقير ثم تبين غناه » 
لم يكن على الدافع غرم ما دفع » لآن الله لا يكلفه أن يعلم غيبه > لأنحقيقته 
لا يعلمها إلا الله . والله أعلم . 


. كذا وردت هذه المسألة فى الأصل . وواضح أن الناسخ سةلت منه بعض العبارات‎ )١( 


— الا — 


مسألة الصبحى : وعن رجل فقر تى يده مال لآخيه أمانة » دقع إليه 
أحد من الناس شيثا من الزكاة ثم صح موت أخيه الذى هو وارثه » وترك مالا 
صار به غنيا » والزكاة قائمة بعينها . قال : إذا استخى والزكاة قد قبضها وهو 
فمّير فله فا الحيار » إن شاء فرقها على الفقراء » وإن شاء ردها إلى الذى 
أخذها منه » وأخمره أنها هى الزكاة الى سلمها إليه » فان قبلها منه و إلا سلمها 
إلى الفقراء » ولوس له الانتفاع مها . و الله أعلم . 

مسألة : ومن وكدّل فى دفع زكاته غير ثقة » وقال إنه دفعها إلى الفقراء 
أو إلماأوالى» فى براءة صاحب الزكاة اختلاف على هذه الصفة » قول ييرأ 
وقول لا يبرا . والله عام . | ۰ 


مسألة : ومن زرع برا وشعيرا مخلوطا » وحصده مخلوطا » وبلغت 
الزكاة فى جميعه » وكان أن لو عزل بعضه عن بعض ل يبلغ ف كل نجنس منه» 
ويقع عليه التسمية أنهز ارع براء كان ذلك بالتسوية أو كان أحدها أكير من 
الآخر » أتاخذ منه الزكاة على هذه الصفة أم لا ؟ قال .: إن كانا متساويين 
لم يعجبى أن حمل أحدهما على صاحبه » وقول جائز حمله » وإن كان 
أحدهما غالبا على صاحبه والتسمية للأغاب مما » حمل الأقل على الأكثر . 
والله أعلم . 

مسألة الشيخ عمر بن سعيد فيمن عنده مال يبيع اللحيار » يستغل عمرته » 
هل تحب عليه الزكاة فى العرة وق أصل الدراهي» أم لاتجب إلا فى العرةر؟ 
قال : لا أحفظ ف البيع الحيار فى الزكاة نى نمنه شيئا بعينه من الآثر » 
بل أحفظ عن الشيخ بن مداد كان يقول :على المشترى الزكاة فى تمن المبيع 
بالحيار » وعن هاشم بن غيلان : ألا زكاة على المشترى ف المبيع بالخيار » 
وحجة هاشم : أن البيع إذا انقضت مدته صار أصلا للمشترى > ولو طاب 
المشترى من البائع دراهمه لم يصح له بالحكم . وأما رة المبيع بالحيار فزكاتها 
على من أدركات فى يده من بائع أو مشتر إذَا كان نصانبها تاما تيجب فيه الزكاة 
وحمل على ماله فى الزكاة . والله أعلم . 


۲ ل 


مسألة الصبحى : فيمن مات ی شبره الذى يزكى فيه > ولم يصح عند 
ورثته حراج زكاته » ولم يوص ہا فى حياته ؟ قال : لا شی ء على الوارث 
من الزكاة حى يوصى ا الهالك » أو يصح أن المال الموروث بزكاته ولم تخرج 
منه : » فحينئذ حرج منه !ا قول من رأس مال المالك » وقول من ثلثه)» 
وقول : مخرج من تلك العين القائمة على سبيل المشاركة » ولو لم يكن فى الماك 
وفاء لأصحاب الدين . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن اتخذ شہرا لإخراج زكاته » وأتلف شيئا من 
رأس ماله بعد دخول شهره قبل إخراج زكاته » ثم أخرج زكاته بعد ذلك ی 
شبره ذلكء هل عايه زكاة ما أتلف من ماله قبل أن مخرج منه الزكاة » 
كان_الإتلاف فى إقرار أقر به أو هبة وها من هذا المال » أو شراء اشتراه ؟ 
ولا أعاى فى وجوب الزكاة اختلافاإذا أتلفه فى شہره » والشهر عمازلة اليوم 
إذا لم يتخذ يوما معلوما . قلت : فإذا تائف ذلك فى موأنته وموأنة من جب عليه 
موانته أو كسوهم أو فى دين عليه » قال : أما الدراهم فعليه فا الزكاة » 
وأما ما كان ذلاك''حبا أو تمرا فلا زكاة عليه فيه . وأما ما كان من الكسوة 
والحيوان فعليه فى ذللك الزكاة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن عنده دراه, تجب فما الزكاة ولو أنفقها فى مؤانته 
و موانة من تلز مهمو'نتهمن نفقة وكسوم تكفه إلى حول السنة » أيجوز أن يعطى 
من الزكاة و من كفارة الصلوات والأعان ومن فطرة الأبدان أم لا ؟ قال : 
لهذا أن يأخذ من الزكاة إذا لم تكن له غلة ولا صنعة ولا دراهم سنة . 
وقال من قال حى يفضل عن كفايته و كفاية من تلزمه عولته مثتا درهم . 
وقال .من قال عشرون دره.ا » وقال من قال إذا لم يفضل عن كفايته وكفاية 
من تلزمه عو لم مثتا درهم جاز له أن يأخذ مما ذكرته . والله أعام . 

مسألة : ومنه ومن كان غنيا خارجا من حد الفقر » هل موز له الصدقة 
بوجه من وجوه الحق أم لا ؟ قال : إذا كان إماما قائما على المصر جاز له 
أن يدفع شيئا من الصدقات للفقراء أو للفضلاء » أو للغزماء أو لاموئافة 


او بت 


أو ما يراه عدلا ٠‏ وإذالم يكن إماما وإنما يتلىكل أمر زكاته فلا يصير ها إلى 
الفقراء . والله أعلم : 

مسألة : ومنه وعن امرأة ولت زوجها فى مالا وفوضته » وكان الزوج 
محوزه ولا مخرج منه الزكاة » أتجب علبها هى الزكاة » أم لا ؟ قال : إن فوضته 
وسلمته إليه تطوعا مها له وابتغاء الفضل فلا زكاة عاما » وزكاة ذلك عليه . 
وإن تكن تقية ولم تكله وأخذه بغر كيل » فلا عليه » وعلها أيضا إلا أن يكون 
تكيله له » وهذا بمنزلة امحتاج على قول . و الله أعلم . 
1] مسألة : قل له ما قولك فما قال الربيع فيمنعزل زكاة زرعه» فلم يدفعها 
إلى الفقراء حى جاءت نار فأحرقنها أو سيل فحملها أنه لا ضهان عليه ى ذلك ؟ 
فال : هذا قول الربيع فما نقل إلينا عنه » ولسنا نأخذ به » والعدل عندنا 
خلافه » لآن الواجبات لا تزول عن أهلها » كا أن الفرائض لا تسقط عمن 
أرمته إلا بقضائها . وآيضا فإن الفقراء شركاء لأر باب الأموال عقدار الزكاة 
الى تحب علہم » وانشريك لا تتخلص شركته إلا أيان تصل إلى شريكه 
حصته » ثم يصح له الملك فا نى يده» و تجوز له التصرف في هكسائر الأموال 
الخالصة . والله أعلم . 
“| هسألة : الشيخ أبو تحمل : وسألته عن رجل فير وزوجته غنية » 
هل بموز له أن یأخذ من زكانها ؟ قال : نعم » و بجوز له آن ينفق علمبها منها ٤‏ 
لأن زكاتها قد صارت له فيصنع ها ما أراد » ونجوز ما هی أن تأكل من 
عنده منها » وكل من أعطى زكاته الفقير ثم إن الفقير رجع باعها على صاحبا » 
أو وها له فجائز . والله أعلم . 

مسألة الشيخ ناصر بن خميس : فيمن مات نى أول يومه أو شهره الذى 
نخرج فيه زكاة دراهمه » ولم يصح أنه أخرج زكاته » على ورثته إخراجها ؟ 
قال : قول لا يلزمهم [خراجها ولو صح أنه لم مخرجها » حی يوصى ہا 
فى ماله » فإن أوصى ہا ثبتت تی ماله . قول من رأس ماله » وقول من 
ثلث ماله . وقالمن قال :إذا صح وجو ا عليه ولم يصح أنه أخرجها فعلهم 


0 ۲٦4 — 


إخراجها » مأخوذين ہا » کا هو مأخوذ بإخراجها من ماله فى حياته . 
وقال من قال إذاكان فى الأيام الإمام فعلمم ذلكء إذا لم يصح إخحراجها إليه ؛ 
وإنكان فى غير أيام الإمام فلا شى ء علمهم فى ماله . والله أعلم . 


مسألة الزامل : فيمن عليه زكاة من طناء ماله » وعزطا قبل دخول شهر 
زكاة نقدہ » ودخل شہره الذی يزكى فيه » ففى ذلاك اخحتلاف > قول یز ه 
لها بشى ء وهى محمولة على در اهمه فى الزكاة» وقول لا تحمل مز ها أو لم بميز هاء 
وقول إن ميزهالم تحمل » وإِنلم بميزها حملت . والله أعلم . 


مسألة : عن الشيخ محمد بن راشد الريائى فيمن يقدم تسلم زكاته إلى 
الإمام أو عامله قبل محل وجو ہا عليه » ثم استفاد شيا من المال قبل حاو له » 
ففى لزوم زكاة الفائدة على هذه الصفة اختلاف . والله أعلم . 


مسألة : ومن باع مالا عثى لارية فضة بيع القطع > والحق موئجل إلى 
مدة انقضاءسنة زمانا أو أكثر » هل تو“خذ الزكاة منه بعد حو السنةمنذ باع » 
أم حی حول الحول على الدراهم وهی فى يده ؟ قال : قول إن اازكاة نجب 
فى الدراهم إذا حال حول منذباع البائع »وهو كر القول . وقول إن اأزكاة 
تجب بعد الحول مذ حل ا حق . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : وهل موز للمصدق أن يقبض زكاة النخل قبل 
١‏ أن تصير مرا إذاكانت النخل مطناة ؟ وإن جاز هل يلحقه ضمان إذا تلفت ؟ 
قال : إذا قبض الزكاة قبل أن تصير تمرا » فإذا تلفت فعليه أن يرد ما قبض . 


والله أعلم 2 


مسألة : ومنه وإذا وجبت الزكاة على أهل البلدء فلا يقبىقولهن يقول 
إن زكاته لم تحل » و عليهالزكاةإذا "حال على أهل البلد حول » مذ جرت أحكام 
الإمام فى الباد الذى هم فيه > إلا أن يكون ثقة > وقال إنه يقول لم محل على 
ماله حول » فعلى قول يصدق . والله أعلم . 
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مسألة : ومنه وفيمن عنده أرض لا تحب فما الزكاة وأثرت نصيبا من 
أحد لم يقم الإرث بينه وبين شركائه » ولم تنفد الوصية بعد » إلا أن له نصيبا 
لوم ا ل معينا » حمل نصيبه من الإرث على الأرض 
ال الى له من قبل ؟ قال : إذا كان الزرع الذى سيرثه غر مدرك » فإنه حمل 
عليه نصيبه من الزرع الذى يرثه » وإن كان الزرع الذى يرثه مدركا فإنه 
لا محمل عليه . والله أعلم : 


مسألة : ومنه وأما إذا داس صاحب الزرع بنفسه هو و بياديره » فلا تاز م 
الزكاة من أجر نهم شی ء » وإن كان صاحب ازراعة أجر على دواس زرعه 
غيره ؟ قال : الأجرة تطلع قبل الزكاة من الرأس على أكثر القول . وآما 
الشوافة فإن الزكاة تطلع قبل الشائف . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وإذا اقتعد رجل أرضا لبيت مال المسلمين بجزء معاوم 3 
وجاءت الزراعة ثلمائة صاع بنصيب بيت مال المسلمين > ففى ذللك اختلاف 2 
قول إن عليه الزكاة ى حصته وحمل عليه النصيب الذى للمسلمين » وقول 
إنه لا حمل على الزارع النصيب الذى للمسلمن إلا أن يبلغ ف نصيب الزارع 
نصاب الزكاة » فحينئذ تواخذ منه الزكاة » وإن مم تبلغ ف نصيب هذا الزارع 
الزكاة إلا بالنصيب الذى للمسلمين » فلا زكاة على الزارع > وهذا القول 
أحب إلى » وأما الذى زرع زرعا فى أرض المسجد » أو قأرض الصافية(١)‏ 
أو فى أرض من الوقف(۲) » وزرع فى أرض نفسه أو تى أرض أحب من الناس. 
فإنه حل عليه جميع ما زرعه . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وى المال إذا أ طبى بالمناداة »هل تخرج الد”لالة قبل الزكاة؟ 
آم ليس على الزكاة دلالة ؟ وكذلاث أجرة (الحداد) و(اللاقط) تخرج قبل الزكاة 
أم لا؟ قال: ليسق الزكاة دلالة» وخر جالزكاة قبل الدلالة»وإن كان تأجرة 


. أو فق لأى ممى لأرض الصافية‎  )١( 
. » الوقوفات‎ ١ : ف الأصل‎ )۲( 


3 الام — 


( الحداد ) و( اللاقط ) من الثمّر نفسه » فإن الأجرة من رأس المال › 
قبل أن تخرج الزكاة » على أكر القول . وأما إن كانت الأجرة دراهم › 
gE‏ ركاه أجرة عل هلاه الييفة -. 
والله أعلم . : 

مسألة : ومنه وق زرع الصيف > عادة صيفهم بصيف ( البيدار ) 
و( الهنقرى ) ومن حضر من بنهم وغبره, » لكل ١‏ جل کل يوم مكلوك(1) 
حب » هل ترى ف الذى يأخذه ( البيدار ) و( الهنةرى ) زكاة أم فيه الزكاة 
بقدر نصيبه وتسقط اازكاة عن نصيب الشريلك ؟ أم كيف الوجه نى ذلك ؟ 
قال إن صاحب الزرع إذا خدم زرعه بنفسه » فالزكاة ى جميع الزرع » 
ولا يسقط من أجرته شىء » وكذلك ولده الصبى لا يسقط له شیء على 
أكثر القول » وأما ولده البالغ إذا استأجره فيعجبنى أن يسقط له . ولا يعجبنى 
أن تكون نی أجرته زكاة » إلا أن يكون الولد يعن والده بلا أجرة » 
وإذكان صاحب الزرع عنده شركاء فى الزرع واستأجر شركاءه على خدمة 
زرعهم » فأما نصيبه من الزرع فلا يسقط له من أجرته شىء من الزكاة . 
وأما حصة شركائه فلا زكاة فا . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى رجل”مات وخاتف مالا ببن شركاء بلغ وأيتام » 
والمال تبلغ ى جملته الزكاة » ثم قسموا المال وقد أدرك فيه بعض النخل 
والبعض لم يدرك ع أتبلغ الزكاة ی جميع_المال أم تبلغ ى الذى أدرك وحده ؟ 
قال : أما المرة المدركة فهى محمولة على الشركاء على أكثر القول . وأما الغرة 
غر مدركة فلكل واحد ما وقع ف سهمه › ولا حمل على نصيب 
الآخر . وأما إذا قسموا الغلة ولم يقسموا الأصل فإذا قسموا العرة قبل دراكها 
فلا بحوز » وهو قسم حرام والمرة بين الشركاء » وهى عمولة بعضها على 
بعض . وإذا قسموا القرة بعد دراكها فهى عمولة أيضاً بعضها على بعض » 


(١)المكوك‏ : مكيال اختلف فى سعته . 


— ۷ لي 


وإذا قسموا القرة وبعضها مدرك وبعةا غير مدرك > فالعرة كلها عمولة 
بعضبا على بعض » لأن المدركة محمولة بعضها على بعض » لا يجوز قسمها > 


مسألة": ومنه وفيمن أطى خلا له نسيثة إلى أجل معلوم بثدن معلوم » 
ويبلغ فى ہا النصاب » فلم مخرج زكاته إلى أن حل أجل الطنى ثم أطلق 
عن المطبى شيا من عن الطى »> أتسقط عنه زكاة ما أطنقه عن المطوى أم لا ؟ 
فال : إذالم حط عنه محاباة ولا ليد تقدمت ولا !يد يرجوها ففى ذلك اختللاف. 
قول : تنحط عنه الزكاة بإحطاط صاحب الال عن المطى »© وهو قول 
مداد بن عبد الله » ورأى أشياخنا وإخواننا حطون عنه إذا وقع ضياع 
وعطاب » أو كان المطى فقيرا. وكل قول المسلمين صواب . وعن الشيخ 
سعيد بن أحمد بن مبارك الكندى' : قول إن عليه زكاة الجميع ولا تنحط عنه 
الزكاة . ويعجبى هذا إذاكان غنيا . والله اعام / 


مسألة : ومنه وق رجل تحب ى ثمرة ماله الزكاة » فجد” مخله وجعله 
فى المصطح(١)‏ فجاء سيل فاحتمل أكثره » و بقى منه ما لا ب فيه الزكاة > 
أحمل الذى حمله السيل على الذى بقى » ويسم مما بقى ما تجب فيه الزكاة ؟ 
أم تلزم الحميع الزكاة ؟ وكذلك الحب مثله أم بيمما فرق ؟ قال : أما إذا 
كان هذا الرجل تحب عليه اازكاة فى مالهء ثم جد ماله بعد ما أدركت القّرة م 
وصار تمرا » ثم حمل السيل الغرة وبقى منه بقية مما لاحب فيه الزكاة > 
فالزكاة فا بقى وحمل عليه ما حمله السيل » ولا زكاة عليه فما حمله السيل 
بل الزكاة ف) بقى على القول الذى نعمل عليه(؟) وكذلك الزرع مثل العر 
على هذه الصفة . وأما إذا اجتاح السيل الغرة وهى بسر وبقى من المرة 

. المصطح : المكان المسوى . وى الأصل : « المصطاح ۾ خطأ‎ )١( 

(۲) ى الكلام السابق من هذه المألة اضطراب . 


— ۸ - 


ما لا بحب فيه نصاب الزكاة فلا زكاة فى ذلاك على القول ااذى نراه . 
والله أعلم . 
مسألة : ومنه وفيمن أعطى أحدا تخلة مدركة و مرها المعطى » ولم يعلم 
المعطى بأنه مرها » ولا بأنه أكلها رطبا وبسرا » ولم يسأله عن شى ء من ذلك 
أيلز مه علم ذلك وجب عليه السؤال فى ذلك ؟ أم يسعه السكوت حى يصح 
معه علم شىء من ذلك ؟ وهل فرق بين أن تكون هذه اانخلة تصلح للتمر 
وللرطب » وبن أن تكون نخلة رطب ولا تصلح للتمر ؟ وكانت العطية بعد 
دراك المرة » فيجب على صاحب النخلة السوئال » على القول الذى يعجبى » 
وفيه قول لا بحب عليه سؤال » وإن كانت هذه" النخلة لاتصلح للتمر وإما 
٠‏ تصلح للرطب » فهو أقرب عندى أن لاسؤؤال على صاحب النخلة . 
والله أعلم . 
مسألة : ومنه وى رجل له تخل تبلغ مرها نصاب الزكاة » قد أدرك 
بعض ہا وأدى زكانتها » وبعض لم يدرك وعطب قبل أن يبدو صلاحها › 
وتجب فيه الزكاة » أيرد على من أخذ منه من زكاة المدرك من تخله »> حيث 
لم يكن ى يده شى ء من العر يبلغ نصاب اازكاة لفساد نخله الآخر ؟ قال : 
يرد عليه ما أخذ من زكاة المدرك . والله أعلم . 
مسألة : ومنه ورب الال إذا تغافل عن لط ما تسقطه الريح من رة تخله 
أعليه شلك من قبل اازكاة أم لا ؟ قال : إذا لم يقصد تضييعها فلا يلزمه شى ء 
ولا شلك عليه . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وإذا أخذ أحد ( بيدارا ) ليسقى له مالا كل سنة بثمرة' 


مخلة من خيار مخله المرشى والمباسلى والفروض من ذلك المال » وإن لم تثمر 
النخلة هل يعطيه دراه بقيمة زكاة هذه النخلة ؟(1) قال : فى ذلك اختلاف > 
ويعجبنى أن تكون الزكاة على ( البيدار ) نى تلك النخلة . وقول : إن زكاة تلك 


> مسمس یی 


(1) نى الأمسل » « وإن ل ت#مر الل ليمطيه دراهم بقيستها عل من زكاة هذه النخلة » . 


ع 


النخلة على صاحب الال » ويعجببى على الاحتياط أن بكرن صاحب الال 
مطلعا على إخراج الزكاة من هذه النخلة إن كان ر البيدار ) غير ثقة . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وجائز لصاحب المال أن يطى ماله على هن شاء من الناس » 
ويكون الآولى الأمر من المسلمين الحيار إن أرادوا أن يأخذوا دراهم › 
وإن أرادوا تمرا » فإن كان المطى والخحالى ثقتن فإن ذلك زئٌ صاحب المال 
ولا يلزمه أن يطلع على إخحراج زكاته 1 وكذلك إذا كان المطنى ثقة أجز أه . 
وكذلك إذاكان الحا ثتة ثتة وأعلمه أنه أطى ماله فلانا أجزأه ذلك » وإن لم يكن 
احدها هة فمل صا خي الان أف قفن ركاة ماك 6 وشعيا ى فرهعها . 
والته أعلم . 

مسألة : ومنه فى رجل ( اقتعد ) أرضا من رجل بالسسبع أو بالسدس 
أو أقل أو أكثر إذا باغ نصاب الزكاة فى تلك الأرض » أعلى صاحب الأرض 
زكاة ف نصيبه أم لا ؟ قال : إذا كانت ( القعادة ) بجزء. من الزرع فعلى 
( القاعد ) الزكاة ى نصيبه إذا بلغ نصاب الزكاة فى الزرع » وأما إذاكانت 
( القعادة ) بكذا ( جریا )(۱) فلا زكاة عليه ولو ( أقعد ) أرضه بألف (جرى ) 
فلا زكاة عليه فيه . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وفيمن اشترى علا ببيع خيار فإن غلة النخل المباع بالحيار 
هى للمشترى على قول من أجاز غلة بيع اللحيار » وزكاة غلة النخل المباع 
بالخيار هی على المشترى إذا كان يباغ فى مر تا نصاب الزكاة . أو كانت عنده 
تخل فإنها تحمل عليه > وأما زكاة الدراهم الى اشترى ہا بيع الحيار ففى 
ذلك اخنلاف » والذى يعمل عليه أشياخنا اليوم أن زكاة الدراه على المشترى 
ببيع الحيار » وزكاما ربع العشر على أكثر 8 > والمعمول به عندنا . 
والله 'علم . 


. لم أجد ( جريا ) فى اللغة . والمعروف : الحريب ءن الأرض والطعام مقدار معلوم‎ )١( 


۷۰١‏ س 


» وسألته شفاها عمن مير زكاة ماله فى قفز (۱) وتركه ف بيته‎ ٠ : مسألة‎ ٠ 
سر إلى البيث و الزكاة » فسار الحالى إلى البيت وغلط‎ ٠: وقال للجانى‎ 
ف قفيز غيره وكيله مثل كيله » وخاط المّر نی تمر الزكاة » يرا صاحب‎ 
. امال أم لا ؟ قال : إذا تتام ما عليه تم . والله أعلم‎ 


مسألة : .ومنه وفيمن له مزرعان جاء أحدهها عشرين جریا صافيا من 
ااشعير » وجاء الآخر عشرين جريا غير أن شعيره أكثر من بره » أحمل 
المزرعان عل بعضهما البعض ف الزكاة أم لا ؟ قال : تحمل على الأغاب من ذللك 
فإن كان الأغلب البر حمل بعضه على بعض وأخرجت الزكاة منهء 
وإن كان الأغلب الشعير لم حمل بعضه على بعض » وهذا الرأى أحب إلى - 
وقد قيل إن الشعير حمل على البر . و الله أعلم . 

مسألة : ومنه وإذا أطنى صاحب الال ماله نسيئة بآكثر من قيمته نقدا : 
كيف تؤاخذ منه الزكاة ؟ قال : فى ذلاك اختلاف » قول إن الزكاة تو“حذ 
إ.عاجلة مثل ما أطى صاحب الال بالنسيئة » وقول إن القّرة تقوم بالنقد 
عا تسوى المصدق الزكاة من قيمة العر عا تسوى بالنتقد » ثم تواخر زيادة العن 
إلى أن محل الحق ثم يأخذ الزكاة من الزيادة » وكل قول المسلمن صواب . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وق الذى ( يستقعد ) أرضا وماء لمزرع فما سكرا للتجارة 
وهو من قبل لا يباغ عنده نصاب الزكاة و (الةعادة ) جب فما نصاب الزكاة › 
غير أنه لم يسلم مها شيئ » لأنه ( استقعدها )"'نسيئة “م حال على هذا الرجل 
منذ ( استقعد ) هذه الأرض وهذا الماء حول » أنجب على هذا الرجل زكاة 
فى زراعته هذه أم لا ؟ قال : إن هذا ( المقتعد ) لا بحسب عليه الماء والأرض 
الى ( اقتعدها ) انصاب الزكاة » بل سب عليه غرامته من بذر و( قاشع ( 
وضرب ( اللحبة ) 6 فإذا .حال عليه ْالحول وهو نصاب تام فعليه الزكاة . 


)١( .‏ القفيز : مكيال مانية مكاكيك . 


کا ¥ 5 


وأما ( البيدار ) فلا زكاة عليه ی نصيبه من بيدار ته السكر حى a Ea‏ 
ونحول ا ل ل 
زكاته الأو لی . ا 5 

مسألة : ومنه وى الرجل تحمل عليه ابنته المتزوجة دون البالغ فى 
زكاة النقد والعار ؟ وكذلك ابنته البالغة غير المتزوجة إذا كانت ى حجره » 

أم لا حملان عليه ؟ قال : أما البنت الصبية فإنها تحمل على أبہا نى زكاة النقد 

والغار » كانت متزوجة أو غير متزوجة . وأما البالغة فإذا كانت ى حجره 
فإنها تحمل عليه ى زكاة الثار » وأما فى النقد فلا تحمل عليه . وأما إذاكانت فى 
غير حجره فلا حمل عليه ف زكاة المار ولا ف النقد . والله أعام . 

مسألة : ومنه والرجل يكون له بيع (۱) خيارء ثم يقول أوفيت أو أعطيت 
ابی أو زوجى البيع الحيار الذى لى عند فلان » أيقبل قوله فى الزكاة أم لا ؟ 
قال : ى ذلاك قول لا يةبل قوله » إلا أن يككون ثةَة عدلا » وقول إن قوله 
مقبول » وكل قول المسلمين صواب . والله أعلم . 


مسالة : ومنه وفيمن أخرج زكاته ومز ها وهی عنده ی حوزه» فوقع 
علبا جماعة من الفقراء » فأخذوها يغير أمره ' وأتم لم ذلك هل يبرا منها 

أنبا قد صارت إلم أ:هم أخذوها على وجه التلصص والسرقة أم لا ؟ 
قال : إذا أخذها الفقراء على سبيل الدلالة » لا على سبيل الغصب والسرقة . 
قال صاحما ييرأ على قول إذا آم لم صاحب الزكاة » وأما إذا أخذها الفقراء 
على وجه الغصب والسرقة فلا يبر بذلك صاحب الزكاة . والله أعلم . 
. ؟مسألة الزامل : نى رجل عنده ما تبلغ فيه الزكاة من الورق » وله حق 
على ر جل مفاس > وکان يزكى الذى فى يده من المال ثم إنه أنفذ شیا مما ى يده 
وبقى له مالم جب عليه فيه الزكاة إلا أنه إذا حمل عليه الحق الذى على المفلس 
كان محد ما تبلغه الزكاة » أحمل هذا الدين على ما ى يده محسابه أم يسقط ؟ 


. ف الأصل : « بيوعات » وهو جمع غيروارد‎ )١( 
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قال : على ما معناه إن الدين الذى له على المفلس لا حمل ولا تو“خحذ الزكاة 
من الذى عنده إذا لم يبلغ نصاب الزكاة » ما دام لم يقبض دينه الذى له على 
المفلس » وق حد الإياس منه . قال ابن عبيدان : يعجبى أن يعتعر أمر هذا 
المفلس » فإن كان هذا المفلس منقطعا ولا يقدر على تسام شى ء من ا حق الذى 
عليه » وصار صاحبه يئوسا(١)‏ لا يرجوه محال » فهو على ما قال الشيخ 
رحمه الله . وأما إن كان هذا المفلس فرض عليه الحاكم فريضة لخر تمه ظ 
وكان يسلم لغر مه على الشبر كذا » وعلى السنة كذا » فعلى هذه الصفة فإن 
صاحب التق يسلم الزكاة على ما ى يده من الحق » ولو لم يبلغ نصاب الزكاة » 
أعى الذى نى يده » وحمل عليه الحق الذى على هذا المفلس إذا كان الذى 
عنده والذى له على هذا المفلس نصابا تاما أو أكثر من ذلاك » ولا جر على 
تسام الزكاة من اق الذى له على هذا المفلس » وعايه أن يسلم الزكاة لكل 
ما يقبضه من هذا المفلس . و الله أعلم . 


مسألة الشيخ جاعد بن خيس : ودراهم ( غوازى الصفر ) الى يتجاو ز ها 
أهل زماننا(؟) هذا » هل بجزىء التسلم منها اازكاة أم لا ؟ قال : قد قبل فيه 
إنه يحزئ عما لزم فما من جهة التجارة » فأما أن يئدا عا لزمه فى الذهب 
م الفضة ففيه اختلاف . والله أعلم : 


مسألة الصبحى : فيمن زرع أرض المسجد يسم من ا لحب الذى حرج مہا 
وبلغ الحب ثلاثين ( جريا ) هل تبلغ الزكاة ى الحب بنصيب المسجد » أم تم 
بهم المسجد » وتوخذ الزكاة ما بقى من الحب » بعد [ راج سهم المسجد منه 
قال : إما المسجد فلا زكاة ق نصيبه » وأما الزارع إذا لم يصب وحده ثلاثين 
( جرياً ) ففى وجوب الزكاة عليه اختلاف . قول : تحمل عليه حصة المسجد 
ويزكى هو نصيبه » وقول : لا زكاة عليه حى يصيب هذا ثلاثين ( جریا ) 


)١(‏ 3 الأصل : وموئساء خطأ. 
(۲) ف الأصل : « يتجاو زو نها أهل زماننا » خطأ وى . 


5> VY — 


وهذا فى غر العَدّس » وكانت الزراعة على سبيل الشركة . وأما إذا كان 
الكراء بكيل معلوم »> وأصاب نصابا فعليه الزكاة . والله أعام . 


مسألة : ومنه وى الأعجم(١)‏ .البالغ له مال تبلغ فيه الزكاة » كان المال 
حبا أو تمرا أو دراهم » أراد المصدق قبض الزكاة منه > ولم يتكلم أن يدفع 
الزكاة » هل يسع المصدق أن يقبض الزكاة من مال هذا الأعجم من غير قول؟ 
وهل تكفى الإشارة والإعاء منه فى قبض الزكاة بلا دفع ؟ قال : إذا لم عنعه 
عن قبض الزكاة من ماله جاز له قبضہا » وإن شاء سأل الحا کے إقامة وكيل له 
وإن منعه بعد ! بجاءها فى ماله أخذت من ماله صاغرا ى أيام إمام العدل , 


بوكيل أو بغر وكيل . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى ( الهنقرى ) الذى يزرع الصيف على الزجر ويدير 
بيادير » أخرج من أرض فزرع الطوى قطعة قدر ثلث المزروع أو ربعه أو 
خحمسه أو أقل أو أكثر » قبل الهيلس(١)‏ وقبل البذر والعمل » وقال البيدار 
هذه القطعة تزرعها أنت لك » وهذه القطعة الكبيرة لى آنا وعلى جميم 
ما حتاج إليه الزجر وأنت علياك الزجر والسقى و الزرع الذى لنا 
جميعا » فزرعا على ذلك » وتم الزرع وحصد کل شىء وحده » هل حمل 
زرع هذا البيدار على زرع هذا ( الحنقرى ) ف الزكاة أم لا ؟ قال : إن فى هذا 
البيدار على صاحب الزرع ف الزكاة اختلافا » ولعل بعض المسلمين أحب 
إسقاط الزكاة عن البيدار » إذالم تبلغ فى نصيبه الزكاة بسبب هذا القسم المتقدم 
وبعض ضعفه . قات : وإن تشارطا على أن يكون للبيدار جميع الحاب الذى 
دائر يزرع الطوى ولا شىء للبيدار فى بقية الزرع » وحصد كل زرع وحده»› 
هل حمل هال البيدار على زرع الهنقرى فى الزكاة أم لا ؟ قال : وهذا أيضا 
ما ختلف فيه على ما مضى . و الله أعلم . ١‏ 


. الأعجم : يريد الأخرس‎ )١( 
. اميس : مصدر . والفدان : وقيل ام أداته . كلها عمانية . والمرادهنا : الحرث‎ )۲( 
6 لباب الآثار‎ - 1۸ ۴ ( 
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«سمألة : الشيخ ناصر بن خميس : وف التاجر المسلم إذا كان من الغر باء 
وأقبل إلى بلد من بلدان الإمام » وكان قدومه من بلدان الإسلام أو بادان 
الشرك » وكان متاعه حبا أو ترا أو صفرا أو حديدا » أو ماكان من الأمتعة ‏ 
هل الزكاة لازمة عليه » قلب متاعه أو لم يقلبّه» باعه أو لم يبعه؟ قال : إذا جاء 
من بلدان الإسلام وكان مسلما » ولم يكن من عمان » فإن قلب متاعه أخحذت 
منه الزكاة من متاعه أو من قيمته بالمعروف » على نظر القائم بالعدل . 
وإنسلم القادم إلى عمان الزكاة عن طيبة نفس منه من غير جير » واعتر ف 
ما عليه فما جاز قبضها منه بالمعروف . 


قال الصبحى : إن كان هذا المسلم القادم من بلدان أهل الشرك » فعليه 
الزكاة فى متاعه » إذا قلبه من بضاعة إلى بضاعة أو باعه بدراهم . وقول : 
لا زكاة عليه حى حول عليه الحول . وأما الدراهم والدنانر فلا زكاة عليه 
فهما قبل الحول » ولا أعلم فا اختلافا . وأما الفضة غير الورق() والذهب 
غير الدنانر » فقال من قال : هما مميزلة العروض » ويلحقها الاختللاف 
كا يلحق العروضى . وقال من قال هما منز لة الدراهم والدنانر » ولا زكاة 
فهما قبل الحول . وأما إذا كان القادم من بلدان المسلمين فلا زكاة عليه 
إلا أن حول الحول . وأما إذا أقر بوجوب ازكاة عن ما مضى » ولم يكن 
هو ممن تلحقه حماية الإمام › فلا حکے عليه بتسام الزكاة » إلا أن يئدى عن 
طيب نفسه » أو محمى ماله أو نفسه سنة » فحينئذ بجر على أدائها » فهذا الذى 
جاءت به الآثار . والله أعلم . 0 

مسألة الشيخ سلمان بن محمد بن مداد رحمه الله : وعن النخل إذا 
أفضح(؟) أعنى فى بعض ثمرتها » وبعضه بعد خلال أخضر »ع أمجوز بيعها 
وطناها والقياض بها ؟ ونجب الزكاة فى العذوق اللواق قد ظهر فا الفضح 


60 الورق : الدر اهم المضروبة . 
00( آنضح النخل : احمر واصفر مره . 
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ولا تحب فى اللحلال منها ؟ أم لو ظهر الفضح فق عذق واحدة من النخلة 
أخحذت الزكاة من جميع عمرةتلك النخلة» أم لا زكاة ی الحلال على كل حال ؟ 
قال : قد قيل إن حدد دراك النخلة إذا ظهر الفضح فما وعرفت بألوانما '» 
ولولم يظهر فى جميعها ؛ فإذا طنيت ففيها الزكاة كلها على قول من قال بذاك . 
وقال من قال : حدد دراكها إذا صارت عد إذا انكسر العذق مہا أنغمرت . 
والقول الأول أ كير . وقد يوجد نى آثار أهل العلم = رحمهم الله إذا أدركت 
نخلة واحسدة من جملة النخل > وظهر الفضح فنها أو عرفت يألوانها » 
جاز طبى جماعة النخل مع النخلة المدركة » ولو لم يدرك سائر ذلك النخل . 
وقال من قال : لا يصح طی ما كان غير مدرك .حبى يدرك ٠‏ وقد قيل على 
ما يوجد فى آثار أصحابنا ‏ رحمهم الله إذا قال صاحب النخل الى هى 
غر مدركة للمطبى قد أطنيتك ثمرة على هذه إذا أدركت بكذا وكذا » 
جاز ذلك وثبت » ولو لم تكن النخل مدركة » لآن شرط الطى جاء بعد 
الدراك » فى ما أدركت النخل ثبت الطبى . وكان الدراك وثبوت الطبى معاً . 


والله أعلم 


مسألة : ومنه و عن التخل إذا كانت تجب فى تمر نما الزكاة » ثم أنت تت عاہہا 
آفة من ريح خارب أو غر ذلك » وبقى شى ء من رة النخل أتجب الزكاة 
فما بقى من العرة » كان الباق قليلا أم كثيراً ؟ قال : إن كان التلف جاء من 
قبل الله قبل دراك العرة » فلا زكاة عندى فما بقى حى جب الزكاة فيه وحده 
وإن تلف بعد الدراك بآفة من ريح ارب أو ( حرش ) أو سلطان جائر قبل 
أن يعر ف كيلهء فإن كان الباق منه. ما جب فيه الزكاة» ففيه الزكاة 02 
وح رداك ah E‏ فأرجو ی 
وجوب الزكاة منه اختلافا ء فأوجبه بعض ولميوجبه آخرون. وإن تلفت بعد 
Ss CE‏ تامة » فما تاف 
وفيا م يتلف . والله أعلم . 


مسألة : سثل الموؤلف عن رجل اشترى حيوانا مثل غنم أو بقر أو إبل » 


— ۷ س 


ما يحب فيه الزكاة بيع الحيار إلى مدة خمسين سنة » وحال علا الحول » 

هل نجب فما الزكاة ؟ قال : : نعم . تحب فما الزكاة . قلت : على من الزكاة 
مہما ؟ معى إن زكاة الدراه على المشرى حى تنقضى المدة على القول الذى 
نعمل عليه . وأما البائع فإذا كانت الدراهم معه باقية » فما الزكاة أيضا » 
ري دول عل وام . وأما زكاة الحيوان على هذه الصفة على قول من 

أجاز بيع الخيار فى ا ات ل واه ا ل ا 
فى ذلاك اختلافا . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : وفيمن أوصى لأولاده بألفى لارية وأربعمائة لارية » 
وبعد ما أوصى للم عاش قدر سنة أو سنتين أو أكثر » وكانت الوصية من 
ضبان فإذا مات بعد. هذه السنين ع أعامهم زكاة فما مضى بعد الوصية ؟ 
قال : لا زكاة فها مضى من الزمان قبل موت الحالك » وأما بعد موته وقبل 
قبضهم ففى ذلك اختلاف » وأما بعد القبض فعلييم للك فنا يفقت لوال :+ 

. وفيل : حى حول الحول على ذللك المال »> أو كان عندهم مال فیحملو نه عليه . 


والله أعلم . 


EEE E لوال ريم‎ ES 
وم يعلم أنه سلم سلم الزكاة » إلى أن مات ثم طلب الوالى ورثة ذلك الرجل والمال‎ 
فى رعيته الزكاة فى السنين الماضية إلى موت المشرى » جب علاهم الزكاة‎ 
فیا مضى أم [ لا ] تجب إلا فما يستقبل بعد موته ؟ قال : عندى أنه لا يلزم‎ 
الوارث شىء من ذلك مالم يوص امالك بشى“ ولا أقر أن نى دراهه زكاة‎ 
. واجبة . والله أعلم‎ 
مسألة : ومنه وفيمن تلزمه الزكاة فى ماله » أمجوز أن يشترى ى زەن‎ 
القيض حلاء بتمر أو رطب أو , بسر أو يعطى الراعى كل يوم شيثا من القر‎ 
أو الرطب أو البسر قبل إخراج الزكاة » أو يعطى عند الحداد من يساعده‎ 
أو من لم يساعده شيثامن القر أو الرطب أو البسر ء أعليه فن ذللك زكاة أم لا ؟‎ 


۷¥ لم 


قال : جميع ما ذكرته مجرى فيه الاختلاف إلا ماكان من تمر أخذه الزاعى > 
فإنى لا أعلم جوازه إلا بعد إخراج الزكاة » وآما ما يشترى به شیا ن الإدام 
فقد قيل مجوز قبل الزكاة ف المّر اليابس» وقيل لا مجوز. و ( أجوز ) منه 
البسر والرطب . وأما ما يعطيه الحداد من المر وغيره فلا زكاة فيه » وقيل : 
بالزكاة . والله أعلم . 


مسألة : وإذاكانت ثمرة النخل لا تبلغ ثلهائة صاع > وطنيت بثمن کشر 
لآنها غالية الر طب » فلا زكاة فما حى تبلغ ثلهائة صاع . والله أغام . 


أتحل الزكاة مها إذا وجهت ؟ قال : لا نحل الزكاة من يد الغاصب لأنه يقاسم 
من لا حق له » وأما الإمام فله ذلك . و الله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : وى ورثة خلف لم هالكهم دراه تحب فما الزكاة 
ف بيع خيار » فبقيت سنن لم يقسموها » ثم قسموها وعر ف كل واحد ماله منها 
وهى نحالها فى البيع الحيار » وليأخذ مهم من الغلة بقدر نصيبه » أتسقط 
ع 0 لا ؟ قال م 
او درام دن . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق رجل مخدم بالأجرة مثل الشارى وغيره » فصار يتقدم 
من عند من أجره عروضا إلى أن تحل أجر ته ليتقاصا 3 م حلت زكاته قبل 
المقاصة » أيسقط عنه قدر ما أخذ من العروض أم لا ؟ قال : إن كان الذى 
أخذه على أنه من أجر ته فلا زكاة فيه » وإن كان أخذه على سبيل القرض » 
فعليه الزكاة عند من لم يسقط الدين . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن بيده مال حاضر دون مبلغ الزكاة » وله مال غائب 
تم به اازكاة » مجر :على تسنلم زكاة ما فى يده أم لا ؟ وإذلم يزك واستفاد » 


۷۸ ل 
كيف تری ؟ قال : حفظت أنه لا جر على ذلك ».و إذالم جر فليس عليه 
فى الفائدة زكاة . والله أعلم . : 

مسألة'الزامى : وفيمن عليه حق لمسجد هو وكيلهء فأحال له به ذراهم 
قال : إن إحالته هذه لا تر ئه مما عليه للمسجد حى يقبضها ثةة للمسجد على 
قول » وقول حی يقم الحا کے وكيلا ی قبضبا » وعليه زکاہا ف قول *ن 
لا يسقط الدين . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وق رجل زرع قطنا للتجارة » ثم حلت زكاته والقطن 
بعض مر نه مدركة و بعضما غض » كيف تكون زكاته ؟ قال : قول يزكى 
على ما غرمه غليه من نقده » وقول يزكى قيمة مره » وعلى هذا القول 
فیعجبی : له أن محتاط على نفسه فى قر قيمة رة القطن . والله أعلم . 

مسألة ابن: عبيدان : وف التاجر إذا كان عنده زراعة سكر تقوم ساعة 
وجوت الزكاة أم يزكى ما حرج عاہا ؟ قال .: إذا كان زرع السكر غضا 
فإنه نحسب غرامته ع ون کان ناضجا فإنه يقوم ى ساعته تلات . 0 ' 
E eT‏ بعض القول o‏ 

مسألة : وق رجل تجب عليه الزكاة أطى رجلا ماله » ولم حصل من 
المطى وفاء إلى أن مات © ولم يو ص له به وتلف بزكاته » أعليه غر مها أم لا ؟ 
قال : نغم:؛ هو ضامن لما لآنه أتلفها مع ماله . والته أعلم . 

مسألة : ومنه وى رجلن تقايضا بثمرة نحل وحسباها بالمن » ولم يأخذ 
أحدهها من الآخر شيثا من الدراه, » وإتما أعطاه ثمرة نخل واحد عوضاً منه 
ااه ا اا 1 يد الب 

: إذا قومت ارم اماو الدج RRA‏ 

يم" صاحيه »© فلع.هما الزكاة ف اأر طب » وإن و قع 
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( القياض ) على أنه تكون رة هذه النخلة بثمرة هذه النخلة ففى الزكاة 
عامهما اختلاف . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق رجل دفع له الحاكم أو ولى اليتم أو وصيه مرة مال 
اليم بنفقته على نظر الصلاح له › ولينفق عليه فى القابل » أتجب عايه فبا 
الزكاة ؟ وحمل على ماله إن لم تبلغ فما الزكاة ؟ قال : إن كانت دفعت لذأ 
الرجل ثمرة اليتم قبل دراكها عوض شی ء أنفقهعلى اليم فها مضى » وأدركت 
فى يده » فيعجبى أن تحمل على ماله » و مخرج زكانها وإن كانت دفعت إليه 
لينفق على اليتم مستقبلا ‏ وأدركت قبل أن ينفق عليه » فلا يعجبى أن #مل 
عل ماله » لأنه لو مات اتم أو استتى ؛ لم يغبت له فہا حق » وترجع 


الغعرة ة لليتم . والله أعلم . 


نسألة : ومن علم من قرين أو شريك أو غيره أنه لا عخرج الزكاة » 
فلا تزر وازرة وزر أخرى » وليس على من علم ذلك إلا ما يلزمه من 
الإنكار والنصيحة . قلت : فإن كان ممن يقر بالزكاة أو يدين مها » غير أنه بلى 
بالتوانى » فماتممسلك اللسان أو فجاءة » أخذت الزكاة من ماله ولم تبلغ به 
إلى تحول عن ولاية » وإن تربص به سنة م مات مطلق اللسان ولم يوص 
فأهون أمره الوقوف عنه . والله أعلم . 

مسألة عن الشيخ جمعة بن أحمد.الأزكوى : وفيمن عنده زكاة فا مضى 
من عمره » أتجزئه التوبة دون إخراجها آم لا ؟ قال : لا جوز له ذلك 
إلا أن مخرج ج ما أوجب الله عليه من أداء ما يلزمه من الزكاة » ولو كانت 
من قدم زمان على القول المعتمد عليه . وقول ى ذلك رخصة > وإن الله 
لا يو'اخذه بأداء شی ء من حقوقه › إذا ضيع من صلاة أو ضيام أو زكاة › 
عليه إصلاح ما استقبل من عمره » و الله أولى به . والله أعلم . 


0 ما أبو سعد و اة ما س ال ر وها و اجر و قاغل ها اسن 
وتأسيسه غرسه › وقول :على ما آدرك » وقول على الأكر من ذللك 
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إن كان عليه أدرك » وقول بالأجزاء من الزمان مما ربا عليه اازرع من الأشهر 
والآيام . والله أعلم . 


مسألة : وإذاكانت الزراعة مشتركة لأناس شى » إذا بلغت ثلهائة صاع 
فما الزكاة » ولو كانت بين ثلاثين رجلا » وإن بلغت أقل من ذللك فليس 
فبا صدقة »© إلا أن يكون لأحدهم زرع غير ها »> فيحمل نصيبه مہا على 
زرعه من غبرها »> وعماهي تبع لهم ى كلا الوجهين . قلت : والنخل المشيرك 
أصلها بين شركاء » أهى مثل الزراعة ؟ قال : نعم . قلت : فإن قسمها 
أرباها عذوقا أو أصلا قبل دردك مرا أو بعد دراكها ؟ قال : إذا قسموها 
عذوقا أو أصلا بعد دراك الثرة › فالصدقة نى جميعها . وأما إذا قسموا 
أصلها قبل دراك عر ما لا حمل بعضبها على بعض لى زكانما » والعامل فما ' 
تبع لكل واحد مهم فى حصته إلا أن يكون له مال » فإنه تحمل حصته 
على ماله » ولو لم بجحب على أحد من الشركاء زكاة . زالله أعلم . 


مسألة : ومن كان شريكه ی الأرض ذميا أو هن لا يجب عله ال 
مثل ضافية أو مسجد أو مثله » فلا زكاة عليه في حصته » ولو بلغت الزكاة 
فى جملہا » حى تم ف حصته هو > وقيل عمل على الذى فى الزكاة . 
قلت : فإن كان شريكه من تلزمه الصدقة إلا أنه لا يدين مها ولا مخرجها ‏ 
ما يلزمه ؟ قال : عليه أن خرج من حصته ما يلزمه . والله أعلم . 


مسألة : قال أبو سعيد : إن العامل غير سائر الشركاء فى معنى الزكاة › 
وذللث أنه قيل إن ( الهنقرى ) إذا وجبت عليه الزكاة فى أصل ماله » وجبت 
على العامل ى شركته الى بينه ون صاحب الال » ولو لم جب فى الشركة 
التى بینہما فما قبل » وقيل حتى تجب ف الشركة الى بين صاحب الال و بين 
العامل الزكاة خاصة » و ليس كذللك سائر الشركاء فى الأصول ولا فى الزراعة 
ولا فى شركة الحراج » ولا جوز ف وجه من الوجوه . والته أعلم . 
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مسألة : وسألته عن رجل أصاب من زراعته مثتين وخسن صاعا » 
وأصاب من إنجار ثوره خمسين صاعاء هل تحب عليه الزكاة بام هذه الأجرة ؟ 
قال : معى إنكانت جب مسمى عن الأجرة فلا زكاة نى الأجرة » وإنكانت 
الأجرة بسهم مسمى من الزراعة » كان عنزلة الشريلك » وفيه الزكاة . 
و الله أعلم. 

ال اومن سل عافد بعسل اله مال رة ار مر رة > أو رة 
نحل معروفة » قول يكون على العامل فيه إلزكاة » إذا أصاب رب الال الزكاة 
لأن ذلك ليس بثى ء معروف ولا أجرة وإنما هومجهول . وقول إن زكاة 
ذلك على رب امال » لآنه مز لة الأجرة . والله أعلم . 


مسألة : والبسر المطبوخ إذا يبس » أهو ممتزلة المّر ومخرج زكاته أم لا ؟ 
قال : نعم » يصير بمنزلة القر » ومخرج زكاته منه » وأجاز بعض إخراج 
الغر عن البسر. . ويعجبى أن ينظر الأوفر للزكاة . قال مداد : وأما الحشف 
والحرثى(1) فإن كان تغيره وإحشافه بعد أن حلا » ففيه الزكاة على أ كير 
القول.. قلت : وإذكان أحشف وتغير > ولم تكن فيه زكاة » أيتم به النصاب ؟ 
قال :نعم يم به النصاب » ولا زكاة فيه . والله أعلم . 


مسألة : قال أبو سعيد فى الذئ ينقى تمره من الحشف قبل أن يزكيه > 
فعليه أن يعطى دن المر المتنقى » وإن أداها قبل أن ينقيه ولم يعلم حيفا على 
الزكاة من كبر ة الفساد » فلا ضمان عليه . والله أعلم . 

مسألة : ومنه والعسل إذا خرج من تمر لم تخرج زكاته > هل فيه زكاة ؟ 
قال : إن كان رب المال عرف كيله أو وزنه » فعليه أن مخرج من الهر 
بالوزن » ولم يكن فى العسل زكاة » وإن كان لم يعرف كيله ففى العسل الزكاة . 


والله أعلم . 


a eeprom 


(۱) اللرثى : مالا خير فيه . وى الأصل : « الحرث ». 


مسألة : ومنه ومن أعطى فقيرا تخلة بسرا أو رطبا أو تمرا وحسما من 
الزكاة » أمجزئه ذلا ؟ قال : إن كانت النخلة صارت ترا أجزأه ذلك » 
وإنكانتبسرا أو رطبا ففيهاختلاف. ويجزئه ذاك على قول من قال ى الر طب 
الزكاة > ونخرج الزكاة من كل جنس > ولا حرج من الردىء عن الحيد 3 
وإن إخراج الأفضل فهو أفضل لقوله تعالى : (يأها اين آمنوا أثفقوا 
من" طيبات ها کبشم .. الآية)(1). والله أعلم . 


مسألة : وفيمن باع كمرة نله أو أرضه » واشترط على المشترى أن يعطى 
زكانا » أمجزئه ذلك وييرأ مہا أم لا ؟ قال : إن کان لم يثق بالمشترى أو كان 
الحانى ثقة من ثقات المسلمين » وأعلمه بالطى فيجزئه ذلاك »© وإلا فعليه 
أن يؤدى زكاته » أو يطلع على أدائها إلى أهلها » والشرط نى ذلك لا يفسد 
الطى . والله أعلم . 


مسألة : وفيمن اشترى علفا من آخر لدوابه فأدرك و بلغ فيه النصاب › 
على من مهما زكاته ؟ قال : ى ذلك اختلاف » قيل هی على البائع إلا أن 
يشرط أنه إن بقى منه شی ء فيه تمر فعلياك زكاته » وقيل هی على المشترى 
لأنه استحقها قل الدراك ممنزلة المنحة من صاحب الأرض » ولأنبا له ى 

بعض القول . والله أعلم ٠‏ . 

مسألة : قال أبو سعيد ى أرض اللحراج الى ثبتت صافية للمسلمين » 
وأخذها أهلها بال حراج فزها ترج اقول أا ى بالضدر اف إا 
الزراعة للمسلمين نى جملة مال المسلمين فلا زكاة فبها . ولا أعلم فما فى 
هذا الفصل اختلافا . وكذلك إن كانت المشاركة للمسامين على شىء منها 
بسهم معلوم فى جملة رما فلا زكاة فى سم المسلمين »قل أو كثر » وما ثبت 

على المتعبدين بأحكام الزكاة من رة الصافية على معنى الزراعة » فإن كان 
الحراج آجرة معروفة ليس بسسهم معروف من المسلمين لم فيخرج ى معى 


. من سورة البقرة‎ ۲٠۷ الآية‎ )١( 
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الاتفاق إن على الزارع لهذه الصواق على هذا النحو اازكاة لأنها مال ماله 
قد استحقها بالأجرة ولا شركة للمسلمين معه » ومختاف فيه إذا كان شركاؤاه 
المسلمين بسهم معلوم من الزراعة » قول لا زكاة على شريكهم على حال » 
وقول عليه الزكاة على حال إذا كانت تحب فى الحملة الزكاة» إذا كان عاملا 
فى هذا الفصل › وإنلم يكن عاملا وكان داخلا بسبب مشاركة » فلا يكون 
تبعا لم حى مجحب ف ی حصته هو اازكاة . وقول : حى بجحب ى ماله خحاصة 
٠‏ الزكاة » وكل واحذ من الشركاء على الانفراد » ولو كانت الزراعة واحدة 
م حمل بعضهم على بعض . وقول إذا كانت الزراعة واحدة ونصيب جميع 
الشركاء ما تحب فيه الزكاة > حملوا على بعضهم البعض ووجبت عاہم . 
والله أعلم . 
مسألة : وهل يرأ من سم للصبى. من زكاته وكفارته ؟ قال : فى ذلك 
اختلاف » قول مجوز أن يسلم إليه على الاطمثنانة إذا أمن على. ذلك » 
وقول لا بحوز ذلك على حال . قلت : وهل جوز أن يسلم له ذلك بيد والده » 
كان ثقّة أو غير ثقة ؟ قال : هكذا عندى إن الذى يثبت الوكالة فى الزكاة » 
يئبت قبض الوالد لو لده » كان ثقة أو غير ثقة »> لآنه حق قد ثبت لولده ٥‏ 
وعلى قول من لا يجيز الوكالة لا مجيز ذلك إلا يكون ثقة . والله أعام . 
مسألة : سكل أبو سعيد عن أجرة إصلاح الزرع » تخرج قبل الزكاة 
يعن اكاك نال دواع أو يعنه فال : أما ماكان قبل دراك الزر اعة 
من شوافة وأجرة غبرها فهو فى ذمة المستأجر لحا دون الزكاة » والزكاة فيه 
من الرس قبل القسم ولا أعلم فى ذلك اختلافا . وأما ما كان من الأجرة منذ 
أدركت الزراعة إلى أن تداس وتصير حبا ففيه اختلاف » فن قال إن الزكاة 
فى الذمة فلا غرم علا » ومن قال إا شريلك فهى عن الر أس قبل القسمة . 
قلت : والطعمة الى يآأخذها العمال عند الحزاز » تخرج قبل الزكاة أم لا ؟ 
قال : إن كانت سنة ثبتت لم فهى على الجميع وإن كان ذلك منز لة الأجرة 
فقد مضى القول فا بالاختلاف . والله أعلم . 
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مسألة عن أنى الحوارى : وذكرت ف الصدقة إذا أخرجت من الحبوب 
والقور » أمخرجها صاحبا من رأس الحب قبل الرقاب والدواس وأشباه ذلك 
أو خرج ذلك ثم يزكى ؟ فأى ذلك فعل جاز له قبل أو بعد . وإن أخرج 
الزكاة قبل المئونة فهو أسلم وأحوط » وإن أخرج الزكاة بعد المئونة جاز. 
وإنما تكون الزكاة من بعد المئو نة الى لا يصلون إلى إصلاح الزكاة إلا بتلك 
المئونة » إلا أن يكون إذا أخرجت المئو نة لم تبلغ فى الباق زكاة » وتجب بلا 
إخراج مئونة » وقد وجبت الزكاة ى ذلك فيخرج الزكاة مما بقى ولو كان 
لا تبلغ فيه الزكاة » و هذا إذا اجتمع فيه الزكاة من بعد لعله من قبل المئونة . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وسألته عن رجل فقير عليه دين لآخر » تحب عليه الزكاة ؟ 
فقال : أعطى من زكاتلك حى اساك دينك الذى على لك » فأعطاه » 
هل بجزئهما جميعا على هذا الشرط أم لا ؟ قال : عندى إذا سلم إليه على 
المسثول منه » ولم يسلمه على الشرط » فأرجو أن جز مهما ذلك - إن شاء الله 
قات : المسثول عناث إذا سأله وأعطاه لأجل مسئوله » والشرط إذا قبضه ذللك 
وقال له : على أنك تعطیی إياه من دينك » قال : هكذا عندى . قلت : 
فإذا أعطاه على مسئوله وقصد بذلك صاحب الزكاة إلى معونته » وقصد هذا 
عسو له إلى قضاء دينه » هل يسعهما ذلك ؟ قال : هكذا عندى » لأن هذا 
لا تحجر عليه المسألة لما يعينه على أداء لوازمه . قلت له : فلو سأله فأعطاه ذلك 
وشرط على أن يقبضه إياه من دينه » وقبضه الغر م ورده إليه على الشرط » 
هل مز هما ذللك ؟ فما مضى و نجز مما التوبة من الشرط الفاسد والنية الفاسدة ؟ 
قال : لا أبصر فساد ذلك من فعلهما » لأن صاحب الزكاة أدى زكاته » وعلى 
الآخر الغر م قضاء دينه » ولا يعجبنى دخول الشرط فى ذلك على حال » 
إلا أنهما إن فعلا لم أبصر فساد ذلك » وهذا عندى أهون من المقاصة ‏ 
وقد اختلف فہا . وإذا سام إليه شيئا من زكاته على أن يقضيه من دينه » 
ولم يكن للقابض ذلك إلا أن يسلمه فى دينه » أشبه هذا المعى الشرط ف البيوع 
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فيخرج على بعض القول إن القبض يقع له » ويكون له ولا يثبت الشرط. 
فيخرج فى بعض ااقول إن الشرط على) ما شرط فإن قضاه فى دينه وإلا ردهإليه 
هكذا مخرج عندى إن أشبه المعنى فى ذلك . والله أعلم . 

مسألة الصبحى : ومن اشترى مالا قطعا وشرط للبائع الإقالة إلى وقت 
معلوم » لا أعلم عليه زكاة فى الدراهم الى اشترى ما » لأن الإقالة عند بعض 
المسلمين بيعة ثابتة » وقيل إا فسخ البيع > فعسی جب أأزكاة عند صاحب 
هذا القول . والله أعام . 

مسألة : ومنه ومن زرع زرعا تحب فيه الزكاة فلا خلا له شبرا أو أقل 
أو أ کر قسم سبما منه لرجل يعطيه أو غير ذلات من الوجوه فقر له وسقاه 
وجده » هل حمل هذا الزرع بعضه على بعض ف الزكاة ؟ قال : العطية 
و الإقرار مجوزان ى غير المدرك » إذ لا يلحقهما الربا . والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : وى فلج(١)‏ ضعف عن سقيه وصار مقدار غير 
منجور › ويزجر عليه أيضا غير منجور » ويسقى به أموال » ما ترى زكاة 
هذه الأموال ؟ وإن جاء امال وعطل الزجر قبل الصوم ء أمحسب للزجر 
شى ء أم لا ؟ قال : زكاته بالإنصاف » نصف زكاة زجرا » ونصف زكاة 
مبرا . وأما إذا جاء الماء بعد إدراكه » قبل أن تصرم فلا عمل عليه بعد الإدراك 
قات : فإن كان بالأنصاف وكان لاحد مال على الزجر وخده » فلم يبلغ 
النصاب » أمحمل النصف من زكاة الزجر على الزجر أم لا ؟ قال : نعم . 
حمل النصف من الزجر على الزجر . والله أعلم . 

مسألة الشيخ مسعود بن رمضان : وف الفلّج إذاكان ضعيفا وزرع عليه 
زرع أو سقى به نحل » وزجر عليه صاحب الزرع من تأسيس الزرع إلى 
حصاده » كيف تكون زكاة هذا الزرع ؟كان الفلج أكير من الزجر أو الزجر 


. الفاج ( بضمتين ) : الساقية الى تجرى لى إجميع الحائط . والحائط : البستان‎ )١( 


— ۲۸“ - 


اازجر فيعجبى أن يكون حكمه حكم الفلج › وإن كان الزجر اکر فحكمه 
حكم الزجر > وإن حمل على الزجر وأخذ منه نصف العشر فلا يضيق 
ذللك . والله أعلم . 


مسألة الشيخ خيس بن سعيد : والنخل إذاكانت فق أرض ( صافية )1١()‏ 
أو شىء من الوقوفات(۲) » أو من لا أب له » هل فا زكاة على من كانت 
ى يده إذا أخذها من عند الإمام العدل بعطية عصبحة ؟ وكذلك الزرع من 
هذه الأرض إذا لم تكن هذه العطية على وجه التأليف للمعطى إذا بلغت فى رة 
هذه النخل أو الزرع الزكاة ؟ قال : أما رة النخل من الصواق وغيرها 
من الوقوفات » فلا زكاة فا على من استغلها بوجه نجوز له استغلالها › 
وأما الزراعة فإذا كان الزارع زرع لنفسه لا لبيت المال » ولا لوجه من 
وجوه الير » إتما زرع لنفسه » ففى أكثر القول إن عليه فا الزكاة > 
إذا باغت نصابا تاما » والزراعة غير النخل فانظر فيه . ولا يعدم من الاختلاف 
والله أعلم . 

مسألة الزامل : إذا دفع صاحب امال للعامل تمرة تخلة قد أدركت على 
التراضى منهما من قبل عملهما وشرط عليه أن تکون الزكاة دبا ؟ قال : على 
قول من يثبت الشرط على المطى نى الزكاة » فإن زكاتها تكون فى ثمرتما › 
وللعامل ما بقى بعد الزكاة إن رضى بذلك ٠»‏ وإلا فله عناء مثله إذا كانت 
الأجرة معلومة . والله أعلم . 

مسألة الصبحى : وق رجل أطى تمر ة ماله ثم أتت عاءبا آفة قبل الحصاد» 
هل له فا زكاة ؟ قال : فته اختلاف . قلت : ومن لم يرد فى ذلك زكاة » 
أبحب عليه رد القيمة للمطى ؟ قال : لا . قلت : وإن كان بعد لم يسلمها › 
أله عليه تسليمها ؟ قال : نعم . وذلك التلف من مال المشعرى . قات : 


. أرض صافية : يريد أرض الحراج‎ )١( 
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فا لحر ث إذا أخرب من بعد أن صار حلوا ؟ قال : فيه اختلاف » والحشف 
مثله . قلت : وهل فيه قول بوجوب الزكاة على كل حال ؟ قال : 
فيه قول بذلك . قات : وإذا وقع ( العطاب ) فأقاله أو حط عنه ؟ قال : 
عليه زكاة ما حط عنه » وأما الإقالة ففما اختلاف . قات : وإذا صارت العرة 
بسرا أو رطبا والزرع بسرا » وبلغ فى جميع ذلك حد النصاب وأتت عام 
آفة أذهبت بعضدهل ف الباق الزكاة » ولو لم جب فيهإذا کان لو سام لوجبت 
فيه الزكاة ؟ قال : ففى زكاة الباق اختلاف . قلت : ومبى وجوب الزكاة ؟ 
يوم حصاده يعى الحداد » وجب عليه حزن ذلاك ولو كان فيه رطب ؟ 
قال : نعم . قلت : وإن رى ی الصطاح وهو غير حفظ إلا أنه لا عکنه 
غير ذلاك » هل عليه مان الزكاة إذا تلف ؟ قال : إذا كان يأمن عليه 
ففى الضمان عليه اختلاف ع وإن كان لا يأمن عليه فإنه ضامن لازكاة . 
والله أعلم . 

مسألة ناصر بن خميس : وإذاكتب الإمام إجازة لأحد ف القيام فيا خلفه 
هالك معين » وى قبضه والإنفاق منه بالحق والعدل » أمجوز له إخحراج الزكاة 
منه أم لا ؟ قال : ى ذلك اختلاف . هن جعل الإجازة منز لة الإباحة فلا جز 
له ذلك » ومن جعلها مز لة الوكالة فيجيز له ذللك . والله أعلم . 

مسألة الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله : ومن عنده ألف محمدية ( غوازى ) 
قول : ليس فما زكاة على قول من يقول إنه ليس من النقد » وكذلاك الصفر 
لا زكاة فيه إذكان لآنية ليس للبيع والشراء » وكذلك الحب ولو ألف (جرى ) 
إذاكان متخذا للا كل لا للبيع والشراء . والله أعلم . 

مسألة الشيخ جاعد بن خميس : وفيمن عنده دراهی ( غوازى ) نحاس 
بقدر ما يلحقه نصاب الزكاة » وقد حال علا حول ففها الزكاة أم لا ؟ 
قال : فالنحاس لا زكاة فيه إلا أن يكون تجارة فيدخل هن قَبلها » وإن 
أوجبا بعض المتأخرين من أهل زمانلك » فإنى لا أراه من الصحيح . قلت له : 
فيمن عنده مائة وتمانون درهما فضة » وعشرون درها ( غوازى ) اسا » 
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وحال علا الحول » محمل النحاس على الفضة ؟ قال : الذى عندى أنه 
لا تحمل . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : وف رجل له على آخر حقوق وكتب له فى ماله بيع 
حيار إلى مدة معلومة بثلاثة لاف ( لارية ) والمال يبلغ منه ألف ( لارية ) 
وليس له مال غيره > أتو“حذ من المشترى زكاة ثلاثة آلاف: ؟ أم قيمة المال 
إذا لم تكن عند من عليه الحق ما يوش جميع ما عليه من الحق . و الله أعلم . 


مسألة الشيخ ناصر بن خيس : ف مال مشتر ك بن أناس جب فيه الزكاة » 
أو تسب على جميع الشركاء من غيره » ونادوا على شى ء من النخل' منه » 
فأخذ كل واحد من الشركاء تخلة ايخر فها(١)‏ من ذلا المال مما سويت من 
القيمة » أيكون على كل واحد منهم زكاة نصيب شركائه من تلك النخلة ؟ 
قال : فى وجوب الزكاة على الاخذ اختلاف . والله أعام . 


مسألة : ومنه ومن أعطى أحدا نخلة من ماله ايخرفها هل فا زكاة » 
وعلى من زكاتها ؟ قال : إذا وقعت العطية قبل الدراك فإنها محمولة على 
مال المعطى » والعطية لاتثبب إلا بالإحراز(5)إلا أن تكون فما بين الزوجين » 
فالقبول مهما كاف على قول . والله أعلم . 

مسألة : ومنه ومى رجعت الزوجة فى (المفاوضة) فلها ذللك » وزالت 
عنهما » وإن طلب المصدق رد ما سدم إليه قبل رجوعها من الزكاة فله 
ذلك » إن رجعت عں تقو يضه ف ماطا قبل تمام حصاد تلك المرة » وكان 


(۱) رفها : جتنا . 
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الذى حصده من تلك العرة من ماله وماها بالمفماوضة ا الزكاة قبل 
رجوعها فله أخذه منه . والله أعلم . 


مسألة : وإذا اجتمع جباة البلد من ثقات أو غير ثقات أن جعلوا 
أحدا يقبض زكاة بلدهم > وكان عندهم أمينا يرأ منيسلم زكاته إذا کان ىف 
عوابا الدولة ؟ قال إذا كان اتفاقهم ليجعلها الأمءن فى موضعهاوهو 
أمين علا : جازذلك . قات : وهل بحوز له [ أن ] يأخذ مها أجرة مثله › 
ويأكل مہا جعلهم له ذلك أو بغر جعلهم ؟ ويكون عتزلة العامل علها ؟ 
وله أنيستأجرمن يعينه على جسع ار وكنازه ونضده مها ؟ قال : : فها عندى 
بحوز_له ذلك إذا لم يكن إمام قاثم : والله أعلم . 


مسألة : الشيخ ناصر بن خحميس : وق الذى يدفعه أهل الأموال من 
اي ال علهم فى هذا » إلا أن يعلم أنه صار تمرا مع 
أحدهم أو أمع هوٴلاء ٠‏ ولانعلم ی هذا اختلافا » على قول من لايرى 
الزكاة لى البسر والرطب . وقده اختلفوا ى أخبار اازكاة به » وما أكله 
بنفسه وعياله » قال من قال : مجر به الزكاة ولازكاة فيه . وقال من قال : 
لازكاة فيه ولا إجبار به » والقول بالإجبار أكثر . والله أعلم . 


مسألة : الصبحى ومن دح لاخر بنصف غلة ماله الفلانى على زجره 
والقيام به ء ودفع لاخر نصف غلة مال اله آخر على زجره والقيام به؛ 
أيكون المدفوع له شريكا أم عاملا ؟ كان يزجره على دابته وعلى 
حقويه بنفسه ؟'قال :” عندى إن جعلاه أجرة فليس شريكا وإن 
جعلاه على سبيل ( البيدارة ) والشركة فهو شريك . قلت وإن كان يسمى 
شريكا وكان لايبلغ نصاب الزكاة فى ثمرة نخله أحد هذين المالين » وإذا 
جمعا بلغ النصاب » أيكون على صاحب أصلهما زكاة ما يقع له مهما » 
ويكونان فى وجوب الزكاة عليه ى نصييه مهما كمال واحد » ولوكان 
نصيبه ممهما لا يبلغ النصاب » ولاشی “ عنده غير ه ليحمله عليه 3 ويكون 
(م ۱۹ - لباب الآثار + ۲ ) 
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كن أقعد أرضاله بالسهم كل أرض أقعدها آحر فبلغ فى جملة الأرضين 
نصاب الزكاة » هل هومثله ؟ قال : إذا كان غير إجازة بل بسبيل الشركة 
( والبيدارة ) فهو كن أقعد أروضا )١(‏ بالسهم وكل أرض أقعدها آخر 
فبلغ ى جماتها الزكاة فكنا وض عت . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق أهل البلد إذا أرادوا أن مجمعوا زكانمم ى وقت 
عدم الآئمة وينفذوها فيا يعى بلدهم من ظلم يعمهم »وشراء دواء ورصاص 
لحرب من يتعدى عليهم »أو محتاجو نأن يدفعوها لأحدمن الفقراء إذا طمعوها 
أن يردوها علمهم وجعلها فى المعنى المطلوب » أيسعهم ذلك ف زكاة البالغ 
واليتم ؟ قال : ى جواز حماية البلد بأداء اازكاة اختلاف » وأما تسليمها 
إلى الفقراء على سبيل الاستحقاق لما والتمكين من أرباما إلى الفقراء فذلك 
مال فم » فإذا قبضها الفقراء وردوها إلى أهلها أو غير أهلها جاز بلاتقية 
ولاحياء مفرط . قلت له : ومن جمع زكاته وادخرها می عناه معبى أمر 
مجوز له نفاذ الزكاة فيه ء أنفذها »› أيسعه ذلك ؟ قال : لايضيق حفظها 
لما ذكرته إلاما قيل ف الفوائد » 'فوجدت ف الأثر أن مومبى بن على أمر 
الأموال » على غير التقية والحير . والله أعلم . 


مسألة : ومن أعطى أحدا نخله غير مدركة نحق عليه أو مان » أتثبت 
العطية » وحمل علىالمعطى ف الزكاة ا عا قال : نی قول 
الصبحى حبيب تبت هذهالعطية والإقراز حت أو بضان أو مكافأة أو تقية » 
وحمل عليه فى الزكاة › وفرق بين ذلك وبين البيع > ولا يكون ربا ف مثل 
هذا » وهى موجودة ف أبيان الشرع . 
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مسألة ابن عبيدان : وفيمن استأجر رجلا [ خلة قبل دراكها] أو بعد 
دراكها » على من" زكاتشها ؟ قال : إن استحق الأجير الأجرة بعد دراكها 
فيعجبى أن تكون ازكاة على المستأجر » وإن استحقها قبل الدراك فهى 
تحمل على الأجر إذا أدركت » وهی له بوجه جائز . والله أعام . 


مسألة الصبحى : وإذا فوضت‌الأم ولدها » أو الأخحت أخاها ف ماهاء 
أعملان ؟ قال : #ملان ىكل شى ء إذا ثبتت المفاوضة . وقول : لا نحملان 
فى الذهب والفضة » ومحملان فى المًار والماشية . وقول : لاحملان نى الماشية 
ومحملان فى امار . وقول لاعملان ی .شی ء لقو له عليه السلام : « لاجمع 
بين حتمع حذار الصدقة » . وصفة المفاوضة لا تسأل المرأة ولدها أو أخاها 
عن مالا مذ تأذن له به › وأكثر ما عرفا أمهما حملان فى العار والماشية › 
وكذلك الزوجان وغيرهها ى المفاوضة إنهما محملات لى الماشية والهار' > عن 
محمد بن ابراه ومداد بهذا يأخذان . واللّه أعلم . ١‏ 


مسألة : وإذا تفاوض المتفاوضان فى بعض ماما دون بعض » أيحُمل 
الذى لم يتفاوضا فيه إذا لم يجب فيه الزكاة على الانفراد آم لا؟ قال : نعم . 
مجمع كل واحد مما ما انفرد به إلى نصيبه الذى وقعت فبه المفاوضة » إن 
لم تبلغ فيه الزكاة . والله أعلم . 


مسألة ناصر بن خيس : ومن له زرع أسسه على النہر وسقاه أوان 
دراكه بيهر وزجر معا غلوطا » ولم يكن له أغلب » وكان له زرع غر ه 
على الزجر » أمحمل نصف هذا الزرع على زرع الزجر ؟ وتؤئخد منه الزكاة 
إن بلغت على قول من قال العمل على الإدراك » والنصف الآخر لازكاة 
فيه ؟ قال : نعم . قلت :وإن بلغت الزكاة فى هذا الزرع ولم يكن له غيره؟ 
قال : لازكاة فيه إذا لم تبلغ فى صنف مما الزكاة على الانفراد » 
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ليحمل عليه غيره من مثله . والله أعلم . قلت له : وإن كانت النخل 
تسقى بالزجر آخر القبض إلى قرب الدراك » ثم سقيت باهر إلى أن 
أدركت على ذلك » أتكون زكاتها زكاة النهر على قول من يقول على 
الإدراك على هذه الصفة ؟ والنخل مثل الزرع نى مثل هذا أم بينهما فرق ؟ 
قال : زكانها !حشر علىهذا القول وأرجو أنيكونالزرع كذلك»وى ذلك 
اختلاف . والله أعلم . 


فا الصبحى : وى ( بيدار ) بيت الال » ومال المسجد › ومال 
المدرسة إذا بلغ فى ( بيدارته ) من الأر نصاب الزكاة » أتجب عليه الزكاة ؟ 
قال : فى ذلك اختلاف . والله أعلم . 


مسألة : من الآثر وفيمن فرط ی تسلم زكاته فأوصى بها وهى حيط 
بنصف ماله » هل له ذلك ولو كره الورثة ذلك ؟ قال إن كان لعذر لم يتعمد 
لذلك مضت وصيته » وإن كان من غير ع ذر ردت إلى الثلث . وقال 
أبو عبد الله : ترد إلى الثلث . والله أ علم . 


مسألة : وإذا أراد من جى الزكاة من زراع السكر سكراً مصلولا() 
أيكون على الزكاة ما ينوا من الأجرة من عصير » وكل أجرة نابت عن 
ذلك ؟ قال : إنا شاهدنا المسلمين الذين سلفوا لايلز مون الزكاةشيئاً مما ذ كر ته. 
والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : وفيمن جب عليه زكاة فى غلة تخل اه > ثم بعك 
ما أدركت الغلة جاءها ريح عاصف ووقع أكترها فى الأرض › وجاء 
سيل فأذهب الذى وقع مہا » وبقى فى النخل شىء لابجب فيه نصاب 


. مصلولا : مصفى‎ )١( 
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تام » هل تحب على مثل هذا زكاة فها يقى فى النخل أم لا؟ قال : إذا صار 
النى وقع فى الأرض وحمله السيل را » فإن الزكاة تئخذ فما بقى من 
الور » إذا كان الذى حمله السيل والذى بقى تجب فيه الزكاة » على أكثر قول 
المسلمين وإن كان الذى وقع فى الأرض "و حمله السيل لم يصر مرا وإنما 
هو رطب » فلا زكاة فعا بقى إذا لم يكن نصاباً تام » على أكثر القول . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وى زجل هلاك وترك ورثة بلغا وأيتاما وخلف أموالاء 
ونجاوزوا بعض الأموال لأجل الزرع »لالقسمة ثانية » فزرع ولى الام 
للأيتام » وزرع البالغ لنفسه"» وحصد كل زرعه ولم يبلغ نصاب الزكاة فى 
كل زرع وحده » إلا إذا كان مضافا . قال : إنه لا يضاف زرع أحد من 
هئلاء على زرع الآخر فى مبلغ نصاب الزكاة » فإذا بلغ نصاب الزكاة ى 
شىء من هذا الزرع وحده أخذت منه الزكاة . والله أعلم . 


مسألة : الصبحى : وأما تسام النخلة إلى فقير قبل أن يصير مرها 
مرآ » فهى ممتزلة العروض وف الاكتفاء ها عن المّر اختلاف بين 
المسلمين 5 وأما إن كانت مدركة فالزكاة على. المعطى » وقول لازكاة عليه 
إن كان المعطى فقرا » وإن كانت ف النخلة ثمرة غير مدركة فالزكاة على 
المعطى » إن كان ممن تجب عليه الزكاة » وإلا فلا زكاة عليه > وأما إن 
كانت العطية على وجه الصدقة فلا صدقة ى صدقة » أكان المعطى غنياً 
أو فقيراً . وقيل على المعطى الصدقة إذا كان المعطى غنياً »> ولاصدقة عل 
إن كان المعطى فير . وقلى عليه الصدقة على. حال إلا أن يريد عا أعطى 
اأزكاة » الا اام ت له الزكاة . و الله أعلم . | 


. القابض : آخذ الزكاة‎ )١( 
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مسألة الفقيه جاعد بن خميس ا : وق السكر إذا زرعه أحد 
فى ماله وسقاه ائه أتكون فيه الزكاة ؟ وإن كان فيه الزكاة فا مبلغ النصاب 
فيه ؟ وكذلاك اللو بيا والهمص والحلبة والنْج(؟) وجميع البقول ؟ وكذلك ' 
الأشجار مثل النم والأمبا والنارنج والسةرجل والرمان والزيتون والحوز ؟ 
وكذلك بقية الأشجار > هل فى جميع هذا زكاة ؟ وإذا طنيت غلة هذا 
الشجر » أيكون فى المن زكاة ؟ وكذلك القطن مثاه أم لا ؟ وإن كان ليس 
فيه زكاة فبأى شی ء سقطت منه ؟ قال : فالزكاة مما أنزله الله عملا و بيانه 
فى السنة عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما بقى محتمل التأويل لزم فيه 
الاجتهاد فى موضع فرضه » وجاز فى موضع نفله فا وقع فيه الإجماع 
فهو الحق لاغيره » وما اختلف فيه وجاز عليه » فحكه راجع إلى من بلى به 
فى موضع لزومه » أو جوازه له أو إلى من يكون به الحجة له فيه . ولیس 
لنا أن خالف الأصول ولابغير علم فى شىء أن نقرل » واللوبيا والحلبة 
والمنج وما أشبه » مما قد وقع فيه الاختلاف بالرأى فا بيهم ٠‏ فلا سبيل 
إلى الإجماع فى شى ء ما إلا أن أكثر قول المسلمين لا زكاة فما » والقطن 
كذللك . وإن أوجببها بعضهم فيه فهو شاذ لاعمل عليه معهم » ولانعلم من 
قوم فى الأمبا والليمون والأترج والنارنج والسفرجل واإرمان » ولاف 
الزيتون والحوخ والحوز واللوز والتفاح زكاة »ولانى شى ءم نأتمار ما أشسبها 
من الأشجار » ولا فى أتمانها إن بيعت بشىء » والقول فى السكر كذلك » 

إلا أن يراد بشىء مها التجارة » فياحقه معبى ذاك . والله أعلم . 


(۲) المنج » الماش الأخضر » والماش : حب كالكرسنة إلى خضرة » قريب الحوهر من 
الباقل » يوةكل مطبوخا » وأجوده : المندى ثم اليمنى » والشامى أردأ الأذواع . والكرسنة : 


— 4 


مسألة الصبحى : وفيمن زرع سكراً للتجارة على الزجر » وغرم عليه 
من رأس ماله نصاب الزكاة » وصار يطعم الدواب الى يزجر غعاها هذا 
السكر من غلة ماله » هل توئخذ الزكاة من جملة هذا السكر ؟ أم تسقط 
عنه بقدر طعام الدواب ؟ قال : فالله أعام . لاأحفظ نى هذا شيا » 
ولاسمءت أحداً من أهل العلم يفى ويقول : نحط قيمة الطعام من جملة 
السكر قبل الزكاة » كما قيل بسقوط كراء الأرض والاء الاذين نه من جملة 
السكر قبل الزكاة . وسمعت من شيخنا العام للف بن سنان يقول + إنه 
يعجبه إسقاط قيمة الطعام ويراه مسقوطا قياسيا على الماء والأرض » وآقول 
أنا على سبيل المشورة والمناظرة إن ثبت الإسقاط لقيمة مائه وكراء أرضه » 
فأى شى ء عنع إسقاط قيءة طعام الدواب الذى من ماله » وكان قوام الزرع 
هذه الدواب » وقوام الدواب بالطعام » ولاطعام قيمة ونمن كثير فى مدة 
سنة أو أقل أو أكثر ؟ وكذلك القول ى طعام اللحيل المخذة للتجارة والعبيد 
وجديع الحيوان. وأقول أنا ق هذا يا معاشر المسلمين : لاسن إسقاط 
طعام هذا المذكور كا جاز وحسن إسقاط كراء الأرض وقيمة الماء ع 
وما الفرق بن هذا وهذا؟ فإن جاز فجميع ما ذكرنا واحدء وإِنْلم 
بحسن فالقول فيه واحد » لأن المعى فيه متشابه » وإنما تكلفت هذا لأجل 
الفرق وإيضاح الحق » وإلا فرأى أهل العلم والصدق أولى وأوفق » وأقول 
أيضا إذا ثبت فى طعام الدواب الإسقاط من الغر والقاشع والعاف وربطها 
فثله كراء المرجل الذى يطبخ فيه السكر إذا كان المرجل ملك الزارع » 
وكذلاك الحشب الذى يساح به العصير إذا كان من ماله وما أشبه ما ذكر ناه» 
لأن ما شابه الشى ء الحق به شه . وأنا لاأقول فى هذا شيئا قطعاً » إلا على 
سبيل المشورة والمذاكرة » وقد کک الت شه انه خا :شان 
- رضى الله عنه ‏ عن هذا ومثله » فام یره مسقوطا حی كتبت عا عندى 
. وما حفظت عنه ‏ غفر الله له فقال لى : أعجبى ما عندك فى هذا »> 
وصرت على ما رفعت عنه وقفت به كاكتبت به لكم . والله أعلم . 


.. 


- ۳۹۹ 


مسألة اازاملى : وى السنبل الساقط ى قطعة الزرع عند الحصاد › 
ويستأجر له أربابّه منيلقطه بالنصف منه» أيضاف عام ما يأخذه الأجراء 
لبلغ النصاب أم لا ؟ قال : نعم » يضاف علمم فى بلوغ النصاب . 
والله أعلم . 
مسألة الفقيه حبيب بن سام - رحمه الله قال : إن أي ا الحوارى 
- رحمه الله يقول : ما تداركت امار إذا كان فما دون ثلاثة أشبر فيحمل 
بعضها على بعض : وقال غيره من الفقهاء ذا كان الحنس زراعتين ف وقتين 
محتلفين لاحملان » وحمل النظارة » وهو قول محمد بن محبوب - رحمه 
الله وقال الأقلون من الفقهاء : إن الحمل يقع ما بقى من الأول وأدركه 
جنسه ولو طالت المذة مادام فى ملك مالكه . والله أعلم . 


مسألة الشيخ محمد بن سيف الشيبانى : فى رجل كنز مثة جراب فلما 
طولب بالزكاة » قال : ليس لى إلا خمسون » والبائى لفلان وفلان » 
أمرونى » أكاز لم مالم > وهم غير حاضرين ليسألوا عن ذلك » أيقبل 
قوله أم لا؟ثقة كان أو غير ثقة على هذهالصفة ؟ قال : فإن كان ثقة فالقول 
وله » وإن كان غير ثقة ففى تصديقه اختللاف »> ولا ضان على الحالى إن 
لم يأخد منه الزكاة » لأانمها متعلقة على رب المال . والله أعلم . 


مسألة الشيخ ناصر بن خميس : وفيمن له عوالى متفرقة فيستعمل ى 
كل مہا عاملا ١‏ ول بجب نصاب الزكاة فى واحدة على حدة إلا إذا جمع 
تبعاً له أم لا ؟ قال : فى حمل العمال على المنقرى اختلاف فا حفظناه من 
آثار المسلمين » فقال بعضهم إمم محملون عليه » ويئخحذ مهم زكاة ؛. 
وقال بعض لا محملون عليه ولازكاة عاءهم . والله أعام . 


۲۹۷ ب 


مسألة : والولد الصى إذا لم يكن فى حجر والده » محمل عليه فى 
الزكاة ولو کان ماله من قبل غير والده ؟ قال : مختاف فى حمل الزكاة 
على والد الصبى ولو کان فى غير حجر والده »قبل أن محمل عليه من أ 
كان » وقيل5ما كان من والده حمل عليه » وما كان من غير والده 
لم حمل عليه » وقيل لا حمل على والده » وکل مال له حكمى على قول 
من لم بجعل مال الابن لأبيه . والله أعلم . 


مسألة الصيحى : والقت والعظلم أو غبره إذا ززعه أحد للبيع 5 
لا لدوابه »> أيكون ممنزلة الزرع الذى: للتجارة أم حى يريد به التجارة 
كان قليلا أو كثيرا ؟ قال : إذا أراد بزراعته الربح فالتجارة ربح » 
وعليه فيا حصل! فى هذه الغلة الزكاة إذا حال علا الحول » أو كان له 
مال 2 فيه اأزكاة فيحملها عليه . وأما إذا لم 0 ها التجارة فلا زكاة 
عليه فما إلا أن تصير ذراه, ومحول عليها الحول . وأما إذا أراد مها التجارة 
فعليه تقو م ما أدرك مہا يوم جب زكاته > وكذلك ما حصل من بذر 


وقصب وغفة وماله قيمة . والله أعلم : 


مسألة : الزامق : وإذا سلم رب الال إلى عامله نصيبه من الممرة أو 
من قيمنها غير مزكى وأعلمه بذلك > هل يسقط عنه أم عليه أن مخرجها 
هو » أو يصح عنده أن العامل أخرجها ؟ قال : إن العامل مسئول عن 
زكاة نصيبه على قول من يقول إنه بمنزلة الشريلك » وليس على صاحب 
المال أن يعامه أنه أخرجها إلا على قول من يقول إن الزكاة شريك » وكان 
هو الذى سلم إليه العر أو الدراهم »> ؟وكان العامل غير ثقة فإنه يضمن على 
هذا القول إذا لم يع أنه و صلها إلى أهلها » وأنا يعجبى القول الأول . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه والذى تاز مه الزكاة فى غير أيام الإمام > ورأى رة ر 
حاجة وقدمه شيشا من زكاته قبل محل شہره » ثم استغی هذ الفقر قبل 


— ۲۹۸ 


حر زكاته » هل عل القن نز و من زكاته ؟ قال : 

إذا اشير ط على الفقر أن الذى أعءطيلك إياه تقدمه على زكالى ٠»‏ وزكاق 

وجوببها فى شر كذا » فاستخى الفقعر قبل ذلك الشہر » فأرجو أن عليه 
ردها على ما معته من الأثر . وإن لم يشرط عايه لم يكن عليه رد » إذا 
أعطاه وقال له إن هذا من إأزكاة . وأما إذا غاب ولم يدر ما حاله ففى 
الحكم أن الزكاة غير ساقطة عنه على ما سمعته من الأثر » حى يعلم أن 
صاحبه لم يستغن ولم عت قبل وجوب الزكاة . وأما فى معبى الاطمئنانة 
فعلى ما تطمئن إليه القلوب . والله أعلم . 


م-ألة الشرخ سعيد بن أحمد الكندى : إن حد غى المرأة المتزوجة 
إذا وجدت ما يكفها سنة من غلة أو دراه أو دنانر > وما إذا کان فہا 
حلى ولیس معها من الال ما يكمها غيره » فنى ذللك اخحتلاف » قول 
إذا أرادت ذه الصيغة أن تدخرها لما حدث علا من الحقوق » فليس هى 
ی رركرن عدا ا كني لسنة » ورأيته ميل إلى هذا . قال الشيخ 
جاعد بن خيس : يعجبى قول من قال إنما يصير الإنسان من رجل أو 
أمرأة غنيا إذا كان عنده من الدراهم أو الدنانر آو الغلة ما يكفيه لسنة » 
أو من. ثمرة إلى نمرة . وأما ما كان فی بيته من آنية يدخرها ليس هى 
للتجارة أو سلاح لحاجة أو دواب لاجته أو صيغة امرأة » مدخخرتما 
لحاجها فليس هذا من الأغنياء . قلت له :والمرأة لا تكرن غنية »م الزوج 
إذا م يكن معها ما يغنها ؟ قال : لا تكون غنية بذلك على قول » وهذا 
المحى من قوله لا اللفظ بعينه . والله أعلم . 


مسألة الزامل : قلت له وإذا كان مال موقف على بى فلان الذكور 
دون الإناث وقفا مر'بدا إلى يوم القيامة » هل مجب فيه الزكاة إذا بلغ 
النصاب أم لا ؟ قال : إذا باغ انناب وجبت الزكاة . والله أعلى . 


4و7 


مسألة : ومنه قلت له.: وإذا حصل لامرئ من زرع ماله حب كان 
من زجر أو مهبر» وكان قد أخرج شيئا من رأس ماله آحمل عليه ىزكاة 
الدراهم > وجبت فى الحب زكاة أم لم تجب ؟ وكذلك القطن والقت وغير 
ذلاك ؟ قال : إن كان زرعه للتجارة ووجبت فيه زكاة ففى ذلك اختلاف » 
قول يزكى زكاة الكرة » وقول يزكى زكاة التجارة » وقول يوئخد بالأوفر 
للزكاة . وأنا يعجببى من الأقاويل :إن وجبت فيه زكاة العرة فيو" خذمنه فى 
تلك السنة زكاة الدرة»وإن لم جب فيه زكاة الغرة أخحذت منه زكاة التجارة» 
لأن زكاة العر ة أوفر لبيت مال المسلمين . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وإذا استطى رجل لا من بلد وحمل البسر المغلو 
إلى بلد آخر وأخرج الزكاة ف اابلد الذى حمل إليه العر أو البسر » أعلى 
الزكاة نصيها من الكراء أم لا ؟ قال : إن كان العر أو البسر من حمل من 
بلد يمكن ترك اازكاة فيه إن أن جىء القابض يقبض الزكاة لم يعجبى أن 
يكون على الزكاة كراء إذا حملها إنى غير ذلك البلد » وإن كان وقع الحمل 
هذه الزكاة من وضع لا عكن تركها فيه » وليس فيه أحد يقبضها » فعلى 
هذه الصفة على قول من يقول ءإن الزكاة شريك يكون علا حصتها من 
الكراء » وعلى قول من يقول إنبا مضمونة فى انذمة » لم يكن عندى عاہا 
كراء . والله أعلم . 


ا الشيخ حباب بن سام دار حمه الله فيمن لز مته اازكاة ٤‏ زمن 
غير الإمام وعنده ولد بالغ وزوجة » وهو عنده ی بيته وايس للولد مال 
أبحوز له أن يعطيه من زكاته أم لا ؟ قال : فى ذلاك اختلاف بن أهل العم 
وكذلك الاختلاف ف الزوجة » وعندى لا يضبق إعطاوٴ هم لام إذا 
حملهم المئونة فتلزمهم تبعات . والله أعلم : 


مسألة الزامل : مالم يصح عليه وجوب الزكاة فى مال اليتم وار 


ل ع 0 کے 


الذى ى بده هذا مال اليثم 5 فليس للمصدق تصد رمه إذا كان غير ثمة »© 
ولو أقر أن الزكاة قد وجبت فيه . وأما إذالم يقر بالعر الذى نحت يده من 
مال اليثم > وإعا أقر أن هذا العر زكاة من مال اليتم > جاز للمصدق 


أخذه فى معبى الحكم . والته أعلم 1 


مسألة ابن عبيدان : وق مال موصى بغلته يسبع سنن لإنفاذ وصية 
الحالك » دل فيه زكاة إذا. بلغت نى غلته اأزكاة ؟. أو فى جماة مال المهالك؟ 
قال : لا زكاة فى المرة ما دامت الوصية فما لم تنقض . والله أعلم : 


مسألة : ومنه وفيمن يزرع الحب للتجارة إذا آن وقت زكاته › أعليه 
أن يقوم الحب ويسم عليه زكاة الدراهم ؟ أم ليس عليه إلا أن يسعه 
بدراهم أو عروض إذا كانت زكاة العرة أخرجت منه ؟ قال : ى ذللك 
اختلاف » قول زكاته زكاة العار ولا تنتقل لمعى التجارة » ومحمل على 
ماله من الثار . وقال من قال : فيه زكاة الار ثم تكون فيه زكاة 
التجارة إذا جاء وقت زكاته » وإذا ثبت فيه زكاة التجارة على هذا القول 
فإذا كان اعله أخرج منه زكاة العار » فلا زكاة فيه . وإن بقى هذا الحب 
حى ينقل إلى تجارة ويباع بذهب أو فضة » وهذاالقول أحب إلى . 


والله أعلم . 


مسأاة : ومنه وق مال موصي فيه بكذا كذا منا للقطن فإذا أخرج 
ذلاك من المال قل عن النصاب » وإن أضيف إليه بلغ النصاب » فهل 
محمل ذلك ليكمل به النصاب أم لا ؟ أرأيت إذا كان صاحب المال ليس 
عنده صحة فى ذلك إلا من الوصى » وهو غير ثقة » أيقبل قوله فى ذلك 
أم إلا بصحة الوصية ؟ قال : فيه اختلاف . وأكثر القول إنه لا حمل 
عليه . والقول قول صاحب الال . والله أعلم . 


عن أو اسه ١‏ 


مسألة : من تأليف مداد بن عبد الله : وعن رجل طلب إلى الإمام. 
صافية وزرعها انفسه فوصلت ما بجحب فيه الزكاة » هل عليه زكاة ؟ قال :. 
معى إنه قد قيل لا زكاة عليه » وقال من قال عليه الزكاة » و هذا القول. 
تأخذ . وأما إذا زرعت للإمام فلا زكاةفنها . ولا أعلم ف ذلك اختلافاء لامها 
أهلها ولا زكاة عددهم . والله أعلم : 


اة : والوالى إذا جى الزكاة وقد واقع معصية » وأصر علا 
وأداها على وجهها » فقول : لا ضان على الوالى » وقول عليه الضان. 
يضمن ذلك للفقراء أو لبيت المال » وقد سقطت الزكاة عمن سلمها لهالته. 
معصية الوالى : وقال الحسن بن أحمد : القول الذى يلزم الوالى الضمان إذا 
واقع المعصية وقيضها قبل التوبة » ولا أقوى على تضمين صاحها إذ1 
قبضها وجعلها فى وجهها واسترت معصية عنه » وإثما يضمن إذا 
أحذها لنفسه فأبلغها فيا لا جوز له . والله أعلم : 


مسألة ابن عبيدان : وأما لمال إذا كان بين شركاء فإنهم محملون 
فى الزكاة بعضهم على بعض ف ذلك المال على اکر قول المسلمين . وإن 
قسموه أصلا قبل الدراك فلا محملون » وإن قسموه أصلا بعد الدراك 
فإهم حملون على يعضهم بعضا » وإن قسموه ثمرة قبل الدراك فلا بحوز 
قىم العرة قبل الدراك » ومحملون على بعضهم بعضا . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وفیمن ميز زكاة ماله ی قفيز وتركه ى بيته » وقال 
للجانى سر إلى البيت وخذ الزكاة » فسار الحانى إلى البيت وغلط ف قفيز 
وو ركلف عمقل كله بوعل رهی الاق عد ا وا 
امال أم لا ؟ قال : إذا تتاما عليه ثم . والله أعلم . ۰ 


مسألة الصبحى وعتلف فى وجوب الزكاة فى تمار الرم من النخل » 
فقول عامهم الزكاة فها أصابوا من نخيل الرم وحماون على بعضهم البعض » 


7 عد 


وقول لا زکاة على واحد مہم حى تبلغ ی حصته الزكاة » وقول لازكاة 
على أهل الرم فى النخل » وأما الزكاة علمم ففى الحبوب . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : وإذا ورث أحد زرعا قبل أن يدرك فهو عمول 
على زرعه » وإذا ورثه بعد أن صار مدركا فلا حمل على زرعه الأول . 


والله أعلم . 


مسألة الشيخ ساءان بن محمد بن مداد : أما ما يأكله صاحب المال 
رطبا وبسراً » وما إيطعمه دوابه وضيفه النازل عليه » فقد قيل ى ذلك 
بإختلاف . فمال من قال بإجازة ذلالك » وليس عليه فيه زكاة . وقال من 
قال بوجوب الزكاة فيه »> ولعل القول .الأول هو الأكثر وءليه جل 
العلماء . وكذلك الذى يشترى به طعاماً أو حلاء ليأ كاه فه وكالا كل له رطبا 
وبسراء لأنه يشترى به لقوته ومعاشه وأما ما كان ترآ يايسا فقّد قيل إن 
فيه الزكاة على حال » ولاأعلم فى ذلاك اختلافاً . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : وحيث قيل فى الزراعتين إذا مضى بينهما آقل من 
ثلائة أشهر حملتا على بعضم ما » أتكون مذ ارگ الأولى إلى أن أدركت 
الثانية ؟ أم مذ ضيفت الأوآلى إلى أن أضيفت الثانية ؟ وما صفة الإدراك 
الذى عليه العمل آى هذا؟ أهو إذا صار أكثر الزرع بسرا ولوكان بعد 
حتاج إلى سقى عأم إذا استغى عن السقى ؟ الحواب أحسب أنه مذصافت 
اازراعتان » وعديى بعض برى مذ أدركتا : والله أعلم 


احمل على زرعه الذى له فى الزكاة أم لا ؟ وإن كان لاعمل المدرك ف 
هذا » كيف صفة الإدراك المانع من ذلك ؟ الحواب أحسب أنهما حملان 


2 ۳ 


مسألة : ومنه وى تخل أو وزع سقى بز جرأو ر إلى أن أدرك بعضه » 
ثم أسقى بضد ما كان وأدرك عليه بقيته » أجعل: هذا مالا واحداعتمعاً » 
وتوثخذ الزكاة من كل منه على ما أدرك عليه ؟ على قول من بعل العمل 
على الإدراك ء ويكون محمولا ما أدرك منه أولا »› على ما أدرك آخرا أم 
هذا مفيرق » ولا نحمل ما أدرك منه أولا على ما أدرك منه آخرا ؟ وهل 
فرق بين الزرع والنخل فى هذا ؟ صرح لى اللدق فإنها عانية . قال : هذه 
لم يصلى فہا شىء فأيده » والذى عندى إن وافق الحق إن زكى هذا 
الزرع على الأغلب من مدركه أو غضه » فهووجه وإن فرق وجعل عنزلة 
زراعتين فهو وجه أيضا » وقولى فيه قول المسامين . 


مسألة : ومنه فيا أرجو وسألته عن صافية قايض ما الإمام أو باعها 
بيعاً جائزا » على قول من يقول بذلك » هل على من استحقها بوجه جائز 
الزكاة فا ؟ قال : فى ذلك اختلاف قول لازكاة فا على الأصل » وقول 
إذا ثبت انتقاها وجبت فما الزكاة » ويعجبى هذا القول . وكذلاك لى 
الأصول الموقوفة إذا جاز انتقالها بوجه حق . والله أعلم . 


مسألة : وف رجاين اشيركا فى زراعة أرض وبذرا حب كل واحد 
فى ناحية » وأرادا فسخ الشركة بعد أن نبت الزرع قبل الدراك » وأن يأحذ 
كل واحد زرع حبه » أهما ذلك و تبطل عنهما اازكاة بذلك ؟ قال الصبحى : 
تثبت علبهما الشركة ولا تصح قسمببهما . 

مسألة : ومنه ومن وضع غمره قبل كيله ی مو ضع غير آمن مخاطرآً 
به » غير عامد لإتلافه » أيضمن زكاتهأم لا؟ الحواب فى ضمانه اختلاف 


على هذه الصممة . 


مسألة الحمراشدى : وفيمن أطبى غلا له 4 ورأى الحاى طناها 


بح ته 


رخيها فقالللمستطى أنا لا أطنيك سم الزكاة على هذا الطى » بل أطنيلئه 
بكذا وكذا » فقال المطرى : آنا أستطبى بکذا وأريد أن تقاسمی سبم 
الزكاة » لأنى أريد أنأخرف من هذه الاحل »أله حجةعلى الجالى فى مقاسمة 
سهم الزكاة عذوقا فى رءوس النخل على هذه الصفة ؟ أم الحجة للجانى على 
المطبى ؟ إما أن يأخدذ مهم اازكاة على تثمين الحانى أو تمرك النخل إلى أن 
تدرك خوف الحهالة ى قسم المرة عذوقاً فى رءوس النخل ؟ عرّفنا ذلك . 


الحواب وبالله التوفيق : لاحجة لرب العرة على الحالى إن كانالتقو م 
عدلا منه لااحتكاراً ولاضرارا فى نظر أهل العدل » إذ لاضرر ولا ضرار 
فى الإسلام . والله أعلم . 


قال غير ه: لاأرى للمنع وجها منأنخرفها لما أراد مها منأ كلها رطبا 
ولا قارينا ولابسرا على من يقول لازكاة فمار يؤكل مہا كذلك »ولاعلىر أى 
من يقول بالزكاة فہا لأنه ما أجيز له» وليس عليه فيا' مخرفهمنها على قياده › 
إلا أن مخرج زكاته » وإن كان مراده أن يثمرها وكانهو الأصلع من را 
جاز له . وإلا فلا يدخل علا ما يضرها » لالمععى ی حاله أجاز له فى ماله 
على هذا القول » لاعلى رأى من يقول لازكاة فيه حى يصير ترا .. 
فينظر ى ذلك . 


مسألة : ومنه محذوفة السؤال وهذا جواما . الحواب وبالله التوفيق . 
إن المعمول به عندنا أن ما كان من أجرة الزرع لحصاده مثل تصفيته وحمله 
إلى الحنور ودوسه » ومالا يقوم إلابه » فعلى اأزكاة نصيبا من ذلك إة 
كان الأجر بشىء من المرة » وكذلك حصاد النخل . وإن كانت بدراهم 
فلا على الزكاة شىء من ذلك » وإن كان.حخصده صاحب المال وأولاده 
الصغار ومماليكه فالزكاة نى ذلك كله . والله أعلم . 


قال غيره : قد قيل فى الأجرة على حصاد العرة إنها على رما » وقيل, 


نے 6 حت 


على الجميع © وماعمله من شىء على وجه التطوع به لله » أو حرج ى المعبى: . 
على هذا فلاشىء له فيه إن أجره إلاعلى ربه إن أراد به وجهه . والله 
الموفق إلى ما فيه رضاه . 

مسألة : ومنه وفيمن أجر رجلا حر سمالهبثلث غلته أو شى ء معلوم» 
كانت الأجرة بعد دراك النخل وقبل دراكها » وأراد الأجير أن خرف 
رطبا مننصيبه » أيقوم عليه ما يريد أنخرفه ويسم زكاته ؟ قال : يعجبى 
أن تكون عليه الزكاة على الوجههن تى قول بعض فقهاء المسلمن » وقول 
إن استحقه قبل الدارك فلا زكاة عليه على قول بعض فقهاء المسلمين . و قال 
الشيخ سعيد بن بشير : إذا استحقه بعد الإدر اله فلا زكاة عليه فا خرفه . 
وى الزكاة على صاحب المال من ذلك اختلاف . وإذا استحقه قبل الإدراك 
فهو بمنزلة رب المال فى الأكل منه . قال غيره : إنكان هذا فى وقوعه 
بجزء مسمى من ثمرة المال قبل دراكها فهو لرا شرياك » وما جاز له 
أو عليه ل جز إلا أن يكون كثله فيه غ وإن كان بشىء معلوم ن وزنه أوكيله 
أوكان من بعد الدراك فهو أجير ولازكاة فيه » وإنما زكاته على من له المال 
لأنه أجره إلا أن يكون مما تحتاج إليه الثمرة فى الحال » فيجوز لآن مختلف 
فى ثبو ا عليه وحده أو على الجميع »إلا أن مخرج عن أجرة المثل ى نظر أهل 
العدل » فلايصح أن يثبت على الزكاة مازاد علدا على حال . والله أعلم . 
فينظر ی ذلك . أرأيت إن حط عن المطى شيئا من الثمن » وقد سم الزكاة 
على الثمن الأول » هل يرد عليه ما حطه أم لا ؟ الحواب وبالله التوفيق: إذا 
م يكن حطه عنه لمكافأة إحسان » ولاليد تقدمت ولا ليد يرجوها فإنه يرد 
عليه قدر ما حطه على قو لبعض المسلمين . والله أعلم . قال غبره : لاأعلم ٠‏ 
إلا أن الزكاة فى الثمرة لانى غير ها من الدراهم فى الأصل » وما حطه عن 
المطى فهو ماله والمصدق بالحيار فبا بِيْهما » ورآه أوفر مهما » جاز له ى 
قول أهل العدل . وإنكان من له الشمرة نى أصلها فهو المنولى لإنفاذ ما ا 
من زكاة فى أهلها » جاز له ى هذا ما بجحوز لذلك . فأما أن يدخل علمها 
١‏ (م ۲۰ - لباب الآثار + ۴ ) 


لس "و ده 


النقص محاباة أو ليد فى الماضى أو الخال أو ما بمكن أن يكون ف المستقبل» 
إلى غير هذا مما ليس له على حال أو على رأى »ولا ميزه له ى موضع 
الاختلاف بالرأى » فلا أعرفه مما له ى ذللك . 


مسألة : عن غيره ومن أخرج زكاة تمره بعد إخراج نواه منه » أعليه . 
زكاة ذلك النوى أم لا ؟ الحواب وبالله التوفيق : إنى لم أحفظ هذه المسألة 
ولا أرى فى النوى زكاة » لامها خار جة من أطعمة الناس » وإعا الزكاة 
١‏ فيا كان من الأطعمة دون أطعمة دواهم » ويعجبى إن لحق التمر نقصان 
أن مخرج تمرا بنواه . قال غيره : ليس فق النوى على انفراده زكاة » إلا أنه 
لو كان لغيره فى التمر شركة معه لما جاز له فى سهمه على غير الرضى إلا أن 
حلية اله باه + آله له ف كه 6د و الركاة شرك لريب عل ل 
وما جاز على الشريك فق الشىء لشريكه أو لزمه أو جازله »لم يصح على 
هذا اارأى فى حقه » إلا أن يكون كذلك » وعلى قول من يذهب إلى آنا ی 
الذمة » فعسى أن زئه ما لم يلحقه من أجله نقصان فق القيمة أو ى أصله » 
ولا فلابد من جبرانه عا به يم فى موضع کون نقصانه » ويعجبى على حال 
قبا له يقع أن يلحق بأصله ليراءة الذمة من كله بأدائه إلى أهله » ولمعبى ما به 
من خلاص فى حق شريكه أجمع . والله أعلم . وينظر فى ذلك : 


مسألة : عن بنت راشد والشيخ سام بن راشد : والصى إذالم يكن ى 
حجر أبيه احمل عليه فى الزكاة أم لا ؟ الحواب وبالله التوفيق : ففى ذلا 
اختلاف » قول نحل عليه كان ى حجر أبيه أو لم يكن » وقال من قال : 
لا حمل عليه إلا إذاكان ى حجره . والله أعلم . قال غيره : وقيل إنه 
لا حمل عليه على حال . 


مسألة 5 ومنه ومن ورث رة مدركة قائمة لم تحصدء أحمل على ما عنده 
ونخرج الزكاة إذا بلغت فى الحميع أم لا ؟ الحواب وبالله التوفيق : لاحمل 


— لذ 


عل ماله بعد الدارك . والله أعلل . قال غيره : وق الآثر إشارة لبعض من 
تأخز إلى ما قااه » إلا أنه لا يبعد من أن جوز عليه لان بحرى فيه معبى 
الاختلاف ى جملة ما قاله من قبله » لقول من يذهب إلى أنه لا زكاة 
إلا فيا جمعه المصطاح » فإن هذا قد دخل ی يده ولمالم يبلغ إليه ولا يبعد 
على قياده من أن حمل ”عليه . وأما على قول من يذهب فى وجوما إلى 
الإدراك » فعسى ألا مخرج إلا ما أفاده لانه ی بده داخل من بعده . والله 


أعلم . فينظر بى ذلاك . 


مسألة الشيخ جاعد بن خميس رحمه الله : وفيمن له من النخل ما يبلغ 
ف مر تہا النصاب نی الزكاة أن لو تركها حبى تكون تمراً إلا أنه يأكلها 
رطباً وبسراً . وبقى من أكله ما دون المبلغ منها » فقول ى الباق إنه لازكاة 
فيه » وقول اانه يو“خذ منه على مقداره ويرك له ما أكله » وعلى قول آخر 
فيجوز لآن تكون ف الجميع اقول من يوجها من أهل الذكر فى الرطب 
والبسر » وإن بقى من أكله ما يبلغ النصاب فالزكاة فيه قطعاً . قلت له : 
وبجوز له فى الثمرة أن يأكلها رطباً وبسرآً . وليس عليه لمن يلى قبذ.مها بالعدل 
مشاورة فيا أراده ا من الأكل ؟ قال : نعم . إلا على رأى من يقول 
بالزكاة فما » فإنه ليس له ف مقدار ماها أن يأ كله » وأما على قول ٠ن‏ 
يذهب إلى أنه لازكاة فہما » فیجوز له ولاشىء عليه . قلت له : فإن كان 
لابرى إلا أنه لا زكاة فہما لاغيره ما خالفه ألهأن يأكلها كذناك على هذامن 
رأيه كلها؟ قال : إفىلا أرى على هذا من أمره إلا أنه لهءمالم حکے ہا عليه 
من ليس له أن خالفه إلى غيره على حال» ومن أجاز الرأى على حكه جاز لأن 
حتاف ا وإن حكم عليه ) وإن حكم له عا لايراه من العدل فی 
رأيه فليس له أن يعمل به ون کانمن ذوى الفضل ولو م جز لەأن مخطئ 
من‌قاله أو فعله» فهو كذللك ما دام على ذلك . قلت له : و جوز له أن يأ كلها 
باحا أو خادلا أخحضر ويصرفها فيبيعها كذلك » ولاشىء عليه أو لمن يل 
قبضہا أن عنعه مالم يدرك ؟ قال : قد قيل ى هذا كله إنه مما له ولا شی ء 


— ۳A — 


عليه لأنه ما لا زكاة فيه . قلت له : وكذلك القول فى طلعها » لا ممنع من 
أكله إن أراده أم لا ؟ قال : هکذا فيه مخرج عندى لعدم ما بمنعه 
من ذلك . قلت له : وإن أراد أن يقلع ما ها من ممرة أو بجزها أو 
مخرطها لا لشىء غير خراا » أنجوز أن بمنع أم له مثل هذا ؟ قال : 
لا أعلمه ما له فى إجماع ولا رأى فى ماله لأنه من الضياع » وعلى ٠ن‏ قدر 
أن بمنعه ؤبرده عنه لحرامه عا جاز له به أن يدفعه » لا من جهة الزكاة 
فإنه لا حق ها فيه هنالك . قلت له : وما أراد خرابه من ر نها بعد 
وجو ما فيه أو يأكله عا به من زكاة » هل لمن يجبا لمن له أن حول بينه 
وبين ما أراده ؟ قال : نعم . من أجل ما به من زكاة أو ما يكون ى حاله أ 
من إضاعة ماله » قلت له :.وى نخله المبلى إذا أراد أن يطبخ بسرها د 
أله ولا عليه أن يشاوره ؟ قال : لا أرى ئی هذا إلا أنه له إذ لا أدرى 
فيه |٧‏ نع من جوازه فى ماله » ولا ما.يدل على لزوم المشورة لغبره ف : 
حاله لانه ما أببح له'».قلت له : و إن أراد فما للزكاة أن يسلمه إلى أهلها 
بسراً أله أم عليه أن يطبخه مع ماله ؟ قال : قد قيل ئی هذا إنه مما له فى ١‏ 
تسليمه . وأما طبخه لما لها فلا أعلمه مما عليه » ولا يصح فيه عندى إلا أنه 
مما لا يلزمه . قلت له : وإن كان الصلاح فى طبخه » فاحتاج إلى شىء 
من الغرم عن رأى من له أمرها › أعابها ما ينوا على مقدار ما لا فيه ؟ 
قال : لا يبين لی فى الحال إلا أنه كذلك خصوصا على قول من يقول : 
إنما شريلك لرب المال » إلا أنه على رأى من يذهب إلى أنه لا زكاة إلا 
فى المر لا فى غيره من الرطب والبسر » فعسى أن يلحقه معنى الاخحتلاف 
ف لزومه لما ها لأنه على قوله لا زكاة فيه حى يطبخ فيصير من بعده فی 
منزلة تمرها » وما حرج على معى التطوع بذله فلا رد له فيه » وإن لم يكن 
فى أصله مما عليه . قلت له : ومحمل ذا على هذا فى الزكاة أم لا ؟ 
قال : قد قيل إنهما حملان على بعضهما ععى بلوغ النصاب ق 
اازکاۃ ۰ فيخرج من كل مہما مابه » ونم البيان لخروجه ى انظر 
كنا صرح به ف الأثر » بدليل ما فى البسر من بلوغه بالطبخ إلى منزلة 
العر » فهما من بعده إلى المعنى على سواء ىق ذلك . قلت له : وق الزرع 
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إذا كان فى مقدار ما تبلغ فيه الزكاة فى التحرى أن لو ترك إلى حصاده » 
ألربه أن يقلعه أو بجزه فيبيعه أو يطعمه دوابه من قبل أن يدرك ؟ أو بمنع 
من قبل الزكاة ؟ قال : لا أدرى ى هذا إلا أنه مما له » إذ لا أدرى وجها 
عنعه من تصرفه به نی مثله لحوازه » ولولم يدرك فلا شك فى أنه لاحق 
لازكاة فيه > فكيف بجوز أن عنع ی حاله من شىء جاز له ی ماله ؟ ١!‏ 
لا أعرفه مما يصح . 


قات له : فإن باعه فى أرضه قبل دراكه » وتركه المشترى لشرط 
بیہما حى أدرك فبلغ الزكاة » على من تكون زكاته ؟ قال : قد قيل فى 
هذا ابيع إنه لا جواز له » وما كان لله من حق على هذا من فساده » فهو 
على البالغ لا غيره » لأن الزرع له على حاله لم ينتقل عنه إلى من سواه 
بالقطع » وإن باعه على شرط اهز أو القلع »فتركه المشرى عن رأيه حى 
أدرك » جاز لآن حتاف فى جوازه وعلى رأى فالزكاة على من هو له ف 
قوله . قلت له : فان تركه حى أدرك لا بشرط ی تركه ولا فى زواله 
من وة قال + فسن أن بكرن من الماد أدل إلا آنه لا رئ من 
الاختلاف على حال فى جوازه » ولا فى زكاته إلا على البائع أو ال مشترى » 
يكون نحو ما مضى من القول فى ذلك . قلت له : وكذلك القول فى ثمرة 
النخل عند أهل الفضل من ذوى العقل »إن باعها على ما هى بەق رواس 
تخلها أم بینہما فرق فى هذا ؟ قال : فالذى يقع لی أنه لا فرق بینہما عند 
من أبصر الحق » وف الأثر من قول أولى الألباب والبصر ما يدل على 
أنهما فى هذا كذلك . قلت له : ومجوز له فى نخله أن یطنہا بعد دراكها 
كل من أراد أن يطنها ¢ وللزكاة على مثله وما دونه من ذوى الأمانة » 
فعسى أن يختلف ق جوازه لهءوما عداه من محهول أو من عرفه » فليس 
له أن مجحل له على مالالله فى مالهسبيلا »إذ لیس له فما يغيب عن علمه أن 
يأمنه على ما يكو ن م نأمثاله . قلت له : فن هو أطناه وهو حال من لايوئمن 
' على مافيه الزكاة على .حال » قال : فهى على ماأمره عليه » لا يراءة له 
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مہا حی يصح معه بلوغها إلى هن هو هن أهاها على ما جاز له ف 
ذلك . قلت له : فإن أطناه ماله فا وما لازكاة منها » هل مجوز له ؟ 
قال قد قيل مجوازه فى موضع ما يكو هو الأوقز والأصاح للزكاة عند من 
أيصر » وإلافلا يصح له على من تولى أمرها بالعدل أن ينظر فى هذا وذا 
فيعمل على ما بان له أنه أظهر توفير أو إن خفى عليه فالمثورة ان كان بصيراء 
وإلافالر جوع إلى ما هى به فى الأصل »وإن أعجبه على حال فلاشاث فيه أنه" 
من العدل » وإن زاد الثمن على مقدارها فى الحال لأنه هو الذى لله فى المال 
لاغيره فى ذلك . قات له : وججوز اه هع ظهور المصلحة للزكاة فى الطناء 
أن يدخلها فى ماله»وإنكانااطنى ظاهر الحيانةأم لا ؟ قل : نعم . إذا كان 
له يد على أخذه بالشدن الذى وقع عليه الطناء ولم يكن على مخافة ٠ن‏ ذهابه فى 
موضع ما يكون له النظر فى أمرها » وإلا فالأمر إلى من يليه بالعدل من 
حياتها » لا إليه فى هذا وإ نكان ما عليه فهو كذلاك . قلت له : فإن أطناه 
على هذا من أمره على ما جاز له من الثمن لوفره فأوفاه تى حاله ماله وما 
لازكاة فى ماله › أيصح له ولاشىء عليه ؟ قل : نعم » فى موضع ما يكون 
الأمر إليه فى هذا الذى عليه » ولو كان المطنى ف البلاد من آمل الظام 
والفسادء فهو فى جوازه كذك على قول من أجاز ذلا . قلت له : فإن كان 
التمر هن التمر أو من عند أه_ل العرفة به ؟ قل : فهو الضامن 
لما أتلفه من مال الله بالبيع » وعليه فى حكه أن يؤدى مثله فى غرمه » وقرل 
إن البيع فاسد لأن لغيره شركة معه فيه » وقيل جوازه يون . قات له : 
وما أطناه إلى أجل فزاد عما او كان نقداً ما يلزمه فى زكاته ؟ قل : 
فهو فى بعض الةول إلى أجاه » وقرل إنها تكضل معجاة عن الثدن كاه »> 
وقلى ايكون ماف نظر العدول من القيمة نقداً وإن رجع ما إلى الان 
فهو الأصل لاغيره فى حكم العدل له فى ذلاث . قات له : ووز له أن 
يطبى ما له ويستثبى لله فيه ؟ قل : قد قولى مجوازه : وقلى بفساده . قات 


له : وعلى من أجازه أييرأ من اازكاة على هذا هن أمره أمرلا ؟ قل : 
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قد قيل إنه يرأ إذا كان المطنى ثقة فى دينه لظهور عدله » وقيل لايرأ حى 
يعلم أنه بلغ إلى أهله > وإن لم يكن ثقة فلا براءة له إلا هذا فى بعضه 
ولاكله . قات له : والصحة فيه لاتكون إلا بشاهدى عدل أم جز ٿه 
ما دونهما ؟ قال : أما فى الحكم فلا يصح له إلا بهما أو فوقه من علمه »؛ 
وأما فى الواسع من الاطمثنانة فيجوز بالواحد فى ذلك . قلت له : ومالم 
يبلغ ع د التمر من الرطب أو البسر » أيدخل عليه معنى المنع والإباحة فى 
الطناء من قبل الزكاة أم لا؟ قال : لاأعلمه من قبلها فأعرفه » إلا على قول 
من قال بالزكاة فما لاغير ذلك . قلت له : فإن أكله المستطبى بسراً 
أو رطباً لاتمراً » أعلى من له الشمرة زكاة فيه أو فى القيمة ؟ أم لا ؟ قال : 
قد قيل بالزكاة فيه » وقيل لا زكاة عليه فى ذلك . قلت له : وحمل على 
ما بقى من تعره لمبلغ الصدقة إن لم تبلغ إلا به ؟ قال : لا حمل عليه على 
قول من يذهب إلى أنه لازكاة فيه » وأما على قول من قال باازكاة فلايد 
وأن حمل على ذلك . 

قلت له : وعلى قول من لا یری فہما زكاة فن صح معه من 
بعد أنه ترك إلى أن صار ترا » أيازمه أن نخرج زكاته أم لا؟ قال : 
نعم . قد قيل إن عليه ذلاك . قات له : فإن لم يصح أنه كل رطباً أو بسر 
أو ترك حبى صار تمرآ » قال : أما, على قول من يقول بالزكاة فہما فهى 
عليه » وأما على قول من يقول إنه لازكاة فہما فحى يعم أنه صار مرا » 
وقيل حى يعلے أنه أكل رطباً أو بسراً وإلا فهى عليه » وعسى أن جور 
لأن يجزى على الأغلب من أمره عليه مالم يصح غيره فيه . قلت له : وإن 
اشتر ط الزكاة على المستطبى فى الثمرة » أبجزئه على قول من أجازه كذلك ؟ 
قال : قد قيل إنه جزئه ولايبين لى فى هذا القول فى إطلاقه إلا أن يكون 
المستطى ثقة فيجوز لأن يصح على الإختلاف فى الاجتراء به ما لم يصح 
معه الآداء إلى من جاز له . قلت له : وما أطناه فى رءوس النخل أو باعه 
من بعد أن خرفه فأزاله عنها أكله سواء أم بيئهما فرق فى هذا أم لا ؟ قال : 
لاأعلم فرق ما بیہما عن غيرى فى أثر » ولاآرى إلا أنهما فى هذا على 
سواء فا يقح لى من نظره 5 

قلت له : وإن ادعى على المستطى أنه قد شرط الزكاة عليه فأنكره ؟ 
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فإن صح له ما ادعاه عليه » وإلافلاتقبل دعواه . قات له : فإن صح له 
ما يدعيه ؟ قال : ففى الذى مضى من القول مايدل على حكه وكفى عن 
إعادته مرة أخرى . قلت له : وما دفع به إلى فقير على أنه له بزكاته بعد 
دراكه ؟ قال : فهو له ولا شیء عليه ى موضع ماله أو يلزمه أن يتولى 
إنفاذه : . قات له : فإن دفع إليه نخلة بزكاما بعد الدر اك ؟ قال : لافرق 
يدهما وبين ما قبلها ١‏ فالحواب فى هذه وتلك على سواء . قلت له : فإن 
دفعها إليه على أنها عما يلزمه من زكاة ماله ؟ قال : قد قيل ىق هذا إنه 
مجزئه إن بقى حى صار تمرا » وإن أكله رطا أو بسرا لم جز ئه إلا على 
فول من شرل بالزكاة فاعرفه فإنه مما يختلف فيه بالرأى » لامها تكون 
على رأى من لا يقول بالزكاة ى الرطب »2 والمر عنزلة العروض ف 
تسايمها عن العر > فالاكتفاء به لابد وأن يلحقه ما فيه من الر أى والاختلاث 
بالرأى على . حال . 

قات له : وما كان على وجه العطية له لفقره من بعد دراكه 
أو قبله » قال : قد قيل فى المدرك إن زكاته على المعطى . وة 
لا زكاة عليه ومالم يدرك فلا شی ء فيه إلا أن يكون للمعطى ما حمل عليه . 
قلت له : وما كان على وجه الصدقة لغنى أو فقير وبعد دراكه ؟ قال : 
قد قيل إنه لا زكاة فيه على حال » وقيل إن كان المعطى غنيا فالزكاة على 
المعطى ى ذلك > وإن كان فقيرا فلا شىء عليه . وقبل إن عليه زكاته 
إلا أن يريده مها و هو حال من جوز له . قلت له : والقول فى الزرع كذلاك 
إن أعطاه فى فقره أو غناه زرعا ؟ قال : نعم » فيا أراه فاحكم به قطعا 
لعدم فرق ما بیہما فی هذا شرعا » ولیس ف النظر إلا ما صرح به فى الآثر 
فاعر فه موفقا . قلت له : وما أعطاه الغبى من هذا وذاك » وإن تحمل عليه 
من بعد الإدراك ؟ قال :٠لا‏ أدرى فيه إلا أنه حمل على ا أنواع . 
وال أعلم . فينظر فى هذا كله ثم لا يوتخذ إلا بعدله . 
همسألة : ومنه وفيمن عليه زكاة فأخيره أحد أنه سلم عنه » أيجزثه 
أم لا ؟ قال : قد قيل إنه بحزئه فييرأ ى الاطمثنانة لا الحكم إن كان 
ثقة لاغبره إلا أن يكون من يمن علىما يقوله فتجزئه به فعسی , أن لا يتعرى 


ت 


من الاختلاف فی جوازه له ذلك . قات له : وعليه أن يئدى إليه ما سامه 
عد وان ل يكن ا : فهو المتطوع ی بذله فلا شی ء له عليه 
من قيمة › لي a‏ يرد اليه 
مثل ما سلمه عنه فما عليه إلا أن يقنع الر اضی على غيره » وإن صح معه 
ما سلمه أجزأه » وإن م يكن من أهل الأمانة محهول أو ذى خيانة فهو 
كذلك ولا فرق فى ذلك . قلت اه : فإن شهد له من عرفه بالثقة ى دينه 
أنه سل عنه ؟ قال : فهو ی معبى ما أخصره عن نفسه أنه سلمه بل هو 
الأقوى ى باب الاطمئنانة فأما ی الحكم فلا يصح إلا بشاهدى عدل » 
وإلا فلا جواز له ما دو ہما إلا أن يكون من علمه أو ما يتأدى إليه *ن 
: طريق الشهرة الى لا جوز له ردها على حال . قلت له : ومحتاج فى تسليمه 
إلى أن يكون لمن مجوز له الزكاة أو يصح له قبضها ؟ قال : نعم إذ لا براءة 
من عليه إلا بأدائها إلى من هو من أهذها » فأما من له معرفة فيجوز له 
فى خيره لآن جتزئ به جهله فى موضع جوازه » أو علمه مع ما ظهر 
أله من فضله فى ظاهر حكمه . وأما غيره ی جهله فحبى يفسره له 
خوفا على الشىء ى كله أو بعضه أن يدفعه إلى غير أهله » وعسى 
فى الثقة أن بحو لأن يئمن على مثله أن لا يأتى فيه إلا ما عرفه بالإباحة » 
e‏ الأمانة فيجوز ف الاطمئنانة نة إلا أن تقع ريبة لمعى فى حال . 


والله أعلم . 


مسألة : ومنه وهل حمل الءر على الزبيب نى الزكاة أم لا؟ قال :قد قيل 
ی هذا إنه مما يختلف فيه بالرأى» وأكثر ما قيل إنهما لا عملان فى ذلك . 
قلت له . والبر على الشعير كذلك ؟ قال : هكذا قيل » وبعض يقول فعا 
يكوف من أنواع الا عمل بءضه على بعض فق الزكاة إلا أنه فى قلة 
بالإضافة إلى ما قبله . قلت له : وف أنواع الذرة والر ؟ قال : قد قيل ف 
أنواع الذرة إنه حمل بعة ما على بعض » ولا يصح ف الير. إلا أنه كذلك . 
قلت له : وما كان قرونا فى أصله ؟ قال : فهو ما يشبه أن يلحقه معی 
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الاختلاف فى حمله لبلغ الصدقة فى الحملة إلا أن قول من يذهب إلى أنه 
لا حمل صنف على غيره كأنه أشبر مانى هذا وأكثر » وأنه لهو القول 
واللأخوذ به والمعمول عليه فى ذلك . قلتله : وحمل اازجر على ما يسقى 
بالنہر أم لا ؟ قال : ,قد قيل فما إنه لا حمل أحدهما على الآخر مهما ؟ 
قلت له : وما زرع على شی“ منهما وبعده بالآخر حى أدرك ؟ قال : فهو 
على ما زرع وقيل على ما أدرك فائيع » وقيل على الأكثر وقيل بالأجز اءعلى 
مقدار ما يكون من السقى فى الأشهر والأيام > فإن كان له زراعة 
أخرى فى موضع حمل على كل قول مابه على مثله من بعضه أو كله . 

قلت له : وف البر أو الشعير إذا كاذفيهشىء من الآخر خالطهق الزراعة 
قل أو کر > ماالوجه فى زکاته ؟ قال قد قيل فا قل إنه لا يعتد يه لانه 
لايكاد عتنع فى اازراعة منه » فلا حكم له . وإن كثر فلا بدله فيه من أن 
ينظر على قول من لامحملها لمعرفة المبلغ من النصاب ف الزكاة فى كل منهما » 
أن لوأخرجه فأفرده من الآخر على حدة فيلزمه فبا بلغ إليه دون مالم يباغه 
عن يقين من قابه فيه أو ما یغاب على ظنه فى تحريه من غير ماشلك يدخل 
عليه » وما كان على ريبة من باوغه فاالحروج من شببة الريب على مععى 
الاحتياط أولى بأهل ااورع »إلالمعی حق منجوازه له » وإن كان فى الحكم 
لاياز مه إلاما صح معه » فإن ذلا مو ضع جوازه أحوط . وأما على قولمن 
محملها فلا محتاج فما » لمعرفة المبلغ على قياده » إلاإلىممعرفة الحملة لأهما ى 
معى النوع الواحد مما فى ذلك . قلت له : وحمل العلس على الشعير أو البر 
أوالذرة ؟ قال : قد قىل فيه إنه عمل على الشعير و قيل لاحمل عليه وأما أن 
حمل على الير أو الذرة فلا أعلمه إلاعلى قول نادر غير معمول به » ولعل 


ار أقرب إلى العلس من الذرة شما » وعلى هذا فهو وإن كان كذلك فى 
أكثر ما فيه من القول والعمل رأيا فليس لمن رأى ما خالفه أعدل أن بجاوزه | 


إلى مالايراه مختاراً هواه ف به يعمل مادام على ذلك . قلت له : وما زرعه 
من نوع » أعمل على ماله من مثله نى قعادة لأرضه ؟ قال : قد قيل فيه إنه 


حمل عليه ماکان يجزئ مسمى ى الزراعة من سدس أو ثلث أو ربع أو أقل : 
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أو أكثر » دون ما يكون ععلوم من الكيل فى ذلك . قات له : وق أنواع 
النخل » فهل هن قول فى نوع منها إنه لا حمل على الآخر ؟ قال : لاأعلم 
من قول المسلمين فى شىء من الاثار ولاصح معى أن فيه طرفاً من الأخبار › 
ولا أن أحدا ادعاه فأظهره من دعواه » بل الذى هو من قوم فا كلها على 
ما هی به من التفاوت ف انفر ادها لمعنى الزكاة فى ثمراتها على حال أا منز لة 
النوع الواحد فى حملها على بعضها البعض ف الصدقة إلا أنه مخرج من كل 
نوع ما به منه أو ما یکون كثله فى الحودة لاما دونه فإن تطوع لله ما فوقه 
جاز » وله أجره إلالمانع من جوازه . فأما أن مخرج الرزدئ عن اليد 
فلا أعرفه من الواسع لمن شاء » لأنه لو كان له عند غيره ى شركة لما وجد 
الرضى فى نفسه به عن قسمه إلا أن يغمض ی أخذه بدلا من سهمه لآنه دون 
ماله معه من <ق ف 

قلت له : وما حمله الفحول هن النبات فى أوقاته أحمل على 
غيره من النخيل فى الزكاة أم لا ؟ قال : لاأعلمه مما فيه الزكاة 
ولا ما له من قيمة فى الأصل › > فكيف تحمل على غيره من النخل إلا ما یکون 
e‏ تمر أو ما مختلف ی مثله من رطب أو بسر وإلا فلاشىء فيه 
ولامنه جزما . قلت له : وما سقى من النخل بالذبر وبعده بالزجر أو قبله 
حى أدرك » أهو مثل الزرع ف الزكاة والقول فبما واحد ؟ قال : هكذا 
فی هذا يقال » ولیس عندى إلا ما قيل لا غيره ولازيادة عليه . قلت له : 
فإن سقى ذا مرة وبالآخر أخرى إلى أن أدرك على هذا من تعاقها أو سقى 
ہما معا حتی آن حصاده ؟ قال : فالذى يقع لی أنه يكون ببنهما بالأجزاء 
مقدار كل مهما . قلت له : فإن كان فى أصله على الفاج إلاأنه لما قل ماؤاه 
زاده زجراً على ماء الفلج حى أدرك » قال : فهو على الأصل من سقى 
` المر EIN‏ اماج من الزجر » فيجوز لآن 
يكون فما بينهما ش ركة على حسب ما مر ى ذلك . 

قلت له :و مالحيسقى من 'النخ ل أو الزرع و إتماعاش قف مكانه بماييز ل من السماء 
وبعروقهحى أدرك» قال: فهو وما سقىمن الا نهار سو اء قول الأخيار »و لا نعام 


— ۳۹۹ 


فيه من قولم إلا ذلك . قلت له : والزكاة نى الثمار » ما يكون من مبلغهما ؟ 
قال : قد قيل إنها من ثلثمثائة صاع بلاجدال » لما صح من الأخبار عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ى ذلك . قلت له : وما تدارك من النوع ف الزراعة 
لشهر أو ثلاثة أشهر أو أقل أو أكبر » محمل الثانى على الأول ف الزكاة أم لا؟ 
قال : ما تدارك فى ثلاثة أشهر أو ما زاد علاما لا حمل على ما قبله» وماكان 
لأقل من ثلائة حمل عليه. وفى قول ثان محمل ماأدرك قبل حصاده » 
وى قول ثالث مالم يقسم قبل دراكه » وش قول رابع ما بقى فى يده لم 
يتلفه » وق قول خامس إنه محمل عليه ما حضر قبل حصاده » وق قول 
سادس لامحمل على حال . قلت له : وف النظار من الذرة » أمحمل على 
أصله ؟ قال : فهى رة واحدة ى بعض القول على الأصل » وى قول 
بعض أهل العدل إنه حمل عليه إن أدرك أو شيئاً منه لآنه يكون حينئذ رة 
واحدة » وعسى أن يصح فى هذه لأن تكون هى والى من قبلها على سواء. 


والله أعلم . 
مسألة : ومنه وفيمن له زرع فأكله قبلأن يشتد حبه وهو «قدار ما فيه 
الزكاة أن لو تركه حى يدرك » أيازمه أم لا ؟ قال : لازكاة فيه فلاشىء 
عليه ».وما قابله على الضد فيمكن أن يكون أيضا ولكنهما لاما حاط به › 
بل لو اطلع على عمله فهو له ی حكمه » فأنى جوز لأجلها أن بمنع من أكله 
أو يكون هما عليه شی ء من أجله ولما تلزمه بعد فيه حال كونه فيكون عليه : 
قلت له : فإن باعه أو بادل به قبل الدراك لاعلى وجه يصح له ؟ قال : 
فالبيع باطل والبادلة حرام » فإن بقى حى يدرك فهو له وعليه زكاته إن 
يلغ النصاب على حده أو لغيره مما حمل عليه فى ذللك . قلت : وما كان من 
هذا بعد الدراك على وجه يصح ثبوته ؟ قال : قد قيل فى المبادلة لاتدفع 
الزكاة بعد وجو ہا » وعلى كل واحد منهما أن يئدى ما قد لزمه فى ماله 
قبل ذلك » والقول ى البيع كذلك . 


ب ۳1۷ س 


' مسألة : فيمن نوی واعتقد أن كل ما صار من مالى من يدى أو من يد 
غبرى إلى من جوز له أخذ الزكاة » فذلك عما لزمنى من الزكاة »> وصار 
يعطى هو وغيره من عياله بغير نية » أتنفعه النية المتقدمة ؟ ويعتد بذلك 
عما يلزمه وعزثه ذلك عن تسعة أعشار مثله من ماله » وتنحط عنه الزكاة 
على هذه الصفة آم لا ؟ الحواب وبالله التوفيق : إن هذه نية طيبة صا حة 
محزثة له ما بقى علا » ولو لم نحضره عند [خراج واجبة هذه نية كافية + 


والله أعلم . 


مسألة : ومن أخر زكاته عن محلها وأخرجها بعد محلها بمدة » ثم شلك 

أنه لم خرجها » هل يرجع إلى الشاك ؟ فى جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير 
الصبحى أن عليه أن يرجع إلى الشك حى يطمثن قلبه » فلم يسع ذلك ف 
قابى وكنت أحب غير هذا » ذاك لمن أخرج زكاته فى وقنها > وشاث أنه 
لم مخرجها تامة والوقت قاتم فعليه اللحروج من الشاك » وإذا نخرج الوقت 
فلايرجع إلى الشك » وقصدى المراجعة فا » والتوفيق بالله . قال غيره : 
نعم إن هذا هو الذى جاء فى الأثر 0116 المبينحى :من توعان وة 
لامخرج عن الصواب فى النظر » لأن ما استيقن ن على أزومه له لا مخحرجه فى 
الحكم فى حياله إلاكون أدائه الزن هع قم بول ذهو غ وإن فات 
وقته فهو كذلك فى مثل هذا من الزكاة » لآنها فى موضع ما يلى أمرها فيجوز 
له أن يوخرها . وأما فى الواسع فيجوز من بعد وقنها إلا يلزمه أن يدا 
مالم يصح عنده بقاوها » وعلى قول آخر أن يكون ى لزومها على الأغلب 
من أمره فا » فن كان من عادته تأخير ها عن يوءها » فهى عليه حى يصح 
معه أنه أخرجها » وإن كان إلا على أمره تعجياها فحی يصح عنده أنه لم 
بحرجهاء وإلافلایر جع إلى الشاث فا بعد وقهاءلما قد عر فه من نفسهعادة على 
دهره »آنه لايو'خر إخراجها عن يومه أو شبره . وأما فى الوقت فهى على 
[ ما مها حى لايشك فى أدائها » وإلا فلاوجه ازواها » والله أعلم > وينظر 


م 


ی هذا كله . فإن جاز نى العدل ترك على أصله » وإلا فالرد عليه » وأنا 
أرجو فيه أن لا خرج من الصواب على حال . 


مسألة : وسئل عن اليتم إذا وجبت فى ماله الزكاة > هل على وصى له 
أو >تسب أن مخرج من ماله الزكاة أم لا ؟ قال : معى إن بعضنا يرى 
ل “ذلك وا فول مدنا > وبعضا لا یری له ذلك ويرى له أن بجمع 
الزكاة من مال اليتم» فإذا بلغ اليتم أخيره بذلك » ومعى أن بعضا يوجب 
على وصى اليتم والحتسب له أن ينفذ الزكاة من ماله . والله أعلم . 


مسألة عن الشيخ ألى سعيد : وهل جوز للوالى أن يدفع زكاته لابنته 
الصغيرة إذا زوجها ؟ قال : جوز ذلك إلا أن يدخل ما الزوج » 
وتكون نفقها على زوجها » قلت : وهل يجوز للولد أن يعطى والده من 
زكاته » إذا كان محد من جوز له دفع من غير ولده ؟ وكذلاث الوالدة ؟ 
قال مختلف فما » قلى جائز لأنهما على هذه الصفة لا حك عليه بنفةسهماء 
وكذلك الأم إذا كانت تراد للتزويج » وقيل لا جوز . قلت : فإن صارا 
محد من حکم عليه بنفقها من فقر أو زمانة أو عجز عن المكسبة ؟ قال : 
فقول لا مجوز أن يعطهما لما قد وجب عوهما عليه » وقول جوز مام 
بحكم عليه بعولهما » وقول لا مجوز للوالد على حال على قول من بز 
للوالد مال ولده . قلت : فإن كان طذين الوالدين أولاد غبره » وكان 
يلزمه بالحكم نفةهما ف بعض الأيام 5 جوز أن يعطى من زكاته شريكه 
فى النفقة إذا كان مستحقا ؟ قال : لا يضيق عليه أن يدفع عليه من زكاته 
ليستظهر بها على نفقهما فى الأيام الى تلزمه فما نفقتهما . قلت : وا 
القرابات الذين يرم هو وغيره مشل الوالدين ؟ قال : نعم ٠‏ إذا 
كانوا بحد من نحكم له بالنفقة علهم ومحسب على قدر نصيب كل واحد 
مہم من ميراثه أن لو مات هذا المحكوم له بالنفقة وخاف مالا . قلت : 
وإذا كان أحد الزوجين غنيا والآخر فقيرا » أمجوز أن يعطى الغى منهما 


قوعت 


الفقر من زكاته ؟ قال : لا مجوز للزوجة الغنية أن تعطى زوجها الفقر 
زكانها » ولا يجوز للزوج الغى أن يعطى زوجته الفقيرة لآن عليه مثو نما . 


قلت : وهل مجوز لازوجة أن تنتفع ما تعطيه زوجها منزكاها بعد ما 
يصير ملكا له ؟ قال : فيه اختلاف » قول جائز إذا صار ذللك له منها : 
لأجل فقره لا لتأخذ حقها وأداه إلا من واجب حقها » وقول لا جوز 
لأنه من زاتما . قلت : ومن كان يعول أحدا من قرابته أو أولاده البالغن 
وهم فقراء » ولم حکم عايه بنفقهم > أبحوز أن يدفع لم من زكاته ؟ قال: 
عم . قلت : فإن كانت أمه أو أخته معه فى بيته ينفق عاءبما » هل يدفع 
إلہما زكاته ؟ قال : أما الأخت فلا بأس أن يعطها لتجعلها فى كسوا 
ودیہا وما احتاجت اله وما امه فإن كانت محد من يازمه عوطا 
من زمانة أولا تراد للتزويجٍ » فلا بجوزء وإن كانت نحد من باز مه عوطا 
فلا بأس أن يدفع إلها . وأما الأولاد الذكور البالغون إذا جعلهم. 
أبوهم من عياله أو فى منزله » لم يدفع إلهم الزكاة . وإن أخرجهموأبانهم 
من عياله جاز له أن يعطهم من زكاته . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : وحتاف نى وجوب الزكاة فى نمار الرم من النخل » 
ل علمهم الزكاة فما أصابوا من تخل الرم > و حملون على بعضهمالبعض. 
وقول لا زكاة على واحد مہم حی يبلغ ف حدصته الزكاة 4 وقول لا زكاة 
على أهل الرم ف النخل > وإتما الزكاة عامهم ى الحبوب . والله أعلم : 

مسألة : الحمراشدى : ومن وجبت عليه زكاته وسكاره غض ولم 
بعرف تقو ممه » كيف وجه [إخراج زكاته ؟ وإن اردنا تركه إلى أن ينضج 
وتأخذ منه › احتج صاحبه أن ينفق عليه من ماله الذى زكاه » أله حجة 
ويطرح عنه يوم الزكاة ما أنفقه عليه من الذى زكاه ؟ قال : إنه يقوم 

الزرع عند محل زكاته إذا كان للتجارة»وإن أعسرهر قسم الزرع وأخرج 


2 1 — 


منه الزكاة ربع العشر ٠“‏ وكلما حرج منه فيه الزكاة . وإذا تركه وغرم عليه 
ما غرم عليه من دراهم زكاما فهو محطوط عنه > لا زكاة فيه . والقول 


مسألة الغافرى حيث قيل فى المار ملعل بعضها البعض ردا كان بينبما 
أقل من ثلاثة أشهر » أذلك لو ذهبت الثمرة الأولى جميعها أو بعضها بأكل 
أو بيع أو غيرهما ؟ قال : ولو ذهبت فهى محمولة » والله أعلم : 


مسألة : عن السيد الفقيه مهنا بن محمد البوسعيدى رحمه الله وغفر له : 
فيمن عنده مال اليتم محتسبا له » وبقى ف يده حى بلغ اليتم رشده > أله 
إخراج الزك'ة من ماله من نقد وغلة مال أم لا ؟ الحواب : قد عرفنا ى 
لزوم إخراج زكاة مال اليتم على المحتسب اختلافا بين الفقهاء » فنهم من رأى 
ذلك عليه واجبا لآنه حق لازم على اليم فى ماله > تقدم أو تأخر » وماله 
قد صار تی يد المحتسب له + وهو أولى بذلك من غيره على هذا الرأى ‏ 
ومنهم من رآه محرا فى ذلك إن شاء أخرجها وإن شاء لم مخرجها . و بعضهم 
: لم ير عايه إخراجها ولا له » بل می بلغ اليتم وقبضه ماله » فعليه أن خيره 
بزكاته لما مضى من السنين » وإن لم مخرجها من ماله ثم يكون حينئذ هو 
المتعبد بإخراج زكاته » والحاطب ما دونه لأن قول التسب فيا أخيره به 
من أمر زكاته حجة عليه بعد بلوغه على ر أى من لم ير عليه ذاك » وخاصة 
إذا كان مأمونا على ما صار فى يده من ماله » كان ماله ذلك مارا أو نقودا 
فكله سواء فى الاختلاف المتقدم ذكره > ولعل بعض أهل العلم فرق بين 
النقود والمار » وجعل إخراج زكاة المار ألزم منها » وعلى رأى من رأى 
لزوم ذلك على الحتسب لم يوجب عل‌الیتمتصدیقه بعد بلوغه» إذ هو ىرأيه 
هذا كالمدعى على اليتم أنه لم خرج زكاة مالهوإنها باقية فيه » لآنه حط عن 
نفسه بقوله هذا ما قد لزمه ويلزمه غيره » ثم مع ذلاكيلزمه مقدار الزكاة » 
لأنه لم يخرجها هو وقبض اليتم ماله بعد بلوغه بزكاته إذا كان غير مأمون 


ت 


علہا فی إنفاذها حتی يصح معه أنه أنفذها فى أهلها » وعلى رأى من لم ير 
إخراجها على الحتسب لازما » فلا يلزمه ضمانها بعد أن أخحر اليتم بعد بلوغه 
أنه لى يخر جها إذا سل له ماله قبل إخراجها منه » سواء أكان اليتيم مأمونا 
على إنفاذها أم لم يكن » فليس؟عليه من خيانته شی ء بعد ما أخيره يبقائها فى 
ماله » لأنه بعد ذلك هو المسثول عن زكاته والمواخذ بتقصيره فيا دون من 
لم يتعبد مها » والوصى والوكيل مجرى فما من القول بالاختلاف بين الفقهاء 
الأسلاف ما جرى ف الحتسب حسب ما مضى »> ولعل بعض أهل العلم 
رها ألزم بذلك من الحتسب لاما أعلى مرتبة منه » وهو أعذر منهما 
لاتحطاط مرتبته عهما . والله أعلم". 


مسأاة : من جواب الشيخ ناصر بن خبس ف المعى قال : إن إازا 
الوصى والوكيل فى إخراج الزكاة لليتيمفيه اختلاف » فعلى قول من يقول إن 
على الوكيل والوصى الإخراج » فإنه يلزمهما الضمان بتسليم جملة المال لليتيم 
قدر الزكاة » ولا يصدقان عليه بعد البلوغ » وعلى قول من لا يرى عابهما 
ذلك لايرى علمهما ضمانا . والزكاة فى مال اليتيم » وعليه الحروج ممما إذا لي 
يصح له البراءة مها » وعليه السوئال والتحرى للسنين الماضية » وأمر المار 
أضيق من النقود والفطرة مثل الزكاة » والمحتسب يقارب الوكيل والوصى. 
وقال قوم هو أحط منهما مرتبة . والله أعلم . 


| مسألة : ومن اشترى ترا من نضد إنسان أو مصطاحه » قيل إنه جائز 
حى يعم أن الزكاة باقية فيه » وقيل لا جوز حى يصح معه إخراجها » 
وذلاك علىقول من يقول إن الزكاة شريك . وأما على قول من يقول [نها ف 
الذءة » فذلك جائز على حال . والله أعلم : 


مسألة : فإن كان بيننا فقراء قد أضر م الحوع والعرد > ولم يكن 
على أحد منا زكاة » هل يازمنا هم غير الزكاة ؟ وإن محن ترکناهم » 


(م ”»١‏ - لباب الآثار ج ؟ ) 
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هل عن ا : الواجب علي> م أن تو اوش من أموالحم إن م 
كن عليكم ركاه تدفعون عنهم الضرر الذى ہم وإلا كام آ مین : وكذلكإن 
كان أحد منهم متجر دا > ولیس عليه ما يستير به ويصل فيه » ولم 
يكن هناك ثوب يواريه » فيجب على المسامين ستره ودفع ما يصلى فيه › 
ولا کانوا آ نین » فإن قال : ولم أو جبتم على الناس غير الزكاة للفقراء ؟ 
قيل له إن الله جل ذكره أوجب على ااناس حقوقا غير الزكاة بقوله جل 
و و قل درق والمتغرب 
ولكن المر من" آمن بالله وا الآخر والملائكة والكتاب والنسبيين 
وآ تىالمَال” عل به ذورى القرربى واليستامى والمساكين واين" السبيل 
والسائاين وف الرّقاب. وأقام” الصّلاة” وآ تی الزكاةة” الوزن بعهد هم 
إذا عتاهدوا والصابرين وف البأاساء والضراء وحين البأس أولثلك 
الذين” صّدقوا وأولئك همم” المستقتون(1) يعنى أنهم اتقوا النار » والنار 
إنما تتقى بأداء الفرائض . فهذا ما يدل على وجوب أشياء ى الأموال غر 
الزكاة . وف السنة عن رسول الله صلى التهعليه‌وسلم أنه قال : « ليس عومن 
من يات شبعان وجاره طاويا » فهذا على أن المسلممن لاي ركون الفقراء بسوء 
حالم » وهم يقدرون علىتغيير حالم من غير المفروض . لأن الفرض له وقت 
عرف » وسوء حال الفقير أوقاته ختلفة لا تعرف . والله أعلم . : 


عن السيد الثمّة مهنا بن خلفان رحمه الله: فعلى ما و صفت فلا أعلما تخطاط 
الزكاة عمن وجبت عايه عا دافع به الحبار من الدراهم كان ذلاك ععممدارها 
أوما دونه » إذا كان قصد البار اللحيانة منه ظلما » وعلى هذا فالزكاة ثابتة 
عليه محالحا » وعايه إنفاذها ف أهلها ولاحسن عندى غير ذلاك . والله أعلم ٠.‏ 


مسألة : وعنه فالذى عرفناان مثل ذلك غير عار من الاختلاف على 
مادلت عليه آثار الفقهاء الأسلاف » ولعل الأشهر من قولم والمعتمد عليه من 
مملهم أن العامل #مول على رب المال ى الركاة» إذ هو على قياد هذا الرأى 


)١(‏ الآية ۱۷۷ من سورة البقرة 


— اس 


شريك له » لاغرج له من الشركة » ورا صرح ما فى الأثور عمن رآه 
كذلك ؛ ومخرج معى مايدل عليه مقتضى هذا الر ای أن كلاءنهما متعبد بإنقاذ 
زكاة حصتهمن ذلاك المالق مستحقها إلاأن يصح مع أحدهها إخر اج الآخر لها - 
ومجزه بذلاث مع كو نهثقةعنده» فحينئذ يحتزئ بقوله فى إخراجهاء ومالميكن 
كذللك فیاز م كلا مم م‌القيام عا تعبد بهدمن إخحراج زكاته » كما بجحب عليه . 
غير أن ااعامل إذا ثبت حمله على رب المال ى الزكاة » فيكون رب الال 
أولى بإنفاذ زكاة عامله لأجل ثبوت حمله عليه فها » فلا حرج له ما 
إلا بصحة أدائها حكما أو اطمئنانه بقولهاثبوت ثقتهمعه » و أما علىالر أى الآخر 
فيقتضى أن كلا منها متعبد بإنفاذ زكاته بنفسه » وليس على الآخر من ذاك 
شى ء مما تعبد به صاحبه » كان ثقة أو غير ثقة » ولعل صاحب هذا الرأى 
رأى الزكاة متعلقة فى الذمة لاشركة » لأن الرأى الأول كان أشبر والعمل 
به أكثر . والله أعلم . 


مسألة وأما ما ذ كرت من أمر الصافية إنما ذلاك إلى الجا كى » قال من 
قال فہا اأزكاة فى :تصيب العمال إذا بلغ عملهم جميعا ثلاثين جريا . وقال 
من قال حى يبلغ عمل كل وأحد ثلاثين جریا . وقال من قال ليس فہا 
زكاة ولو بلغت أ کر من ذلك ومن أخذ بأى هذه الآراء جازله » وإذالم 


يكن حاكر, فقد قال من قال فا الزكاة » وقال من قال ليس فا زكاة . 


والله أعلم . 


مسألة : وعن رجل أطنى رجلا خلا واتزن منه الشمن »فرت بالثمرة 
جانحة مثل ريح أو مطر > هل على صاحب النخل زكاة فى الدراهم الى 
طى بها هذه النخل ؟ قال : ليس عليه زكاة نى بعض القول إلاأن نمحصد 
تمرا جب فيه الزكاة » فهناللك فى الطناء من الدراهم .اقلت : فإن تاف 
بعض وبقى بعض ؟ قال : فال زكاة ف) بقى من القيمة إذا بقى من ماله فى 
يده » ومما أطنى ما تجب فيه اا زكاة من المر . والله أعلم . 


4 


مسألة : فيمن باع من ثمرة الزكاة بدراهم وكسا بالئمن فقيرا أو قضى 
عنه ديناء أو أنفذه فى مصلحة فقير ييرأ من ذاث ومزئ عنه أم لا ؟ قال: 
معى إنه ذا كان ذللك برأى الفقير قبل أن يصير إليه فيقبضه فعنى أنه مختاف 
فيه » وإن كان من غير أمره فلا يعجبى ذلك إلا أن يون يتما أو أعجم 
أو مغلوبا على عقله إلا أن يطعمه من الزكاة وهو فقير ويصير إليه يأكله » 
فعبى أنه قد قيل نه جائز ولو کان من غير رأيه > وکذلاف إذا كساه إياه 
فقد قيل بإجازة ذلك » وقيل لا جوز إلا بآمره ورأيه » وقيل لا جوز على 
حال أن يشترى بالزكاة غير ها وإنما ينفذها بعيئها ومثلها هن كل صنف » 
والله أعلم . 


مسألة : وعمن لزمه زكاة فى التمر › فباع زكاته » وفرق مها دراهم » 
هل يرأ ؟ قال : فعلى ما وصفت فلا ير » وعليهالغرم لآنالزكاة لا تقبض 
حى تباع إلا زكاة الورق » فقد قال من قال إن اشيرى بالدراهم طعاما 
وفرقه على الفقراء جاز ذلك > والله أعلم . 


مسألة : قال الموالف : وجدت نى الآثر أن من أعطى زكاته رجلا على 
أنه فقير » ثم صح أن المعطى يوم أعطاه كان غنيا » ولم يعلى به المعطى » 
فإن المعطى مير » إن شاء دفع ما أعطاه الرجل من الزكاة للفقراء وإن شاء 
رده على صاحبه وأعلمه بذلك » وإن أعطاه على أنه غى بعلم المعطى فعلى 
المعطى رد ذلك إلى صاحبه وهو ضامن له » ولا جوز له أن يدفع ما قبضه 
من الزكاة للفقراء »وقيل ولو أحله منه إنه لا يرأ » ولا بجحزئه الحل » وقيل 
أيضا مجز ثه الحل » و الته أعلم . ْ ١‏ 


الباب الثا كعم 


ف زكاة الذهب والفضة والتجارة » والدين والسلف » والمضاربة . 
والمواشى والمعادن » وزكاة التمر ء» ومايو'خذ من أهل الذمة 


أبوسعيد: إذا وجبتالزكاة فالذهب والفضة» كل واحد على الانفزاد» 
أخرج من كل ما نجب فيه الزكاة . وقول : لصاحب المال أن يعطى من 
أسهما شاء عن الحميءين > وإن لم جب فى أحدها إلا إذا “حملا » فقول حمل ' 
الأقل على الأكثر » وقول ممل الذهب على الفضة ». وقول على الأوفر 
من ذلك » وقول مجوز أن يعطى عنالذهب فضة بالقيمة » ويعطى عن الفضة 
ذهبا . وقول لا جوز أن يعطى عن الفضة إلا فضة » وعن الذهب إلا ذهيا . 
أو قول يعطى ما حمل عليه » إن حمل الفضة على الذهب أخرج من الذهب » 
وإن حمل الذهب على الفضة أخرج من: الفضة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وإذا كان بالذهب عشرين مثمالا من أى الذهب كان » 
ففيه الزكاة نصئ مثقال منه » لا يكلف فوقه إلا أن يشاء . وإن كانت الدرام, 
مثى درهم من جميع الدراهم أو الفضة الى يقع علا اسم الفضة » ففيها الزكاة 
مسة درآهم منها أو مثلها » لايكاف فوقها . وإن كان الذهب أقل من 
عشرين مثقالا “وار كان اوی ا كت يمن هاي درم © فلار كاة فيه إلاأن 
يكون معه شی ء ء من الفضة حمل عليه » فإنه تجب فيه عى الحمل » ولوكان 
معه من الفضة قليل أو كشر » ولوكان الذى فى يده من الذهب عشرة مثاقيل 
تساوى مائى درهم أو يعجز عن ذلك در © أوكان معه دراهم نحو مائة » 
كان عليه الزكاة ععى الحمل » لا ععى استحقاق قيمها » ولعل هذا 
الحمل مما محتلف فيه > ولكن ععى إثبات القول . وكذلك إن كانت 
الدراهم أقل من مائی درهم © وکانت تساوى أكثر من عشرين مثقالا » 


RE 


فلازكاة فا عى القية إلا أن يكون معه ذهب حمل عليه » أو حملها 
عليه » فهنالك معنى الاختلاف . وقد قال الله تعالى : ('والّذين” 


مره ا لإ کل س ص ص 2ه ل ل س - م اسه * ه 
يكدزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 


بعذاب ألمي 5 الايتين ) (1) . والله أعلم . 


مسألة : ومنه والآنية والحيوان والعبيد والجواهر والأصول والعروض» 
أكله فيه زكاة إذا اشيراه ربه ا للربح أم لا ؟ قال : نعم . إذا اشيراها على 
هذه النية » وإن نواها لينتفع مها » ولم ينوها للربح فلازكاة فيا » وهذاعام 
لجميع الأشياء . قلت : فإن اشترى شيا من ذلك للتجارة ثم حول فيه نيته 
لينتفع به » ثم حول نيته فيه ثانية للتجارة ؟ قال : لازكاة فيه حين. حوله 
لخر التجارة » ولو نواه بعد ذلك للتجارة حى يبيعه أو يقلبه ف نوع آخر 
للنجارة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى رجل عنده دراهم تحب فا الزكاة › فسلمها لغيره 
يضارب فما وله رعھا كلها » ولا ضان عليه فہا على من بجحب زکاہا . 
قال : زكاتها على ر ہا وعلى الاخذ لا أرضا زكاها » على قول من یری الزكاة 
٠‏ قبل الدّين لآنه ضامن لها » ولا يثبت هذا الشرط . والله أعلم . 


مسألة سوب عر إلى رجل ألف درهم وقال له : بع واشير وللك 
ر حه كله ولا ذمان عليلك فيه » فلايثبت هذا الشرط » وعلى المضارب 
الضمان لرب المال . قيل له : فزكاة ذلا على الدافع أم على المضارب ؟ 
قال : إذا ثبت معنى الضمان كان المضمون عليه دينا » وقيل يلقى عنه دينه 
الخال عليه › م يزكى ما بقى من ماله > وقيل عليه الزكاة ويئدى كيف 


)١(‏ الآية ۳٠‏ من سورة التوبة . والأية هم : (يوميحمى علم اف نار جهم فتكوى 
جا جباههم و سنو هم وظهوره » هذا ماكتزتم لأنفسكم فذوقوا ما کیم تکازون ) . 


Y —‏ لد 


شاء » وهيل إنه إذا أراد قضاء شى ء من سنته ألقى عليه»: و إن لم يرد قضاءه 
ی سنته كان عايه الزكاة كلها . والله أعلم . 


مسألة : ومن حضرتة زكاته وله حب ق باد آخز باع له » فإن كان من 
سلع جار ته كان عليه الزكاة مى وصل إليه» إذا خاف عليه خطر الطريق > 
وبعث به قبل زكانه لآنه لاتازمه زكاته إذا صار فى موضع خطر من قبل 
محل الزكاة » ويوجد فيمن له حق على الآخر فأنكره الذى عليه الحق » 
وقال له إن حلفت سلمت للك » فأنى أن علت فقول تجب عليه الزكاة لآنه 
قد مكنه منه اليمين. » وقول لامجب عليه الزكاة حى يقبضه » ون لم حرج 
هذا الشى ء من «هواطن الأمن عليه إلا بعد عل الزكاة فعليه زكاة » فافهم 
هذين الفصلين وااتمييز بيئبما » وإن كان هذا الشىء من ار أصول 
يملكها أو إجارات مستأجر مها » فليس عليه زكاة ی أتمانها إذا كان بيعها 
دن يعن أذاء كا ماله إلى اهلها .وك بعك عه و 
البيع من قبل محل الزكاة » وصار مها دراهم أو ذهباً » فعليه الزكاة مى 

ما وصلت من موضع الحطر » وكذلك إن بيعت بعند محل الزكاة » 
ولو بقى عليه درهم من اا 
والله أعلم . 


مسألة : آبو سعيد : اتفقت الأمة على أخذ الحزية من أهل الذمة: من 
الهو د والنصارى وا ةوس والصابئين إذا لم يكونوا عرباً » وقيل ولو كانوا 
عربا. واختلفوا ف كفار العجم » ومن آنا علهم محتج أن النبى عليه 
السلام أخدها من الكندر وقومه وهم من غسان » وأخذها من أهل ذمة 
اليمن وهم عامنهم عرب . وذهب. آآخرون [ إلى ] آنا رقفل وج الكمار 
إلا المرتد عن الإسلام والمجوس كان لم كتاب یدږ سونه › فرفع عنهم . 
والله أعلم . ا 


— YA — 


مسألة : ومن وجبت عليه الزكاة ى شى ء من المواشى » هل له أن 
يذمحه ويفرقه لحما على الفقراء ؟ قال : ليس له ذلك » ويسلمه إلى الفقراء 
يفعلون به ما شاءوا من بيع أو هبة أو ذبح أو غيره . وقول إن ذبح أو 
سلم إلى الفقراء لحما ولم ينقص قيمته لحما عن قيمته قانما » جاز ذلك 
فى بعض القول . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان: وإذا قدمت بضائم أو دراهم من اند إلى مسكدء 
يبلغ فما النصاب للبانيان الذين هم سكان مسكد » فلا زكاة علہم فما يقدم | 


من أموالم إذا كانت تاخذ ممم الهزية عسكد . والله أعلم ١‏ 


مسألة + ومنه وى المركب إذا وصل مكلا مسقط وفيه مال لمشيرك 
. من بلد الحرب ف يد المشرك » ولكن لم يتزل من هذا المركب » وقال أريد 
الرجوع إلى بلد غبره؛ هل للمسلمين فيه حق واجب أم لا ؟ قال : إن كان 
سلطان المشركين يأخذ من المساءين إذا وصلوا بندره » ولو لم يتزلوا 
متاعهم › فإنه تجوز الأخحذ من هذا المال » والشهرة كافية فى هذا إذا 
اشنهر أن سلطان المشركبن يأخذ من المسلمين إذا وصلوا بندره » ولوحملوا 
متاعهم إلى غير بلده بعد أن وصلوا بندره من فى يده المالك » فجائز لكم 
الآخل من مال اأشركين ممن فى يده الال . وكذلك إن كان سلطان المشركين 
ا يأخذ من المسلمين ولو لم يديعوا متاعهم إذا وصلوا بلده » ولو لم ياخدذ 
مهم ولو م يبيعوا متاعهم . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وصفة الذى الذى له عهد » أهو الذى يسلم الحزية 
وإذا انتقل وصار فى دار أهل الشرك الذين لم يكونوا فى طاعة الإمام › 
صار كثلهم و توكخذ منه مثل ما تواخذ منهم » أعتى المشركين . وکل بلد 
من بادان المشركين إذا لم يكونوا ی طاعة المسلمين فهى تسمى دار حرب» 


والله أعلم . 


— ۳۹ 


مسألة : ومنه وعن رجل اشترى مالا بألف لارية 3 ¢ نقضه بعد 
ثلاث سنين » أعليه زكاة الألف فى السنن الماضية أم لا قال : يوجداق 
آثار المسامين أن عله الزكاة لما مضى . ويوجد عنه ى موضع آآخر »فإن كان 
البائع سلم الز كاة عن تلك الدراهم » فإن الزكاة تواخذ من المشرى › 
وترد على البائع وإن كان البائع لم يسلم زكاتها فاا تكون لبيت الال . 
والله أعلم . 


فسا لد SNe‏ .الله :ومن وجبت زكاته فاخرها 
إلى أن باع أصلا أو أطى شيئا من ماله › أو باع عرو ضا أو حيوانا 4 هل 
یاز مه فيما باع أو أطنى زكاة أم لا ؟ قال : إن أخر زكاته مما أطناه أو باعه 
محمول عليه فى الزكاة إذا دخل, شهره وأخر زكاته »وأما زكاة الداين فإذا 
قبضه فعليه الزكاة لما مضى من السنين على قول من أجاز تأخصر زكاةالد ين 
وليس عليه زكاة فى الفائدة على قول » وقول : يسلم زكاته من حينه مع 
نقده » وقول يسلم زكاة رأس ماله ويئخر زكاة الفائدة . وأما المال الموئس 
فإذا استوفاه أخرج زكاته لسنة: وقول لا زكاةعليه حى حول عليه حول من 
قبضه » وقول عليه زكاة للسذن الماضية . واختلف أهل هذا القول » فقول 
يو“دى لما مضى من السذنن على جملة النصاب الذى فى يدهەحى تمضى السنون 
وقول يسققط كل سنة ما نقص من إخراجه لآنهم قالوا لا زكاة فى الزكاة » 
. وق ذلك قول ثالث إذا صارت الدراهم مسد مالا زكاة فما من الإخراج 
فلا زكاة ى ذلك » وى ذلاك قول رابع إذا صارت الدراهم أريعين در هما 
فلا يوئخذ ما شى ء لأن ما بعد ذل ككسور » والزكاة لاتواخذ كسورا 


والله أعلم . 


اة : البح ی ومن أقر على نفسه عثل ما جب على زوجته من زكاة 


نقّدها و حاہا > وهو يجب عايه زكاة الدراهم ¢ وأخدذ من روحته دراهم 


۳» — 


قر ضا أو أدان مہا دینا » أعليه زكاة ما صار عليه لها مرتين » وجه من قبله 
ووجه من قيلها » ووا اكلا دراه وده الى وخلطها ا 3 
وهو ممن نجب عليه الزكاة فيما عنده وحدهء أو بإضافة ماعند ولده »ع اعليه 
زكاة ما اسهلكه من مال ولده وصار ضمانا عليه له من وجهين » وجه من 
قبله وو جه من قبل ولده » قال : على زوجته زكاة نفسها » وعليه هو مثل 
ما أخر جت من نقدهاعن زكاة حاءها ونقدها . وأما ما اقترضه منها أو إدانه 
فإن کان باقيا ی يده فقول عليه أن يزكى ما ف يده من ماله » وما لزمه فى 
ذمته . وقول يسقط عنه بقدر ما عليه من الداين » وكذلك عليه زكاة نفسه 
وماق يده من قرض باق» وأما ما أتلفه من مال ولده ی غير معانى التجارة » 
فلا زكاة فيه وإنكان عليه لابنه مال فإنه حمل على مال أبيه مالم يبرئ الأب 
منه نفسه » والصبى حمل على أبيه فى زكاة الدراهم والتجارة . والله أعلم . 


يكون ف الثياب » أفيه زكاة أم لا » قال : فيه اختلاف › ويعجبى إن کان 
عكن [خراجها قوم لاز كاة » وإن لم عكن فلا زكاة فما والله أعلم . 


مسألة : الزاملى : وفيمن افتدت منه زوجته عائتى لارية فضة» تسامها 
إليه بعد سنة على أن يبر لا نفسها براءة الطلاق » وحل الأجل وقبض مها 
مائی لارية » أنحب عليه فما الزكاة حين قبضها أم لا زكاة عليه فمها حی 
حول الحول بعد القبض » قال : إن كانت هذه المائتان وجبت له عاما 
مذ خالعها إلا أنه تحل له علا إلى سنة » فذللك اختلاف + قول تاز مه فما 
اركاذ نكيل 0 الوق ى أجلها را حول اد 
وهی ف ملكه . والله أعلم . ۰ ) ١‏ 


مسألة : ومنه وفيمن تجب عليه زكاة الدراهم » فيستفيد سكرا مصلولا 
من بيد ارته فی شهره الذى يزكى فيه دراهمه قبل أن مخرج زكاته » أعليه 
فبه زكاة أم لا » قال : إذا م يغرم علي.هشيئامن ماله من‌الدراهم أو منالذهب 


كت 


لم حمل حى يبيعه بذهب أو بفضة أو بشىء معلوم من العروض » يريد به 
التجارة بعد أن دخل وقت زكاته » وقبل أن خرجھا أو بقى شی ء مها 
تركه على العمد من غير عذره »و أما إن كان غر م عليهشيئا من ذهب أو فضة 
ونيته للتجارة » فيعجبنى أن يز كى ما غرم على هذا السكر قبل أن يبيعه 
إلا أن يكون نصيبه من السكر قيمته أكثر مما غر م عليه من قيمتهو الله أعلم. 


مسألة : ومنه وق الذى: عضر شهره الذى يزكى فيه دراهمه » فأخرج 
بعض زكاة دراهمه ع وبقى عليه بعضها وأطنى ثمرة ماله ئتى لارية › 
فأخرج عشرها زكة التمر » وبقيت له مائة وثمانون لارية » أعليه أن 
مخرج زكاة الدراهم ربع العشر من المائة والثمانين التى بقيت فى يده؟ أم خر ج 
من المئتين » قال : نى ذللك ثلاثة أقاويل )١(‏ قول مخرج الزكاة من المئتين» . 
وهذا على قول من يقول إن الزكاة لازمة فى الذمم » ولا يسقط الدين 
اللازم عن صاحب الزكاة » ولو أراد قضاءه ی سنته » وقول . لازكاة 
عليه ف الدراه, كلها ااتى من قبل الطناء ى وقته ذلك »> لآنه يجتمع فا 
حکان : زكاة ثمرة وزكاة دراهم ء وهذا إذا كانت الز كاه لزمته قبل 
أن يطنى ذه الدراهم . ويعجبنى هذا القول . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن هلك وترك ذهبا وفضه » كانت جر ی عليه 
. الصدقة فى حياة امالك » وبقى المال #تمعا لم يقسم حتى حال اأشهر اأذى 
كان يزكى فيه امالك » أتجب فيه الصدقة أم لا ء قال : لى مثل هذا 
اختلاف » والقول الذى يعمل به الإمام إذا دار شهر الميت الذى يزاكى. 
فيه » والمال جتمع لم يقسم > ففيه اأزكاة مثل ما كانت مجرى علىالميت 
ولو كان ورثته كثيرا لو قسم المال لم يقع لكل واحد مم ما جب فيه 
الزكاة . والله أعلم . 


سم م سمي ل اد امه کل لل لست فال ا هسه اماه 


. لم يرد غير قولين انين‎ )١( 
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مسألة : ومنه وفيمن عنده رأس مال تجرى فيه الزكاة » فزرع به سكراً 
للتجارة فحل شهره الذى يزكى فيه رأس ماله » وبدأ يعصر السكر » و صار 
أن يسلم زكاته أحسب عليه ما أنفق على عصير السكر سواء كان قبل محل 
شهره أو بعده ؟ قال : أماالذى غرمه قبل محل زكاته » فلا نحسب عليه › 
وإنما توتخذ الزكاة مما حصل من السكر » وأما الذى غرمه بعد محل زكاته 
أو كر بحسب عليه فما يعجبنى وأخذتالزكاة من السكر » وإن كان لم يزد 
فى قيمته معصوراً عن قيمته قيّما وفعل ذلك برأيه من غير حجة على الحانى 
قبل أن يعصره > فيعجبى أن بحسب عليه ما أنفق عليه لانه أنفق دراهم 
وجبت فہا الزكاة » ولم حصل فما نفع لازكاة > ومثل هذا ماانفق التاجر 
.على قصارة ثيابه » وصقالة قرطاسة )١(‏ . والته أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : فى زكاة القطن إذا كان زرعه للتجارة » فعليه فيه 
الزكاة فإنكان القطن غير مدرك فالحيار له إن أراد أن يسلم عن غرامته » 
وإن أراد أن يسلم عنه ريع العشر إذا أدرك فله ذلك » ولاتكون زكاته ف 
:الول الثانى > بل الزكاة جب فى وقت ما تحب عليه زكاة النقد . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : ومن آخرج حجته على أن حج مها فلم محج مها إلى أن 
حال علا الحول > فلازكاة عليه فا » ولاحملها على ماله فى الزكاة . 
وكذلك لو جعل مالا وسمى به لافقراء وابن السبيل » ولم ينفذه فما جعل حى 
حال عليه الحول » فلا زكاة فيه . والله أعلم . 


. القصارة والصقالة : التنظييف‎ )١( 
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من الوقوفات إذا وقف رجل على أولاده » وأولاد أوإلاده إلى أن ينقرضواء 
م بعد ذلك يكون للفقراء ؟ قال : لازكاة فى ا محبسات على كل حال إذا کان 
من بعد الموقوف عام مصيره للفقراء » وأما إن كان منح أولاده غلة 
أو وقفها عامهم » وبعد يكون لورثته » هذا الذى فيه الزكاة : والله أعلم . 


مسألة : الشيخ خيس بن سعيد وق امرأة عندها مائة مثقال فضة 
( خلاصا ) وعندها حلى وزنه أربعون مثقالا ( زيوفا ) ١غير‏ ( خلاص ) هل 
عليه زكاة أم لا ؟ قال : الذى معى إن كان قيمة الحلى ما يع به النصابه 
إذا جمع على مئة المثقال » فعلما الزكاة . وإن كان قيمة الحلى لايم به النصاب 
إذا جمع إلى الفضة فلازكاة علا فى أكثر القول > وقول : مادام الصوغ 
أكثره فضة فهو حمول على الفضة حى يصير إلى حكم النحاس أو غيره من 
الجواهر الى لازكاة فا . والله أعلم . 


مسألة الشيخ شايق بن عر رحمه الله : وعن السكاكر المزروعة أف 
الزكاة وتقوم فى مزارعها » ويقبض من قيمها الزكاة من أهلها عاجلة قبل 
حصادها أم لا؟ قال : إن هذه السكاكر لاتقوّم إلابالغرامة الكبيرة من 
القاشع وغيره وضرب الحبة والطعام » وقد زرعت للتجارة ودخل هذا 
فا محتاج إليه > فهذا فيه الزكاة وهو مثل وا المال إلا الذى يزرع قليلا 
للأكل » لايريد به التجارة فلا زكاة عليه وكل شىء انفقه المنقرى على 
البيادير والشركاء من قرض أو سلف أو دين » فهو محمول على ال هنقرى فى 
الزكاةء وحاله فى التقو م إذا نضج حال المتاع » وأما إذا كان ااسكر غضا » 
كان الحيار فيه لاجا إن شاء أخذ الزكاة من رأس ماله الذى أنفقه على السكر 
وضرب الحبة وغيره » وإن شاء صير إلى أن ينضج فيكون حاله حال 
التجارة » وإن بيع ففى قيمته الصدقة » وإن عصر فهو كذلك » وإن قومه 
العدول فعلى قول جائز لآن الأصل فيه النقد . 
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قال الموألف : إن الشيخ قال الخيار فبا للجالى » وأنا یعجبی إن كان 
7 


أنفق هذه الدراهم قبل وجوب الزكاة ودخل شهر زكاته » والسكر غض" | 
لايساوى ما غرم عليه من الدراهم آلا" جر علىتأدية الزكاة » لأنه لايدرى 


أيسلم أم يعطب . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ولى زرع العظام والقت والكتان والقطن والبطرخ » إذا 
باعه زراعة » فلما بلغ النصاب » وبلغ من العظام أو القت جزتين أو ثلاث 
جزات » وبلغ النصاب ف الحزتين أو الثلاث » أمحمل بعضهن على بعض 
وتوئخذ الزكاة من عہن أم لا ؟ قال : أما الذى زرع كتانا فإن كان زرعه 
للتجارة وأنفق على بذره وسماده من رأس ماله ففى ذللك الزكاة ريع العشرء 
وإن زرعه ئی ماله ولعياله » ولم ينفق عليه شيئاً من رأس ماله » فلا زكاة 
عليه . وكذلاك القت وغيره والقطن والبطيخ والعظلم . وأما الذى باع شيئا 
من هذه الزراعة » فإن كان زرعها للتجارة ففيه الزكاة » وإن كان لم يزرع. 
ذلك للتجارة وباغ جزة أو جزتين النصاب » فإن كان عند هذا البائم دراهم 
يزكها أو تجار ة تجب فما الزكاة » أو صوغ تحب فيه الزكاة » وحال شهره ! 
الذى يزكى فيه » وهذه الدراهم باقية ى يده » جمعت وأضيفت على زكاة 
ماله » وإن لم يكن له رأس مال يزكيه » أو كان قد أدى زكاته قبل أن تدخل 
عليه هذه الغلة » فلا زكاة عليه فى ذلك حى عول الحول » وكان مما بجحب 
فبه الزكاة . والله أعلم . ١‏ 


مسألة الرملى : وفيمن زرع جلجلانا للتجارة واستأجر له شائفا عنعه 
من الطبر غامسة أجرية جلجلان » واستأجر له من محصده بنصف عشره » 
وكان حصاده وقت محل زكاته » أتكخ ف الزكاة من جملة الحلجلان ؟ 
ولايطرح عنه ما أستأجره على شوافته وحصاده ؟ قال : إن الأجرة ههنا 
عندى بممنزلة الدين على صاحب الزكاة » فعلى قول من يقول إن الد ين 
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يسقط عن صاحب الزكاة » فإن هذا يسقط عنه ما ثبت عليه من هذه الأجرة 
للشائعف » وعلى قول من لايسقطه فلاتسقط عنه هذه الأجرة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى رجل تزوج امرأة وشرط علبها أن يكون صداقها 
العاجل موئجلا لحا عليه إلى انقضاء سنة أو سنتين » ودخل ہا » مى بجحب 
عامها الزكاة فيه إذا كان ما تحب فيه الزكاة ؟ قال : إن كان وقع هذا الشر ط 
هما عند عقدة التزويج على هذا » فيعجبى ألا زكاة علبا حى نحل 
ونحول علها الحول بعد ما حل » إذاكان قد دخل ا قبل أن محل . وأما إذا 
كان أصله عاجلا فأجلها هو فيه بطيبة نفسها بعد أن استوجبته منه » ففيه 
الزكاة إذا حال عليه الحول بعد ما وجب لا . والله أعلم . ۰ 


مسألة : ومنه وفيمن وجدت عنده دراهم » وله دين عليه الناس قدر 
ثلمائة در هم لارية > فإذا سأله الوالىعن زكاة الدراهم احتج به أنه لم حل عليه 
الحول ٠‏ ولم يعم الوالى أنه حدث له هذه الدراهم تی أى وقت » أيقبل قوله 
أم تخد منه الزكاة ولايقبل قوله فى ذلك ؟ قال : إذاكان صاحب الزكاة 
أمينا » لايهم بتخليط » فقوله مقبول . وأما إذاكان منهما يستر الزكاة عن 
المسامين » فعندى أن فيه اختلافاً . قرل مصدق وعى أمانتهة» وقول إذا اهم 


المهمين الذين متمم كثبه اليقين ف المعاينة . و الله أعلم : 


مسألة الشيخ خميس بن سعيد ر حمه الله : وما العلة الى أوجبت الزكاة 
ى المال المستفاد “إذا لم محل عليه حول عند ربه إذا توا عن تسام 
ما يجب عليه من الزكاة لما له . الذى يزكى عليه من قبل » هل تكون هذه 
عقوبة مثل الكفارة الى تحب على من ترك الصلاة متعمداً حى فاتته ؟ 
قال : لم أقف على هذا » والذى معى أن على رب المال أن يوصل 


وعم 


ما عليه من زكاة الذهب واافضة إلى مستحقها من الفقراء وليس على مستحةها 
أن يأتوا إلى أرباب الأموال لقبض الصدقة ى مواضعها . ومن جعل 
الز كاة بمنزلة الشريلك فى المال» هادام ى يد الشريك شى“ من المال الذى 
فيه الشركة فالشر كة باقية على حالهاء وما استفاده الشر ياف كان شريكه 
داخلا معه ى امائدة »وإذا سلم جميع حق شر يكه انفصل عنه شريكه ) ول 
يدخل معه فا استفاده بعد انحلال عقد الشركة على قول من يقول : 
إن الز كاة شريلك » ولعل قول من يةول إن اأز كاة مضمونة فى الذمة > 
لا يوجب ثى الفائدة الز كاة حى نحول الهول ولا يعدم هذا من القول به 
وأما إن ميز رب المال زكاة ماله بعد حلولهاء ولم ,توجه له تسايمها إلى 
من يستحةها بوجه من وجوه الحق»و: كان ی طاب من يستحقها ايدفعها 
إليه فقد جءلوا له العذر فى ذلاك وقالوا : إنه لا ز كاة عليه فى الفائدة على 
على هذه الصفة . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : من زرع سكرا فى أرضه وعلى مائه وغرمه 
عليه غرامة ستةعد ماء وخلطه على مائه أيسقط عنه عساب قعادة مائه ؟ 
قال : يسقط عنه بقدر قعادة ماثه وأما الى استقعده فلا يسقط عنه . 


والله أعلم . 


مشألة الزامل : وفيمن اشكرى بضاعة للتجارة ماثى لارية » ثم 
رخصت البضاعة حى صارت تساوى خمسين لارية » وحل شهره النى 
یز کی فيه من قبل » ولیس له رأس مال سواها ء أعليه فيها زكاة ؟ 
وإن استفاد مایم به النصاب بعد مضى شهره النى يز کی فيه من قبل» 
أتحمل الفائدة على نن بضاعته على هذه الصفة أم لا ؟ قال ى. هذا 
احتلاف » قول العمل على ما اشنرى به من الدراهم إذا لم يبع ما 
اشيراه حى حال الحول ولو نقصت قيمته عن نصاب ااز كاة . وقول 
إذا نتقصت عن قيمته نصاب الز كاة لم جب فيه زكاة لآن عند صاحبه 


— FY — 


هذا القول العمل على القيمة . ويعجينى هذا القول » فعلى هذا القول إذا 
استفاد فائدة بعد ما حال الحول أو قبل أن محول الحول » بعد ما نقصت 
القيمة لم تجب فيه الزكاة » حى بحول الحول » بعد ما بلغ ماله النصاب » 
إلا أن يكون هذا المال جرت عليه الزكاة من قبل » ولم محل الحول على 
نقصان قيمته عن نصاب الزكاة » حى استفاد الفائدة وحال الحول وهو 
باغ النصاب » فيعجبى أن تو'خذ منه الزكاة على هذه الصفة . والله أعلم 


ا : ومنه وفيمن حل شهره الذى يزكى فيه دراهمه › وباع مالا 
بألف لارية فضة » وقبل المشترى بيعار بشمنه هذا » ولم يقبض البائع 
النمن » ثم إن البائع قال للمشترى : رد على مالى » فرده عليه» وذاك كله 
قبل أن يزكى رأس ماله » أيازمه فى تمن هذا على هذه الصفة زكاة أم لا؟ 
قال : إن هذا البيع الذى وقع بينهما بيع ثابت» لاغير فيه لأحدهما أن 
لو نمسك صاحبه عليه بهذا البيع » فعلى البائع عندى الزكاة على قول من 
يقول إنالإقالة بيعة ثابتة .وعلى قول من يقول [مها فسخ للبيع الأولفلا زكاة 
.عليه فما » وإن كان البيع جهولا منتقضا أن لو نقضه أحدهما أو كلاهما 
فلا زكاة عليه ى هذه الدراهم على صفتاك هذه » أعى البايع . والله أعلم . 


مسألة : الصبحى وفيمن يزكى دراهمه ى شهر صقر وله دراج 
عند تاجر » ثم قدم التاجر وأعطاه فائدة دراهمه . إن كانت الفائدة قبل أن 
یز کی ففما الزكاة » وإن كانت بعد أن زكى فلا شىء عليه » ولا حمل 
عليه ما | كتسبه قبل أن يعلى به فيقع تأخيره بعد العلم . وأما إذا أخر بعد أن 
علم فعليه زكاة ما | كتسبه . و الله أعلم . 


ا : وكم مبلغ الزكاة من النقد والحلى ى زماننا هذا من المغاقيل 
' والمحمديات ؟فقال المشايخ سعید بن بشير »و ناصر بن میس » و-حبيب بن سالم : 
إن مبلغ نصاب الزكاة من مائةو أر بعبن مثقالا ‏ هكذا عندهم -ووزت مائی 

(م ۲۲ - لباب الآثار + ۲ ) 
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درهم . وأما المحمديات فائة #مدية فضة » وأريعون محمدية فضة إذا كانت 
كل محمدية مثالا حالصا » وإن كثر أخرج ربع غيرها . قال الشيخ ناصر 
ابن خميس : مبلغها ماتا درهم » والدرهم ثلثا مثقال ما لم خرج الفضة إلى 
حد الصفر » ولعل بصرف زماننا هذا بقدر مائة لارية فضة واثنى عشرة 
لارية فضة محساب اللاريات . والله أعلم . 


مسألة من المصنف : وأم إذا كانت الدراهم والدنانير والذهب والفضة 
فى يده لغبر التجارةولا لقضاء دين عليهفذلك مز لة الغلة » ولا نعلم ى ذلك 
اختلافا > وكذلك عر وض لاتتخذ للتجارة وإعا هى موضوعة لغير نجارة 
ولا لكسوة فهى بمزلة الغلة » وأما كل حيوان أو عروض أو متاع يريد 
به التجارة أو الغلة » فأما ما أريد به الغلة من الحيوان فلا نعم فية إخحتلا فا 2 
وهو عازلة الأصولإذا لتغنهغلتهويستغى بها فى ندتتدفهو عازلةالفقر » 
وذلكى جميع الحيوانات من الإبل والبقر والغتم والسائمة وغير السانمة » إذا 


كانت أصل مال للغلة لاير يد بهالتجارة » فهو ىز لة الأصول ¢ ولا نعلم ی 


ذللك اختلافا . وكذلاك ما كان من العروض متخذا للغلة بكراء ويستغل » 
فذللك بمنزلة الأصول فى هذا > ولا نعلم اختلافا . وأما ما كان من العروض 
والحيوان والأمتعة والأصول متخذا للتجارة» فالقولفيه على حسب ما يقال 
فى الدراهم و الدنانير من الاختلاف . والذى يقول إن التجارة مال هو أشبه 
القوان وأ وكدعماء لأنهدمى فقد رأس ماله الذى يتجر به »فد حالإلى حال 
العدم . و كذلك إن كان له أصل مال ودراهم يتجر ا ويضارب » فالغلة 
من المال أو الغلة من التجارة سواء » والاختلاف فيه واحد » فإن لم حزثه 
الغلة من المال والتجارة فهو فقير » على الاختلاف . والله أعلم . 


مسألة ابنعبيدان : إنالزارع للسكر يوئخذ منه ما حصل معه من ااسكر 
والحمير » وبدر السكر يوئخذ منه ربع العشر إذا حال عليهالحول» أو كانت 
الزكاة تجرى عليه من قبل . وأما المصاص والسفير إذا فضل عن مثو نةالسكر 


بت ف يد 


فيعجبى أن يو'خذ منه . وأما الدواب الى للعصير والحطب فلا يئخذ من 
ذلك زكاة » وكذ للك المعصرة لا زكاة فا . والله أعلم : 


با اھ والدراهم الموصى ما لشىء من أبواب البر ) 9 
فما ااز كاة إن طولب الو صى فيما على الحالك جاز »وإن طولب الورثة ة 
علہم جاز . وإن كان التمييز من اطمالاك فلا ز كاة فا ف أكثر القول » وإن 
كان التمييز من ااوصى أو الوارث ففما الزكاة » وأمما أدى أجزأت عنه 
إن شاء الله . وقال : الوصى أولى ديك المالاك ووصاياه من الوارث . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه اختلف فى جعل الفقير ما أخذه من الزكاة فى غير نفقته 
وکسو ته » فبعض شدد فيهو لم مجزه له »وكذلكفيما يأخذه من الصافية :اقول 
فى الصافية أوسع من القول فى الزكاة . والله أعلم . 


مسألة : وسألته عن صافية قايض ا الإمام أو باعها بيعا جائزا على قول 

من قول بذلك » أعلى من استحقها بوجه جائز الزكاة فا ؟ قال : ی ذلاك 
احتلاف » قول لا زكاة فا على الأصل » وقول إذا ثبت ت انتقالها وجبت فنها 
الزكاة . ويعجبنى هذا القول » وكذللك القول فى الأموال الموقوفة إذا جاز 
انتاهما بوجه حق . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ومن اشترى مالا قطعا > واشترط البائع الإقالة فى البيع 
إلى وقت معلوم > هل علىالمشيرى الز كاةق الدراهم المشرى ہا هذا المال؟ 
قال : لا أعلم عليه زكاة فى مثل هذا » لآن الإقالة عند بعض المسلمين بيعة 


ا ما فسخ للبيع » فعسى [ أن ] بجحب الزكاة عند صاحب هذا 
القول . والله أعلم ١‏ 


مسألة : وآما الغرامة للسكر فى مبلغ النصاب فيحسب قيمة ( البدان ) 


E 


| التى زرعها »وأجرة ضر ب ااز رع »وقيمة ( القاشع )الذى اشيراه لازرع 
واا هيسه بنفسه على دابته » فلا محسب بذلاك فى نصاب الزكاة . أوكذلك 
تعد الأرض لا حسب» وإن يعر ف ذلكو لميقدر[ أن ] يتحر اهفإنهإذا صار 
قيمة نصيبه من الزرع مائة لارية واثنتى عشرة لارية فضة . وأما النظار 
الذى ينظر زرعا إذا صار قيمة نصيبه من اانظار ماثة لارية واثنتى عشرة 
لارية » فذلك يكون نصاب الزكاة عفإذا حال الحول بعد ما صارت قيمة 
السكر أو النظار ءاثة لارية» واثنتى عشرة لارية فعليه الزكاة . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : ومن له دراهم يزكها ق شهر صفر » فات فى حمادى 
وقسم ماله ق رجب » قيل جب على الوارث للزكاة إذا حال حول على. 
ما فى يده مذ مات الماللك » وقيل مذ قسم المال > وقيل شهره شہر المالاك 


مسألة : ومنه وق وجوب الزكاة اختلاف لما باعه الوصى من مال 
الهالك قبل إخراج الزكاة منه وبعد دخول وقته » فإن كان الدين عط 
ماله » فالدين أولى وقيل الزكاة أولى » وقيل هما سواء . والله أعلم . 


مسألة اازاملى : حمل الذهب على الفضة » وحمل الفضة على الذهب 
تحرف اا اة واف ف اها :قزل حمل الأفل عل اكير 
وقول حمل الذهب على الفضة » وقول تحمل الفضة على الذهب » وقول 
تحملان على الأوفر للزكاة » وهذا الذى عليه العمل عندنا . ومثل ذلك إذا 
كان الذهب غاليا حسب فضة » وإن كان الذهب رخيصا حسبت الفضة 


ذهبا . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : فق مال الغائب من الذهب والفضة هل تؤاخذ منه 
الزكاة على قول من لا يرفع الدين ؟ قال هو على ما ذكرت ولكن أكر 
ما جاء نی 1 ثارهم أنهلا زكاة على الغائب فى الذهب والفضة » واتباع الآثر 
أولى وأليق . والله أعلم . 
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مسألة الشيخ خميس بن سعيد : ى رجل له دين إلى سنة مما تحب فبه 
اازكاة » هل تحب عليه زكاته عند وجوبه أم تحب عليه زكاته ذا حال 
عليه الحول بعد وجوبهو محله؟ قال : إن كان من قبل له مال يزكيه فى شهر 
معلوم » فإنه يزكى دينه هذا » قول ى شهره » وقول إذا حل وأمكنه 
قبضه » و إن لم يكن له من قبل شهر يزكى فيه ماله » فإنه إذا ملك من الال 
بقدر ما جب فيه الزكاة » فعليه أن يزكيه إذا حال عليه حول » وهو 
نصاب تام فى ملكه » نى أكثر قول المسلمين . والله أعلم . 


مسألة : وعن امرأة كان علا حلى لم تحرج زكاته إلى أن ذهب وباد : 
وليس عندها سعة وه ضعيفة فلالا فى الزكاة عذر » وعلها أن تخرج 
هذه الزكاة ما استطاعت فما دون المسألة إلى الناس » وإن كانت لا تستطيع 
إخراج هذه الزكاة إلا يالمسألة إلى ااناس » فقول تستغفر رما من ذلك » 
وتدين بإخراج اازكاة مى قدرت على ذلك » وقد قال بعض الفقهاء : 
لاغرم على الحاهل فى الزكاة إذا كان جاهلا . والله أعلم . 


مسألة الشيخ حبيب بن سام رحمه الله من مسألة عنهق الزكاة : إن 
شاءوا أأخذ من الفضة إذا لم يكن‌هنالكضرر » أو المثّل فى ذلك إذا كان 
هنالك ضرر » وإن اتفقوا على المن فجائز على بعض القول . والله أعلم . 


مسألة : وسألته عن رجل دفع إلى رجل مائى درهم مضاربة » فحال 
عامها الحول وهی مائتادرهم وتمانون درها » وله مال غيرهها نجب فيه 
الزكاة » قال : عليه زكاة المائى دره وحصته من اأربح : قسماه أو م 
يقسماه . قلت : فعلى صاحب الال من قبل حصة المضارب زكاة ؟ قال : 
لا »> قلت : فعلى المضارب زكاة حصته وليس له مال غير حصته دن 
الربح لأجل لزوم الزكاة لصاحب الال ؟ قال : لا. قلت : ولا يشبه هذا 
العامل حمل على صاحب الال » كما قالوا إذا لزم صاحب المال الزكاة لزم 
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العامل الزكاة ؟ قال : ليس هذا من ذلك ى شىء » قلت : ألم يقولوا(1) 
إن صاحب المال ليس عليه زكاة المال الذى ف المضاربة إلا فى رأس ماله › 
ولو مر عليه أحوال ك > ومحصل له الربح مع المال 
فى يده ؟ قال : نعم قد قبل هذا . : لصاحب هذا القول» لم أزال” 
الزكاة عن 55 i‏ إلا فى الزكاة ا المال» إذا كانت المضاربة ف 
يد المضارب بعد ؟ قال : لأنه لا يعلم ما حصل من الربح » ولا ما يحرى 
عليه من الافة » ومالم يصل إليه فليس بع هال فيه من مال جب فيه 
الزكاة فيه من ذلك » ورأس المال قد علمه ف يد المضارب » يز لة الأمانة 
أو الدين أو. المال المرفوع » ترج عنه الزكاة حى يعلم أنه قد نقص . 


والله أعلم . 


مسألة : وسألته عن رجل عنده مثتا درهم بماكها » حال عامها الحول + 
فلم حرج عا زكاة حى استفاد مالا » هل عليه ى الفائدة من زكاة ؟ 
قال : نعم . قلت : فإن لم يستفد مالا » غير أنه كان يعمل مع الناس كل, 
يوم بدانق أودانقين ويأكل عا عمل به . هل إعليه فى هذا زكاة » وهل هذا 
فائدة وهو لا يفضل عن قوته ؟ قال : نعم . قلت أرأيت أو كان يعمل مع .. 
الناس بنفقته أو يعمل بالخيز والدّر ويأكله فى يومه » هل عليه أيضا فى هذا 
زكاة أو فى قيمته ؟ قال : لا . قلت : لم افترق حك ما يعمل به من الطعام 
Nae at‏ ويأكله ؟ قال ؛ 
الفرق بينهما أن الذى فى يده من الدراهم لا يستر ك له مہا شى ء لنفتّته ونفقة. 
عياله [ املا ] صاحب الطعام فيير ك له ولعياله نفقة »وهذا التمرق بيمما .. 


الله أعلم . 
مسألة الصبحى : وأما الذى أوصى بدراهم حج 3 وقد ميز هل 


. ف الأصل : و« أليس قالوا ه‎ )١( 
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بوارث يعدما مات › جم دحل عليه وقت زكاة اهالك قدراهم الحجة لا زكاة 
فہا . وتمييز الوصى أو اأورثة إحراج لما من المال حى حول ليها الحول | 
وهی لم تنفد بعد . وأما قسم الديون فا كر القول لا يثبت ت إذا نقص أحدهم . 


والله أعلم . 


مسألة الز زامل ونه عدن من الإبل أو 0 > أن 
pe iE RE‏ ا 


سال اده وفيمن عنده جملان یسنفر عاہما » وعنده أريع من 
الإبل الإناث » فعلى قول من يقول ليس ف العوامل صدقة : ليس عليه 
زكأة فى الأربع > وهذا القول عليه العمل فيما عندى . والله أعلم 1 


مسألة : ومنه وفيمن عنده ست بقرات اثنتان لبنات أخيه» و بقر تان 
لابنه وهو صبى » وبقرتان لنفسه » أتجب عليه الزكاة أم لا ؟ وهن كلهن 
فى يده » قال فيما عندى إن ى ذلكاختلافا » قول ليس على اليتامى خلطة 
وقول عامهم الخلطة كغير هم » فعلى هذا القول الآخير تلزمهم الزكاة » لكل 
واحد منهم ما ينوبه » على قول من يقول بذلك . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن عنده أريع من الإبل وثلاثة أرباع ناقتين » إذا 
كانت هاتان الناقتان مختلطة فى إبله الأريع »> وحال عاءها حول » فعليه 
فها شاة فى ( محاصصة ) شركائه إياه فى الشاة على قدر نصيهم من الناقتين . 
اختلاف » قول عللهم بقدر نصيهم » وقول لاشى ء عام » لآن الشاة 
لازمة له على كل حال » ولم تلزمه بسبب نصيهم :» وإن كانت الناقتان لم 
تكن عتلطة نى إبله › فعلية هو الشاة وحده . والله أعلم : 


اة : وإذا وجدالمصدةالماشية مجتمعة » وقال له‌الراعى أو صاحب 


EE‏ لس 


العام أنهذه الغم [ ما ] اختلطتإلا هذه الساعةأو من يومين »أيكون قوله 
مقبولا أم لا ؟ قال : فى هذه المسألة ثلاثة أقاويل »قول لايطيب للمصدق 
إذا وجد الماشية مجتمعة » أخذ الزكاة مها بالاجتماع » حى يصح معه أنه 
حال علبها الحول وهى #تمعة » أو بإقرار من صاحما إذا كان ممن 
جوز إو ةع عاله . وقول : إذا وجدها عتمعه جاز له أخذ 
الزكاة مها بالاجمّاع » فإن احتج صاحما أنه م عل عأبما حول وقف عن أخذ 
اازكاة منها حى حول علبها الحول .وقول إذا وجدها مجتمعة أخذ الزكاة 
منها » ولا ينّظر إلى الحول . والله أعلم . 
مسألة خميس بن سعيد : فى امرأة عندها حلى قيمته مما تيجب فيه 
الزكاة ورهنت منه شيئاً أو كله » فإذا لم يبق من قيمة الحلى بعد أن يرفع 
منه الرهن ما يبلغ فيه ذصاب تام أن لا زكاة فيه » وإذا بقى ما يبلغ فيه 
نصاب تام أخرج منه ما بحب فيه ويطرح قيمة الرهن . والله أعلم . 0 
مسألة : ابن عبيدان : وإذا أخذ الدراهم دينا وحال الحول وهی 
نصاب فعليه اازكاة على أكثر القول » وكذلك على أصحاءما . والله أعلم . 
| مسألة : وأكثر ما حفظناه أن الرجل محمل عليه أولاده الذين هم 
غير بالغين ی الزكاة إذا كان للم حلى من عنده أو دراه أو ذهب أو 
فضة » ومحمل 'بعضهم على بعض ليكمل النصاب » وإن كان الى أو 
الدراهم أو الذهب أو الفضة من عند غير الوالد » وكان الوالد لم يحب 
عليه الزكاة فى حاله ذلك » لم حمل بعضهم على بعض » وكان كل واحد 
مہم على حاله » فإن بلغت الزكاة فى ماله وحده أخرج والده عنه زكاة 
ماله » وإنكانالحل من عند غير الوالد » وكان الوالد جب عليه الزكاة 
من قبل » فإنه حمل مال الولد من ذهب وففة على مال والده . واختلف 
المسلمون يالرأى فى حمل مال الأولاد إذا كانوا بالغن على مال والدهم إذا 
كانوا ی حجره» فقال بعضهم محملون عامم فى الزكاة ى الذهب والفضة» 
وقال بعضهم لا محملون عليه وهو أكتر القول . وأما الثمار فإسهم محملون 
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عليه إذا كانوا ف حجره © وكذللك الماشية : ووجدت تفسير ذلك إذا 
كانوا فى حجره عن الزامل إذا كانوا خلطاء فى المعيشة . والله أعلم . 


مسألة : ونوع الفضة إذا كانجيداً ورديئاً ما حسابه؟ إذا حسبالر دىء 
بقيمة الحيد لم مجحب فيه الزكاة > وإذا حسب ساب الردىء وجبت فيه 
اأزكاة » وكى مثةالامن الفضة الرديثة جب فما الزكاة ؟ قال : إذا بلغت 
الفضة مائى درم ففها الزكاة > كانت جيدة أو رديئة » إذا كانت 
تعرف أنها فضة » و نخرج من الحيد ما بجحب فيه من الردىء بقدر ما تجب 


فيه . والله أعلم : 


مسألة الغافرى : فيمن اقعرض دراهم من ر جل فإن كان المقرض قد 
قبضا وتركها عند المقترض أن الزكاة فا تلزمهها جميعاً » كل واحد ی 
وقت لزوم زكاته وإن حوها المقرض فى شىء تلزم فيه الزكاة » ففمها 
عامهما الزكاة » وإن كانت ف شىء لا تازم فيه الزكاة » فلا زكاة عليه 
فا > والزكاة فا على: المقعرض . والله أعلم ٠‏ 


مسألة الشيخ ناصر بن خميس : وى نصاب الزكاة » أهو مائة لارية 
فضة واثنتا عشر لارية فضة أم غير ذلك ؟ قال : إن مبلغ نصاب الزكاة 
من الفضضه مانا کرم > لا اختللاف فيه » والدرهم هو لذا مثقال فضة 3 
وفيه اختلاف » وصرف الدراهم يكون على هذا لأا تغلو وترخص . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وفيمن عنده دراه ليتم يحب فما الزكاة > ومضت ها 
سنون ولم يعلم زكاما » ولم يعرف اليتم بعد بلوغه » أيازمه شىء على هذه 
الصفة أم لا ؟ قال : إن فى إلزام الوصى والوكيل لليتم [خراج الزكاة 
اختلافا » فعلى قول من يقول : إن على الوكيل والوصى الإخراج » فإنه 
يلزمهما الغمان بتسام جملة المال لليتم قدر الزكاة » ولا يصدقان عليه بعد 


متمدو 


— ۳ — 


البلوغ » وعلى قول من لا یری علہما ذلك لا يرى عاءهما ضمانا » والزكاة 
ی مال اليتعم وعليه الحروج منها إذا لم يصح له البراءة ما » وعليه السؤال 
والتحرى للسنين الماضية » وأمر الثمار أضيق من النقود والفطرة مثل الزكأة 
والمحتسب يقارب الوكيل والوصى . وقال قوم هو أحط منبهما رتبة . 


والله أعلم . 
مسألة ابن عبيدان : وق امرأة تزوجت على صداق عاجل وآجل » 
كانت المرأة صبيا أو بالغا ء أو كانت يتمة > كان الزوج عستا أو 
مواسيرأ. > وعند هذه المرأة شىء من الصوغ لم تحب فيه الزكاة > هل حمل 
عاءها نص صداقها العاجل أم لا ؟ قال : إن كانت هذه الزوجة يتيمة 
ولم يدخل ہا زوجها » فلا زكاة علا فى صداقها إلى أن تباغ وترضى به 
زوجا » وإن كان قد دحل ہا وحال عاا الحول مذ وجب ها الصداقه 
بالدخول » وكان الصداق ما يجب فيه الزكاة ففيه الزكاة . وإن كانت 
ااأزوجة بالغةورضيت بهزوجا »أو صبيةزوجها أبوهاء فعلمها اازكاة فى نصف 
صداقها › إذا لم يدخل ہا » إذا كان نصف صداقها لع تاب الزكاة > 
إذا حال عابها الحول مذ تزوجها » وإن كان عندها شىء » مما جب فيه 
الزكاة من قبل حمل نصف صداقها عليه » ون كان زوجها مفلسا فلاعکم 
علما بتسلم الزكاة من الصداق » الذى هاعلى زوجها المفلس حتى بقبضه . 
والله أعلم . 
مسألة : ومنه وق رجل اشرى مال ذهب بعشر لاريات فضة م 
أجر عليه من يصوغه له بلاريتى فضة فصار يساوى اثنى عشرة لارية 
فضة » هل محسب هذه الصيغة بمرها ؟. أم يقوم الذهب مكسورا غير 
مصاغ أم كيف الوجه فيه ؟ قال إن المز لا محسب ف الزكاة » بل توزن 
الصيغة ويخذ مما ما بلغ وزما بالقيمة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه رجل تحب عليه زكاة دراهمه تى شبر ذى الحجة » وجعله 


— "4۷ — 


کله وقتا له » ثم قدم زكاته وسلمها ف شهر ذى القعدة نم استفاد فأيده بعد 
الزكاة » استفادها ى آخر شمر ذى القعدة أو ذى الحجة » أعليه فى 
الفائدة زكاة أم لا ؟ قال : أما إذا استفاد فائدة فى شبر ذى القعدة » فعليه 
ف الفائدة اأزكاة . وإن استفاد ى شبر ذى الحجة فلا زكاة عليه فى الفائدة . 
والله أعلم . 
مسألة : ومنه وفيمن سلم زكاة دراهمه ی وقت معروف فسلمها 
او ع شيئا من الدراهم لم يسام زكاتها » وقد استفاد فائدة » أعليه زكاة 
فى الدراهم الى نسا وزكاة الفائدة ؟ قال : لا زكاة عايه ف الفائدة من 
أجل ما 0 من الدراهم على القول المعمول به من رأى المسلمين . 
والله أعلم . 
مسألة : ومنه ومن سلم إلى الوالى دراهم وقال : إا من زكاة لزمته > 
ثم رجع إلى الوالى وقال : ليس على من الزكاة مثل ما سلمت من الدراهم » 
و إا سامنها غلطا منه ی الحساب » لا يقبل قوله بعد أن دفع ما دفع من 
الزكاة > كان ثقة أو غير ثقة.» وإن كان مستحقا لوجه من الوجوه » ودقع 
له الوالى شيئا » فذلك وجه من وجوه الحق . والته أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن باع ماله عائى لارية فضة » بيع القطع › 
والحق موئكجل إلى مدة o‏ اکر هل تخد اأزكاة منه بعد 
مضى سنة منذ باع ؟ أم حى عول الحو لعلى الدراهم وهی ف يده ؟ قال : 
فى ذاك اخحتلاف.» قول إن الزكاة جب ف الدراهم إذا حال الحول مذ حل 
الحق » وأما إذا حال البائع هائة لارية ارجل من احق الى له على المشترى » 
فحكم هذه الماثة لمن أحيلت إه » .ولا حمل على اابائع . والله أعلم . 


مسألة : ومنه فى قوم عندهى مال ببيع الخيار » خلفه عليهم والدهم 
أو غره 4 وكان إذا انفر د کل واحد مہم محصته لم تباغ فيه الزكاة 4 


كان عفرن تلم سه ال کا غ و إن عير كله لت فة ا کاو هن د 
وأو ات و ات بت E‏ 7 
منه زكاة آم لا ؟ قال : إذا كات اهالاك تمن جب عليه الزكاة » ولم سجر 
فى المال قسمة إلى أن جاء الشهر الذى يزكى فيه المالاك» ففى ذلك اخحتلاف»› 
قرول فيه اازكاة 4 وقول لا زكاة فيه حى يبلغ مع كل واحد من اأورثة 
ما جب عليه فيه الزكاة » ويحول عليه الحول . وإن كان اهالاك لم يسام 
اازكاة من قبل غير أنه استفاد هذا المال » ومات قبل أن حول عليه حول» 
فلا زكاة فى هذا المال ٠»‏ أعبى الدراهم » حى يبلغ مال كل واحد من 
الورثة مقدار ما تحب فما الزكاة » ومحول علا الحول . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن له ملائ درام دون نصاب الزكاة » وقطن من 
زراعته الى زرعها لاتجارة بزجر أو عبر » وغرم عليه شيا من راس المال 
أو لم يغرم > والقطن والدراهم مما يكون نصابا تاما » وحال عليه الحول 
عنده » أنجب عليه الزكاة فى ذلك أم لا ؟ قال : إن كان هذا اأزارع 
زرع القطن للتجارة فى غير أرضه > وسقاه بغير مائه » فعليه الزكاة ع 
إذا حال عليه حول رخو اام »> أو عنده دراهم مع تمن هذا القن 
4 تبلغ نصابا تاما . وأما إذا زرع هذا القطن نى أرضه وسقاه ائه ع و 
یغرم عليه شيئا فلا زكاة فى هذا القطن »حبى يبديعه ویر درام يجب وما 
ر اأزكاة»وعولعلى الدراهم حول » أو حمل الدراه على" ما تحب فيه 
الزكاة من قبل . و أما إذا غرم على هذا القطن الذى زرعه فى أرضه وسقاه 
عائه » فإن الزكاة ف نصيب الدراهم الى أنفقها على الزرع » ولا زكاة فى 
نصيب الأرض والماء حى يبيعه . والله أعلم . 


مسآلة : ومنه وعن امرأة دحل شبرها الذى تزكى فيه مالها > فسلم ها 
زوجها درام لكسو تما الى عليه لها » SLT‏ 
على ما اتفقا عليه » أو سلم لها هو كسوة فباعتها بدراهم » ثم اشترت بتلك 
ل للج E‏ اانقد 


5 ۳6۹ — 


الى عاها » أتلزمها زكاة فما قبضت اكسوتها المذكورة على الوجهين حيعا› 
أو فى أحدها أم لا ؟ قال نعم تلزمها الزكاة ف قبضته من الدراهم 
لكسوها » أو كانت باعت الكسوة الى سلمها إلمها زوجها بدراهم › 
فعامها الزكاة ى الوجهين حميعا . وهذا على قول من يقول فى الفائدة الزكاة 
وهو أكثر القول والمعمول به عندنا . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ومن باع شيشا من الأصول بيع القطع إلى أجل بثمن 
أكثر من نصاب الزكاة » وكان البائع نجب عليه الزكاة من قبل » ثم إن 
المشترى طلب الإقالة من البائع » فأقاله قبل انقضاء أجل الحق أو بعده » 
هل يلزم البائع زكاة هذه الدراهم ؟ أعنى دراه الإقالة ؟ قال : فى ذلك 
اختلاف » والذى يعجبى من القول أنه يلزم البائع زكاة هذه الدراهم . 
قلت له : فإذا كان البائع يسلم الزكاة من هذه الدراهم الى باع مها شبثا 
من ماله ثم طلب المشيرى من البائع الإقالة فأقاله » هل يرد عليه البائع 
ما سلمه من الزكاة من هذه الدراهم ؟ قال : نعم على القول الذى نعدل 
عليه . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن عنده مائتا لارية فضة »> وحال عابها الحول »› 
وأخرج زكانها » ثم بعد الول ذهبت هذه اللاريات حى لم يبق إلا شى ء 
يسر »مثل عشر لاريات أو أقل أو أكثرء وباع شيئاً من الأصول وجاء 
شهره الذى يز كى فيه » أتلزمه از كاة آم لا ؟ قال : إذا بقى من 
الدراهم الأولى شى“ ثم استفاد فائدة قبل الشهر الذى يزكى فيه دراهمه › 
وكانت الدراهم الأولى المستفادة نصابا تاما » فعليه اأز كاة . وأما إذا 
ذهيت دراهمه الأولى فلا زكاة عليه إلا بعد أن ول الحول مذ ملك 
نصابا تاما والته أعلم ۰ 


مسألة : ومنه وما الحملة فى اليدو إذا رأوا الحاى للزكاة فرقوا 


0" ا 


غنمهم حنى لا تلح منهم الزكاة حى بجد الحا كل قطيع دون الأربعين 
والقلوب مطمئنة بفعلهم ذلك » إلا أن الحابى لا کم قطعا لانه لا 
يعرغ ما لهم بالضبط ؟ قال : فى ذلك اخيلاادف »قول إن قوم مقبول 
إذا قالو ا إن هذه الغم ليست كاها لهم وفر قو ها حی لا تبلغ اأزكاة 4 
وهم مسئولون عن الزكاة . وقول لا يقبل قولم لا يكونوا ثقات . 
والله أعلم : 

فا : ومنه وى المصدق إذا و جحد ماشية ى غير حرز أو حبا 
فى الجنور أو مرا ى المصطاح »و نبجب فيه الزكاة » وكأن یتم ا لغائب 
ولم جد من يقاسمه » أيقسم ذلاك ويأخذ حق 2 ويرك ااباق فى مكانه 
أم السلامة من ذلك أسلم ؟ قال : يعجبى أخذ الزكاة من صاحما 
وأما ما ذكرته فلا خرج ذلك من أقوال المسامين . والله أعلم : 


مسألة : ومنه وى المصدق إذا وجد الماشية مع می > ما اأوجه 
فى أخذ اازكاة مها ؟ قال : إذا صحت الزكاة عند المصدق فى 
الماشية فجائز له خرن اأزكاة من الماشية » وإن تصح عنده اأز كاة 
فليس له الأخذ هنها . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وق رجل بحب عليه الزكاة فى غنمه » وحال وقت 
زكاته » ثم تلفت الغم أو تاف بعضبها » أيكون عليه الزكاة فما بقى من الغم 
بالحسان » أم عليه زكاة ما تلف وما بقى » قال : لا زكاة عليه فا تلف › 
وإمما عليه زكاة ما بقى » والمواشى ليست كالذهب والفضة لأن على الناس 
أن يأتو | بز كام من الذهب والفضة إلى المصدق » والمصدق ياتى 
الناس ليقبض منهم زكاة ماشيمم » وليس عام م الحروج إلىالمصدق . 


والله أعلم . 


مسألة الصبحى : وف الزكاة وق صداق الصبية الى زوجها أبوها 


ل إ۳ ا 


بصداق تحب فيه الزكاة »و كان عند أببها دراهم لا مجحب فما الزكاة › 
هل يحمل مال الأب على صداق ابنته وتكخذ منه الزكاة أم لا ؟ قال : 
إن حمل مال الأب على مال ابنه الكبير أوالصغير الذى لى حجره »> 
وكذلك مال الولد غير البائن صغيرا كان [ أم ] كبيرا على مال أبيه 
مختاف فيه عند المسلمين »و صناقها مالها إذا قيضته أو قبضه أبوها 
وحال عليه الول مذ قبض » وقيل مذ عد النكاح إذا لم يكن لها 
مال متقدم » فيحمل عليه أو لأبہا على قول من قال بحملها . 
والله أعلم . 


مسألة راشد بن سعيد الحهضمى : وق صبية اتفق أبوها وزوجها 
على أن يكتب لها ادن من ماله من قبل صداقها » فضى على ذلك 
زمان و ل تَُيّنالنخلتان»ولم يستغل أبو الصبية النخلتينءثم إن أبو الصبية 
باع النخلتين قال إن كان هذا البيع من البيوع الفاسدة الى لا جوز 
المتامة فإنها تحمل علها معز كاة حلمها »و إن كانمنالبيوع الى تسع فماالمتاممة 
فإنها لا تحمل علما إلا أن عو ل عاا حول بعد أن تستحقها إلا أن 
تكون يحب علا اأزكاة 0 قبل› فلا حمل على ماعندهاءإذا كانت 
الزكاة تڃر ى علا . والله أعام 


مرا امت سام بن خميس ا محايوى : وفيمن عندم دراهم من ز كاة عليه » 
وله هو دراهم على جالى الزكاة أو على بيت المال » أجوز أن يقاص” 
عاله وعليه ؟ وبسع ذلك الحابى ويرئ من عليه الزكاة أم عتاج 
أن يسم ما عليه من الزكاة إلى من إنجوز له قبضها » ويرد عليه ما هو 
له من الحی من أى الو جهن جميعأ أم لا ؟ قال الأحسن التسام ¢ 
والمقاصة لا نخرج على قول إذا كان الحق له على من عليه له الحق › 
وأما إن كان الل+قعلى الحابى نفسه»لا فى بيت المال»فلا تكون مقاصة» بل 
يأمره أن يسلم عنه إلى بيت المال عما عليه »و يضعه نى موضعه . والله أعلم . 


ل لاه" — 


مسألة الصبحى : وعلى من ملك مائبى درهم وحال عادبا حول الزكاة»؛ 
وورّن” ماثتى درم ماثة” وأربعون مثقالا فضة خالصة » وليس فا دون 
ذلك زكاة » ولا أعام فى ذلك اختلافا .وإن, ملك محمد يات ووزا 
مائة وأربعون مثالا » وهى غير خالصة(١)‏ فلا زكاة فا . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : فى امرأة خالعها زوجها » ثم كتب لما ضمانا 
دراه » فعلت بذلك بعد سنين » أو صح لها ذلك بعد موته » مى جب عام 
زكاته ؟ قال : لا زكاة علا إلا بعد أن يصح عندها الإقرار » وكذلاف كل 
حق على هذه الصفة . والله أعلم . 

مسألة : ومنه ومن عنده ذهب أقل من عشرين مثقالا ولیس معه شىء 
من الفضة » وهو يساوى أكثر من مائى در » أعليه فيه زكاة 
آم لا ؟ قال : لا زكاة عليه فيه » ولو بلغ تمنه ألف لارية أو أكتر . 


والله أعلم 


مسألة : ومنه وفيمن سلم للمصدق زكاة نقده بعد وجومما ثم عليه منها 
شىء زائف »فلم يرجع عوضه حى استفاد شيئا » أعليه فيه زكاة ؟ قال : 
إن ردها عليه بساعته وصح معه أنها من دراهه تلك وأنها زائفة ورديئة. 
عنده وعند من يعرف الدراهم بلاشك »> فعايه الزكاة فى الفائدة مالم يسلم 
عوضما . وقيل لا زكاة فى الفائدة حى حول عابها ! حول » وإن لم يصح 
معه زيفها ولا أنها دراهمه فلا زكاة عليه فى الفائدة . والله أعلم E‏ 


مسألة : الشرخ ناصر بن خمبس : وفيمن اشترى مالا قطعا بنقده 


الذى كان يزكيه» ثم غير منه بعد سنن » وردت عليه دراهه » أعليه ذكاعيا 
لا مضى أم لا ؟ قال : نعم . هكذا حفظته من آثار المسامين » وعن 


(١)ق‏ الأصل : « وهى ليس خلاصا » . 


For —‏ ك2 


الزاملى : وإن كانت أخذت من عند البائع ف السنين الماضية فر د عليه من 
من مال المسلمين . والله أعلم .. 


مسأ لة : ومن أطى ثمرة اخیله بدراهم » وعنده من قبل دراهم یزکہا؛ 
احمل هذه عاہہا ويزكها معها أم لا ؟ قال : نعم . عليه زكاة قيمة الثمرة 
أو نصف العشر » ويزكهها أيضا مع دراهمه » لآنها صارت منز لة الفائدة . 


والله أعلم . 


مسألة : ومن عنده غم أو بقر سائمة يزكها » فنوئ' مها التجارة قبل 
وقته بشبر أو أكثر » وله نجحارة يزكها » ما يكون ؟ قال : إن فا صدقة 
السائمة كل سنة » ما دامت قائمة بعيئها » مال محق لها بضاعة آخرى 
أو دراهم » أو يبدل ما غنا أو بقراً أو إبلا أخرى . قلت : فإن كان معه 
هذه الغم للتجارة » فحوها سائمة قبل حوله .بشهر أو أقل أو أكثر › 
ما يلزمه ؟ قال : لارأرى فہا زكاة حی محول عالبا الحول » مذ" نوى مها 
السائمة وتنفسخ عنه زكاة التعجارة : ks‏ الف للأول 1 والله أعلم”. | 


مسألة الشيخ عامر بن محمد السعالى : وفيمن عنده حمس من الإبل » 
هل له أن مخرج مها واحدة ؟ قال : قد قيل مجزئه » وقيل لامجزئه » 
والواجب عليه شاة . والله أعلم.. ٠‏ 

مسألة : ومنه وما صفة اجماع الماشية حى يحب فى جملا الصدقة ؟ 
إذا وجدها مجتمعة: فى المرعى والمأوى والحلب والمورد ؟ أم فى أحد هذه 
الوجوه أم لا ؟ قال: نعم . الاجماع على ما ذكرته الذى لا اختلاف فيه » 
وأما إذا اجتمعت فى شىء مما ذكرته ففيه اختلاف : وقيل إن الاجماع 
هو الج ب(١)‏ »ولا يكون أقل من الحلب : والله أعلم . 0 


(۱) الحلب : جمع الماشية لتؤخذ مها الزكاة . 
۰ ا ( م ؟؟ - لباب :الآثار + ۲ ) 


— "ef 


مسألة ناصر بن خميس : ومن عنده دراهم جب فيها اازكاة وتركها 
عند أحد وأراد سفرا فى بر أو نحر » هل يلزمه أن يوصى!الذى تركها 
عنده بإخراج الزكاة مها أوان حلولها ؟ قال : وسم له من وسع من فقهاء 
المسلمين » وضيق عليه من ضيق مہم ى ذلك . قات : وإن لزمه ذلك › 
وكان الذى تركها عنده غير ثقة ؟ قال : إن الم جد ثقة ولم عكنه إنفاذها 
بعد لزومها عليه » فهو معذور . قلت : وإن لم تلزمه الوصية بذلك لمن هى 
عنده وسافر هو ووجبت عليه زكاما وهو السفر » هل يكون معذورا ؟ 
قال : يكون معذورا على قول إذا كان دائنا مها . قلت : واستفاد فائدة 
فى وقته ذلك قبل أن مرج الزكاة منها » أعليه زكاة الفائدة ؟ قال : إذا 
كان تر كه لها من غير عذر لا حيلة له علا » فايس عليه زكاة ف الفائدة . 


والله أعلم . 


مسألة : والفضة المزيفة والى فيها (الغش فيها اازكاة وحمل على الفضة 
الحيدة > حى تذهب من حد الفضة إلى حد الصفر أو غيره » ثم لا زكاة 
فا : وحمل الدراهم الرديئة على الحيدة ومخرج من كل واحد مامحب 
فيه أو من أحدها بالصرف من الزيادة والنقصان ومن لم يعرف وزن الحلى 
الذى له فأخيره من يثق بقوله من حر أو مملوك عا فيه اجمزأ مخيره ٣‏ 
يعرف خلاف قوله . وإن لم جد من مخيره واحتاط بالأكثر أجرأ 


والله أعلم : 


مسألة : وهن عرف زكاة ورقه » ثم قاميعطى مها علىسبيل الصدقة 
حی آخرج بقدرها » ولم ینوا عما يلزمه من الزكاة » ثم نوی به هنبعد 
أمجزئه ذلك أم لا ؟ قال : إن لم عيزها فلا مجزئه ذلك » حى ینوی حن 
أراد ذلك أنه من الزكاة » وإن كان ميزها ثم أنفذها بعينها أجزأه » حى 
ینوی ا غير الزكاة . والله أعلم . 


مسألة : وفيمن عنده دراهم يزكا » ثم أنفقها على زراعة قبل أن 


> ل همه" 


يزكما أو بعد ذلاك » وحصدها » كرف ترى تم زكانها ؟ قال : إن کان 
أنفقها بعد حلول زكاته: قبل أن يزكها ففها الزكاة دون الزراعة » وإن 
كان قبل ذلك » فإن كانت الزراعة للتجارة ففيها الزكاة ٠.‏ وإن كانت 
لغير التجارة فلا زكاة فيها.إلا فى حما إذا بلغت فيه . والته أعلم . 


مسألة : قال أبو سعبد فى الرجل إذا زكى حبه الذئ «أصابه من ماله 
م باعه بدراهم قبل وجوب زكاة ورقه » هل عمل دراهم تمن الحب على 
ورقه ويزكى الحميع ؟ قال : نعم . قلت :وكيف حرج زكاة العروض؟ 
قال : ى ذلك اختلاف » قول يزكى العرو ض من.التجار ة عا يثبت فيها 
من النقد » وقول بقيمها يوم جب ااز كاة فما قيمة وسط » وقول بقيمة 
يقدر بها على بيعه بالنقد » لأنه إنما عليه فى الأصل ز كاة فى النقد . وقول له 
الخيار إن شاء ز كى من نفس العروض مما محرى وإن شاء بالقيمة › 
وهو عير ى ذلك . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ومن ى يده دراهم يزكها » وله دراهم مضاربة 
مع غبره © ثم تر كها ناسيا لحا > ثم ذكرها وقد استفاد فوائد كثيرة 
أعليه زكاة فى الفائدة بسبب نسيانه ؟ قال : انعم . جب عليه الزكاةق 
مضار بته وى جميع ما استفاده قبل أن يزكبا » ولا عط عنه نسيانه 
ذلك . و كل عام م يجب عليه الز كاة » يلز مه ى عامه ذلك زكاة الفائدة 
قلت : ومن حل وقت ركاته فيزها ولم يسلمها للإمام أو الفقراء يوم 
تحب لهم » ثم استفاد قبل ذلك » ما يلزمه ؟ قال : أما فى وقت وجوما 
لافقراء وقد أهلها فحبسها ثم استفاد »لم يعذر من زكاة الفائدة على قول 
من يرى اازكاة ف الفائدة »وقيل لا زكاة ف الفائدةحبى نحو لعاببها الحول . 
وقيللا زكاة فى الفائدة إذا معز زكاته » ولو لم يسلمها إلى الفقراء . 


للت : ومن استفاد دراههم جب فا الزكاه ی آخر شهر معروف › 


اكه 


وبقيت فى يده إلى أن دخل أول ذلك الشههر من حول السنة » ثم أنفقها » 
قال : لا زكاة عليه إذا أنفقها قبل أن حل يومه الذى يتذذه یوما لرکاته > 
وإن امخذ هذا الشهر كله وقتا فدخل ااشهر فهو وقته . قلت : ومن وجبت 
زكاته ثم اقترض لأدائها أو لغيره دراهم » أتخرج زكاة قرضه أم لا ؟ 
قال : فى ذلك اختلاف فى رفع الدين قبل الزكاة . 


قلت : ومن لم تحر عليه الصدقة » ثم باع مالا مما جب عليه فيه نسيئة » 
أيزكى إذا حال علا الحول مذ باع ؟ آم إذا وجب الحق ؟ أم من يوم 
يقبضه ؟ قال : تلف ى ذا . وقول مذ باع » وقول مذ وجب له 
امن » وقول من يوم يقبضه .. 


قلت و یکل من اط ر أعرج زكاتة آم حی 
يستوفيه ؟ قال : إن كان دينه على غنى" يقدر على قضائه ‏ إن طابه إليه - 
فلا عذر له ف تأخير زكاته . وإن كان على فقعر لا يقدر [ أن ] يديه إليه 
يعد الطلب منه » فله العذر › ومى طلب #تيحصل له حقه أدى زكاته 
لما مضى . والله أعلم . 


مسألة.: عن الشيخ خميس بن سعيد : وټ رجل له نقد يزكيه ى شهر 
معلوم » فحلشهره ذلك قبل محل دينه » فلما حل أخذ به بضاعة وباعها 
إلى أجل » فجاء أيضا وقت زكاته قبل وجوب نما » فلم يزل على ذلك » 
كيف أخذ اازكاة منه ؟ قال : الحيار للجالى فى ذلك » إن شاء قبض منه 
إذا حل شهر زكاته قيمة البضاعة » وزن شاء أخذ م ن الدين يوم يحل 
هكذا تى كل سنة . والله أعلم . 


مسألة عن اأشيخ ناصر بن خيس : ومن أخرج زكاة ذراهه وبقى 
مها شی ء واستفاد فائدة » عله زكاة الفائدة ولو كان فلس واحد باقيا عليه 
لم يسلمه ؟ قال : عليه فى ذلك على أكثر القول . والله أعلم . 


— Fo¥ — 


مسألة : ومنه ومن له شهر معلوم » وأراد أن يقرر زكاته ق يوم معلو م 
من الشهر » من أوله أو أوسطه أو آخره أمجوز له.» ولا زكاة عليه٠فيما‏ 
بتلفه قبل دخول ذلك اليوم » ولا فيما يستفيده بعد دخوله ؟ قال : إذا لم 
يكن له يوم معلوم لوقت زكاته » وإنما قد اتخذ شهرا فلا أعلم له انتقالا 
عنه ليوم معلوم » إذا لم ينقطع عنه نصاب الزكاة > إلا على قول من أجاز 
ققدم الزكاة قبل وقتها . والله أعلم . ْ | 


مسألة : ومنه والصى إذا ملك نقدا » وحلت زكاة نقد أبيه قبل أن , 
حول عليه الحول » أحمل على أبيه قبل أن حول عليه الحول » حمل على 
أبيه قبل حلوها ؟ قال : محمل نقد الصبى على أبيه ».ولو لم حل عليه الحول 
على أكثر القول . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وق رجل ألزم نفسه تسام زكاة زوجه مادامت عنده » 
فاقتر ضت منه دراهم > وحال شہرها وهى باقية معها » أيسلمها عا 
زكاتين أم مرة واحدة ؟ قال : يسلم مرة واحدة على أكثر القول الذى 


أعمل عليه . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق امرأة أقرت لابنها الصغيرة بشىء من حلا الى 
تكبا » فحل شهرها قبل أن يقبضه لا أحد ؛ أعليا أزكاة أم لا ؟ قال : 
ليس على الأم زكاة ما أقرت به لابمها ء ولو لم رزه لها أحجد. عل اثر 
. القول . والله أعلم . 


مسألة : وهل جوز للمصداق أن يديع ترب الال ما أخذ فئه قبل, 
قبضه أو بعد ذلك ؟ قال : جائز ذلك وأو قبل قبضه . قلت : ومن وجبت” ' 
عليه الصدقة فى خسة أبعرة » قباع هنما واعدا قبل الصدقة » وبقى ف إبله 
حى جاء وقت صدقته » كيف ترى ؟ فال ١‏ .لا صدقة عليه . . إلا أن 
يكون المشترى تركه معه حولا كاملا . والله عم . 


— ۳06A — 


مسألة : ومن باع من إبله أو بقره أو غنمه » واشترط ذلك » على 
من" اشترى زكاة ما باع ؟ قال : إن الزكاة على البائع إذا حال الحول » 
فى أيام اللحيار كان الخيار له أو للمشترى أولهما معا . والله أعلم . 


مسألة : سثل أبو عبد الله عن وال قبض الفريضة ثم باعها على من 
أخذها منه أو غيره فاما اقتضى منه امن قال له المشترى : أما الثلث فقد 
فرقته على الفقراء . قال : أما غير من أعطى الفريضة فلا يقبل » ويواخذ 
اثلث منه إلا أن يكون الوالى أمره أن يفرقه . وأما الذى أعطاه الفريضة ثم 
اشتراها فإذا قال إنه أعطى ما عليه من ثلث فريضة للفقراء جاز قوله إن 
كان ثقة » وإن كان غيز ثقة أو انهمه الوالى فله أن محلفه » فإذا لم حاف لم 
يأثم . وإن أحال المصّدق افقراء بالثلث على صاحب الاشية »> ورضوا 
بذلك فأرجو أن يكون سالما » إلا أن يرجعوا فيقولوا : إنه لم يعطهم فير جع 


اده . والله أعلم 0 


مسألة : ف رجل له ثلاثون شام » ولاخ أريعوان ¢ فعلى صاحب 
الثلائين ثلاثة أرباع شاة لاختلاطه بصاحب الأر يعبنشاة » وذلك هن بعد أن 
حول الحول علبها . والله أعلم . 


مسألة : ومعنى قوله لا يفرق بن مجتمع أن يكون الرجلان مجتمعين 
هما تمانون شاة خاطة » فيأتى المصدق فيعلم' أنه إن أخذ منهما على ألما 
خليطان > أخذ شاة وإن فرقهما أخذ شاتين › فليس له أن يفرق بينہما . 
وأما على قول ألى بكر الموصلى.: إن الحتمع هو المشاع › ومعى قوله 
لا بجمع بين متفوق » هو أن يكون الرجلان متفرقين. » لكل واحد مهما 
أربعون شاة » فق كل والعد عيبا اه وإذا بجاء مادق جمعاها ليكون 
علهما معاً شاة واحدة.. والله أعلم . . 


مسألة : ومن سلف مالا لآخره يزكيه مع نقده إذا حل أم إذا قبضه ؟ 


— ۳۵0۹ س 


قال : فى ذلك اختلاف . قول › لازكاة عليه حى حل ويقبضه » وقول 
يزكى عن رأس ماله الذى سافه ولو لم يقبضه . والله أعلم . 


مسألة : وق امرأة تزوجها رجل على صداق ألف در » ولم يدخل 
ہا » می يؤدى زكانما ؟ قال : مختلف فق ذلك › قول محآسب من يوم 
تروجها » وقول إذا رضيت به زوجا » وقول هو منزلة الآخرة فحى 
يقبضه › وقول هو عنزلةالد ين حى يصير على مقدرة من قبضه » وقول 
حبى يدخل با . والله أعلم . 


مسألة : والمرأة » إذا فقد زوجها وها عايه صداق آجل » مى تلزمها 
زكاة ؟ قال : إذا انقضى فقده وأماته المسامون واعتدت منه » وقسم ماله 


بعد أربع سنين » ثم حال الحول من ذلك الوقت » وجبت زكاته . 


والله أعلم . 


مسألة : فى رجل قف يده دراهم لاخر على سبيل المضاربة » واشترى 
أر يعن شاة للر بح » فحال عاءبها الحول » ما تكون زكانها ؟ قال : فما 
الزكاة شاة » وقيل تنوم الغم و تقوم الزكاة من الدراهم » و تحمل على ر بها 
إن لم تبلغ فبا. والله أعلم . 


مسا أله ١‏ فيحن يودى زكاته. ف شهر معلوم فأعطى رحلا رأص ماله 
مضاربة » وجاء وقت زكاته ولم يعم سلامته » ما يلزمه ؟ قال : إذا علم 
سلامة ماله ى يد المضارب » أخرج زكاته وزكاة رعه » ولیس للمضارب 
هنا دحل فى زوال الزكاة ولا وجوا . والله أعام . 


مسألة : فيمن تزوج امرأة على أربعمائة درهم نقد » فلم يدفعها إلا 
حى حال علا معه حول » فإن كان مليا فعلى المرأة زكاة ماثى درهم من 
الأربع المائة » وينتظر يزكاة المائتين الباقيتين حى يدخل ببا » فإذا دعل 


ل لآ 


مها أخرجت زکاتہا لما مضى . وقول ليس عابها فها مضى زكاة لالا لم تكن 
لحا مستحقة حينئذ لو طلقها » وإن سلّمها الزوج الأربعمائة وبقيت ى يدها 
حى حالت حولا منذ زواجها إن كان مليا(١)‏ أو منذ سامها إليها إن كان 
مفلسا » فعليها زكاة الأربعماثة تدا » فإن كان طلقها الزوج من قبل أن 
:يد خخل مها > ردت عليه مائی درهم وهو نصف النقد > وكان ما حرجت 
منها من الزكاة عن نفسها » لآنها يوم أخرجت الزكاة كانت الدراهم 
لما > وما استحقها هو يوم طلقها . وقول توادى عن النصف » فإن 
دخل ہا أدت عن الكل لما مضى لأا قد قبضته » فإن طلقها من قبل 
أن يدخحل لما كانت الزكاة فى المائتين على الزوج لأنبا كانت له حينئك . 
والله أعلم . ۰ 

مسآلة : وقيل يموم على التاجر عند الزكاة كل شى فى يده للتجارة قيمة. 
برسطا » بسعر الباد الذى هو فيه» ويرك له الطعام الذبىيقول إنهيكفيه وعياله 
إلى ثمرة أخرى » وإن كان ذلكدراه,و عروضا لاطعاما فلا يئر كلهمنه شی ء 
إلا أن يقول إنه حبس شيئاً من الثياب للكسوة » ومن العبيد للحدمته » ومن 
الدواب لضيءته »> ومن المتاع لبيتهفيتر كله . قلت : فإن أراد: أن يرد ماحس 
اق تجحارته > می تلزمه زكاته ؟ قال : لازكاة فيه حى يبيعه بدراهم أويقابه 
ف نوع آخر للتجارة . والله أعلم . 


مال عن أن سوفن اجر غ أو أ کری منزله ما يجب عليه 
الزكاة » أوكاتب عبده بدراهم معروفة إلى مدة معلومة » مى تلز مه الزكاة ؟ 
قال : حتلف ف ذلك » قول إذا كانت الأجرةصحيحة كان ال مال مستحقا 
حين وقعت الأجرة» وقول حتى تنقضى المدة الى وقع علمها الأجرة من العمل 
والسكن » فإذا استحقها وقدر على أخذها 3 2 الدين الموجود » 


)1١(‏ ملو: ا موسرا . واللفظٍ غير وازذ بهذا الممى فى اللخة . وقد سبق هذا اللفظ 


۴ 3 


وإنلم يقدر على أخذها فهى عمزلة الدين الميئس منه » والمكاتبة مثل البيع إن 
كانت حاضرة أو إلى أجل . والله أعلم . 


طاعة إمام المسلمين كي يوخذ منه ؟ قال : قول يو'خذ منه العشر » وقول 
يوكخذ مته مثل ما يأخذ سلطانهم من المسلمين » إذا قدموا إليه . و الله أعلم . 


قلت : وإذا قدم مشرك من بلاد الشرك مال » وقال إنه .لأحد من 
المسلمين أو المشركين من سكان كذا ؟ قال : فيه اختلاف » قول لايقبل 
قوله ويوئخذ منه على ماتقدم » وقول إن توله مقبول . قلت : وإذا كان مال 
ف ید مسلم وحال عليه حول » فالما طليت منه الزكاة . قال إن المال لى بده 
لمشرك من أهل الذمة » أيقبل قوله ؟ قا ل : لايقبل قوله إلاأن يكون ثقة » 
وقول إن قوله مقبول » وكذلك إذا كان مال فى يد مسلم . فلما طلبت منه 
الزكاة قال : إنه لى حلم على ماله حول » هل يقبل قوله ؟ قال : لايقبل قوله 
إلا أن يكون ثقة » وقول إن قوله مقبول". وسمعت أن شيخنا المرحوم إمام 
٠‏ المسلمين ناصر بن مر شد رحمه الله كان يأخذائزكاة من رجل زرع سكراء 
وقال اه إنه لم حل على ماله حول » و قال رحمه الله : لايقبل قوله » ولعل 
هذا الرجل عنده غير ثقة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وإذا قدم مشرك من بلدلم يكن آهلها فى طاعة المسلمين 
غير أن سلطائهم مسلم كر يوئخذ منه ؟ قال : يواخذ منه مثل ما يواخذ من مال . 
المشركءن » وقول لا يوئخذ من ماله شى ء لأن له ذمة عند أحد من المسلمن . 


والله أعلم 1 


مسألة : ومنه وإذا قدم المسلم من بلاد الحرب بدراهم أو ذهب أو فضة غير 
مضروبة » ما يئخذ منه ؟ قال : إذا قدم بذهب أو فضة غبر مضروبة فسبيل 


ب ۳۲ — 


دلك سبيل البضاعة › إذا باعه أدى زكاته من حينه على قول » م يز كيه ئانىة 
إذا حال الحول »وان قدم بدراهم فلازكاة فہا ولو اشر ی ہا بضاعة » 
وهى مخالفة للبضاعة . والله أعلم . 


مسألة : وعن المركب إذا قدم إلى عمان بمتاع لرجل مسلم من البصرة 
أو بغداد » مايوئخذ منه ؟ قال : إذاكان المركب من البصرةو صاحبهق البصرة 
فحى حول على المال حول بعمان وهو فى اهم ففيهالزكاة . قلت :وإن كان 
صاحبه من عمان ثم خرج إلى البصرة أو غيرها وراء البحر ثم قدم بأموال 
وورق:ومتاع » ما جب على هذا فى متاعه ووقه ؟ قال : إن كان ماله وأهله 
بعمان وهو مقعم مها إلا أنه يسافر » أو ماسافر مالدفإنهتئخذ منه اازكاة لحو له 
النى كان يئدى فيه فا مضى » فإن جاء هذا المال لوقته معا أحذ منه الزكاة 
كله » مع أصل ماله الذى نى يذه » وإن كان قد مضى وقته وماله ف السفر 
أخذ منه زكاة ما كان الغائبمن ماله إذا قدم » وان لم يكن وقته قد حال 
تركه إلى حول وقته ثم أحذ منه الزكاة :| 


قلت : فإن كان هذا الرجل ألفا درهم و هومن أهل عمان > فحمل 
آلف درم وأخر جه ليشترء: به» فحال حول وربا هذا الألفالحاضر + حى 
صار بعد الحول ستة الآف دره, » أيزكى عنالستة آ لاف كلها آم لا؟قال: 
معى إذا لم يكن أخرج عن الألف فكل فائدة وقعت ففما اازكاة » فعلى هذا 
عليه أن يخر ج زكاة ااستة آلاف كلها.قلت فإن كان أخرج [زكاة ] عن 
الألفين جميعا قبل أن تقع الفائدة » ثم قدم بعد الحول متاع ضعا 
ما وجه » هل عليه أن مخرج عن هذا المتاع القادم ؟ قال : ايس عليه فى ذلك 
زكاة إذا خرج عن الال الأول حى مول الحول . قلت فإن حال الحول 
فأخرج عن الآلفن : ولم خرج عن الال المستفاد قبل أن يقدم » هل بجز'ه؟ 
قال : إن كان قد أدى الزكاة قبل الفائدة أجزأه » وإن كانت الفائدة 
قبل إخراج الزكاة فعليه أن تخرج عن الفاندة أيضا . والله أعلم . 


0 


مسألة الزاملى : وفيمن عنده من اللاريات المغشوشة نصاب تام من 
العدد والوزن ء. أتازمه اازكاة أم لا؟ قال : إن كان يقع علها اسم الفضة 
وتمت نصابا تاما : وحال عاما الحول » ففسها الزكاة . وأرجو أن فها قولا : 
إنه إذا أخر ج غشها » ولم يبق نصاب تام لم يجب فما الزكاة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وهل جوز أخحذ العروض عن الحزية ؟ قال : مختلف ى 
ذلك كا مختلف ى أخذ العروض عن الزكاة من النقود . قلت : وهل 
جوز حبس من امتنع عن الحزية وضربه والأخذ من ماله بغر رضاه ؟ قال : 
يحوز حبسه » إلى أنيئدى » أو يُحارب على ذاك فيكون حربا ویقاتل على 
ذلك 6و إت قروا على أخذ شى ء من ماله فلهم الخيار:» إن شاءوا أخذوا 
منه » وان شاءوا حبسوه حتى يرادى وهو صاغر . وإذا رأى الإمام” أوااوالى 
ضر به فلا يبعد ذلك . والله اعلم . 


مسألة : والمودى إذا قال إنه خييرى و صل على الننى - صل الله عليه 
وسلم - هل تواخف ننه الحزية؟ قال : نعم و لايقبتل” اط إل بها هدق عد 
من أهل الصلاة أنه خييرى »أويقم بَينَة أنأحدا من أثمة المسلمين أو قفا: 
دفع عذل الحزية > فير فع عنه . والله اعلم . 


r 


«سأأة ابن عبيدان : والذىإذا ادعى أنه معسر » أمجوز حليفه إنه ماتجب. 
عليه الحزية ؟ قال : إذا ل يتبين أنه يقدر فيعجبنى ااوقوف عنه وإن عرف 


عطل جاز تحليفه بالله أنه ما كم ماألا جب فيه <ق لله وللمسلمين . 


' مسألة : ومنه والذمى إذا كان يسلم للوالى آ كر مما يجب عليه من الحزية » 
' هل له أن عط عنه الحزية . قال : لاجوز ترك الحزية عن الذى بعد. 
وجوببا عليه إلا أن يقع النظر من المسلمين ف التغاضى عنه » وكان يسا 


۴ 
لم أ كر مما عليه » فلا رضيق . والله أعلم . 


f 3 


مسألة الشيخ خميس بن سعيد : وإذا أسلم من وجبت عليه الحزية 
قبل أن يم الشهر » فلا جزية عليه . والله أعلم . 


مسألة : الإمام ناصر بن مرشد ‏ رحمه الى نى زكاة السكر إن كان هذا 
الزارع نيته التجارة فالزكاة واجبة فيه » إذا حال عليه الحول » وإن كان 
الزارع من قبل عنده رآس مال وأنفقه فى زراعة السكر » ونيته للتجارة فإذا 
حال حو ل زكاته فعلى ما حفظنا من الآثر إن شاء المصدق حاسبه بالدراهمالى 
غرمها ى هذا الزرع » وإن شاء انتظر الزرع إلى أن ينضج فأخذ ربع العشر ما 
محصل من الزراعة : والله أعلم + 


مسألة ابن عبيدان : وق بيدار السكر إذا كان جب عليه الدراهم »وكان 
يزكى دراه, له من قبل » ثم استفاد شيئا من السكر من بيدار ته عند وجوب 
زكاته » هل حمل على زكاته أم حى يبيعه ويصير دراه ؟ قال : لاعمل 
عليه السكر الذى استفاده من بيدارته حى يبيعه » ويصير دراهم قبل 
أن يسام زكاته . والله أعلم . 


يسفر عليه وشى ء متروك سائما » أتؤخذ منه زكاة الجميع أم عط نصيب 
العوامل وبو“خذ من الباق ؟ قال : إنه حط عنه نصيب العوامل ی اکر 
القول . والله أعلم . 


مسألة الششيخ 'محمد بن راشد الريامى فيمن يقدم تسام زكاته إلى الإمام 
أو عامله قبل عل وجوببها عليه » ثم استفاد شما من المال قبل حوله »أتلز مه 
فيه زكاة آم لا؟ قال : عندى فى ازوم زكاة الفائدة اختلاف على هذه 
الصفة . والله أعلم . 


۳9 ده 


مسألة الغافرى : وهل مخرج عن المراض من الغم مريضة » وعن 
الصغار صغيرة » وعن الحوامل حامل ؟ قال : قيل جز ئ ذلك من كل جنس 
مثله › وقيل حرج عن الصغار كبيرة » وعن المراض صحيحة › وكذلك ‏ 
الحامل عن الحامل فا اختلاف . والله أعلم : 


مسألة الشيخ عامر بن عمد السعالى : ومن وجبت )عليه زكاة الم » 
أيجحوز للجانى أن يقبل مته مثل ر اسىن أو رأسا صغيرة ور به درام عن 
رأس ؟ قال : إن الحابى يأخذ من صاحب العْنم ما وجب عليه » وإن أعطاه 
صاحب الغعم أفضل > وزاده الحانى دراهم فجائز » وأما أن يأخحڌ الجا 
الأضعف ويأخذ فوقه دراهم زيادة فلا. والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : وق صبية زوجها أبوها برجل وكتب لها صداقها 
: ف بیع خيار ی ماله » و لبث سنن لم يدخل مها وهی صبية » ما تكون زكاها ؟ 
قال : حمل نصف صداقها على زكاة ا يدخل ہا الزوج . والله 
أعلم . 


مسألة : ومنه ومن وجبت عليه زكاة نقده فسلمها بيد ثتقة غير مأمون 
يقبض الصدقة » ثم باع مالا قبل أن يصل الوالى ما سامهبيد الثقة » أعليه فى 
قيمته زكاة أم لا؟ قال : أ إذا تمم' الوالى فعل القابض منه فلا زكاة عليه فيا 
باع قبل الإتمام » وإن باع قبل الإأعام ففيه اختلاف » و يعجبى الوقو عن 
أخذ الزكاة مما باع إذا كان القابض منه ثقة : و الله أعلم + 


مسألة : ومنه وفيمن له بيوعات خيار » ثم يقول قد أوفيت أوأعطيت 
ابی أو زو جى بيع حيار » والذى عند فلان » أيقبل قوله فى الزكاة أم لا ؟ 
قال : مختلف فى ذلك » قول لايقبل قوله » إلا أن يكون ثقة عدلا » وقول 
إن قوله مقبول . والله أعلم . ۰ 


كك 


مسألة : ومنه وى ورئة خلف لمم هالكهم دراهم فما الزكاة فى بيع 
خيار » فبقيت لم يقسموها » ثم قسموها وعرف كل واحد منهے ماله مما › 
وهى حالما ق البيع الحيار » وليأخذ كل مهم من الغلة بقدر نصيبه › 
أتسقط اازكاة من جملة ما إذا لم يصح لأحدم منها مبلغ الزكاة ؟ قال : إن 
قسمة هذه الدراهم لا يصح مادامت متعلقة ف البيع الخيار فعا الزكاة حى 
يفد وتقسم الدراهم عددا . والله أعلم . 


مسألة القاضى ناصر بن سليمان : إن الوصى إذا ميز دراهم الحجة 
فقد خرجت تسميها من ملك الورثة » وليس عاهم عوضها إذا ذهبت 
ولا تحمل على مالم فى الزكاة »> وعن غيره وكذناك إذا ميزها الموصى فى 
حياته فلا زكاة ذا و لو بقيت سنين . والله أعلم . 


مسألة الزاملى : ومن له حق على مفلس بقدر ما جب فيه الزكاة » 
ومكث معه سنين » ثم إن المفلس زرع سكرا ودايئه غر عه عليه » حبى 
اجتمعت له عليه دراهم كثيرة » بقدر ألفى درهم أو أكثر »› واشترى منه 
السكر بعد نضاجه مجميع حقه الذى عليه أولا وآخرا » ولم حل على حقه ' 
الآخر حول ٠‏ أترى عايه الزكاة فى حيع ذلك الدين الأول والآخر › 
ويكون مولا عليه لأجل دينه المقدم على هذه الصفة أم لا ؟ قال : على 
ما يعجبى إذا كان هذا الرجل حين عرف أن دينه الماضى قد حصل عند 
غر بمه > وصار على قدره من أخذه » أخرج ما وجب عليه فيه الزكاة ولم 
يتوان »لم مجب عليه زكاة ف الفائدة إلا حى مول الحول علا » إذا 
كانت مما مجحب فيه الزكاة » أو حول الحول على ماله ثانية » إذا كانت 
مما لا تحب فيه الزكاة » فيزكبها مع ماله فى الحول اثانى » إن وجبت 
فيه اأزكاة » وإن كان وجبت عليه الزكاة ى المال النى أيس منه ى السنءن 
الماضية لم حر جها وتوالى ثم استفاد فائدة ‏ فعندى أمبا حمل عليه مع ماله 
الذى وجيت فيه الزكاة فى السنبن الماضية » على قول من يقول حمل 


— ۳۷ — 


الفائدة » وإن كان هذا الرجل رضى ذا السكر عاله عليه »> وهو قيمته 
حرج نصف ماله أقل أو أكر » فقول ليس عليه زكاة إلا فى قيمة 
ما استقضاه » وأرجو أن فيه قولا : إن عليه زكاة المال كله فما وجب 
عليه مها فيما مضى » لأنه هو رضى بذلك . والله أعام . 


مسألة الصبحى : فيمن أوصى 'بدراهم معلومة العدد معينة لمحى من 
المعانى » مثل حج أو غيره » فميز الوصى دراه من مال امالك » وجعلها 
لتلك الوصية » ومر شمهر الت الذى يزكى فيه دراهه قبل أن عول الحول 
على الدراهم المميزة » أتكون هذه الدراهم محمولة على مال الميت > و تحرج 
ما الزكاة ؟ قال : إن هذه الدراهم محهولة على مال الحالاك » ومخرج فى 
بعض القول حبى حول عاها حول » ولعل بعضا لا يرى ی هذه الدراهم 
زكاة . قلت أرأيت إذا كان الميت لا نجرى عليه الزكاة » وأحد ورثته 
بجرى عليه الزكاة » ومر شر زكاته » أعليه أن مخرج زكاة ما ينوبه من 
مدا سهمه من هذه الدراهم أم لا ؟ كانت الدر اهم نصابا تاما أو دون 
النصاب » حال عليها الحول أو لم حل ؟ قال : عندى نالا زكاة فيها 
إذا لم تجب على الحالك . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : وفيمن كتب لرجل مائتى درم فضة دهن ضبان 
عليه له » أله على المكتوب له فيها زكاة إذا علم بها » ومى يزكيها ؟ مذ يوم 
كتب أو يوم علم بها ؟ قال : إذا علم به وصار على مقدرة من أخذه بغر 
حكومة » فعليه زكاته . وإن كان لا يقدر على أخذه إلا بالنحا كة » ففى 
اازكاة عليه اختلاف . وأما إذالم يعلم به فلا زكاة عليه فيه » حى يعلم به 
,حول الحول أو محمله على نقده . والته أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن له دراهم دون مباخ الزكاة » وكان زارعا قطنا 
التجارة » وغرم عليه دراهم إذا حملت على ما ى يده باغ لها الزكاة » 


عد سمب 


إلا آنه ف أرضه ويسيقه بمائه » حمل القطن كله أم ما غرم عليه الزكاة > 
قال : إن الركاة فى نصيب الدر اهم اابى أنفقها عليه > ولازكاة ف نصيبه 
الأرض والماء حى يبيعه . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : وإذا باع الوصى هن مال الحالك لقضاء دينه وإنفاذ 
وصاياه » وأخحذ فى القضاء والإنفاذ > وحال الحول بعد البيع على نصاب 
تام من قيمة ما باعه » ول عيزه لشىء معلوم بعينه » وى ثلث مال الخالكه 
سعة » هل نى ذلك زكاة أم لا ؟ قال : إن باع اأوصى شيئاً من مال 
الحالك » لإنفاذ ما أوصى به الماللك نى أبواب البر » مثل الحج والزكاة 
أو وصية للفقراء أو ما أشبه ذلك » وحال عليه الحول ولم ينفذه بعد » وف 
ثلث مال المالاك سعة » ففى هذه الدراهم الزكاة » هلو لم يكن امالك تمجرى 
عليه الزكاة » إذا كانت الدراهم نصابا تاما . وأما ما باعه ى دين على 
الهالك » ولم يقضه الوصى حى حال عليه الحول! ٠»‏ فلا أحفظ فيه شيئا ‏ 
قات : وإن وجبت ق ذلك » أيوئخد ما الوصى مثل ديون المالاك ووصاياه 
أم لا لى ذلك إلا الورثة ؟ قال : يوذ بأدائها الوصى لأنها واجبة فى مال 
المالك . والله أعلى . 


مسألة : ومنه إذا اجتمع رأى جباةالبلدأن ي علوا أمينايقبضزكاتهمق 
غير أوقات الدولة ؟ قال : إذا كان اتفاقهم ليجعاها الأمين فى موضعها 
وهو أمين علدبا جاز ذلك . والله أعلم 1 

مسألة الشيخ ناصر بن خميس : وفيمن عنده"ادراهم آمانة" لرجل 
فأذن له أن يقر ض' مها ويرد العوض مكانه ففعل :. 0 رده مكانه قبل 
حلول زکاته أعليه فيه زكاة حيث لم يقبضه صاحبه ؟؛ْ قال : لا زكاة 
عليه على أكثر اقول . والله أعلم : 


مسألة ابن عبيدان : والتاجر إذا اقتعد دكانا من اأسوق محسبه 


ةلات 


قيمة فعادته مع نقده أم لا ؟ قال : إن كان ليقعد فيه للبيع والشراء 
فلا زكاة عليه فيه»ءوإن كان اربح ففيه الزكاة + والله أعلم : 

مسألة :ومنه وق دراه الحجة إذا ميزها الموصى فلا زكاةفهاء وأما إذا 
ميزها الوصى أو اأورثة ففها اازكاةإذا كانق ثلث مال اطاللكسعة. واشأعلم 

مسألة : ومنهوهل بجوزقبضالزكاة بالاطمثئنانةمنالصى والعبدو غير هم » 
وبالعلامة إذا وضعها المسلم للمصد ق بأنى قد جعلت تمرى بالموضع الفلافى 
وعلامتها كذا ؟ قال: أما على الاطمئنانة فجائز وأماق الحكم فلا .و الله أعلم ا 

مسألة : ورجل عنده تجارة واستطى أموالا للتجارة»فلما أر دنا أن 
حاسبه للز كاة قال : اتركوا لی كذا و كذا جریا لبیی » وهو ما عنده 
أصيلة سوى هذا الطناء» جوز أن يتر ك له لبيته ما يكفيه من التمر أم توخذ 
از كاة من جميع ذلك »ولا برك له منه شی؟ قال : ی ذلاكاختلاف » قال 
بعضهم : يتر كلهمن الحب وااتمر بقدر نفقته »وقالبعض لا يتر كله.والله أعلم 

مسألة :نى امرأة منأهلاأباطنتلها رهينة من “مائل »م جب نى دراهمها 
الز كاة » ولها صيغة لم تحملها لآنها فى الباطنة وصيغتها تحب فما الزكاة › 
وتجئ إلى سمائل زمان القيض » أمحدل صيغنها على رهيها أم لا ؟ قال : 
تواخذ من اارهينة الزكاة إذا لم محملها . والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : وفيمن بادل عاشيته ماشية غيرها مثلها قبل 
وجوب زكاته » ثم وجبت زكاته» أيكون وقت زكاة الماشية انى بادل مها 
وقت زكاة ماشيته الأولى » أم يستأنف لها وقتا من يوم بادل ا ؟ 
قال : فى ذلك اخحتلاف . قال من قال إن وقت زكاة الماشية الى بادل 
ها وقت زكاة ماشيته الأولى . وقال من قال يستأنف لها وقتاً من يوم 
بادل ہا . والله أعلم 

مسألة : ومنه أما الأجرة بالدراهم للعمال فلا يلزم الزكاة شى من 
الأجرة على القول الذى نراهءو أما ما يأخذه العمال من ااسكر المصلول )١(‏ 
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والسكر القصب والحميرة لا ز كاة فيه على القول الذى تعمل عليه › 
وكذلك الذى يأخذه الهنقرى من السكر المصلول وااسكر المص اص واللحمر 
لبا کله » ولم يبعه بدراهم» فيعجبى ألا تكخذ زكاة من ذلك . وأمسا 
الذى يأخذه من هذا ويبيعه بدراهم فعليه فيه اازكاة إذا كانت نجب 


عل الهنقر ى . والله أعلم : 


مسألة الصبحى : فى رجل تجب عليه زكاة الورق فاستوف تمراً وحبا 
قبل محل زكاته » و بقى عنده إلى أن دخل شهره الذى يزكى فيه 3 فأراد 
الحالى أن محسبه عليه فقال إنه أخذه ليأكله » لا للتجارة » إن قوله مقبول 
إذا تاك زنه دة فة وسال وله أن دو له قل وفك التكاة وريعده: 
ويصدق على قوله . والله أعلم . 


مسألة : .ومنه ودراهم الحجة إذا ميزها الوصى وقسم الورثة المال 
وحاز كل واحد سهمه » ما حكم الزكاة فى الدراهم » قال : يرجم عللهم 
عا أخرج من الزكاة على قدر حصصهم ما بقى فى أیدہم شىء من الثلث . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه والوصى إذا اجتمعت عنده دراهم لإنفاذ ما على الموصى 
من وصايا وضمانات » بقدر ما تحب فيه الزكاة » جب تسام الزكاة على 
الوصى من مال الموصى ؟ أم على الورثة ؟ ويجوز له أن بمتنع أم حك عليه 
بتسليمها دون الورثة إذا كانت الوصايا خرج من الثلث ؟ قال : إذا كانث 
الدراهم عند الوصى قد ميزها من مال الحالك زكاها » ورجع عثل زكاءها 
فى ثلث مال الماللك » وإن بعد الثلث لم يكن فما زكاة . والله أعلم . 


مسألة : الشيخ سلم بن راشد البهلوى فى دراه الحجة إذا لم بميزها 
الو ص فاستأجر الوصى رجلا ليحج عن الهالك » فلم يبلغ الأجبر الحج 
وحال على الدراهم الحول » أتكون فى هذه الدراههم زكاة أم لا ؟ 
قال : فإذا أخذها من يحج لها عن الهالاث على غير ضمان فالز كاة فى 
ثلث مال الهالك » وإن أخذها من يحج ما بضمان ففيه اختلاف › | 


۳۷١‏ سه 


قول : لازكاة بى مال المالاك » وقول الزكاة فى مال اطالاك » حى يستحقها 
الأجير بعد نمام ما استئجر عليه . والله أعلم . 


مسألة : وفيمن أرسل دراهم ليتشترى ہا له شى ء منالأمتعة فوجبت 
عليه الزكاة فى دراهمه » وإن كان للتجارة وأرسل دراهم فى بر أو محر » 
فالر أى ی ذلاك إذا أراد أن رج ما عليه من الزكاة وإن أخر زكاة الدراهم 
المر سلة إلى أن يصل المسافر » واستفاد فائدة » أياز مه فى الفائدة زكاة أم لا؟ 
قال : إن صحت سلامة الدراهم وأنه لم يشير مها فعليه زكانها » و إلافلا شی ء 
عايه حی تصح سلام-ها ولازكاة عليه ف الفائدة » لأزه غير مأخو ذ بزكاة مالم 
رصح بقاوه . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : ى رجل اشترى مالاببيع الخيار مخمسمائة لارية » ثم 
محل الفلج الذى يشرب منههذا المال » لوبيع أصلا ما يبلغ ثلهاثة لارية » هل تحط 
عن المشترى باللخيار زكاة المائتين أم لا ؟ قال : إذا أرادالمشترى دراهمه(١)‏ 
۾ تصح له كلها › فإنه لایاز مه إلاما يبلغ المال . والله أعلم . 


مسألة : الفمره جاعد ين ميس »2 وإذا أعطيئت أ ۵ا دراهم سبيل 

من عمان لأرض السواحل » ومكث قدر أربع سنين أو أكثر من ذلك » 
كيه لدل إلى روجا کان هذه لالد راهم الغائبة عى » أنجزئى إذا 
أ سلمته اأزكاة لرأس الال الذى أخذ می لأنى لا أعلم بالر بح حى أخرج اأ زكاة 
عنه » أعلى زكاة فى الربح حى أعلم كم هو ؟ وإذا استفدت فائدة » أيكو نعلى 
فى جميع الفائدة زكاة من قبل ربح هذه الدزاهم الغائبة عنى أم لى عذرى هذا 
مجهالى بالر بح؟ قال : أما ر أس المال فجائز لات أن تسلم عنه » لكن على 


~^ 
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أ غير دينونة بازومها فيه » فإنه" ف هذا الموضع لاسبيل إلا » لأنه موضع 
رأى واختلاف باارأى » ولاعليك فیا زاد عليه من ربح لم يصح معك 
حصوله حى يصح » فإن صح فى ذلاك قد كان هناللك فتخر جه من مالك 
لحصوله على رأى قبل و صوله » أو علىحال بعد أن يكو نمن قبضهعل مقدرة 
لابعذر معها من لزومها فيه ببركه » فإنه رج فيه من الاختلاف على هذا 
الحال » مما قد حر ج ی رأس الملل . وها استفدته على هذا من فائدة تكو ذفيه 
اازكاة إذ لو صح قبل أن يصح معاك‌هذا الر بح فلا شىء فيهمن قول المسامين » 
وإن صح معلكث من بعد على هذا بأنه قد حصل من قبلها » لكبى ی هذا 
الموضع أقول بأنه لابتعرى فيه من أن مخرج فا معنى الاختلاف بالرأى إذا 
صح معه بقاه فى يد الرجل حى استفادها فن قبل أن يؤدى عنه ما لزم فيه . 


والله أعلم . 


مسألة : ومنه ف الدراهم المشبركة بين أبتام خر ج مها الزكاة أم لا؟كوهى 
إذا قسمت لم تباغ النصاب ى سہم كل واحد مہم ؟ قال ٠‏ إن كانوا قد 
ورثوها من واحد وهى تبلغ فيه اأزكاة 4 و بقيت #تمعة حى يومه الذى 
يزكبها فيه » ففى قول المسامين إا تازم فما فيخرج مّهاء وإلافلا. وقيل 
لاثىء فا على هذا إذا لم تبلغ فى مہم كل مہم » أو يلحق ما يكون له منْها 
بغر ها ما حمل عليه » و إن كان على غبر هذا أو ما أشبه من الشركة فلاشى ء 
فها على حال . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : فيمن سام زكاته لفقير على شرط ايردها عليه » هل 
يرأ من الزكاة الى وجبت عليه إذا ردها الفقير عليه على هذه الصفة أم لا؟ 
قال : أخخاف ألاييرأ صاحب الزكاة هنبا »وأحسب أنه مما بجحرى فى مثل هذا 
الاختلاف. والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن مز زکاته وتركها فى يده إلى أن يجعلها فى 
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مو ضعها » أواستفاد فائدة بعد ذلك » هل عليه زكاة لى الفائدة » إذا كان 
حن ميزها لم يقبضها ثقة ؟ وهل له أن يقتر ض من زكاته إذا احتاج لذلك 
أم لا ؟ قال : ييرأمن زكاة الفائدة بتمييزه الزكاة على بعض القول » 
ولايعجبى له الاقراض من زكاته المميزة » والاختلاف موجود ف ذلك 
يبن المسلم.ن : و الله أعلم 1 ا 


ا : ومنه وان علي ز كانه فهر دس هديا وردها على صاحها ی دين 
عليه له » جاز لصاحما أحذها منه فى بعض القول » وإن سلمها له بشرط 
يشرط على اافقير ليقضيه إياها » فلا يعجبى ذللك» ولا يبعد من الحق . 


والله أعلم . 


مسألة : ومنهدوق ر جل سام لرجل در اه بسبيل المضاربةو هی أقلمن نصاب 
الزكاة تمجاءالمضار ب بعدسنة » وقالللمضار ب له :إنلاك كذا وكذا منالربح » 
فطلب منهالو فاء» و رفع عليهإلى! اکم فأنكر الحميع وعد م البينة » ونز لإلى 
عينه فعفا عنه > واستفاد هذا المضارب له مالامن غير تلاك الدر اهم < ما 
يجب فما الزكاة أومما لاحب إلا إذا أضيفت على دراهم المضاربة » هل 
عليه زكاة عن الحميع » أم على دراهمه فقط(١)‏ الى ى 0 قال : إذا 
صار له المال فى يد المضارب نصابا كاملا » أو ی يده ما يكون به اانتصاب 
إذا أضافهما بعد كمال الحول » فعليه اازكاة فى رأس المال» والربح عمولا 
عليه » ولايضره إنكاره لحقه بعد أن وجبت فيه الزكاة . وفى لزوم الععن 
عليه اختلاف » لكونه أمانة . و بالله التوفيق . قلت له : وإذا أقر المضارب 
له انی سلمت له كذا وكذا وهىلى عنده» غير أنه أنكرتى إياهاء فإن قام 
على زكاءا وإلا فلا أسلم على شى ء ليس لى فيه مقدرة » ما الذى يجوز 
فى ذلك ؟ قال : عليه الزكاة فى وقت ملدكه إياها إذا كان على قدرةمن 


. فى الأصل : و أم إلا على دراهم الى فق يده‎ )١( 
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أحذها » والمال جی ء ورذهب 4 ولا ةط ذهايه ما عليه من الزكاة بعل 
وجوما . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن عنده رأس مال مما تجب فيه الزكاة قد أدانه من 
آخر إلى عشرة أشهر » فلما انقضت المدة سلى ما عليه من الدين و ذهب حميع 
ما عنده » وأدان دینا آخر وهونصابتام وبيعه وشراناه متصل » هل 
تلز مه الزكاة. إذا حال عليه الحول وهو على هذه الصفة ؟ وإنلم يذهب 
رأس ماله الأول إلا أنه حن ما حل عليه الحق سلم هن دينه الأول شيئا » 
و بقى عنده شی ء لايم النصاب به » وأدان ديا آخر و سلم منه شيا من الدين 
الأول » واجتمع معه نصاب تام » ما جب عليه من الزكاة فى ذللك على 
هذه الصفة ؟ قال إذا لم ينومن المال شيئا استأنف حولا » وإن بقى ما دون 
النصاب لحقه معى الاختلاف . قول إذا بقى درم واحد » وقول ما بقى 
ولوأقل » وقول حى يبقى من المال أربعون درهما » و قولحى يبقى نصاب 
تام » واختلفوا فما عليه من الدين » قول يسقط له إذا أراد قضاءه وقول 
لاسةّط له . و الله أعلم . 


مسألة الإمامناصر بن مر شد ر حمهالله: وفيمن باع مالابثامائة لاريةو ستين 
لارية نسيئة » نل له إلى انقضاء سمائة وعشرين لارية» وإلى انقضاءسنتن › 
مائة وعشرينلارية » وكاما أخذ شيئا من هذه الدراهم لم يبق ى يده شىء 
من الدراهم الأولى»مى جب محل الزكاة عليه أو لازكاة عليه ى مثلهذا المال؟ 
قال : فعلى قول بعض المسلمين إن زكاة هذه الدراهم > تكون على حساب 
الحول مذ يوم وقع البيع فتكون زكاة الى حلت بعد الهول زكاة واحدة » 
واابى بعد الحو لين زكاتين والى بعد ثلاثة أحوال ثلاث زكوات » وقول 
لازكاة عليه فبا إلاإذا حال علبا الحول بعد ما حلت » وكانت مماتجب 
فا الزكاة . والله أعلم . ١‏ 


— هلام — 


مسألة الصبحى : فيمن عنده ماثتا در هم و عشرون درخما > أعليه أن 
مخرج عنها خمسة دراه ونصف دره, زكانها . أم خرج عنها خمسة دراهم ٠.‏ 
قال : إن ق ذاك مجری الاختلاف ف الزكاة » فعلى قول من قال :. إن 
الزكاة عبزلة الشريك » فإنه إذا أخرج حصة شريك وهو ريع العشر من 
الدراهم الورق والشكل والحلى والتجارة فكفاية » وعلى قول من قال : إن 
اازكاة هى فى الذمة > فعليه أن يسلم ما لزمه ی ذمته من الزكاة وزكاة 
اازكاة » لها له » وعليه زکامما إذا كانت ف ماله والزكاة ى ذمته مى 
سلمها بعد حلوها . والله أعلم . 


مسألة :. والصيغة إذا كانت لاتساوى فى السوق أكثر من المثقال #مدية 
لأجل كسادها لازكاة ؟ قال : كما تساوى ف السوق . والله أعلم . 1 


مسألة الصبحى ومن وجبت عليه زكاة نقده وبعد لم مخرجها 
أقر له أحد أن عليه ضهانا لا يعرفه كذا » وقضاه شيا مما عليه من الضمان» 
أعليه ز ة ما قضاه إياه بقيمته أم لا ؟ قال : أما إذا أقر له بشىء من 
النقود كالدراهم والدنانر > فعله اأزكاة إن قدر على #بضه ولو اقتذى 
به عروضا » وإن كان ما أقر له به من العروض فلا زكاة عليه فلا أعلمى فى 
ذلك اختلافا ولعل الأول مما مختلف فيه إذا لم يقبضه ولا قبض شيئا عنه . 
قلت : وإذا أبرأه من هذا الضمان هل عليه من قبل اازكاة أم لا ؟ كان 
الضمان معروفا عدده أملم يعرف عدده ؟ قال : إذا أبرأه مما فيه الزكاة 
من الذهب والفضة فعليه الزكاة » وإن كان من غيرهما فلا عليه فيه . 
والله أعلم . ۰ 


مسألة : الزاملى إن كان حق مكتوب بصاكث لرجل فقال لابنه أو غير 
ابنه أو ليس هو له » أيكون القول قوله إذا تبن منه كذب وكتمان الزكاة 
أم لا ؟ قال : أما قوله ليس له ولم يقربه لأحد » فليس يقبل قو له فى إبطال 
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اأزكاة . وأما إذا أقر به لأحد فطلب الزكاة من الذى أقر له به إن كان 
يدرك . فإن صدق إقراره أخذت اازكاة منه على ما يوجبه الحق » وإن أنكر 
إقراره رجعت الزكاة على من فى يده المال » وإن أقر به لمن لا يجب عليه 
فيه الزكاة مثل الذى ففه اختلاف . قول لا يقبل قوله » وقول يقبل . 
والله أعلم . 


مسألة : ومنه وعن بيع الصدقة قبل قبضبا » كان القابض ها فقيرا 
أو من قبل الإمام . قال : مجرى فى مثل هذا الاختلاف » ويعجبنى إن كان 
القابض ها من قبل الإمام جواز ذلك » رآها المصدق أو لم يرها إذا رأى 
ذلك أوفر للمسلمين » وإن كان القابضها فقيرا فلا بحوز ذلك . والله أعلم : 


مسألة : ومنه فيمن عنده خمس بقرات » ويزجر على كل واحدة 
عق مقذار وة أخبر أو أريعة أشهن عن اول بحر غلا الس كلا 
نحسب هذه البقرة من العوامل أم مل على بقره الأربع وتوةخذ منهااازكاة ؟ 
قال : إن كانقد انخذ هذه البقرة ليزجر عا.ما ولو لم يزجرااسنة كلها إذالم 
يعلها ساعة > فعلى قول من يقول : لا زكاة نى العوامل عندى لما 
لا تحمل على البقر ااسانمة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن اسير هن رهينة ويسلم عن الدراهم ال اسير هن 
ا الزكاة » فبعد ذلك أنكره الراهن ولم تكن عند المسترهن بينة » أجب 
علينا أننر دعليهما سل من الزكاة أم لا. قال : إن كاتم أخذثم الزكاة من هذا 
على سبيل الحر » فيعجبنى أن تر دوا عليه وإن كان أعطاك, مترعا » وقال 
هذا من الزكاة › لم يكن عليكم رد عندى . والله أعلم ا 


مسألة الشيخ هلال بن عبد الله العدوانى : وأما صفة غى المرآة با حلى 
ىق أخذ ما عب للفقراء فهى أن يكون معها حلى ما يكفها معيشتها › 


— VY — 


وما محتاج إليه مما لا بدلا منه » وقد قيل إذا كانت قصدت بهذا الحلى 
الاستظهار لحاجة تخاف حدوما عدا » فقول مجو زلا الاخذ من مال 
الفقراء على هذه الصفة وقول لا جوز . وأما إذا كان الحل لازينة فيعجبى 
أن تكون به غنية ولا تأخذ مما للفقراء . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وإذا كان رجل يديع ويشيرى ویضارب بشىء من ماله 
ف البر والبحر » ولا حصل له ماله فى وقت معلوم ليجعل اه شهرا يزكيه 
فيه » ويخرج من ماله دراهم وعروضا على اافقراء عما يازمه من الزكاة 
أيسعه هذا الفعل إذا اطمأن قلبه أن ما يخرج من يده أكثر مما يازمه 
من الزكاة فى الحول ؟ قال : إذا صار منه الأمر فى ماله آنه لا حصي 
إلا بالحروج منه إلا على سبيل الاحتياط لا يازمه عنه » حى خرج فى 
الاحتياط خرو جه بلا شلك عنه » فهذا سبيل الحلاص عليه‌عند الههل به » 
على حسب الاجنهاد ومبلغ الطاقة . والله أعلم . ْ 


مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد : إن كان اللالاك مجرى عليه 
اأزكاة فإذا جاء وقت زكاته الذى كان يزكى دراه والمال جتمع لم يقسم 
بعد » فتّد قيل ى ذلك باختلاف » فقال من قال : إن اازكاة نجرى فيه 
على ما كانت بجرى على المالك من قبل » ولو لم يصح لكل واحد من 
الورثة ما نبجب فيه الزكاة . وقال من قال : إذا مات فقد انقطع حكم 
وجوب ما كان جرى عل المالاك من الزكاة فى ماله » وصار كل واحد من 
الورثة » #صوصا يكم ما بحب عليه من الزكأة ى نصيبه من المال » الذى 
ورثه من وآالده . فإن كانت اإزكاة تجرى على أحد مهم من قبل فى ماله » 
وله وقت معروف يزكى فيه ماله » کان ماورثه من المال حمولا على ماله 
الذىى يزكيه من قبل . وإن لم يكن له مال نجرى فيه اأزكاة من قبل » كان 
عليه اازكاة فى ماله الذى ورثه من أبيه إن وجبت فيه الزكاة » إذا حال عليه 
حول كامل > مذ صار المال له حكم المبراث » إذا كان على من يرجو منه 


5 ۳V۸ — 


الوفاء » وبين اندراهم المعقودة فى بيع اللخيار » وأما غلة الأموال فإذا وجب 
اانصاب فى جميعها » وإن قسمت لم يجب ی نصيب كل واحد مہم 
الزكاة » فقد قيل فى ذلاك باختلاف . فقال من قال بوجوب الازكاة علمهم 
فا »> وقال من قال لا زكاة علہم فما » إلا حى يجب النصاب ف نصيب 
كل واحد مهم » أن لو كان مقسوما . وكذلك قالوا فى وجوب الزكاة ق 
الزروع إذا كانت مشركة » والعمل ف ذلاك على ما يعمل به إمام المسلمين 
ى الأداء » وهو كالحكم منه على الر غبة لا يجوز لأحد خلافه . والله أعلم . 


مسألة : أما السخال فى أكر القول لا تحمل حى تشرب الماء وتأكل 
الشجر » أو مخلط مع اللبن الشجر » وأما ى تأخر المصدق عن جباية الصدقة 
ی وقت حلوها » حى ولدت الغم بعد ذلاك أو لادا > وصارت نحد من 
عمل على الغم من كبرها » ففى ذلاك اختلاف . قول عمل على الغم ؛ 
وقول إن كان توقف صاحها عن إخراج الزكاة من جهة انتظاره لقدوم 
المصدق ۰ لم حمل عليه ما زاد فى غنمه » لأن ذلك عذر له حى حول 
علمها ما زاد الحول الثانى . والله أعلم . 


مسألة : اختلف ى زكاة الأجل من الدين غير السلف » قول : لا زكاة 
کے فى ول 2 2 کی :زا من ها اغ ارو :> 
وقول : إذا حل وجبت فيه الصدقة لما مضى من السنن . وقول : ليس فيه 
زكاة إلا حلحتى ويقدر علىأخذه بمحله . وأما السلف فقول : إنه يئدى 
فى رأس ماله مالم يحل ٠‏ وقول ولو حل حى يقبض » وقول إذا حل أدى 
عنه » فإن حل ولم يقبضه أدى عن رأس الال مالم يقبضه . وقول : فيه 
زكاة من زأس ما باعه من العروض . والله أعلم . 


مسألة : فيمن أطى مالا له عائى لارية فضة نسيثه وعليه مائتا لارية 
لأحد من الناس دينا مو'جلا إلى مدة كذا من الشهور » أيجوز أن يعطى من 


لاس — 


الصدقة أم لا . قال : إن فى مثل هذا اختلافا بن المسلمبن » بعض قال 
يعطى هن األصدقة ويرفع الدين عله » وبعض قال لا يرفع الدين عنه © 
فعلى هذا القول لا يجوز أن يعطى من الصدقة . قال غيره إذا كانت تلك 
الدراهم مما يصح ما غناه لسَتته فلا ينظر إلى ما عليه من الدين المتعلق ى 
ذمته على هذا الرأى » وأما صاحب الرأى الأول لم یرہ مستغنيا ہا لأجل 
استهلاكها فى الدين . والله أعلم . 


مسألة الشيخ هلال بن عبد الله العدوى : قلت ما يعجبك ى زكاة 
اليم ؟ ترك إلى بلوغه أم تسام عنه . قال : إذا كان ماله فی يد وکیل من 
قبل المسلمين الذين يجوز لهم أن يوكلوا له فى مثل ذلك » قيل #رجها من 
ماله لأهلها » وكذلاث الوصى من قبل أبيه . وأما المحتسب » قول له وعليه» 
وقول له ولا عليه » وقول لا له ولا عليه » ویرکها إلى بلوغه ويعلمه 
بذلا عند بلوغه ورأيته ميل إلى ترك ذلك إلى بلوغه . 


وأما الشيخان : سعيد بن أحمد الكندى > وجاعد بن جيس فيعجہما 
قول من أجاز لامحتسب إنفاذها قبل بلوغ اليتتم . قال الشيخ جاعد : وأما 
إخراج زكاة ماله بعد وجوما فيه » فقد تكفل بإيضاح ذلك لمريده الشيخ 
أبو سعيد ‏ ر حمه الله وعلى معنى قوله فى زكاة الثمار إلها لا تواخر ع 
وعلى الوكيل إخراجها إلا من عذر . وأما الذهب والفضة فذكر أن فا 
اختلافا . قول إن على الوصى أن مخرجها » وقول : إن شاء أخرجها »> 
وإن شاء تركها إلى بلوغه وأخبره ا . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : فى رجل رهن صيغة بقدر مها أو أقل أو أكثر » 
هل يسقط الرهن من تمن الصيغة ؟ قال : ى ذلك اختلاف » فعلى قول من 
يقول إنالد ين يسقط الرهن » فأما شيخنا الإمام ‏ رحمه الله فلا يسقط 
الدين . والله أعلم . 


کے ۳A°‏ د 


مسألة الصبحى : ومن مات فى أول يومه أو ى أول شهره الذى مخرج 
فيه زكاته » ولم يسلم للقائم بالأمر زكاته » ولم يبن أنه سلمها بالآمر إلى 
أحد » ولم يوص ہا » أجوز للقائم أن يأخذ ورثته بتسام زكاته على هذه 
الصفة أم لا . وهل يلزمهم ذلك إذا كان فيما يطمئن به قلو-هم أنه لم 
يسلمها بعد أم لا ؟ الحواب : إذا صح أن فى ماله الزكاة أو أنه لم يرك 
هذا المال بعد أن وجبت فيه أخرجت منه » وأما على الورثة إذا لم يوص 
ہا من ماله ويصح ذلك فلا شی ء علہم حبى يوصى ہا . وقال من قال : 
إذا صح أن ى ماله الزكاة ولم يعلم الوارث بإخراجها منه ازمه إخراجها 
ولو لم يبوص به . 


مسألة : ومنه وق الوصى إذا اجتمعت عنده دراهم لإنفاد ما على 
الموصى من وصايا وضمانات بقدرما تحب فيه الزكاة » أمجب تسام الزكاة› 
على الوصى من مال الموصى أم على الورثة إذا كانت الوصايا تخرج من 
الثلث ؟ الحواب : إذاكانت الدراهم عند الوصى قد ميزها من مال الطالاث 
زكاها » ورجع عل زکاہا ى ثلث مال الماللاك » وإن تعد الثلث 


۾ يكن فما زكاة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وما قولك ف المسألة الموجودة فى مشترى المال بالقطع 
إذا غير منه بوجه مجو ز له الغيرية أن عليه زكاة دراهم تمنه قبل الغير إذا 
كانت نصاباً ناما » وهل فرق بن المال والعروض والميوان » وهل فرق 
بن أن يكون الغر من البائم أو المشبرى » وما الصواب فى الحميع ؟ 
الحو اب : إن الزكاة علىهذا! المشترى(١)‏ إذا رجعت إليه دراهه » ويرد على 
البائع » وعندى لافرق بين الأصول وغيرها » وبين النقض من ہما 
كان » وعلو ف نفسى إسقاط الزكاة عن هذا المشرى على هذه الصفة 


المصييي ‏ سس 


(1) فى الأصل : ٠‏ اواب إن الزكاة هذا على المشترى» . 


AY 


من غير #الفة للحق » لآن اللحطاب زائل عنه » والبيع المنتقض تام مالم 
ينقضه أحدهها) . وقد جاء الأثر فى الال الضهان إن وجوب اازكاة 
مختاف فيه . وبالله التوفيق . 


اة : ومنه وفيمن عللده ثلمائة درهم يخرى عليه فبن الصدقذ 
القاصية ف تجارة » ثم دخل عليه وقت زكاته ولم يدر أن الدراهم 
المبعوثة سالمة أم لاء أعليه زكاة ف المائة اأباقية عنده مالم يعلم بسلامة 
دراهه الغائبة على هذه الصفة ؟أم لا الحواب وبالله التوفيق ؟ أما فو. 
الحكم فعليه عندنا الزكاة فما بقى فى يده من تلك الدراهم » وله الحيار 
فی زكاة ما غاب عنه حى يعلم بإتلافه من قبل محل زكاته » وإن أخر 
وما استفاده فلا زكاة عايه فيه على هذه الصذة . والله أعلم . 


أنه باق له يوم عل زكاته » فواسع له ذاك » 


قال غيره : قد قيل إن له ق الغائب عن عامه من ماله أن يوئخر 
زكاته › يصح فة :اه على حاله وعلى قياده » فيجوز فى الائة 
ألا يزكها إلا من بعد أن يصح بقاء ما أخرجه من يديه » وإلافلاشىء 
عایه »© فا دون المبلغ من نصاب اازكاة > فإن صح عنده يقاواه أو مابه 
مع ما فى يده یکون ازومها جاز لان مختاف فى زكاة ما استفاده بعد و جوہا 
قبل إخراجها إلى من هى له لرا يقول بالزكاة فى الفائدة . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وفيمن عنده دراهم ما مجر ی عليه فہا الصدقة › 
ناشيرى بها مالا يبيع القطع › فأقام المال عنده سنين » ثم إنه غير هذا البيع 
وجه جو ز: له به الغعر على المسلمين 2 وحكم له حاكم ورجعت إليه 


. ف الأصل : ۶ إلى شىء من الأما كن“‎ )١( 
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هذه الدراهم المذكورة ( أنجب عليه فہا 31 زكاة لسن الماضية أم ل؟ 
الحواب وبالله التوفيق : هكذا حفظته من ١‏ ثار المسلمين )١(‏ والله أعلم . 


مسأاة : ومنه وى هذه المسأاة عن سعيد بن قريش قال : إذا أخرج 
الرجل حجته على أن بحج » فلم حج إلى أن حال الحول » فلا زكاة عليه 
ولحاي على ماله فى الزكاة » أهذه المسألة صحيحة ومعمول ہا 

أم لا ؟ الحواب فيا عندى أنه غير خارج من معانى الصواب ٠»‏ وكذلك 
ى الى قبلها . قات : وكذلك لوجعل ما لا وسمى به افقراء وابن السبيل 
ولم ينفذه'» فلما جعله حى حال عليه الحول فلا زكاة عليه فيه قال : نعم 
أهذه أيضا صحيحة «٠عمول‏ ءا » وهل يثبت عليه ذلك ولارجعة أله فيه 
أم لا ؟ فر لى جميع هذا يرحمك الله . الحواب : أها اارجعة فقول له 
فيا جعله أن يرجع فيه قبل الإحراز » وقول لارجعة له > وهولاء 
لاإحراز علمهم > وأما وجو ب اازكاة ىهذه الدراهم فأحسبه كما قال : 
إنه لازكاة فها بعد أن أخرجها ٠ن‏ ملكه لباب من الير » وعسى فما 
قول غير هذاء فالحق أحق أن يتبع ٠‏ 


مسألة : فى رقعة أخرى هى: وقال إذا أخرج الرجل حجته على أن 
حج 00 حال الحول فلا زكاة عليه فما » ولامحملها على ماله ى 
الزكاة » وكذلاك لوجعل مالا وسمى به للفقراء أواسن اأسبيل » ولم ينفذه 
فا جعله حى . حال عايه الحول » فلا زكاة عليه فا . قال الشيخ سعد 
ابن أحمد الكندى: آما ما جعله للفقراء أوابن السبيل أو لحجة نافلة » تبرعا 
من قن لك ارد اله فال من غر واج فى وجوت اة عليه 
إذا حال الحول عليه اخحتلاف » إذاكان نصابا تام فعلى قول من يقول : 
إن ذلك يثيت عليه نفس الحعل بلا إحراز لأنه ليس فيه إحراز » ولايكون 


(۱) م يرد فی الأصل جواب عن السؤال . 
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له الرجعة ى ذلك » فليس عليه زكاة على هذا : وأما على قول من يقول 
إن له الرجعة نى ذلك مى أراد الرجعة » ولايثبت‌عليه ما لم حرز عليه » 
فعليه فيه الزكاة فما يبن لى . وأماما ميزه لفريضة الحج )١(‏ فإذا حال عليه 
الحول وهو مماتجب فيه الزكاة أوكان »لك تمام النصاب من غير هذا » فعليه 
فيه الزكاة فعا يبن لى » ولاأعلم للقول الأول وجها جائزاً ى العقل ولا لى 
النقل . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق رجل عليه حق لزوجته من عاجل صداقها ل ذمته › 
ولم تستقبضه منه » أعامها فيه زكاة أم لا؟ الحواب إذا كان على قدرة لعله من 
قبضه ولو نحكم إذا رفعت عليه أخذته » فهو حمول علہا فى الزكاة إذاكانت 
نجرى علا اازكاة من قبل » أو حال علا الحول مذ وجبلا » و توثنخذ منه 
ولا عدر خا كد على قول بعض ا)سلمن . وأما إذا كانت على مقدرة من 
أخذه بغير حكم فعليها الركاة ولا أعلم فى ذلك اختلافا . والله أعلم . 


قال غيره : نعم قد قيل إن عاها أن تزكى ما تقدر على قبضه من زو جها 
بلاأن تر فع اليه إلى من يأخذه مالا عايه » وإلافالاختلاف فى زكاة ما تبلغ 
إليه » لا بمن كم لها عليه » فبعض ألزمها وبعض عذرها » لأن رفعه إلى 
مايآخذه بأدائه إلا » لامن اللازم علا فيجب لر ك ما به يكونمن زكاة » 
فى موضع القدرة مها على ذلك 

مسألة : ومن جوابه أن مال الغائب لازكاة فيه من النقود لأنه ما يعلم 


ما حاله » وليس على الآمين ولا له إخراج الزكاة من مال من أمنه إياه . 
والله أعلم . 
قال غيره : زعم. إلاأن يكون أمره أن مخرج عنه زكاة ماله أو ما صار 


. فى الأصل : وأما ما ميزه لحجته الفريضة‎ )١( 
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ق يده » وإلافليس عليه فى مثل هذا » ولاله أن خر جها منه لآنه لایدری 
ما عند» فى حاله » واعله قد أتى عليه من الأسباب ما أزاها عنه من‌ماله » فإنه 
من الممكن لأن يكو ن وما أخر جه لاعلى ما جازله من أدائه » فهو ى ضمانه 
وعليه غرمه . والله عام . 


شا م وإذا ميزت دراه الحجة فيختلف ق و جوب اأزكاة فا 4 
كان التميمز من اهالاك أو الو صى أو الورثة » وعلى قول من نجعل فما الزكاة 
ففى محلها فما اختلاف . قول إذا دارشهر الالاك الذى يزكى فيه » وقول حى 
حول الحو ل عادبا مذ ميزت . أرايت إذا كانت الدراهم الممييزة لمعان شى 
لاتب ی 5 دلاک اأزكاة 4 ونجباق الحميع ادو کا لو كانت لمعبى واحد 
أم لا؟ الحواب : إذا صحالقسم من حكم حا کے يثبت حكه عاہم فلا زكاة 
على مالم 4م النصاب ¢ ولاحمل بعت اعلى بعد ¢ وإ حاء فا القسم من 
غير حكى خفت أن یاز م حكم الشركة . و الله أعلم . 


مسألة : ووی اليتم إذا م حرج عنه زكاة ذهبه ولافضته » فاما دفع 
إليه ماله بعد بلوغه : قال له : إن علاك ى دذا المال زكاة كذاوكذا »› 
قول يكون حجة عايه » وقول لايكون حجة عليه » وذلاك على قرول من 


یاز م الر عى إخراج اازكاة من درادم اليتم 5 


مسألة : عن الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله : وعن ملك ( غوازى) 
صفر تبلغ ف الصر ف مائى درهم فصاعدا » وحال عاما الحول » أعليه فا 
الزكاة لاز ما فيا بينه وبين الله ؟ ويجبره الإمام على ذلك أم لا؟ وما الذى كم 
به سیدنا ويعمل به ؟الحواب وبالله التوفرق : إن هذا مما عتاف فيه ى 
و جوب اأزكاة عليه . اغى أن الزكاة لا جب عليه فى ذلاك قال غيره : 
الله أعلم . وأنا لاأدرى ف النحاس من جهة التجارة » وإلافلاشىء فيه 
مضر » وبالمعى ما أريد به فلوسا ولاغير ها جزما »' فينبغى ی هذا من قو له 
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أو من رأىمن قاله أن ينظر» فإنى أخافه أن يكون من الغلط »› وما أخيريه 
عن نفسه من نة.ها فما عنده أن يكون فيه ألا جوز غيره على هن بيديه . والله 
أعلم . فينظر ى ذلك . 


مسألة : وجدما فى رقعة»وهى فيمن ملك نصاباً تاما آخر الشہر 
إلى أن دحل أول هذا الشهر من السنة المقبلة»وفاته قبل دحول ذلاث اليوم 
الذى ملك فيه النصاب » أيكون قد حال عليه حول على هذا ؟ وتازمه 
زكاته ؟ وهل فيه قول بذلك أن يكون ذلك الشهر كله وقتاً له ؟ وأوله 
وآ ره سواء ؟ قال ا الذى ملاك فيه النصاب عبى أن لكل شبر 
ثلاثين يوما »هكذا إذا لم يكن اللاك عند رؤية الهلال » وأما من عرف 
ز کاته فى شهر معاوم؛ولم يعرف يومه » فقالوا كل ااشهر بمتزلة اليوم » 
ففيه أداء الز كاة وحصول الفائدة » ومن عرف يومه لأداء مقتر ض 
كا جال الديون والعدد وااعقد والزكاة » فهذا غير ملتبس عايه »و حسب 
ذلك بکسوره»و بام كل شهر من عليه »ولا أعلم ف ذلك اختلافاً . وإن 
كان حى محول عليه الحولءأهو حول ذلك اليوم الذى ملك فيه اانصاب 
أم انقضاء ثلعائة وستين يوم ؟ قال بل انقضاء ثامائة وستين يوماً 
على معى ما جاء فى الآثار . والله أعلم . 


مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس ف مبلغ النصاب ف ااز كاة من 
كم درهمءأو لارية » أو محمدية» على من ملكها فحال على شی“ منها ق يده 
حول بهامه ؟ قال : فالذى فى هذا أرفع من قول المسلمين نى الزكاة 
أجمع : إنها من مائى دره, لا ما دو ہما وعلى حساب م ايكون من 
اللاريات فهى من مائة لارية واثنى عشرة لارية» وهى مائة #مدية وأربعون 
محمدية»وإن كان ف وزن مائى درهم خلاصا »وامحمديات الى هى بن 
الناس ى اازمان لا على الحلاص لا ا من النحاس » فلا معنى اوزنها 
ما فعهاءوفرق عا بينهما ممن نى نفسه > فيحتاج أن تكون لعنى المعرفة 


( م ه؟ - لباب الآثار + ۲ ) 
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بالوزن خالصة من الأخلاط الى لا تحمل علبها > وها قد ضعف لذاته 
من أنواعها » فهو هنما مالم يجاوز ها حد ما هی به فیخرج ی اسمه عا إلى 
ماصار إليه وما خالطها » فلميةدر على زواله ولم يغير اسمها فبقى على حاله › 
فلا حمل ف الزكاة علا ما لم یر جع من كل وجه إاہا » بل يكون لكل ی 
اسمه ما كان عليه من قبله ی حکمه» وإن ترجع إإيه فر د إلى ماله و عليه لاما 
مسهلكة فيه » إلا أن" اسم اللارية قد يقع على صرفهما من الفلوس » فيسمى 
ہما » ولكنه لايدخل مع ما يكون من الفضة فى اازكاة » إلا أن يكون 
من جهة التجارة » وإلا فلا شىء نى ذلك . 


قات له : وف الذهب ما مقدار نصاها إذا ما حال علا الحول ؟(1) 
وهل [ هناك ] فرق بن الحيد والردئ ؟ وما حكم ما خالطه من شىء عکن 
أن يتفارقا >يله أولا ؟ قال : فهى ى عشرين مثقالا من الذهب على اخحتلافه 
٠‏ فى الحودة والرداءة مالم مرج ق اسمه عن الذهبية ى حكه » وما خالطه 
من شی ء ليس من نوعه فهو ف معى ما تقدمه من القول على الفضة فى 
موضع . ما بمكن لان محتال فيه على خلاصه وإلا جاز فيه فما يبطل ما لآن 
يدخل فی حكم, ما هو الغالب على أمره فى الاسم > وإن تساويا فبطل كل 
منهما لآن يكون فى حنز ما صار إليه » ولم يصح أن يكون فيه زكاة على 
من فی يديه » وق هذا ما يدل على أن ما به يكتب فى الأوراق » أو جعل 
فى الأوانى » أو ما يكون من نحوها »2 فلا يقدر على إخراجه فى حكم 
ما قد اسهللك . وإن قام فها جوز لأن علك فهو كذلك ولا زكاة فى ذلك . 


قلت له : وما زاد على العشرين من الذهب والمئتين من الفضة ؟ قال : 


(۱) ف الأصل : (وف الذهب من كم ھی ف نصابها يكون على من ف يديه حى دار الول 
عليه ) وقد ورد ى الكتاب كثير من هذه الأساليب الركيكة . 
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قد قيل إنه لا زكاة فى الزيادة على العشرين من الذهب حى تبلغ أربعة 
مثاقيل » ولا فيما زاد على المثتين حى يبلغ الأربعين . وقيل إنها فيما قل من 
الزيادة أو أكثر > والأول أظهر ما فيه وأشهر . 


قلت له : وهل عمل أحدهما على الآخر نی الزكاة أم فہما قول إنمهما 
لا عملان؟ وإن كان شی ء أرداً من شىء » ماذا عليه ی زكانبهما ؟ قال : 
لا أعلم إلا أنهما حملان على حال فى الزكاة » فيخرج عن كل منبهما ما فيه 
لزمه » وليس عليه أن يعطى عن الضعيف ما هو أجود منه » فإن تطوع 
به فله اجره عند ر به > وإلا فالذى هو مثله لا ما فوقه » ولا ما دونه › 


فإنه ليس له . 


قلت له وأمما حمل على الآخر ؟ أم كيفما فعله ہما جاز له ؟ ويكون 
بالقيمة أو العدد ؟ قال : قد قيل إنه حمل الذهب على الفضة » وقيل 
بالأوفر » وقيل حمل الأقل على الأكثر » ويكون بالقيمة لا على غير ها 
أ من العدد فى ذلك . قلت له : وعلى هذا فإنلم تبلع فى أحدها إلا إذا حمل 
على الآخر أو فہما » هل له فى الزكاة أن يؤد.ها عن الحمیع من أمهما شاء 
مما أم لا ؟ قال : قد أجازه بعض أهل الرأى من المسلمين بالقيمة » ومنع 
آخرون من جوازه » فأمروه أن يوادى عن كل واحد ما يكون من نوعه 
لا غيره » وقيل بإجازته مما حمل عليه . 


قلت له : فإن بلغ مهما على انفراده نصابا يكثاله » أله أن يئدى ما ہما 
من الزكاة من أحدهها أم لا ؟ قال : قد قيل إنه ليس له فق كل واحد مهم! 
إلا أن حرج عنه ما فيه من نوعه »© و بعص أجازه فمَال من أمهما 


قلت له : وما زاد ق كل ميما على اللمميلع إلا أنه دون ما فيه من 
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الكسر على رأى من قال به إلا إذا حملا على بعضهما البعض » أمحملان 
أم لا ؟ قال : نعم . هو كذلك لا غيره فى ذلك » وعنده فيجوز لأن مخرج 
فمها من الرأى ما قد'مر يذكره ی أمهما أولى به أن تحمل على الآخر منهما 
ك غ ۰ 


قلت له : وما دخل؛ عليه من نوعهما فی الحول »أو استفاده من بعد» 
قبل أن مخرج الزكاة بعد لزومها عليه » أمحمل على ما ى يديه ؟ قال : هكذا . 
قيل . وإنه لحق ٠‏ إلا أنه ما كان من فائدة فى امه فلابد أن يلحقه حكم 
الاختلاف › مالم حل عايه الحول مذ دحل ما فى يديه » إلا أن القول بزكاته 
أكثر مافيه . 


قلت له : وعلى هذا يكون ما يدخل ف يده مهما من بيع غلة أو أصل 
أو مبراث أو هبةأو إقرار أو وصية أو ما أشبه» أو نى شىء من هذا فرق 
فى قول ,إجاع أو رأى عدل ؟ قال : لا أدرى فی هذا إلا أنه كله على 
سواء » إذ لا أعلم فرق ما بينه ی إجماع ولا رأى على حال . 


قلت له : فإن کان ما ى يده من هذا يزكيه قد أتلفه إلا ما لا تبلغ فيه 
الزكاةء ثم استفاد مابه يتم المبلغ » وکل قبل وقتهء أحمل عليه ق يومهأو شهره 
الذى هو محل الزكاة ما أخرجه من يديه فأتلفه أم لا ؟ قال : فى قول 
المسلمين إنه يحمل على ما بقى فى يديه فيخرج ما به من اازكاة عليه ف 
وقته الذئ يزكى فيه ما بقى من الأولى شیء قل أو كثر حبى قال بعضهم 
ولو بقى درهم » وقال بعضهم ولو بقى شعيرة أو أقل من ذلك . وقيل حى 
تبقى أربعون درها » لآنها فى موضع الصدقة»ومن الذهب على هذا الرأى 
فأربعة مثاقيل إلا ما دونها » وعلى رأى من يوجببها ی الكسر فعسى أن 
تكون فى معبى ماقبله» حتى يدول عليه الحول” منذ اه تفاد ما به م تصابه 
لا قبل ذلاك + 
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قلت : وإن لم يستفده إلا من بعد ما جاوز به يومه أو شهره الذنى 
يزكى فيه ؟ قال : قد انقطع وقته فهو إلى الحول منذ استفد فى بعص 
القول » وعلى قول آخر فهى عليه » وعسى فى هذا أن بجوز الذى مخرج فيه 
من الرأى ماقد مضى ی مقدار ما يبقىق يده الأولى » على قول من به 
يوجها ى ذلك . 

قلت له : فإن هو أتلفها فلم يبقى يده شی ء مہا » كم استفاد ما تبلغ 
فيه الزكاة » وكله فى عامه قبل حل زكاته ؟ قال ': قد قيل انه لا زكاة فيه 
إلا من بعد حوله من يوم دحل عليه » وقيل بلزومها له ی وقته » قلت 
له : فإن كان إتلافه لما ی يده وما استفاده قد کانا ی يومه أو ی شهره 
الذى يزكى فيه ويؤدى زكاته ؟ قال : فهو والذى من قباه على سواء ف 
هذا » لا فرق بینہما ما كان الداخل فى يده بعد إتلافه لما قبله کون حدو؟ه 


فى وقته الذى لزكاته إن صح ما فيه أراه . 


قذت له : فإن كان حدوثه له من بعد أن جاوزه على هذا من إتلافه 
لكله قبل وقته ؟ قال : لايقع لی ى هذا إلا أنه قد انقطع وقته الذى لزكاته » 
فلا شى ء عليه فما يحدث على هذا إليه إلا من بعد الحول إن بلغ إلى ذلاك . 
قلت له : وإذا جاء وقته ولاشىء عنده من ذلك ؟ ولا شىء أعليه فيما 
يحدث له من نوع ما فيه حتى يحول عليه الحول بتمامه فيما عندك فتقوله ؟ 
قال : هكذا فيه مخرج عندى على ما أراه من الصواب ف النظر لاغيره »› 
فأقوله وأدل عليه مع ما ى من ضعف ف البصر » وقلة قراءتى ف الأثر : 


قات له : وما الذى يعجباثك فتختاره فما يدخل عليه فى وقته أو قبله 
بعد إتلافه لكله » قبل أن عضره وقته الذى لزكاته ما قد أتانفه . قال : 
فالذى يعجبنى فأختاره لمن حل سر أعمفق E N‏ يحول 
على ذلك الحول » لان الأول قد .انقطع بالكلية » فلم تكن له من بقية يرجع 
مها إليه فها يكون من فائدة » على رأى من يذهب ف الزكاة إلى وجوببها 
فى ذلك . 


جد ”بن 


قات له : فان هو أخرج زكاة ماف يده إلا دره] أوما دونه لم رجه » 
فبقى عاه حى استفاد من نوعهما فائدة » أتلزمه فا زكاة أملا؟ 
قال : نعم على رأى من يقول ف الفائدة الزكاة » إن كان ما تركه لازما 
له فى الإجماع » وإلافي على رأى من يقول بازومه من أهل الذكر 
فما دونه من الكسرؤإنه موضع رأى» فينبغى له أن ينظرق ذلك . قات له : 
وما دحل عليه من فائدة فأكاه ولا نحل زكاته بعد ؟ قال : لاشىء فيه 
لآأنه فى كونه وإتلافه من قبل أن تلزمه فتكون عايه :. قات له : وما رزقه 
الله من فائدة بعد أن أخرج زكاته فأكله أوتركه ؟ قال : فهو له ولائیء 
عليه إلا من بعد الحول إن بلغ إلى ما فيه الزكاة بنفسه أو بخيره مما لابد 
أن يضاف فى هذا المعبى إليه . 


قلت له : فإن بقى فى يده مقدارما فيه الزكاة حى حال عليه حول 
فل يزكه » إلى أن دارحوله مرة أخرى » أياز مه أن يوادى عن الجميع › 
أم يطرح عنه ما للزكاة فيه ؟ قال : قد قيل إن فى هذا من الرأى اختلافاً 
بالرأى » فمّول يؤدى عن الحميع » وقول يطرح عنه مالا فيه > فإن 
بقى على هذا الرأى من بعدها نصاب كامل » وإلا فلا شیء عليه فا دو نه 
من ماله . 


قات له : فإن أخر ج ما فيه من زكاة الحول الثانى أو الأول دون. 
ما قبله أوبعده » ثم استفاد من بعد إخراجها فائدة » أتازمه فى هذه 
الفائدة زكاة أم لا ؟ قال : قد قيل إنه لا زكاة عليه فى الفائدة إن قطم 
ما بيهما بأداء ما فيه عن الثانى مهما ٠»‏ فصار ما قبله فى معى الدين » 
وإن أدى ما به ى الأول دون الثانى »> فالزكاة فى الفائدة على قول 
من قال ما » إن بقى ی مقدار مايكون فيه من بعدها ٠‏ وإلا فهو عل 
ما مضى من الاختلاف فى ذلك . والله أعلم . 


عد تعدا 


فا اأص بحى » وفيمن عندهة غم لمن لا علاك أمره من وقمه 
أو يتم أو غير ذلك » لاحب ہا اأزكاة وخاطها قف غم لا نجب فا 
الزكاة > ومر مهأ الحانی ووجدها عتمعه ی کال العدد › وأخذ ما 
ولم یلتفت إلى قول من هی بيده فما يدعيه فا » ووافق قىأخذه من غم 
الوقف » أعليه (الحاصصة ) بقدر حصته أم عليه الجميع إذا أخذ مما 
يسيب خاطه ؟ أم لا شیء عليه أبداً إذا كان الأحذ مہا بلا رأيه ¢ 
ولاتسام منه لذلك ؟ الحواب وبالله التوفيق : أما الوقف فلا عليه ضمه 
مع غير ه > و محصول (الضمة ) لاتازمه الزكاة . وأما اليتم ففى وجوه 
اازكاة عليه ( بالفءمة ) اختلاف ومن لم تثبت عليه ( الضمة ) لم ييرأ 
المسبب إلى ( الضمة ) من الان فى بعض القول » وخحصوصاً إذالم يرد 
الصلاح ی ضمه ›» وإن أراد الصلاح وهو كذلك عند من يصره » 
رجوت ألا يكون عليه ضمان ولاتبعة . والله أعلم ٠‏ 

وإن وافق الاأخرمن غنمه »أهوله أن بيأخذ انفسه من عم الوقف 
بقدر حص ہا أم لا ؟ الحواب لا أرىله ذلاك > ولايعجيبى . ومال المسجد 
أو المسلمين لازكاة فيه » و لو ثبتت‌الزكاة لتت ف الصوانى ٠‏ والله أعلم . 


مسألة : ومنه ومن عنده حمس من الإبل بعضهن سام و بعضهن 
مستعمل للسفر » فا الأصوب والأعدل فى أخذ الزكاة منبن جميعاً ؟ 
أم من نصيب غير المستعملات و محمان فى نصاب الزكاة؟ آم لازكاة فى الجميع 
صرح لى عدل هذه الأقوال فإنه واقع معناه قال : أما المستعمللات ففى 
وجوب اازكاة فمن اختلاف » وأما السائمات ففمون اازكاة » وعلى قول 
من يساوى بين السائمات والعاملات حملون > وعلى قول من يفرقه 
بيهن لاحملهن ٠‏ 


مسألة : عن الشيخ جاعد بن میس : وفيمن له من الإبل والبقر 
ما يزيد على الأربع > أعليه الزكاة فبا وليس له إلا أن يئدا بعد 
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ازومها لمن يكون من أهلها فى يومها » أومن بعد حين على حال ؟ 
قال : هكذا فى الإجماع على وجوعا فى السائمة من كل قابل » 
وءتلف فى زكاة مايكون من العوامل » فقيل بزكاا وقيل لازكاة 
فہا »> وقيل إن بلغ ما زيه إلى ما فيه اأزكاة وإلافلا تسقط عا »› 
والأول أكثر ما ى هذا يذكرء وعليه فى موضم الرأى أن يكون 
.على ماجاز له ماكان الأمر ى العمل به إليه » وإلا ففى موضع 
ما يكون لغيره فيا به يأمره أو بحك, عليسه » لاسبيل إلى خلافه ف 
المنع لذلك ٠‏ 


قلت له : وما يازمه نى اللحمس من الإبل والبقر » وما زاد علما 
إل غر اوخن رة ع ١‏ وعفن > فال ف "امسن اة 
وفى العشرشاتان » وى الحمس عشرة ثلاث شياة » وى العشرين 
أربع شياة ٠‏ وإن يبلع إلى خمس وعشرين وما زاد علا » فالزكاة من 
نوع ما فيه يكون بإجماع من أهل العدل ف انقول والفعل » فدع الحيرة 
وكن من أمرك فى هذا وغيره على بصيرة فإننى لك ناصح . قلت له 
ومازاد على العشرين فزدلى ١ا‏ به استدل على مایازمه فيه من زكاة 
فى قول واضح ٠‏ قال : نعم فى خمس وعشرين ابنة عاض » 
رى ست وثلاثين ابنة لبون » و ست وأربعين حقة »> وىإحدى 
و ستين جذعة > وف ست و سبعين ابنتا لبون » خلا و تسعين حقتان 9 
وف مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون › وى ثلاثين ومائه حقة 
وبنتا لبون » وف مائة وخمسين ثلاث حقائق وعلى هذا من التتزيل 
فى حسابها يكون » فيجب ىكل أربعين بنت لبون » وی اللحمسين 
حقة فاعرفه ٠‏ ۰ 

قلت له : وما زاد من البقر على العشرين . فأوضح لى ما فيه . قال : 
فهى على ما مضى من القول ى الإبل لاما فى هذا سواء » لا فرق بينهما 


Ar —‏ — 
فى القول ولا فى العمل » أن فى الحذعة من البقر مكان بنت مخحاض من 
الإبل » والثنية موضع ابنة لبون » والرابعة محل الحقة » والسدس مكان 
الحذعة لأنها وإن خالفما فى الأسماء فهى فى سا لغة » وإنه لكذلك لى 
قول الفقهاء و نحن هم تبع ی ذلك . 


قلت له : وحمل أحدهما على الآخر لمام إانصاب فى الزكاة ؟ 
وهلا قاله أحد أم لا ؟ قال : قد قيل إنهما محملان » ولا أعلم أن غيره مما 
محا لففه يدعى فيصح فہما لير هان يظهر بى ذلك. قلت له : وحمل 
الحواميس على ما عداها من البقر أم لا » ى قول اهل البصر ؟ عر فنيه . 
قال : فهى من البقر وتحمل عاما > وكذلاك فى الأثر ولا نعلم فيه من اقول 
اختلافا . 


قلت له : وف الغتم من كم يواخف مها ؟ وهل مجمع الضأن على المعز 
أم لا ؟ قال : فھی من أر بعبن فى قول. المسلمن » واا فى اانصاب 
فی زکاہہا » لاما دو هاأ» وفہا شاة ا شاتان » 
وف مئتين وواحدة ثلاث شياة» وف ثا ]ئة وواحدة أربع شباه إلى أريعماثة . 
م فى كل مائة شاة . وف قول آخر لا شىء ف) زاد على الائتعن وواحدة 
إلى أن تبلغ أربعمائة » فيكون فا أربع شياة فى كل مائة شاة » 
والضأن مجمع إلى المعز فيكمل بها النصاب ف الزكاة »> ولا نعلي فهما 
إلا ذلك . 


قلت له : وما كان من الإبل أو البقر أو الغنم شركة بين حماعة 
أو اثنين أو نى خلطة » أتحمل ما لكل واحد ملم على الآخر » وإن لم 
يباغ النصاب على انفراده ؟ وكذلك ق الخلطة » أو بيهما فرق فى هذا 
أم لا؟ قال : نعم . محمل فى أكثر ما به يقال » فيعمل لا على غير د 
من الإجماع » لرأى من لا يقول بهفى الشركاء »حى فى المشاع فإنه لايتعدى 
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فى هذا الرأى من الاختلاف بالرأى والقول فى اللحاطاء » على هذا الحال » 
وعسى فى الاشيراك أن يكون إلى الزكاة أدنى من الاختلاط فى مثل 
هذا المال . 


قلت له : وعلى قول من يو جہا بالحاط » فهل ھی إلى شىء محدود 
أم لا؟ قال : نع . قد قيل فى حدها المقتضى على من قال ها فى مبلغ 
عددها أن تكون متمعة فى الحلب وكفى . وقيل حى يجتمع فى المرعى 
والحلب والمأوى وقيل حى يكون من المشاع وإلا فا الخلط غير موجب ف 
كونه صحة الاجماع لمعى الزكاة . قلت له: وإن مجتمع فى المسرح وال أوى 
لا غر 3 أو فى أحده.ا ؟ قال : لا يصح بأحدهما کون الاجماع 3 
وختلف فى ثبوته .هما » وعسى ف المشاع أن موز فيه لأن يدخل عليه 
معنى الاختلاف ى ذلك . قلت له : وما كان من هذا اليتم أو أعجم 
أو من لا عقل له » أيدخل على ما له فيه بالخلط ما به على رأى من قاله 
أم لا ؟ قال : قد قيل إنه لا ضمة على اليتامى إلا أن يظهر ما فيه الصلاح 
لمن أبصر > فعسبى أن جوز لآن ياحقّه مععى الاخحتلاف فى جوازه عل 
ما له فيه » والأعجم ومن لا عقل له فى معنى ذلاك . 


قلت له : فإن كان الشرياك أو امخالط أحد من أهل الذمة ؟ قال : 
فالذمى لا من أهل, الصلاة فلا يصح أن يكوك به لزومها على من شاركه 
أو خالطه من جهة ماله فيه » لآنه لا زكاة عليه » فكيف يصح أن یاز م به 
فى ذلك ؟ قلت له : وعلى قول من يثبنها بالخلط على من مجوز فى رأيه 
عليه ؟ فإن كان له أربع من الإبل » أو البقر ولغيره معه واحدة من 
نوع ما ف يده خلطة » ماالذى يكون على كل واحد مما ؟ قال : 
قد قيل إن على من له الأربع أربعة أخماس شاة » وعلى من له الواحدة 
خمسها على هذا الرأى . 
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خامسة عند صاحب أربعة(١)‏ ؟ قال : قد قيل إن عايه شاة فى خمسة 
وعلى من له الأربع واللحامسة أغيره أربعة أخماس شاة . قلت له : فإن 
كان له هس ى همجمع ) وأخرى سادسة عند من له أر بع ؟ قال : 
قد قيل إن عليه شاة لا غير ها فى ستة » وقيل زيادة هس شاأة ق السادسة 
لأن ما وجبت نى الأربع على من عنده(؟) أربعة أخماس شاة فى أربعة . 
قلت له : وق الشركة إن كان له أربع وله مع غيره نصف واحدة » 
قال : قد قيل إن عليه تسعة أعشار شاة ولا شىء على من له من تلاك 
الواحدة نصفها » وقيل إن عليه عشر شاة لآن ما ازم شريكه بسبب ماله 
من الشركة معه »> وقيل لا شىء علمما بالاجماع » وهذا من اتفرق › 
فلا زكاة فى الواحدة ولا فى الأربع على حدة » لآنها منفردة . 

قلت له : فإن كان لكل مما أربع وبينهما واحدة هى فى يد 
أحدهما ؟ قال : قد قيل إن على من عنده اللحامسة تسعة أعشار شاة ع 
وعلى الآخر عشرها » وقيل لا شىء عليه » قلت له : فإن كان بينهما وهى 
الواحدة ليس نى يد أحدهما ؟ قال : قد قيل فمما على هذا إنه لا شىء 
علهما » لان لم يم لكل مهما س بكماها » ولم يكن ی يد أحدهما ما به 
دم النصاب فى الزكاة . قلت له : وإن كان ما فيه تبلغ وهی فى يد واحد 
إلا أنها بين عدة من الشركاء ؟ قال : فهى بنفس ااشركة نجمع فتحمل 
على بعضها البعض لعى ازكاة » وقيل حى يكون الاجباع » وهذه ق 
اشير اكها مجتمعة على ها هى به من المشاع » فهى ى أمرها لما من 
الزكاة أقرب إلى أن تكون فما » وإن كانت بن أناس عدة فهى 
NY ml Eo‏ دك :و لا gek‏ 
على حال . ۰ ٠‏ 


قات له : وعلى هذا يكون القول فى الغ أم لا ؟ قال : نعم » 


(۱) فى الأصل : ( عند ذى رايع ) . 
(۲) ف الأصل : ( عل من هی عنده ) . 
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هو كذلك لأنه لا فرق بینہما ى ذلك . قلت له : وما كان منها فى مباسغ 


الزكاة إلا آنه بن جماعة أو اثن ؟ قال : فهى على ما مى من ااقول 


بذ كر ما فيه من الاختلاف فى زكاة الإبل والبقر . قلت له : وما لم يكن 
فى شر كة ء إلا أنه فى يا..من جمعها وهی لأناس كشرين منهم من له 
الرأس والر أسان أو الثلاثة ؟ قال : فهو كذلك على قول من يقول بالاجماع 
فى مثل هذا » وإن لم يكن من المشاع » مهما صح عاله من شرط ف ذلاف. 


قلت له : ويكون على من هى طم النرداد ف بينهم على مقدار ما لكل 
فہا ؟ قال : هكذا عندى على رأى من قال بازومها من أجله فى ذلك . 
قلت له : وعلى هذا القول فإن كان ى يد رجل تمانون شاة ارجلين » لكل 
واحدله مهما آربعون» أو كان معهما ثالث فى الحلط »وله مثل ما لأحدهما 


فبلغ الكل ماثة وعشرين © ما الرأینی زكائها ؟ قال : قد قيل إن فيها شاة 


مالم يبلغ مائة وإحدى وعشرين . وقيل إنعلى كل واحد شاة» ‏ لك لأر بعين . 


قلت له : وعلى الآولق الثلاثة أو الاثنئن ليس علبهم فى المائة والواحد 
والعشرين إلا شاتان . قال : هكذا على قياد قوله مخرجٍ عندى قى هذا › 
لأا فى معبى ما لو كان لواحد(۱) على ما أرى إن صح فا أراه فى ذللك . 
قلت له : وما لزم لأجل اللحاط » فيكون على مقدارها لكل واحد مہم فى 
الخاط من قلة أو كثرة ؟ والشر كة على هذا كانوا على سواء فى اشىء أولم 
يكونوا كذلك . ؟ قال : نعم » على معنى ما قيل »و انه لحق فى موضع التساوى 
أو التفاضل » فهو كذلك على هذا الرأى فى ذلاك . 


قلت له : فإن كان له تسعة وثلائون شاة»ولاخر فى خلطها شاة واحدة؟ 
قال : قد قيل إن على الواحدة ربع شاة (۲) » وما بقىمن الشاة فهو عليه 


0 


(۱) ف الأصل : وما لو كان يكون اواحد ). 
(۲) ى الأصل : ( عل من الواحدة ربع شاة ) 1 


سے 
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لأنه فى مقدار ماله فى الأربعن على حال » ولاشلك لى ذلك + وى قول 
آخر إن عليه شاة » وله أن يرجع على الشاة عنده )١(‏ بمقدار ما لزمه من 
شاته » وعسى فى الأول أن يكون الأصح . قلت له : فإنكان له أربعون 
شاة ولغيره معه واحدة من تسعوثلاثين. » ما على كل واحد مبما ق هذا 
الموضع . قال : قد قيل إن على صاحب الأربعن شاة » وليس على الآخر 
شىء ى التسع والثلاثين » لأنه لم يكن له ما تلزمهفيه الزكاة لعدد ولاملك 
عبن . وقيل إن عليه لمن له معه الشاة مقدارما ينوبه » وإنه لحزء من واحد 
وأربعين (۲) جزعءا من شاة . 


قلت له : فإن كان لكل واحد مهما أربعون إلا أن.لأحدهما مع 
الآخر من جملة ما فى ملكه شاة . قال : قد قيل إن على كل مهما شاة 
لاغير » إذ ليس لمن عنده ااشاة على من هى له شىء لأنه لم يدخل عليه 
ضرر من أجلها » وقيل إن له عليه جزءاً من واحد وأربعين جزءا من شاة 
لاا ف الجميع » فهى عليه وقد أداها عما فى يديه » لاعماله وحده . قلت 
له : وما مقدار هذا الاجماع الذى به بجحب اازكاة من الزمان على قول من 
قاله ى هذه الأنواع من الحيوان بالخلط فألزمه ؟ قال : حى جتمع على 
رأيه فى خاطها حولا بهامه من غير مانقص ف الخلطة من شى ء لشرطها . 
قلت له : وءا مرا الساعى من هذا ى اجيّاعه ورآه فی مقدار ما فيه 
الزكاة » أله أن يأخذها ولاسأل عن ذلك أم لا؟ قال : قد قيل جوازه » 
وقيل لايأخذ منها إلا من بعد المسألة عنما » لمعرفة ماهى به وعليه لا قبل 
ذلك » ويعجببى هذا القول لا فيه من السلامة » إلا أن يأمره بالأول من 
له الحجة فى أخذها » وإلا فهو كذلك: 


قلت له : فإن ادعى من ھی ی يده مأ يرفع عا الزكاة .قال : قل 


. ) ف الأصل : ( على من الشاة عنده‎ )١( 
2 ق الأصل : ( من أحد وأريمين‎ (0 
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قيل إن فی تصديقه اختلافا » ويعجبى فى مثل هذا من قوله ألا يدفع فيه إلى 
أمانته وصدقه ممكن › فهو إلى ها يتراه ال يصع كلانه و ذللتم ب قلت 
له : فإن قال إنها لغيره ؟ قال : ما كان فى يديه فأقربه لغغره فهو لمن أقر له : 
به ما لم يصح أنه لغيره » وإن ادعى فيه أنه له فهو بما فى يده أحق و 
الأصل » ما لم يصح غيره ادعاه فى العدل › وإن لم يكن فى يده جاز فی 
قوله لأن يقبل على معنى ما جوز فى الاطمئنانة إن كان تحال من يطمثن 
إلى ما يقوله » مالم يعار ضه ما منع من جوازه فى الحكم .' 


قلت له : وما كان من هذا فى يد من لم يبلغ ؟ قال : فهو كذلك ف 
الاختلاف على رأى من يقول بالزكاة فى ماله » لأنه لابد وأن يكون قف 
معنى ذلك . قلت له : وما أقربه الصى من هذا لغيره حالة ما هو فى يديه ؟ 
قال : فإقراره ليس بشىء فى الحكم عند أهل العم > وعسبى فى قوله على 
معنى الاطدئنانة أن جوز فى موضع جوازه لمن جاز له ى حاله » فأما أن 
يكون على وجه القضاء حجة عليه أو على غيره نفسه أو ماله » فلا أعرفه 
كذلك . والله أعام . ۰ 


قلت له : وهل هذا الساعى أن يأخذ الزكاة من يد الراعى ما كان ف 
حانى من بملك أمره إن لم يدع فنها ما يزيلها » ولا صح معه من عامه أو بغره 
ما محطها فى إجماع ولا رأى على حال ؟ قال : عكذا عندى ی محل جوازها 
عليه » لأنها فى ظاهر ما فيه » فالقول فا كذلك . ولايبين لى فى الموضع 
إلاذلك . قات له : ومزید من به ق بلوغه جنون إن قال ېا له أو لغيره » 
أو ل يقل بشىء على ما هو به . وق جوازه ما يقوله ؟ قال : فهو فى جواز 
أخذها مما ى يديه مثل الصبى على مابه » قبل أن يصح ماله أو عليه › 
عبرانها رمرا يو E‏ > ولا اطمئنانة على حال 
ف نفس ولا مال » إلا ما أظهره الله على لسانه من حى لا يسع من باخ اليه 
أن رر ده عايه > فإنه كغيره فى ذلاك › ومن كان نحد هن لا يعقل من 
الصصيان فكذلاك . ٤‏ 


6 ۳۹۹ 


قلت له : وف البالغ إن قال فى عقله إتما فى يده له ولغيره واا لم 
تجتمع إلا فى:المراعى لا غير » أو ى هذا اایوم أو ما يكون من نحو هذا فى 
قوله ؟ قال : ففى تصديقه قول مجوازه › لأنه أميره على ما فى يديه › 
فالقول فيه على هذا الرأى إليه ما لم يصح كذبه . وقول : لا جواز لدعواه 
فى نفى ما ى ظاهر أمره قد لزمه حى يصح له ما يدعيه وإلا فهو عليه . 
وقيل إن كان ی دينه ثقة جاز له قبوله » وإلا فلا جواز له ف دفع الزكاة 
عمن قاله » لا ی ردها يقربه لغيره على هذا من حاله . 


قات له : فإن ادعى فيا صح عليه أنه قد وصله أحد من الحباة فسلمه 
إليه ؟ قال : فزن صح له ما يقوله ولا فهو على ازومه فى الحكم . وأما ق 
الاطمئنانة فيجوز له أن يعرض عنه إن اطمأن إلى قوله ى يومه » مالم يصح 
معه غيره بقوله أو بأمره من له الحجة ى الزكاة بغره مما جاز ى ذلك . 
كلك ها راا ا من هنا لا ل عل ما ال قفي من 
ما قيل إن الصى فى مثل هذا لابد وأن يحمل على ما لأبيه » وعلى قول 
أخر کر أن و ع يكوان من اغنده دون غترة وغل قول ثالث 
جوز آلا يحمل عليه على حال » والبالغ ما بقى نى حجره فكذلك » إلا إن 
صار إليه من والده فأحر زه عليه » فكأنه ی معنى ما يكون له من غيره ع 
لا فرق بيهما فى ذللك . 


قلت له : وما فاوضته فيه زوجته » أيحمل على ماله ؟ قال : قد قيل 
فيه إنه يحمل عليه » وقيل لايحمل عليه . قلت له : فإن كان فى يده من 
هذه الأنواع ما تبلغ فيه اازكاة ثم دخل عليه قبل حوله شىء من نوع ما ى 
يده » أيحمل على ما قبله فى وقته عند حلوله ؟ قال : نعم . على أكثر 
ما قيل فيه » لا على حال لقول من نفى أن يككون فيه زكاة حى يحول 
عليه الحول . قلت له : وعلى هذا يكون ما تولد مها من الأنتجة » إلا أنه 
ما دحل فى الحد من أولادها على رأى فى موضع الرأى » وعلى حال » 


س 80 العا 


فلابد وأن يدخل نى العدة وحيع ما أصابه فحدث ى يديه يقع له به عة 
الملك ؟ قال : هكذا رج عندى من قول ااسلمين فى هذا . قلت له : فإن 
آتی عليه حو لهالذى يزكى فيه » فلم مخرج زكاة ما فى يديه » لا لعذر يكون 
له حى دخل عليه شىء من هذا . قال : فهو من الفائدة » ويجوز لآن 
مخرج فا ما جاز ئی الدراهم علءها من الرأى والاختلاف بالرأى » غير 
أن بعضا فرق بين تولده وبين ما يدخل عليه إلا مها » فجعل الأولاد فى 
فز لها لامها اتسنا AEE TE‏ 


قلت له : فإن أخر ج ما ازمه لأ كله حى استفاد ما كان له من فائدة 
فكذللك ؟ قال : هكذا يبين لى لا غيره فيما يقع لى فى ذلك . قلت له : 
فإن تأخر من يلى قبضها عن أخذها » حى استفاد ما كان منها من 
الأولاد » أو ها دخل فى ملكه بوجه آخر ؟ قال : فهو هن عذره 
على هذا من أمره » ف موضع ما يكون أمرها لا إ'يه » لأن الحروج ممأ 
إلى من بلى قبضها لا مما عليه » إلا أنهنى ٠وضع‏ الإمكان له » لا بد وأن 
ياحقه مى الاختلاف ف الفائدة على هذا من تركه » إلا أن يكون لا به 
من عجز عن ذلك : 


قلت له : وما هلك مہا على هذا من تأخر من له قبضها أو هلكت 
كلها قبل أن يألى إليه فيأخذها منه ؟ قال : قد قيل إن عليه أن يزكى 
ما بقى ف يديه لاغيره » على هذا من أمره فى مو ضع عذره . وما جاز 
على البعض فى العدل لم يصح إلا أن يجوز على الكل لعدم فرق ما بیہا ى 
مثل هذا » إلا أنه إن كانعلى مقدرة من دفعها إليه فبقى فى انتظاره لقدومه 
فيشبه فيما لله أن يلحقهمعبى الاختلاف ف لزومه » وإن لم يكنءلى قدرة 
من تسليمها إليه فلا شىء عليه 


قلت له : وق هوضع ما يكون إليه إنفاذ ما كان من هذا عليه > فلم 


له 5٠١١‏ سه 


مخرجه مع القدرة حى هلك بعضها تی يديه أو كله . قال : قد قيل ف 
زكاة ما هلاك إنها ى ضمانهعلى هذامن ماله » وقيل لاضمان عليه ما كان 
دائنا مها من ماله معتقدا لأدائها » إلا أن يأنى ف المال ما يكون به إتلافهاء 
فیاز مه فى ال حال مهما كان على وجه من التضييع لما لها فيه » أو مالا يدفعه 
من ضمان » وإلا فهو كذلك . 


قلت له . فإن أعدمه الفقراء أو من يجوز له فى الحال إلى أن ذهب 
ما به من المال » قال : فأولى ما به أن يكون لاشىء علیه» لن كونتأخيره 
لا وجه فيه لأن يعد من تقصيره » والله أكرم من أن يو“خذ فى موضع 
صدقه» ما لا يقدره حقه . وعلى قول آخر فهى عليه حى يزها من 
ماله » والقول فى الفائدة كذلك . قلت له وإن عزلها من نوع ما فى يده 
إلى أن بجحد من جوز له أن يسامها إليه فتلفت هى علىهذاء منقبل أن يدفعها 
إلى أحد من أهلها ؟ قال فإن كان ما ها وقع من إتلافها » لا لتضييع منه 
لما » ولا لثىء مما به يكون ی ضمانه» فلا شی ء عليه . وعلى قول آخر 
على مابه من قبله فى لزومها » ما لم حرج مہا إلى من هى له على ما جاز 
ف تسليمها إأ.هءوما استفاده فالقول فيه كذلك . 


قات له : وما حد ما يدخل من المواشی بعد أن ينتج فى أمهاته 
حال ما تعد لإخراج ما .ها من الزكاة ؟ قال : قد قيل فى حده 
لمعى ما أريد به من الزكاة فى عدةءإنه مما مختلف فى مقدار ما به يدخل 
معها من العم إرأى من يقول إن كل مولود فهو مع أمه معدود» وى 
و لي ل ننه عليه ق حكمه . وق 
قول ثالث : حي یی يقطعه راعياً على أثر أمه .. وق قول رابع حی 
يستغنى علها . وى قول خامس : بحوز عايهما هذا المعى فى ذلك » 

وقيل بشهر وقيل بشهرين . 1 
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قلت له. : وما الذى يوخذ من صغارها لو جوب الز كاة فى كبارها ؟ 
قال : ففى الغْنم قد قيل بالأفضل » وقيل بالأوسط » وقيل بالانية كا 
ھی نی الأكثر . وى الإبل والبقر کا ف ز کا ہما فكفى عن إعادته مرة 
أخرى . قلت له وما دون الثنية من المعز أو الضأن ؟ أفلا تجوز عن 
الشاة فتجزئ عن الز كاة إذاكان من الحذع قارحا سمي جيدا ؟ أو 
فى القيمة كلها أو ما زاد علبها ؟ قال : ففى الإشارة عن الشيخ 
الكدى - رحمه الله ما يدل على أنه مما مجوز » لآنه مخرج ف جوازه 
معی الاختلاف على ما ظهر لى من معتى ما قاله فى هذا » إلا أن الثنى من 
المعز أو الضأن هو المعمول به فا ذكره . 


قلت له : وف المعز والضأن إذا اجتمعا فى يده » من أمهما تواخذ 
الزكاة عنهما » قال : قد قيل من أكثرهما » وقيل من أبما شاء إذا تساوياء 
وقيل من كل منهما على مقدار ما فيه . قلت له : فإن لم يوجد فیا فی يديه 
إلا دون ما عليه أو فوقه ؟ قال : فالرد لما بيمهمامن القيمة لمن لهعلىمنهى 
عليه . وعلى قول آخحر ولیس له ولا عليه إلا لزمه. قلت له : وللمصدق 
فى الزكاة على الرضى أن يأخذ الأعلى فيزيد » أو الأدون فيزداد » ولمن 
هی عليه ؟ قال : قد أجز لما نى هذا الموضع » وقيل مجوازه لمن عليه » 
وقيل بالمنع هما من ذلك . قلت له : ولمن هى عليه أن يعطى ما فوقه 
لالزيادة » وبجوز أن يقبل منه أم ليس له إلا ما لزمه ؟ قال : قد قيل 
إنه مما له وما جاز له أن يتطوع به من ماله لربه على الرضى من نفسه ى 
بذله »> وهو محال من بملك أمره لم يصح إلا جوازه منه » وعتل الله أن يعظم 
أجره » إن كان من أهل ذلك . 


قلت له : فإن كان من الإبل أو البقر أو العم دون ما فيه الزكاة › 
وقبل حلولها دحل عليه ما ثم به النصاب ف الزكاة » أيلزمه فبا مع حول 
الأولى ؟ وهل للمصدق نى شهره أن يأخذ منها ؟ وما الذى به فى هذا أولى ؟ 


ل fg‏ لس 


قال : قد قيل إنه لا زكاة فبا حى حول علا الحول » ثم مذ تم النصاب 
فى يديه . ومختلف فى جواز أخذه يزكانها للمصدق ف يومه أو شهره من 
قبل الحول. وأقربه فى نفسى »وأميل إليهأنهليس لهأنيأخذه عا ليس عليه 
إن زكاه لم أقل مخروجه عن الصواب ف الرأى لقول من جا ف الخال 
بنفس الملك لمقدار ما فيه من المال إلا أن ما قبله هو المأخوذ به » والمعمول 
عليه لا غيره . ۰ 


قلت له : فإن هو أخرج زكانها ونوى ہا عما يلزمه بعد حوها › 
أبجزئه آم لا ؟ قال : ففى بعض القول إنها تجزئه وقيل لا تجزئه وعليه أن 
يؤدمها مع الحول. قلت له : فإن كان ما فی يده تبلغ فيه الزكاة إلا أنه 
نقص عن المباغ » ثم استفاد من نوعها ما.به عاد إلى ما كان به أو زاد عليه . 
قال : ففى أكبر ما قيل نى الزكاة إنها عليه ما بقى مها واحدة » وعلى 
قول آآخر فيجوز أن يكون كذلك » ما بقى مہا شبىء » وقيل لا زكاة 
عاءها فيه » حى حول عليه الحول مذ ثم نصاءها ی يديه . قلت له : فإن 
حال على ما فى يده من النصاب ف الزكاة حولين أو أكثر » أيسقط عنه 
ما يكون لا مما فى يديه ؟ فإن بقى منها مقدار ما تلزم فيه وإلا فلا شی ء 
عليه ؟ قال : نعم . قد قيل بهذا وقيل إن عليه أن يزكى عن الحمیع فى 
كل حول یطرح عنه شی ء على هذا القول . 


قلت له : وما بادل به مثله قبل وقته . تحال : فهو على قول فى معبى 
ما قبله » ومى ٠١‏ جاء وقته زكاه » وقيللا زکاة فيهحى نحو لعليهالخول مد 
دخل ی يديه . قلت له : وما باعه ولا يازمه بعد فيه زكاة مذ صار له فتنقص 
عن مبلغها » ثم اشترى ما به أ كله ؟ قال فلاشىء عليه إلا من بعد الحول 
على نصابه مذ ثم له فی يديه من بعد البيع على ما أراه فيه . 


قلت له : وما لزمه فى هذا من زكاته شاة أو ما زاد علا . فهل له أن 
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يذه فيفرق على الفقراء لحمه ويسلمه إلهم بعد ذمحه له أم لا ؟ قال : قد 
قيل إنه يسلمه إلهم ف موضع جوازه له حيا ؛ لا لحما ولا مذبوحا » فإن 
قتله لم يجزئه إلا أن يبقى فى القيمة على مابه من قبل حال حياته » فعسى 
أن يجزئه على قول وإلا فلا . والله أعلم . فينظر فى هذا كله ٠:‏ 


ا اش : وفيمن أخذ من زوجته أو غبرها من الناس در اهم » وأمره 
صاحما أن يتجر مها ويأخذ رنحها لنفسه من غير تسمية قرض ولا شرط 
مضار بة » هل يكون هذا مز لة القرض وتكونزكاتهماعاءهما جميعا؟أمتكون 
زكانها على صاحبها . وعلى المتجر فما زكاة رنحها ؟ عرفى الحق فى هذا 
يرحملك الله . الحواب : زكاتمها على را » وزكاة رعها على المضارب ہا 
إن وجبت عايه الزكاة فها . ونه ل امواشيع اشر ال : ما ضمنه لز مته 
زكاته ى بعض القول » وقيل لا زكاة عليه » وهذا ضامن لما قبض »©: 
ومعى أن بعضا لا یری عليه ضمانا حی يسمى قرضا . قال غيره : أما على 
ولان راغا ن غات م فل كل :والحد اما :ركان » إن کات فى 
مبلغ ما فيه اأزكاة » وإن كان له ما تحمل عليه كل على حدة . وأما على 
- قول من لا يراها مضمونة فزكاءا على را ٠‏ إن لم تبلغ إلى ما فيه الزكاة» 
أو كان له ما یوجہا ہا » ولیس على المتجر من زكاتمها شیء » وما كان من 
ربح فزكاته على من هو له » إن نجب فيه وخده أو بغيره مما حمل عليه 
والله أعلم . فينظر نى ذللك . 


مسألة : ومنه ومن وجبت زكاة نقد وعنده زرع سكر غض › فخر 
الحالى نى أخذ الزكاة منه بقيمته ذلك الوقت » أم إذا أدرك » فاختار «نه 
إذا أدرك » والسكر محتاج إلى مثونة كثيرة لسقيه وأجرة عمله قبل دراكه 
وبعد دراكه إلى حصاده » أيكون جميع ما ينفقه على زراعته تخرج. منه 
قبل الزكاة » وتكون الزكاة فها يحصل منه بعد جميع ما يعتريه . أم كيف 
القول بى ذلك ؟ الحواب وباللهالتوفيق : إن زكاته على ما يراه القائم بالعدل 
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0 يوم يحول على ربه وقت زكاته » و ېد فى الأوفر للركاة ع 
على الزكاة غر ما فى أجزة حصاده » إلا أن تكون الأجرة منه 2 
ل . والله أعلم . قال غيره : نعم إن وافق رأيه 
ما جاز فى العدل فلم مخرج من الصواب على حال عند أهل الفضل » 
وإلا فلا رأى له فيا خائف فی رأيه الحق فى القول أو العمل » ولم جر ف 
الأثر أنه جوز ولا فى النظر . وأما أجرة حصاده فيجوز لان يحتلف ۴ 
جوازها على اازكاة فی موضع ما تكون هی ف الزرع نفسه لا فى مو ضع 
ما يكون فى غير ماء على ما أراه فى حکه إن صح . والله أعلم . فينظر 
فى ذلك . 


مسألة عن الشيخ الفقيه جاعد بن خيس رحه الله : وفيمن يشترى 
للتجارة من أرض لزرع أو كرم أو تل فجاءمنهما تبلغ الزكاة فيه » أو كان 
له م حمل عليه؟ قال : فهى على ما به من قبل » من زكاة ماخر جه من تمارها 
کا هو فى الأصل وقيل بزكاة التجارة » وقيل بزكاهما » وكله من رأى 
أهل العدل . 

قلت له : وفما يزرع للتجارة أو غير ها من السكر » هل فيه زكاة أم لا ؟ 
وما حد نصابه إن كان ما يزكى ؟ عرفى ما عندك ی هذا . قال : فالذى 
عندى ف السكر أنه من نوع مالازكاة فيه من الشجر » ولانعلم أن أحدآعالف 
إلى غير هذا فى دين ولا رأى لبعده من الصواب على حال » إلا أن يكون 
الزارع له أرادبهالتجارة» فعندها يصح ف القول أن تكون ف تمنه من بعد 
الحول على مبلغ النصاب ف الزكاة » أوتلحقه لغبره ىق موضع لزومها لما 
أو جہا » وإلا فلا أعلمها ق أصله إلا أنها مما لايجوز على مثله . 

قلت له : وما زرعه لخر التجارة وله من الدراهم مايزكيه أو مادونه» 
هل حمل مادخل من هذا عليه فى وقته الذى لزكاته أو قبله أوبعده ؟ وكان 
معنى الفائدة مالم يزك ماف يديه ويم النصاب ف الزكاة آم لا ؟ قال : لا أعلمه 
مما محمل على ما فی يديه » ولا أنه مما يككل به النصاب على حال » لأنه 
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حده من بعد حوله » أو يكون له ما يدخل فيه بمعنى الإضافة إليه أو مخرج 
فى حال بمعنى ما استفاده من مال » وإلا فهو كذلك . 


قلت له : وما أراد به التجارة فدخل فيه شىء من الدراهم أوالدنائر 
أجرة لمن يعمله أو محتاج إليه إلا آنا دون ما فيه الزكاة فأصاب من هذه 
الزراعة ماقيمته تبلغ النصاب فى الزكاة أن لو باعه › إلا أنه تركهفبقى على 
حاله لم ينقص عنه حى حال عليه الحول » ماالوجه فيه ؟ قال : قد قيل ف 
هذا الموضع بزكاته وإن لم يبعه » وأنى آخرون من أن تلزمه زكاة حى يبيعه 
ما تجب فيه من قيمة أو ينقله فى غيره > وإلا فهو من السلع ولاشىء› 
ف ذلك . 

قلت له » فإن أنفق عليه من رأس مال يزكيه بعد محل زكاته »أوقبله» 
وقد أراد به التجارة ؟ قال : قد قيل فما حر جه من هذاى عماره » أوما 
محتاج إأيه من بعد محل زكاته > إنه إن وف بالغرامة فزاد عابها > فالزكاة 
فى الزرع لآنه أوفر » فهو الذى به يمر » وإلا فالرجوع إلى ما أخرجه 
من هذا بهء لأنه أنفقه عا فيه من الز كاة فعدم صلاحه » وإن كان من قبل 
محل زكاته » أو من مال قد زكاه » فهى فى السكر بعد حصاده لا قبله» 
إذ لايدرى ما يكون من صلاحه أوفساده . 


قلت له : فإن دخل عليه يومه أو شهره الذى يزكى فيه دراهمه قبل 
أن يدرك هذا الزرع ؟ قال : قد قيل إنه يقوم عليه بسعر يومه » وقيل 
بزكاته ما أنفقفيه . ويحوز على قول آخر لآن مخرج فى المسألة معنى ما مضى 
فى القول على ما قبلها لامها ى معنى ذلك . قلت له : فإن هو قد أدى ما قد 
لزمه من اازكاة ى دراهمه دون ماق سکره »› فلم يده حبى عصره فخرج 
منه مالايقوم بوفاء ما قد غرمه عليه » ولو أنه باعه يوم أداء زكاة دراهمه» 
لزاد على مابه من الغرامة ؟ قال : قد قيل إن عليه أن يزكى ما قد غرمه 
فيه » قبل دخو ل وقته من يومه أو تبره » لاما يبلغ إليه من قيمة أن لو 
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باعه يوم أدائه ا و ا کل عصره » إن کان | 
فيه وفاء بغرمه أن لو باعه يوم زكاته » وإلا فالذه يكون له منقيمة 
يوم محل زكاته فی حکمه » وق قول آخر إن كان ما أنفق عليه "من هذه 
الدراهم > ول ما محل ز كالما لم يواخذ فى يومه أو شهره بز كاتهما أنفقه عليه 
فيما محتاج إليه . والزرع غضلايفى بغرمه فى حاله » لآنه لايدرىمايكون 
من عطابه أو سداده ف ماله . وإن يبق حى ينضج فإن قوم عليه لم مخرج 
من الصواب ف الرأى » وإن باعه قبل عصره فالزكاة ف القيمة »وإن عصره 
فهى ی سكره » وإن كان بعد محل الزكاة فہا فإن زاد فى السكر وإلا 
فالرجوع ا إلى ما أنفقه من رأس ماله عملا بالأوفر فإنه بالزكاة أولى » 
وقد مضى من القول ى هذا فكرر . 


قلت له : ثبو تا فى هذا الزرع ما الذئ يدخل فيه ؟ قال : فهى فى 
سکره وخميره وبذزه وقشوره وما فضل من سفيره » وجو هذا من شی ء 
تقع الفائدة أو ما يبلغ به إلى قيمة . قلت له : ومع ردها إلى ما قد بذله 
فيه من رأس ماله ؟ قال : فهى فى جميع ما أنفقه من ماله من ذللك فا 
حتاج إأيه من شىء ى زرعه له › فيخرجه فى قيمة أو مايكون من 
أعماله . قلت له : وما أشتراه من البقر لإثارة أرضه » وغرمه فا لابد منه 
من علفها أوما يكون من شرابها ؟ قال : فهو مما لازكاة فيد قاذ ا 
مع ما انفقه عايه . 


قلت له وما لايقوم الزرع ى الزجر إلا به من آلة؟ قال فهوكذلك 
لايدخل فيه فلا يقوم عليه » و لايكمل به النصاب على حال . قلت له : 
وما زرعه ی أرضه وسقاه ممائه » ما الذى عليه وله فيه ؟ قال : قد قيل 
إنه يرفع عنه مقدارما يكون لائة من قيمة ولأرضه من كراء ف الموضع > 
ثم يزكى ما بقى منه . قلت له : وما زرعه فى أرض غيره منحة؟قال : 
فهو كذلك ولافرق بیہما فى ذلك . قلت له : وما كان بأجرة أو قيمة ؟ 
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قال : قد قيل فيه إنه مما محسب ى الزكاة عليه فلا يرفع عنه شىء 
من ذلك . 


قلت له : وما كان من آلة لعصمره أو حطب لطبخ سكره لازكاة فيه ؟ 
قال : هكذا قيل ولا أعلم أن أحداً يقول فهما يغير ذلك . قلت له : 
وعلى الزكاة ما ینو ہا من أجرة حصاد آم لا ؟ قال : نعم » على قول سن 
رآها شريكا لربه » وعلى قول من يقول بأنها فى الذمة فليس علا شىء 
من ذلك . قلت له : وعلى هذا يكون القول فيا زرعه للتجارة من ( عظلم) 
أو ( قت) أو بطیخ أو جزر أو ما يكون من نحوها آم لا ؟ قإل : نعم. هو 
كذلك لاغر ه نى ذلك . 


قلت له : وما أدرك من هذا فى وقته الذى هو لزكاته » فتركه حى 
ضاع كله » أو بقى منه دون ما غرمه فيه من رأس ماله الذى يزكيه ؟ 
قال : فأحرى به أن يرجع بالز كاة إلى ماأنفقه عليه فى موضع الوفاء بالغرم 
أن لو حصده أو باعه يوم درا كه » فبركه لالمانع يعذر به ی ذلك . قلت 
له : ومازرعه بغير التجارة فليس فيه زكاة ؟ قال نعم . إلا أن يبيعه 
بشیء ما هی فيه » ومول عليه الحول ی شہوره من أيامه » على 
ما به من النصاب فى الزكاة بتمامه » أو يكون له ما حمل عليه ی وقته 
الذى يزكى فيه » أو خرج من بعده معنى الفائدة » لبقاء شیء من ز كاته 
عليه » وإلا فهو كذلك . 

قلت له : فإن كان له من الدراهم ماأنفقه على زرعة أراد ا 
التجارة > وأخرى فى يديه وهى قدر النصاب أو ما زاد عليه » ولا جاء 
وقته سلم زكاة ما بيده » وأخر ما فى الزراعة إلى أوان دراكها » أيلزم 
زكاة مااستفاده قبل أن يؤدى ما بقى عليه ف زرعه أم لا ؟ قال : قد 
قيل فى هذا التأخير : إنه إن كان لمعی ما به أراده فى الزكاة من التوفير 
أنه مما له من التوفير أنه مما له وما استفاده على هذا فلا شیء فيه » 


5٠٠4 ا‎ 


وعلى آخر فهى فى الفائدة عليه » على رأى من قاله ہا . والله أعلم : 
فينظر فى هذا كله . 


مسألة : وفيمن عنده دراهم تحب فما الزكاة » وله زراعة سكر 
للتجارة أو دين نى زراعة سكر » فحال على دراهمه الحول > وسلم 
لعلة زكاة ما بيده من الدراهم » وأخر زكاة زراعة السكر أو دينه 
الذى له نى السكر » واستفاد فائدة » لا يعجبى أن حمل عليه حكم 
الفائدة إذا أخحر زكاة ماأنفذه فيما زرعه للتجارة » نظراً منه لتوفر 
الزكاة » وكذلك إذا أخر زكاة ماله من دين على فقير ليس له إلازرعه 
نظرا لما يسعه أو من القوام على معنى مصلحة اازكاة » أو على معى 
ما يسعه هو وإذ لا زكاة عليه فيما لا يرجوه » ولعل: بعض المسلمين 
يوجب عليه زكاة ما استفاده إذا ترك ما أنفذه فزراعة يريد جا اة 
وأما الدين الوكسس منه فلا زكاة فيه . والله أعلم . 

مسألة : عن الشيخ الثقة جاعد بن خميس : وفيمن يكون من أهل 
الذمة › ولا أريد منه أن يوادى الحزية > ادعى أنه معسر ؟ قال : فب ركه 
أولى مالم يصح عليه أنه فونيي 42 e‏ ی توسطه 
أوفقره » والقول ى هذا ليه ومالم يصح كذبه » فلا شىء عليه . قلت له: 
وف الصبى إن قال إنه لم يباغ ؟ قال : فهو صبى ی انمه وما يتبعه من حكمه 
EE‏ : قلت له : ومن دنا من البلوغ » أمجوز أن توكخذ منه 
أم لا ؟قال : فهو المراهق لكل لك موي اد رن اتات 
فى جوازه بذلك ف الواسع والحكم . 


قلت له : فإن قال إنه عبد مملوك » وهو نحال من مجوز إقراره؟ 
قد قيل ف الناس إن أولى ما هم الحرية إلا أن إقراره, بالءبودية 
ا كذبه م > وإلافهو كذلك فى موضع 


مهأ ذ+ 


ما حتمل فيه الصدق أو الكذب » فان ير د إلا لمانع بمنع من جوازهى الحكم 
والعبد لاشىء على رأسه » فرك أخذه بالحرية على هذا من قوله 
أولى » مالم يصح عليه باطل إقراره و دعواه به ما يدفع عن نفسه فى حاله 
ما قد لزمه أن يواديه لالصحة توجبه فى العدل : لم أقل بخروجه من 
الصواب ف النظر » ولقد أعدمى من أشاوره » و لعلى أن أطالع ما أقدر 
عليه من الأثر فعسى أن أطلع على ماق هذا من قول ذوى البصر » فإنى 
لم أقل محفظ » وخشيى من الله أن أكون قد تكلفتق جوالى › مالا 
أقرى على حمله لضعفى عن القيام ثل هذا » والله أسأله أن يمن على 
بالحداية فإنه ولى ذللك والقادر عليه . 


قلت له : وإن ادعى أنه من آهل خير أيقبل قوله أم لا؟ قال : 
قد قيل فى هذا من قوله : أنه لا يقبل إلا بالصحة » وإلا فهو المأخوذ 
ما عليه من فقره أوغناه أو ما بینہما فى ذلك . قات له : ومن لاعقل 
له من هئلاء ؟ قال : ما عندى فيه من حفظى شیء أعتمد عليه ىرفعى 
له من الغير » وكأنه أقرب ما يكون ف الشبه(١)‏ إلى الصبى فى هذا. والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفى المشرك إذا قدم عمال من دار المشركين إلى يلد 
من بلدان المسلمين » ولم يكن من أهل الذمة فتجرى عليه الحزية > 
ما الذى وز أن يئخذ من ماله ؟ قال : قد قيل فيه إنه مثل ما يأخذ 
سلطان أرضه » وقيل بالعشر» والآول أكثر . قلت له : فإن كان من 
أه الأمر من المشركين ف بللاده »> يأخذ من مال من نزها من المسلمين 
ف كل سنة مرة أومرتين » أوكلما قدم عامهم أو سار عتهم أورجع إإمهم ؟ 
قال : يعامل فى بلاد المسلمين كا عاملهم فى بلاده (۲) 


. ف الأصل : الشبهة‎ )١( 
. ف الأصل : وقال فهئلاء أن يأخذوا من أو لك إذا نزلوا فى بلادهم مثل ذلك ۾‎ )۲( 
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قلت له : فإن قال إنه مسلم أوذمى ؟ قال : فهو إلى قوله 6 
فلايعرض له مالم يصح عليه غير ذلك . 


مسألة الزامل وفيمن باع أرضاً قيمها مائة ده هم أن لو باعها 
بالنقد فباعها عائى درهم إلى سنة أوساتين » وهو من قبل لم تجز عليه 
الزكاة » هل جب الزكاة فا إذا حلت أم إذا حال علبها الحولمذ نحل ؟ 
قال إن فى ذلك اختلافا »> قول عليه الزكاة إذا حال عليه الحول مذ 
باعها » وقول لازكاة عليه حى مول عالها-الحول منذ حلت . 
و الله أعلم 


مسألة الحمراشدى فيمن بجحب عايه زكاة النقد ؟ وله تمر أخذه للتجارة 
ولما وجبت زكاته قومه بقيمته يوم إخراج زكاته » فبعد ذلك زادت 
قيمة الهر وباعه بزيادة أعليه ى تلك الزيادة زكاة إذا بقى عليه شىء من 
زكاته لم يده قال : إن عليه فى تلك الفائدة زكاة على هذه الصفة 
والله أعلم 2 

مسألة الحمراشدى والصبى إذا لم يكن فى حجر أبيه » أمحمل عليه 
فى الزكاة فى كل شىء أم لا ؟ قال .. فنى ذلكاختلاف » قول محمل عليه 
إذا كان فى حجره أو لم يكن > وقال من قال لامحمل عليه إلا إذا كان 
فى حجر ه والله أعلم ٠‏ 


مسألة ا ونوئس لدع خار E‏ الرحاة افلم E‏ 
م فدى منه البيع الحيار وأتلف الدراهم > ولم يبق عنده شیء من الدراهم 
بقدر مبلغ نصاب الزكاة » أيكون جب ما ستيه من الدرام عل غلم 
الصفة فى طول هذه المدة » عليه فيه الزكاة ما دام لم خرج الزكاة الأولى » 
أم تصير الزكاة الآولى دينا عليه ؟ قال : إنها تكون عليه دينا ولا زكاة 
عليه فيا استفاده على هذه الصفة فيا عندنا . والله أعلم : 


5١50‏ سا 


مسألة : وفيمن عنده دراهم وجبت فبها الزكاة » هل جوز له أن 
يأخذ زكاة الدراهم يشترى بها تمرا ويغرقه على الفقراء آم لا ؟ الحواب : 
إن كان يشترى به من عند غيره فأكثر القول إنه جائز وبيرأ من الزكاة › 
وإن كان يأخذ المر من عند نفسه ومحسبه بقيمته » ويأخذ هو دراهم 
الزكاة عوض الر » فأكثر القول إنه لا يبرأ من الزكاة : وفنها قول إنه 
يرأ . والله أعلم .. 


الاب الا اع سر 


ى الحباية وجوازها بعد حول الحماية » وما يضمن فيه › 
وما لا يضمن » وما أشبه ذلك 


عن الذيخ العام جاعد بن ميس الحروصى ‏ رحمه الله - وعن 
عامل الحبابرة إذا تاب إلى الله » ورجع إلى رأى المسلمين ودينهم > وقد 
كان الحبار قد بعثه ساعيا لحباية الزكاة من بعض القرى » فجبى مہا 
بعضا » وجعل أحدا من الناس على غير سبيل الحر له » جى ما أيضا 
بعضا » على غير الحماية لم > ولا الذب عن حرعهم > هل يكون 
ضامنا لما جى له من زكاة الناس على هذا الوجه ؟ قال : الذى فى مثل 
هذا وجدناه عن الشيخ محمد بن محبوب - ربحمه الله أنه او كانالباعث 
له فى الأصل إمام المسلمين من أهل العدل من قبل » ويأمره » كانت 
الحباية على غير الحماية » لكان ذلك من فعله جورا » على ما وجدناه 
عنه فى الكتب مسطورا » ولم يكن بينه وبين الحبابرة فرق » وهذا صحيح 
خارج على معانى الصواب فى الحق بلا جدال وليس يصح من القول فيه 
لقائل مقال » سوى أنه أنى من الأمور محجورا » ولم يكن حکه فما جى 
على نفسه تى الآخرة بورا » إذ لا يعد فعله هذا ى الشرع إلا فجورا . 
وإذا خرج هذا فى هذا » فكيف من كان ى الأصل جبارا عنيداً » 
وشيطانا من الإنس مريدا » يسعى ى الأرض بالفساد » و ىمل مخلاف 
الحق فى البلاد » ويسلك بزكاة العباد غير سبيل السداد » إن هذا لأظلم » 
والإعانة له فى السعاية لأعظ, » وإذا لم بحر التعمل ى المباية » على غير 
الحماية » لمن هو فى الأصل صحيح الإمامة » فكيف بهذا المارد الحبيث 
الفماسد © الذى فسق عن ربه عتوا » ومرق من الدين علوا ؟ إن هذا 
من الفعل لغرور » والقول بإباحته منكر وزوو › لآنه من تنفيذ الظلم » 
ومن التعاون على العدوان والإم بلا حلاف » نعلمه عن أحد من أهل 


ب 58١5‏ هس 


العلم > لأنه من صراح الضلالة » وما لا عذر لراكبه برأى ولا دين على 
. الحهالة » وعلى سبيل التجاهل مع العلم محجره فأشد جرما ء» وأعظ إأما › 
والتائب إلى الله تعالى ‏ على هذا لا مخرج فى أحكام الحق من أحد 
معنين ی جباته » ودخول سعايته » وهما التحر مم والاستحلال » والقول 
فيه إن كان لذلك مستحلا وبه إلى ربه دائنا » وله به متقربا » إنه.لاثبىء 
عليه نی أكثر ما قيل » إلا الاستغفار إلى الله وااتوبة إليه » من سئئ 
ما اجر حه من الظلم » واكتسبه من الإثم » ما كان باقيا فى يده بعد » 
فإنه إلى أهله مردود » أو فى سبيل الزكاة مصروف إذا ثبت فى الحق 
لها على ما لى الحرم بيانه سيأتى » وإذالم يثبت لها فلر به المأخوذ منه وليه 
يرده إن عرفه » ووجد السبيل إلى التخلص منه إليه » أو إلى من يقوم 
مقامه فى الحياة وبعد الوفاة » وإلا ففى يده مضمون على قصد الحلاصس 
والاجنهاد فى الخلا ص می و جدإلى الخلا صسبيلا »وليس عليه ق اللازم أ كر من 
هذا »ثم الوصيةبه والإشبادعليهمع القدرة »وإن غابت عنهأربابه أوماغاب 
عنه منه فالقول فيه كالقول ى الأموال » لا يعرف ها أرياب من الناس »> 
وإن كان هذا الذى جباه من أموال الناس على سييل الانهاك » لا يدين 
بتحر ممه إياه : فعليه الضمان فيا جاء عن المسلمين من القول فيه صراحا ء 
وكأنه لا يعدو أحد وجهين فى وجوبه عليه » إما أن يون لأرباب 
الأموال اللأخوذ مهم »> وإما للزكاة » وعلى حسب ما مخرج من القول فى 
خلاص ال مأخوذ منم من الزكاة وبراءتهم ما واجترائهم به » مخرج 
اه فى الحكم فيه » إذ لا مخلو أخنه ها من أن يكون عن دفع لا مهم 
ا 


والدفع إما أن يكون عن رضى أو جير » عن حرم أو استحلال » 
وعلى غير للدفع أن يكون قبل الوزن فى الموزونات أو الكيل فى المكيلات » 
أو بعدهما والبعد أن يكون مع تقصير مهم أو تضييع أو اجهاد فا » 
فإن كان أخذه ها قبل الكيل نى المكيلات لها » أو لشبىء مها فلا زكاة 


4168 ل 


علهم نى الأخوذ قبل . والزكاة علهم فها بقى على حسب ما قيل . 
وعلى معى هذا فكأنه أخذ مالم ومال الزكاة جميعا » وإذا ثبت هذا 
كان الضمان عليه لهم ى تسعة أعشار ما أخذه فما فيه العشر » وضعف 
هذا فيا فيه ' نصف العشر » والعشر أو نصف العشر لازكاة . وإذ ثبت 
هذا وصح ف المكيلات فيشبه أن يكون كذلك نى الموزونات من الذهب 
والفضة قبل الوزن يخرج . 


وكذلك ف الإبل والبقر والغثم إن كان الأخذ, قد كان من نفس 
الواجبة فيه الصدقة ظلما من غير تسام منه له ولا أمر . وإن كان من 
غير الحنس قد كان أخذه مثل الشياه عن الإبل والبقر وأشباه هذا.» 
فإنه يكون الضان عليه لأرباب المال ولا شىء لازكاة > لأن الزكاة باقية 
فى الجميع فها أرجوه إنه على معى الصواب ف الحق خارج » ويشبه ى 
الأنتجة أن تكون تبعا للأمهات » وكذا الذنى عدث ما بعد الأخذ 
ما لما من الغلات » ببيع الأصل فى الضمان إلا ما تلف من حادث الغلة 
من قبل الله » فإنه تاف فى ضمانه » والضمان أصح » والقول يإثباته 
أرجح لعى الإحالة بين أهلها وبينها مى التصرف قبلها ظلماً » وإن كان 
الأحذ بعد الكيل فى المكيلات عن غر تسام مهم له إياها ولاأمر ہا › 
وم يكن منہم يبسط لايد نى محجور فا » ففيه اختلاف من القول » 
فيخرج ى بعض القول إا علہم ولايبرأون من الزكاة بذلك » وذلك 
كأنه يشبه أن يكون على قول من يقول بتعلقها ى الذمة » أو على قياد 
معنى هذا » فالضمان ما أخذه لحم وليس للزكاة فيه نصيب » وعلى قول 
من يقول فا بأنها ى المال وإنها ععبى الأمانة فى اليد لاما منز لة الشريلك 
فى المال بعد وجو ا فيه » فلا ضمان علهم فبا ولاغرم » إذا لم يقصروا 
فما » ولم يكن منهم مالا جوز للشريك ى أمانته » فالضمان عليه لازكاة على 
هذا القول » وكلاالقولين صواب » والآخر كأنه رجح لآن البرهان له 
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أوضح . ولقد قال فيه بعض بأنه أقرب إلى الأصول وذلك صصيح > ول 
لأرجوه منترجيح الشيخ أبىسعيد - رحمهاللم بلا قطع عليه» لأنى إماأتوهم 
عنه استدلالا بلفظ الكلام » لآنه ی كلام يشبه فى النسج كلامه » ولکنه 
لم ينسب إليه وكأنه كلامه فها أظن ٠‏ والعلم عند الله »> وليس الأول 
بضعيف و لانادر »ولكن الآخر أقوى ى النظر حجة » وأبين علة وكأنه 
يشبه أن مخرج معنى الاختلافف الضمانعليه » كن إذاكان أخذه ها قبل 
اليل عن تقصير من أرباب الال فى الحصار » لثبوت الاختلاف ف 
الفعان على أرباب الأموال . إذالم يكن هنالك لهم مانع من الحصاد › 
وعلى قول من يقول عام الضان › فالضان لهم لبقاء اازكاة علمهم : 


وعلى قول من لا يوجب علمم الضمان» فالضمان للزكاةمالها : ولمم مام . 
وإن كان بعدالكيل على تضييع يوج بالضمان علهم فما فالضمان همم لأنذلك 
مالحم » والزكاة بعدعللهم »فافهم هذه التفصيلات وقس على ما ذكرته مالم 

أذكره مما يشبه إن أبصرت وجه القياس » ولميقصر بك عن ذلك الالتباس» 
والقول فى قبضه ها على سبيل الدفع مهم له إياها جيرا على وجه الغلبة قهرا 
كالقول فى أخذه‌ها بعد الكيل من غير دفع ولا تضييع ءن ذوى المال لها 
على حال » وإن كان على هذا أقرب إلى بقاء الزكاة عام > وعلى ثبوت 
الضمان علممم فما فى النظر » كانت بعد وجو ما فى الذمة أو المال » على 
وجهين عن القولين جميعا فإنه غير متعر على حال من الاختللاف ف 
الأثر » ومخرج الحكم فى الضمان عليه فى هذا الفصل : على قياد ما مضى 
من القول ف ذلك : 


ويعجبنى أن يرد القابض ها هنا ما قد قبضه »ء أو البدل إن كان قد 
تلف من يده ولم يده ولم يقدر على رده ١‏ 3 یر دونه إليه ويشيركون ف 


التخلص جميعا حرو جا لم من الاختلاف إن كانوا لم يكونوا أخرجوها مرة ' 


أخرى » وإن رد ما أخذهإلى من مهم »واشتركوا فى احلاص من إنفاذها فى 


ص 
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أهلها فالمعى عاله » وإن أمر بعضهم بعضا فيا > وق دفعها إلى أهلها > 
كان وجه الاطمئنانة وجها من الحلاص ق الحق على ما أرى» إذا كان 
ا إخراجها قد ص ار إلى حد من جوز ى اعتماد الاطمئنانة 
على قوله . 


وإن كانوا قد ماتوا أو مات مهم فعلى الاختلاف فى أنه : أين يجب 
عليه وضع الضمان » أو نفس المضمون إن كان باقيا فى يده فى سبيل 
الزكاة أو الورثة » ولو أمكن فى الاحتمال الأداء مهم لديانته » واحتمل 
اجتراءهم بذلك على معنى التوسع » أخذا بقول من يوسع ى ذلك ويذهب 
إلى أنه جز مهم عن إخر اجها مرة غير ها > فيما يجاب عنه علمه مما عکن فی 
الغيب أن يكون. فالاحتمال غير مز يد لما ثبت من الاختلاف فى الأصل > 
وعلى الاختلاف يحرى الحكم فيه » إلا أن يصح خروجهم من الاختلاف 
بالتسليم لها إلىأهلهامر هأخرى » فالضمان يكون لورثتهم من بعدهم» و لاأعلم 
أنه يبن لى فى هذا الموضع نى ذلاك اختلافا . فإذا صح معه بالثقة على 
معی الاطمئنانة و بالحجة فى الحكى »و بالقول مهم ما كانوا أحياء على القولين 
جميعاء حى على قول من يقول فما بالا بعد وجو ا فى الذمة » لأنها من 
حقوق الله » وكذا على قول من يقول ہا شرياكث » لأنها على قول : تكون 
فى أيدهم زلةالآمانة » والقولف الأمانةقول الأمينإذا قال إنه أداها ىأ هلها › 
وإن الزكاةوإن كانتف الفقراءتخرج أوإذ مخرج بعضباء فليست هىق الأصل 
لأحد منهم خصو ص »حبى يكون صما فما من هی عاره › ويكون عليه 
إذا صح وجوببها عليه » ولا يجوز قبول قوله بالآداء مهما أذكره خصمه » 
إلا حجة تقوم له من غيره للحروجه على مع الدعوى » ولو كان ف 
السريرة صادقا » وإنما هى الحنس من أهلها مبذولة » وعلى التخيير فى 
المعنى من أولى الفقر » بين إعطائه إياها أو مها على وجه الحائز بين العدول 
سا إلى غره » بل مجوز فى الأحيان العدول مها عن الفقراء رأسا . وفيما 
(م ۲۷ - لبو ابالآثار ج ۲ ) 


لا أعلم إنها #صوص من الناس بعينه » ,لا خصوص من الأمور » ولو كانت 
لخصو ص من ذوىالفاقة بعينه لبا جاز لمن عليه العدول بها إلى غر ه من أمثاله » 
ولإ.فيمن دونه » کا ى سائر الحقوق اللازمة لحصوص من الناس على من 
هی عليه » لايكون إلا له أو لورثته » ولمن صارت إليه بعد وفاته أولمن 
صر هاءأو صارت بسبب إليه ف حياته » وهذا ما لاأعلمه أنه قال به أحد 

من آهل العلم بالحجر من الحل » ولا ادعاه أحد من أهل العمى والجهل : 
وليس ف المزيد على هذا من الكلام فائدة لوضوح المعى منه » وانكشاف 
الحق لأولى الألباب به فيه » فليقصر على هذا القدر من المدى لأن فيه شفاء 
من العمى لمن طلب الشفاء » وأراد فعا عاهد عليه الله الوفاء . 


ولنأخذ من هنا فى القول فى الضمان إذا كان منم الدفع له على معى 
الرضى »وطيب الأنفس والدينونة بالاستحلال لذلك إنه لا غرم علهم فما 
بعد التوبة »ولا عليه لهم إن لم يكن غرهم ولس علمم أمره, » وأضلهم 
فها عن الحق فأعمى أبصارهمء ولا للزكاة لأنه ليس بزكاة على قياد معنى 
قول من يقوك فہا بأنما بالذمة » وأما على قول من يقول يأنها شريلث 
فيشبه أن يكون على قياد معناه ضامنا » والغرم عليه هنا يكون لاز كاة 
مخرجها مع القدرة نى أهلهاء لأنهبتسليمه لما للجبابرة المفسدين ف ‌الأرض› 
على سبيل الانتباك ما يدين بتحر عه ضامن الما © ولو أخذها من أهلها 
فلأنه دفعها إلى غير أهلهاء وو ضعها غر واا ر كانه حرج فيما 
كان ف يده يعدبعينه على قول من يقول فہا :انها تكون من بعد التمييز 
لها عىزلة الأمانة » فالاختلاف فى ترجيع مالها فى يده إلى من قبضها منه 
من ذوی الأموال ماكانوا أحياء : 


وأما يعد الممات فلا »بل خلاصة هنالك أن يسلمه إلى من هو أهل 
بأن يعطى الصدقة أو مما لا إلى ورثهم من بعد على أنه ميراث لهم » 
ويعجبى فى هذا الموضع أن يتولى بنفسه إخراجها - و كذلك الضمان بعد 
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.ستهلا كها على حال > وإن رد الموجود بعينه ما إلى من قبضه» فلا بأس 
[ذا كانوا أمناء علهاء و إن لم يكو نوا كذللك ودفعها لهم »ردا منه للأمانة 
إلى من أخذها منه ف نيته» فقد بينت لكالاختلاف » ويعجبى ألا يكون 
عليه على هذا الفصل ضمان . وأما الغرم فشى“ غير الأمانة»ولا يبين لى 
فى المصرح به من القول فيه» أن يكون له على هذا وجه ف الحلاص ف 
رده إلى المعروفين من الناس بالحيانة» ولا “إلى الحهولين فى الأمانة » وإتما 
عليه التخلص بالدفع له إلى أهله الواجب لهم »والمباح إخراجه فم بنفسه 
أو عن يأمنه عليه من الأمناء » أو يمن يستعين نى اتصاله [ل.هم ممن شاء 
من الناس »ويصح ذلك معه فيكون له ى الحق خلاص ولو كان المستعان 
به من أهلالإقرار منافقا » أو جاحداً أن له خالقا » إذا كان على قدرة » 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وغير بعيد من الصواب أن لو قيل 
الغرم إلى من أخذ ( المغروم ) منه على حال » لأنه محتمل مكانه فى النظر > 
على قياس ما جاء نى أمثاله فى الآثر » وأنت فانظر فى هذا الفصل وق 
موضع يكون الضمان فيه للزكاة عليه على حال » أو على قول من مخرج 
القول » كذلك على قوله فيه » هل له أن جعل مالز مه لفقره له ؟ وهل له 
أن رئ نفسه منه ؟ فإنه مخرج فيه على معنى الاختلاف فى الرأى » على 
رأى من خرج على رأيه جواز ذلك له » فيخرج أنه له ولو کان من قبل 
حن وجوب الضان عليه غنيا » وإن كان على حال الغى فى حاله » وكانت 
له القدر ة على التخلص والأداء ما عليه لازكاة » أو هو غير ذى 
عسرة» فالغرم عليهوالأداء عا عليه ى أهله »ولیس له أن يبرئ نفسه »لأنه 
غير فقير فيجوز له لفقره » وكذلك انظر فى هذا : هل مخرج فى الحق 
حرج الاتفاق عليه» أوله مخرج مخرجه من الغرم » على رأى عر ج بالتخاريج 
اه من آراء المسلمين ؟ فإنك محمد الله جد الخرج له بنفس التر ئة من غير 
غرم »على قياد معبى قولمنيقول فيمن لاخر ج زكاة ماله ونما هويأ كاها 
ظلماً ها أنه لاشىء عليه إذا تاب إلى » الله ورجع بصدق الرجعى إليه » 


ت 


لاما من حقوق الله على .رأى من یری هذا » فيما يكون لله من الحقوق 
على عباده » وعلى هذا القول فكان هذا يشبه أن يلحقه ومخرج بالمعى فيه. 


وإن كانت الحباية للجبابر ةعلىمعى الإعانة أشد ظلما » أو أكبر إثماء 
فإنهما فى معنى الغرم ولزوم الضمان على سواء » لما راكبان عا لايسعهما 
فى ديما »هذا منجهة الجباية لمن لايستحقها » وذلك من جهة أكلها إسرافاً 
لم يستحقها »> فأي فرق بينهما .وكلاهما ظالمانفما ؟ كلا إن القول فما فها 
يلزمهما واحد » لافرق ‏ معى الازوم بيمهما وإن كان الدفع مہم ها 
على سبيل التجاهل والانماك )ا هم دائنون فى الدين بتحر بمهبدعاء مهم له » عن 
رضى وطيب نفس لا بره ولاقهره › فالمدفوع به يكون للزكاة على قول 
من يتمول : إا شرياث والضان فيه لازم للساعى والدافع » وإذا لزمهما 
والسلطان الضمان » وكان على كل مہم الخلاص ی الكل حى يصح له 
معه» ما يوجب له فى الحق خلا صه من كله » أو شىء منه » فكأنه يكون 
خلاص السلطان خلاص الساعى » خلاص ذوى الأموال إذا صح معهم 
أ الوضع له مہما »أومن أخذهما فى محله » ولاسيما إن كان عن إذن 
مهم وإتمام > وكأنه فى الاعتماد على قوله أنه أخرجه فى ذوى السہام » 
أو سلمه إلى من يكون له خلاصاً فى حك الإسلام » سعة عن الضيق إذا 
برئ من اللحيانة » ونزل عنزلة الأمانة »> وكان أهلا أن يطمئن إلى قوله 
وكأنه على غير الإذن أو الإعمام لا يتعرى من دخول معى الاختلاف عليه › 
لأن عليه ى بعض القول أن يرد ذلك إلهم بوجوب الضمان فيه علمهم ؛ 
وعلى هذا فلا جز ثه ذلك » وعليه الغرم لهم . ويشبه ألا يكون عليه أن 
يسلمه إلهم ولاله حى يكونوا ى عل الأمانة لا على وجه الاشتراك نى 
الحلاص › وإلا فلا خلاص له منه › ومخاصة ف الغرم للتالف » وعلى 
هذا فقد أخلص وقد مر فيما قبل هذا الفصل القول ى الحكم نى هذا 
مستوق . وأما أنا فالذى اختاره الاشتراك فى الحلاص . إذا أمكن »2 
وإلا فالإنفراد منه بالتسلم له إلى أولى الاستحقاق فى الظاهر للزكاة » 


اك 2 


ولايرده إلہم إذا لم يكونوا عليه أمناء على حسب قياد معى » هذا 
معنى القول . 


وأما مذهب من يراها يعد وجو ا فى الذمة فكأنها بعد متعلقة بالذمة» 
والذمة بها مرنة» لأن ذلاك على هذا ليس بزكاة :والز كاة بعدعلهم »وءلى 
هذا فلاأرى عليه ى هذا الموضع فيما قبضه على الرضى غرما ى القضاء 
لآن الحيانة أتت مهم على أموالم فلم يستحقىا عايها عوضاً . وكذلاك لو 
كان الرضى صدوره عن جهالة من المسلمين لا » والذعاء مهم لعماية عن 
الباب . وعلى ظن بغير علم أن لم ذلك وهم حسبون على غير التدين » أن 
عام ذلك على هذا الحال » ولو أنهم كانوا يعلمون الوجه الحق »أو٠ى‏ 
علموه لا دعوه عن س ولاطایت هم بال خراج ها إليه نفس ».أ 
ولارضى هم بالتسام 


قلت TT‏ ولا غرم لحم > والزكاة علهم إلا أن يغرهم 
ويكون الدعاء أوااتسلم ممم إليه عن مطالبة منه لهم » وما يشبه المطالبة 
فإنه يضمن ويكون الضمان عليه مردودا بالحق عام » أو إلى من 
يقوم ى ذلاث مقامهم » لا إلى من يلى بالعدل قبض الصدقات » ولاإلى *ن 
يكون إخراج الزكاة خلاصاً فى أحكام ( القضيات ) لأنه خارج مخريج 
الحبايات الحراجية » لا اأز كاة الشرعية » والقول فيه إن كان موجودا فى 
بده » أو م! كان مو جو دا منه أويقدر على فكه » من يدمن هو ف يده عمال 
واحتيال فكه » وسلمه بعينه إلى أ ربابه أو إلى ورثنہم إنكانوا قد ماتواء 
أو من مات منهم أو إلى من يقوم ى ذلك من الناس “تامهم > وإن 
أعدمه فالمثل لاله مثل » وإلا فالقيمة إن أعجزه الال . وإذا ثبت المثل 
وتراضوا بالقيمة فلا أقول إلا أنه جائز » والقول نى الحختاط ا 
مالكل ماله فيه كالقول فى المسہلك »› ولو کان يده باقيا وغل ا 
إلى أربابه على نحو مابينت لك فيه من القول بالمثل أو القيمة » وإن وقع 
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منم التراضى على قم جاز» ولو كان فہم من لاعلك آمره »إذا رضئ له 
على نظر الصلاح القاثئم له » ولا له بالمصالح من وكيل أو محتسب عن 
صحيح نظر » أو عن نظر من له نظر » فى ذلك من أهل النظرء أوأهل 
الصلاح والبصراء وهذا وجه الحلا ص » لا بجزئه فى هذا الموضع غيره» 
إلا أن عله من يضح حله له من أرباب المظلمة » فيكون إذاوقع على 
.جه الواسع خلاصا له » إلا ما کان على وجه الاغتصاب أخذاً له » فإنه 
منه بالحل لا ييرأ إلا أن يكون الحل مهم له قد كان بعد أدائه هم 
وتسليمه إلهم » ويكونوا على مقدرة من أخذه لو أرادوه فإنه ييرأ 
هنالك . وأما جهل مقداره فالتحرى له وجه السببل فيه لمريد الخلاص: 
وطالب الإخلاص > هربا من القصاص يوم لات حين مناصس > إذ لاوزر 
هن الله إلا إليه » ولا اتكال فى الأمور إلا عليه » فإن لم يعرف أربابه 
أو شىء منه'فالوقوف كم مالم يعرف ربه » ويكون الباق ى يده 
مضمونا إن تلف أوضاع »> ولو من غير تضريع له منه لانه ضامن ى 
الأصل » وليس ذلك كالأمانة وعلى هذا حاله فيه » ولاغاية لذلك إلا 
أن يعرف ربه ويئديه إليه » أو حضره الموت فيوصى به على وجهه إلى 
ثقة » وأقل ذلك أن يكون مأمونا على المال » وعلى إنفاذ الموصى به 
ف موضعه على علم من نفسه أو من أولى العلم »و يُشنهد علا اثنين من 
ثقات‌المسلمىن » مهما قدروا وإلا فايكتب وصيته ويشهد من قدر عليه ۽ 
لطلسركوة. عار له عن تقوم به اميد نين يعن زو كود قل :الا ادال 
طلب الوصى الثقة » وءن هو الحجة فى الشهادة حتى يدرك البغية أو الموت 
على ذلك » فر ی الله له أن لايذاخذه ما ليس فى وسعه إذا صدقت فى 
الله إرادته وكان فيه. اجنهاده » ومخرج فى بعض القول أنه لبيت المال > 
وقيل إنه جحل ف بيت المال على سبيل الأمانة » ولايبين لى ثبوته إذا 
ثبت» إلا اذا كان القاتم والمتو لى لبيتالمال مأمونا وإلا فلا . 
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وق بعض القول إنه إنفاذه فى الفقراء تفريقا له » وإذا فرقه بعد 
الإياس من معرفة أربابه على هذا القول. خرج نى الوصية عليه به 
الاختلاف من القول » فقيل عليه الوصية به » وقيل لاوصية عليه . وإن 
عرف أربابه بعد ما فرق فال لحیار لم وأى شی ء من الغرم أو الآجر اختاروه» 
فلهم فى أكثر ماعرفنا.من قول المسلمين » وليس هو بالحتمع عليه لأنه 
مخرج فق بعض القول » و لیس هو بالشاهر آلا يكون لم عليه على هذا بعد 
التفريق منه ضان » وإن عجز عن هذا كله لعسرته)» وقلة ما ى يده. 
[ فلينو به إلى ميسرته أداء والوصية به إن حضره الموت قبل التخلص منه 
بسبيل الحلاص » والنجاة لمن أراد النجاة يوم لا نجاة إلا لمن تاب وأناب 
إلى ربه»وأتاه بقلب سلم وكأنه فی براءته لنفسهمنه إن كان فقيراً معسرا » 
فى موضع ما يكون حكم ما لزمه من الفمان فى ذمته لمن لا يعرف له من 
الناس ربا للفقراء بعد الإياس من معرفة ربه »> حرج فما الاختلاف على 
قول من يقول بصرفه إلى ذلك » لا على قول من يقول بالتوقيف له لل 
غير غاية إلا وجود معرفة أربابه » والوصية به عند حضور الموت له قبل 
ذلك . وإن صح معه من أمر السلطان أنه قد رد المظلمة إلى أهلها بعد 
| أدانها منه إليه » سقط عنه الضمان فا قيل ؛ ولم يكن عليه إلا التوبة » 
وإذا ثبت فى الكل ثبت فيا يصح رده معه من البعفى » ويكون لالم 
يصح معه رده باقيا عليه على حاله نی ضمانه» والسلطانشريكه ی الضمان 
إن كان كثلهحر ماء و همامأ خوذانق الحكم بهإن قدر علهما أو أدانا بهتسلما 
من ذا تأنفسهما » وإلا فالمقدور عليه مهما لأن كل واحد مهم مأخوذ به 
على الانفراد » وكذا لمن طلب المتاب إلى الله من ضمان الجميع » وكذللك. 
إن كان أحدهما مستحلا والآخر محرما » فالمأخوذ به الحرم » والضمان عليه 
فما يلزم فيه الضمان دون المستحل له بدين على ما سيأتى بيانه ر فها بعد » إذا 
كنت الحباية على وجه الباطل الظلمى »وإن كانت الحباية على الرضى على 
الوجه الشرعى » عقيب المشاورة لأهل القرية أو البلد أو المناظرين 
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لم فق إرادة اللدبارء فأرادوا من ذات أنفسهم راج لحر اج دفاعاعن‌النفس 
والأموال »من غير أن يكون معه لم مخويف بالسعى إلى الساطان علىمانع » 
ولا ترهيب به » أو ما شه للممتنع فلا ضمان عليه إذا لم يكن من عمال 
الحبايرة » ولا [ثم إذالم يقصد الإعانة للظالمعلى ظلمه» وإتما أراد به سلامة 
العباد والبلاد . فإن أذ شيئا عن تخويف بالسعى منه على الامتناع أو على 
غير وضى من لا جوز رضاه عليه » فإنه ضامن إلا أن يكون عن حالة 
تجوز المصالحة هنالك على مال من لا يكون رضاه رضى من الناس ف 
الحق » فداء لاله على وجه المصلحة » نظراً فى الصلاح من وکیل أو وهی 
أو محتسب أو حماعة من المسلمين » أو ينظر من الحانى على وجه الاحتساب 
اجتهادا لله فيه بالصلاح ؛ تولى الحبابة بنفسه أو تولى غيره بأمره فكله 
سواء » ولا ذمان عليه على قول إذ لا سبيل على المحسنبن » إما السبيل على 
الذين يظلمون الناس بغير الحق» وليس هذا من ذلك ى شىء على الأرجح 
نظرا فى الأصلح . وأما عامل البابرة فكأنه قريب من الان إذا حرج 
لهذا » ولو أمن من جباه عن السعى به » وخيره بين الأداء والامتناع 
لأنه ليس بأهل إلى أن يطمكن إلى قوله ولو آلى على نفسه بالله ينا › 
إذ لا يوامن منه المكر والخداع لأنه فى محل النهمة' ظاهر الحيانة » وجدير 
بأن يخالف ويكون الأداء له عن خوف مته منالسعى به إلى إمامه الذى 
يقدمه يوم القيامة إلى النار » إلا أن يذكر فير جع ويتوب ويقلع » أو يتوبا 
إإيه جميعا ويؤوبا إليه سريعا » فإسما يدان الله غفورا رح » لأن 
التائب من الذنب ان لا ذنب له فى الكتاب والسنة وإجماع الأمة » إذا 
تاب قبل أن يواخذ بكظمه وقبل طاوع الشمس من مغرها »> ومن لم يتب 
فأو لئاف هم الظالمون . وق الاخرة هم الحاسرون . 

( وليلست التؤبة” لين يمون السات حتى إذا 
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فانظر أما المبتلى فى الحلاص امفسك من هذه الورطة المهلكة » مادام 
النظر ينفع » وذكتّر فلعل الذكرى تنفع ف النفس تنجع » وبادر الاعتذار 
إلى ربك مادام يسمع » قبل أن توخذ على غرة »ونجزى على مثقالذرة » 
وتدوق ويال أمرك وشره » وتفكر فى اللحلاص عن خالص قلب مريد » | 
سلوك الهج الحميد » والقول الشديد » والرأى الرشيد > ولق السمع وأنت 
شهید »و اتح سبيل من أناب إلى الله تعالى ولا تبلغ الفساد. فى الأرض > 
ولا تضيع المطالب به من الفرض » ولا تغرنك الحياة الدنيا فإنها متاع 
الغرور : كأنها تكن »وكأنك لتك نأنت ماعلى حزن أو فى سرور »ويكإنك 
راحلعنها بالعشى والإيكار » إلى أحد غايتين جنة أو نار » تتميز من الغيظ 
كلما ألقى فما فوج سام خز نما ألم يأتكم نذير ؟ قالوا : بلى » فنسأل الله 
المولى القدير » أن عن علينا من جوده العم بالمغفرة لنا » إنه بالموامنين 
رءوف رحمء فاجہد يا أخى فی رضا الله طلبا »ولازم سبيلهرغيا »وجانب, 
كل رذيلة رهبا » وامخذ التقوى سبيلا والكتاب والسنة دليلا » والإجماع 
والرأى خليلا » واجعل الآخرة نصب عينيك والدنيا وراء ظهرك » واعدد 
نفسك فى الموتى » ولا محسهافق الأحياء » إنك ميت وإنهم ميتون © ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم نختصمون » ألافائيض من قدرة الحهالة » 
وانتبه عن سنة اأضلالة » واستعمل الحذر ى مظان الہم > ولا تقف مالاس 
للك به على . خخذ ما تعرف لتعمل > وقف عما تجهل » حى أهل العلم تسأل» 
وإياك واختباط العشوى » ومتابعة النفس على ما تبوى » فإنه الداء » 
( العفض يل ) والمئزل الوبيل » وأنت المناقش عن القليل والخليل » ألا فأعد 
للسو“ال جوابا » وللجواب صوابا :واحذر من الموادى إلى الملاك »و لاتدخلن 
فى شى ء من المكرة فى الخرج منه فإنه للدين الملاك » وتقرب إلى الله زلفى» 
تقربا بالحظ الأو > وتبلغ الدرجات العلا وإياك والتغافل عن شى ء يلزمك 
من حين تصبح إلى حين نمسى » والہاون ى شی ء مما فرطت فيه فی جنب 
الله العلى » وعليك بالتلاق لما ؤات مما عايلك تلافيه فرضا » ولا تنس 
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ما أمر به من الحباية للخراج من الناس للجبار » لتوئدى ما يلزمك فى ذلك » 
فالأمر فى الحباية من المأمور بالحبابة للخراج » يخرج فيه ما قد حرج 
من القول فيا جباه الآمر بنفسه مهما وقع الأمر بها على شى ء مما يلزم فيه 
الضمان » بل يختلف الأمر بينهما باختلاف الأحوال فى الحباية مهما » 
ويكون عل الأمر من الضهان ما ليس على المأمور إذا كان الأمر على معنى 
المظلمة » ولو كان الأمور ما جباه على الوجه المباح الذى ليس عايه 
فيهجناح » كا بينت للك فيه البيان الصراح » وقد يمكن أن يكون الضمان 
على المأمور دون الامرء إذا كان الأمر على الوجه الحائز فى الحباية »و تعدى 
المأمور من الأمر له إلى مالم يأذن له فى الدين » وكان أهلا أن يمن ف 
الحبايات اللحارجية فى حكم الظاهر > ويمكن أن يکونا ضامنين » وهذا 
فى الحق شىء يقتبس عامه مما مضى من التقسيمات فى أنواع الحباية » 
وكان فى لزوم الضمان على الأمر بالمظلمة » يخرج فيه معنى الاختلاف مالم 
يقبض المظلمة لو لم يكن له على المأمور سلطان فيخرج لزومه له على بعض 
القول » وق بعض القول يخرج أنه لا ضمان عليه»إذا لم يكن له على من 
أمره يد عالية »مثل الصبى من أو لاده » والملك القاهر لرعيته » والعبد المالك 
لرقيته . وكذلك من لا عقل له » فإن هئلاء يضمن جميع ما أصابوه من 
المأمور الى تحب فيه الضمان بأمره ولا أعلم ف ذلاك اختلافا » وأخماف أن 
يلحقه معنى هذا على حال » بلاجدال خلا » ولو كان المأمور به من 
أجاد لرعيته غير ذاهب عقله » لآن الحندى لا يبعد من أن يكون له طيبة 
الساطان على ساثر الرعية سلطان » إلا أن يخصه ما مخرجه فى اانظر عن هذا 
الحال » محال تاحقه سائر الرعية فيه » فيحلقه الاختلاف ى اأضمان ف 
ذلك » وإذا ثبت الضمان فى الحباية على الظلامة مهما » كان المأمور ثانى 
اثتين فى الضمان » إذا كان ممن يئخذ على أفعاله الموجبة للضمان بالضمان » 
لدخوها فما على الوجه الباطل الموجب للضمان » على من أتاه مننهكا له › 
ويكون كل واحد منهما مأخوذا بالجميع لأنهما شريكان فى الظلم » وكيف 
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لا يكون مأخوذا بما به أأمير » ولم يكن للمأمور يد فى الحباية على من جباه 
بسواهء إلا أن يريدا جميعا التخلص أو يأخذا بالحكم كلاهماء فإنه يكون على 
كل واحد مهما ما ينوبه وكأنه النصف » والمسلم لاييرأ من النصف الآخر 
الى على الآخر مالم يسلمه حى يسلمه » فإن سلمه سلما جميعا » وإن 
سم أحد ها الأكثر سم الآخر ما بقى لأهله » ثم يكون زالمراد فبا وقع 
بينهما من التفاضل فيه التسام حى کونا متساويين ی الغرامة . وإن سلم 
أحدهها الكل رده الآخر عليه ما عليه إلا أن يكون المردود الظلامة بعينها 
فلا شىء عليه له » وإن كان شی ء باقيا دو ن الباق ف اليد منها إلى من ھی 
فى الأصل له » أو إلى من صارت إليه فى الحكم مصروفة إليه » إذ لا يسع 
العغلاك وقع التساوى بیہما فى التالف إذا كانا محرمين » وها ى غير 
التالف على حال فى كل حال» فى التخلص منه وق الضمان منه » وى الضان 
له إلى أن يصل أهله » أو جعل فى أهله عند عدم معرفة أربابه على قوله » 
والسلطان فى الذمان ثالث ثلاثة » لآن المأمور بالأمرزله كانت له اليد » وبه 
كانت اليد للأمر على الناس ى الحباية هم جورا » وإذا تاب ورجع بعد 
الانباك » وى أخذه به غرما إن قدر عليه » وإن كان فم المستحل وهم 
الحرم > فالضهان على الحرم دون اأس:<ل إلا ما كان باقيا بعينه » فلا فرق 
بين الحرم والمستحل » إذ كل“ واحد مأخوذ برده » وإذا ردوه أو رده 
أحدهم إلى أهله برئوا منه جميعا » وكان لاتالف خان يوخذون به 
إلا المستحل فإنه بالتااعف غير مأخوذ » ولا ضمان فى التالف عايه إلا ما أتلفه 
بعد التو بة » والإنابه إلى الله والرجعة إليه » وإذا أدى الغرم مما تاف با مثز. 
والقيمة المستحل ظنا منه أنه عليه » ل يمرأ الحرم من الضمان لأن ضمان التالفه 
فى الحق عليه دون المستحل » وكان هذا سلم ما ليس عليه الظن بالحهل أنه 
عليه حى إنه لوصح له على من غرم له لكان له رد ما دفعه على هذا إليهء 
إذ لاحق له عليه » وإنما حقه على غير من عليه له على غلط جهلى من 
موديه إليه » فعليه إليه رده وإما قضى نفس الشىء المظلوم مهما كان باقيا: 
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ف يد من هو نی يده » وكان فى يد المستحل له.: أورده هن يد من هو ف 
يده بغير المغرم إلى أهله فالضان فيه على الحرم حى يصل أهله » ويكون 
ف بدالمستحلمادام فى يده » بمتزلة الأمانة فى هذا الموضع »إلا ما كان ى 
يده باقيا قبل التوبة » وإن لم يقدر بغير الفدية على فكه فالفدية له على ا محر م » 
فإن المستحل بالفدية فكه على الظن أنه عليه رجع ا إلى ا حرم » وعلى 
الحرم له ذلك إلا أن يتطوع به عليه » و إن فداه ما به فداه أو غرمه لما م 
بقدر على رده بعد إتلافه له على على منه » أنه ليس عليه من أن يبعد يكون 
لا له على الحرم غرم» إذا كان عن غير أمره أداء ما أداه»ولو نوی لى نفسه 
أنه يوادى عن الحرم ليأخذ منه على حسب. معنى ما جاء فيما يشبه فى المعى 
هذا ی باب الدين» فكأنه لا يبعدأن يكون كثله فى النظر لآنه ليبس بضامن 
فى الأصل له » ولاشريك اه فيه فى الضمان » ولم يبق فى النظر إلا كأنه 
يشبه المتطوع » ولعل الموادى عنه بالنوى عنه ييرأ من الغ مان لما يكون قف 
يده منه » إلا أن يكون المستحل نوى التطوع به على أهله لا على ارم 
ولا عنه ليأخذه منه أو أنه جهل ما يلزمه نی ذلاك فنواه ما لزهه إن كان 
أزمه » وإلا فهو على التطوع صدقة منه إلى من سلمه إليه » فإن الحرم 
لا بحزئه على هذا » وعليه لأهله من الضمان فى ذمته محكوم به عليه فى ماله؛ 
وإن لم حكم به عليه فعليه أن حك م على نفسه ما محكم عايه به فيه فى الأحكام) 
فاعلمه وانظر فى هذا كله » لتعلم وجد رع لك ها اجليك وها روما 
لبعاده » أو لله أو لعباده » فإنه لا يعدوما أنت فيه على هذا أحد هذه 
الوجوه الثلاثة » الى هى ى الأصل راجعة ف المعنى من هذه المعانى إلى 
و جهن : أحدهما مالله تعالى »© والثانى مالعباده » والعباد كلهم لله 
لا لغغره » إلا أن ماهم موا عل حقه فيما قيل فى هذا » إذا ثبت 
عليه مثل هذا لله ولعباده . وقيل بتقدم ما لله على مالعباده من الحقوق ف 
قول ثان . وفى قول ثالث إا متساوية » ولايقدم أحدهما على الآخر . 
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وق قول رايع ققح المتقدم ى الوبتوب عليه > وغل ممئ هذا القول 
فكأنه من لحن المعبى مخرج فہا أنها تتساوى » مهما كان وجوا معا : 
وإن كانا معا فى شى ء أحدهما قبل الأخرثبتت بيلهما ف المتساويين والمفاضلة 
بالتقدم فى لمتعاقبين » ويكون التقدم ثم أقدم وأولى » على قياد معى 
هذا القول إن تقدم » فافهم هذه المعانى » واعلم بصوابها فى التفصيلات 
من هذه الحقوق إلى أرباها » واجنهد فى أن تأنى الآمور من. أبواا 
لتسلى من عقاءها » وتغم بثواءها » وابذل مجهودك فى هذا وغيره حد الوسع › 
فى موجب حكم الشرع » فى الللاص والإخلاص قبل أل لات حين مناض » 
وإياك أن تقسط أو من رحمة الله تقنط »> فإن المولى كر مم وفضله عم › 
وثوابه لاثائيين عظم » ولن بلك مع الله أحد إلا من اتبع هوى وضل عن 
انسبيل فغوى » وتاه فى بيداء الجهل يتمطى » وكان فى الدين مبتدعا أو 
مقصرا مادعا » أومنميريا بالله هاجغا أو موئسا من روح الله جازعا . ومن 
سلم وجاز من هذه المهلكات الأربع فقد فاز »> وما الحياة الدنيا 
إلا متاع الغرور . 


قلت له : وعلى قول من يقول إنه إذا أكل زكاة ماله إسرافا » فليس 
عليه غرم إذا تاب » هل ګحرج له وجه إذا مبز ها من ماله على نية الزكاة»› 
وأخرجها لعامل الحبابرة جهلا بدين المسلمين » وتجاهلا لما يدين بتحر عه 
أن لا يكون عليه غرم إذا تاب ؟ قال : هكذا يخرج على ذلك القول فى 
الوجهين جميعا إذا تاب إلى الله ورجع إلى الحق مما عليه فيه الرجوع » 
والتوبة ىق حقوق الله إذا ثبت وكأنه ثابت » ولكنا فيه وجدنا عن نعض أنه 
قول شاذ . 


قات له : وعندك أنه شاذ لا عمل عليه إذ لاقوة له » قال : 
لا يبن لى شذوذه » لأن الشاذعن الشىء ما انفرد عنه » وما كان هذا 
حاله » كان أن ينحط عن الصحيح البتة لكونه فى و جده الف عف بوهنه 
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نازلا » وهذا له قوة" لأن ابی - صل الله عليه وسلم لما سأله السائل 
عن الحهاد فى سبيل الله حى يقتل وعليه حقوق » أكان يغفر الله له ؟ 
لم يستين عليه بعد قوله له :نعم » إلا حقوق العباد على مجاز معى الحديث» 
فكأنه على ظاهر الرواية يخرج فيا كان لله أنه جزئ فيه المتاب إليه عن 
القضاء وكفى .بهذا برهانا وشاهدا ودليلا على صواب هذا القول وقربه 
وقوته لقوة الحجة له : 


قلت له : وإن جاز له ذلك » فهل تخرج سعة للقابض منه على 
هذا المعى > ويسلم من الضمان إذا تاب كا صلم المقبوضة منه ؟ قال 
عكذا أجدنى على هذا القول فق النظر الصحيح أرى ف) يكون للزكاة إذا 
ثبت بی الحق لما » وأما ما كان لأرباب المال بالحق مردودا وبعد التلاف 
فى العدل معروفا » فإنه يسلمه إلهم فيرده علمم إذا كان القبض عل 
وجه ما يلزمه فيه الغ )ن لم › وقد مذى القول ى وجوه ذلا فانظر فيه 


وتدبره وخذ باحق منه . 


قلت له : فإن مات الحبار الذى أمره بالحباية على وجه الظلم » وكان 
شريكه ف الغمان » هل يخرج براءة فى الحق هذا الحانى من ضمان 
ما جباه » وتكفيه التوبة غير رد ما ضمنه لهم إذا احتمل أن الحبار قد 
تخلص من هذه المظلمة بغير اطلاع من الحا » على قول من أجاز 
للوارث العلك لا ورثه من الحالى على انفسه » ما يستهلك ماله أو بعضه. إذا 
احتمل له فى الحق أداء تلك المظلمة ذا ا ا حى عليه لموت 
غيره ؟ قال : لا يبين لى فى هذا وجه المقايسة بذلك > لان ضامن لا 
له » ضامن من هذا بنفسه ومأخوذ به على الانفرادق حكمه » وعليه 
التخلص #ا عليه وحده » وما صح معه عليه ولابراءة له حى يصح معه 
خرو ج الخبار منه إلى أهله على وجه يخرج بخزوجه من ضمان ما جباه له 
ناطلا » ويخرج هو منه معه بو جه يوجب له البراءة من تسلم أو حل جائز 
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أو صدقة ثابتة أو هبة تامة أو أداء له من غيره عنه » أو رجوعه إليه مير اثا 
أو ما أشبه ذلك . وأماباحتمال» خروج الخبار منه إلى أهله فلا يتوجه لی ىف 
النظر أنه تكون له براءة به » والقياس بما ذكرت غير سائغ » وبين 
ذا وذاك فرق » والفرق بينهما بين لأن ذلك على غيره » وهذا عليه . 


قلت له : وف الخاصمة إذا ادعى الحا أنه إنما كانت الحباية منه على 
الاستحلال » هل يقبل قوله عند المذاكرة فى الحا كمة ؟ قال : لا يقبل قوله 
فى موضع ما يكون لما جباه من الحبايات ضامنا له لمن أخذه منه », لآنه 
. حارج فى معنى الدعوى لإزالة ما هو لازم له وثابت عليه » لآنه على أصل 
التحربم فى الأصل حى يصح له ما يوجب له أو عليه حك الاستحلال . 


قلت له : فا يكون من ذلك للزكاة » ولم يكن فيه لأحد من الناس 
عليه خخصومة ؟ قال : فهو إذن من خالص حقوق الله » والقول فيه قول 
ما احتمل له وأمكن ی الحق ف الظاهر صدقه وكذيه » والله ول أمره 
فإن كان صادقا فلنفسه » وإن كان کاذبا فعللها » والله يسأل عن 
هذا كله . 


قلت له : ی حال مايكون حكه متبكا لما يدين بتحر بمه » أنجزئة 
التوبة لما ضيع منها على قول من يقول تجزثة التوبة عن الأداء كان 
فقيرا أو غنيا ؟ أم بيمهما فرق ؟ قال : لا أعلم فرق ما بِنهما فى هذاء 
وكلاهما ی كل قول من هذين القولين سواء ولكنهدقد استحب بعض 
لمن كانت له القدرة على الأداء أن يوئدى » وما أحسن ذلاك خروجا من 
شبهة الحلاف » والله يرجى له أن لا يسأله عند العجز » وأن لا يوئاخذه 
به إذا تاب ور جع إلى الله وأناب . 


قلت له : وعلى قول من يقول بالقضاء وأنه لا تجزئه التوبة عن 
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الغرم والأداء »هل يقبل قوله إذا ادعى هذا الحانى والآكل لها إسرافا 
أنه قد أدى ما لزمه من ذلك للزكاة ؟ قال : نعم » قد قيل إنه يقبل 
قوله فى غبر موضع اللحصومة ويسع قبوله» ووز تصديقه ى ااظاهر 
على الواسع » لا على الحقيقة أنه صادق فى قوله > لأن كذبه ممكن كا 
أمكن صدقه فيا غاب من أمره . 3 


قلت له : فإن كان إنما أدى ما أزمه لاز كاة من الزكاة فيمن جوز 
له الز كاة فقيرآءوأءطى مما من الفمراعء وال ممم على وجه ما سحه 
أبحوز له ويكون عحزثاً له ؟ قال : هكذا أرجو أنه قيل » والنظر 


يوجب هته . 


قلت له : وإن رده إليه الفقير بعد ما قبضه منه على وجه العطية » ثم 
سلمه إليه أخرى عا لزمه من ذلك » ولم يزالا على هذا مرة بعد أخرى» 
إلى أن صار لو حسب الحميم وأضيف بعضه إلى بعض »مثل الذى عليه 
أو أ کر » أيكون ذلك له حلاصا ؟ قال : هكذا يقع ی ف النظر وكأنه 
يصح على قياس ما جاء فى الأثر » و كذلك أرجو أنه يوجد عن أهل 
البصر إذا كانت المراددة على غير شرط بينهما ماءولم يكن المدفوع من 
الز كاة مقدار ما يتجاوز الحاثز فى حق ذلك المعطى . 


قلت له : وإن كان غنيا فهل له أن يئدى من الزكاة عن الز كاة 
مما لزمه ضمانه لها منه ؟ قال : لايبين لى ذلك على الأشبر من 
زكاته . قلت له : فإن أعطى هذا الغى من زكاته فقيراءما يجوز 
له أن يعطيه إياه مهاء فر ده إليه الفقر على سبيل العطية بعد ما قيضيه 
فأخذه و دفعه إليهعما لزمهمن الزكاة »وفعلا ذلكمرارا مقدار مايأ ق على جميع 
ما أزعه من از كاة 4 هل يحوز ذلك وييرأ نه ويكون له خلا صا 
قال : يشبه أن خرج فيه فيما يقع لى معنى الاختلاف» لورود الاختلاف 
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فى أكله من زكاته » وف الانتفاع مها من يد منأعطاه إياها لفقره إذا دعاه 
إلى الأكل منها » وأهداها إليه أو بعضها بعد ما قبضبا » وكأنه علىمعى قول 
من جوز له ذاك » يشبه أن يكون هذا له على ما قلت ىق موضع احلاص 
إذا ثبت هذا القول ولم تكن المدافعة عن شر ط بيهما . وعلى قول منيقول 
بالمنع من الكل والانتفاع على هذا من الصفة » ففى هذا حرج ماقد خرج 
ی ذلاك لافرق . 


فلت له: وإن لم يصح شى ء من هذا » ولاادعى الأداء عاصح عايه من 
ذلك » على قول من يلزمه ولوتاب ولا قامت له الحجة عا توجب له البراءة 
منه والحلاص › کا قامت عليه بوجوب ذلك عليه » أيكون ذلك ق ماله 
بعد موته حى يصح خروجه منه بوجه ؟ قال : هكذا ی هذا يقع لى ف 
معی الحك, على حسب ما يبيز لى » وكذلك حرج فى معی القول حی 
يصح منه خروجه كا يصح عليه وجوبه » وكأنه على معی الحائز فإذا 
احتمل له الآداء وأمكن خروجه لم يكن على الوار ثأن مخرج ذللك من المال 
عنه إن لم يوص به . 


قلت له : فإن م بيد له اروج من السعاية والتوية من احباية جى 
ما تعلى ذلك » له محتمل فى اللحروج ؟ وهل لورثتهااملك للمر اث باحتمال 
الحروج من غير إخراج نما يصح عليه من ذلك لله أوللعباد ؟ قال لايبين 
لكات الاباك 17 و روساع أن ممكن لمن عمل شيئا وآخخرصا-لاً 
أو لمن صخ له الحروج ثم غاب أمره إلا لمن ثبت فى حكم الظاهر على 
الإصرار مقيما على ذلاك من عمل الأشرار » وماصح من ذلك للعباد ففى 
المال محكوم به فيه على حال » وما كان منه لله فجاز ى حت الورثة نى المال 
على سبيل الاختلاف مهما صج معهم من غير الوصية به منه . 


قلت له : فإن كان قد تاب إلى الله من ذلك » ولكنه لم يبق ىف 
( م۲۸ - لباب الآثار + ۲ ) 
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الحياة ماعكنه فيه القضاء لا عليه لله > هل للورثة أن لايردوا ذلاك من 
ماله ؟ قال : هكذا ف النظر يقع لى على قولمن يقو ل إنه مجزئ فيه المتاب. 
قلت له : وعلى قول من يقول إنه لا جزىء المتاب عن الأداء وأنه 
عليه حى يصح خر وجه منه » أو أنه لم محتمل له وجه اعروج على حال 
أعنى ورئته أداء رمن ماله كال + لع ذا أوصى د وقدروا على 
إنفاذه » و لابد لهم مر من ذلك إن أرادوا التملك لما يبقى من المالمن بعد وصية 


یو صى ہا أو دين . 


قات له : فإن لم يوص وصح عليه ذلك معهم ٠‏ ولم يصح منه الأداءء 
ولا احتمل له الحروج منه بوجه يوما ما ؟ قال : والحواب فى هذه المسألة 
فى بعض القول كا حواب فى الى قبلها إذا صح معهم أندعليه » ولم مرج 
منه حبى مات . وقيل لای ء عاہم ی الال إن م بوص به على حال . 


قات له : فإن أوصى به على وجه تصح به الوصية من الموصى › 
أيكون ٹاہتا فى ماله بعد موته ؟ قال : هكذا الحق فى هذا ظاهر للعيان عند 
أولى الألباب » ولاأعلم فى ذلك اختلافاً . قلت له : وإذائبت عليه فى ماله 
على قول ل 
وقيل من رأس المال > وكلا القولين من قول المسلمين . 


قلت له : وما لز زمه من ذلاك للعباد وصح عليه ولم صخ له خلااص 
منه ©» ولكنه قد عاش بعد التوية مقدار ما مكن أن يوادى ذلك » هل له 
محتمل فى حق الورثة ؟ قال : قد قيل إنه ماصح عليه من ذلك فعليه حى 
يصح خروجه منه بوجه » وعلى هذا فليس للورثة 0 ماله إن لم 
تصح معهم براءته مما صخ عليه من ذلك إلا من بعد الأداء له . وقيل 
إذا احتمل أن يكون قد أدى لم يكن علہم أن يوئدوا ذلك من المال عنه إلا 
أن يطالب الورثة أرباب الحقوق تلك » وقيل ليس علهم بالمطالبةبشى ء» 
ولوصح معهم أنه عليه من قبل إذا احتمل له الآداء حى يصح معهم أنه 
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باق عليه » إلى أن مات من علمهم أو من قيام حجة عللهم » أو محكم 
علهم بذلك حاكم يازمهم فى حكم الحق حكمه . 


قات له : فان لم يعش مقدار مايقضى ذلك » أيكون ی مالهعلى حال» 
وعلى انورثة إخراجه من المال إن أرادوا ما يبقى مننه ولو لم يوص به 
إذا صح معهم ذلك عابهم »أو قامت به الحجة الى هى ى الظاهر حجة 
علهم بوجه يصح ذلك عليه ؟ قال : هكذا قيل » وقد يوجد عن . القائل 
إنه قال » ولاأعلم نى ذلك اختلافا . 


قات له : وتعلم أنت نص الاختلاف فيه ؟ أو هل يخرج فى النظر 
والقياس ؟ أوذلككذلك عندى على حال ؟ قال : لاأعلم ذلاك عن أحد 
من الناس » ولايبين لى ولايشبه عندى خروج غيره بالقياس » بلى وإلى 
لكما قال أقرل نى هذا مطلةآ » إذ لاسبيل لى إلى القول بخلافه على حال 
فيما أرى » واكبى ضعيف البصيرة وأددنى إلى الحيرة » أعوذ بالله أن 
أقول مالا أعلم > وأتكلف الفتيا فيما لاأفهم » وأسأله أن هدينا وإياك 
إلى التقوى عن سبيل الأهواء إنه المر الر حم > فأنظر ی هذا كله ولا تأخذ 
به ولاشیء منه حى تعرف عدله وصوابه . 


قلت له : وإذا كان الحبار قد تغلب على الناس جورا » فى حالة 
جوره يبع ث إلى القرى عمالا لحباية الز كوات من الناس » هل لأحد أن يدقع 
الزكاة إليه أو إلى عماله على وجه التقية » والحبار محال من لا يمن علا 
ولاعلى قسمها ى أهلها » إذا كان لا يقدر على الامتناع ههه أنه 7 
امتنع حبس أو عزر ؟ قال : قد قيل فى هذا » فقيل ليس له ذلك » فإن 
فعل ضمن » وقيل له على الحبر ولاضمان عليه » وكأنه يشبه قول ثالث 
أن يخرج ذلك احرج على رأى من يراها يعد وجوما نى الذمة أن يكون 
خراجا لا زكاة . والزكاة بعد فا » وذلك الذى أخر جه من ماله وله 
أن يخرج ماله فى مصالحه » وأن مجعله َة لنفسه والقول الأول كأنه 
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يخر ج على قول من يقول فما إنها شريك » والثانى كذلك أيضاً » 
ولايبعد من الصواب أن لوقيل على هذا القول أنه له ذلك على أن 
يفدى ا نفسه » ويكون عليه الضمان فما على قياس ما جاء ىف الأمانة 
فى مثل هذا » والزكاة على هذا القول بعد تيز ها نوع أمانة بلاخلاف 
على قيادة فا نعلمه . 


قلت له : والأموال الظاهرة والباطنة كلها كذلك مخرج ف حكمها 
ألا فرق فها بدنهما بعد ظهورها أوا حبر على إظهارها وإخراج اازكاة مہا 
قال : هكذا على هذا أرى فہا أنها كلها سواء إلاأنا وجدنا فى بعض 
الكتب عن بعض أهل المغرب أنه قال فى الأموال الظاهرة بالاجنزاء 
عن البدل » وأما الأشياء الناضة فقال فا إن أخذت كذلك فالبدل 
أفضل والاجتزاء واسع على معنى ما قاله وقد فرق ف الأفضل بِينْهما 
ف البدل ولافرق. 


قلت له : وأى شىء أصح عندك من هذه الآراء المتعار ضة فى 
الضمان عليه على هذا فا ؟ قال أصح ما ى النظر الضيان مهما سلمها 
إليه لآنها بعد وجوببها » إما أن تكون شريكا وإما أن تكون ف الذمة 
من هذين ااأوجهين على حال قطعا » وكلاهما على سبيل الاختلاف » 
بالرأى قد قيل [نهما فا » وإذاكان هذا حاها هن أينله غر ج من اأضمان؟ 
كلا » لأنها إن كانت فى الذمة فالذمة كأنها بعد مشتغلة مها » وإن كانت 
شريكا فكأنه فدى نفسه مما فى يده لشريكه أمانة » والفادى نفسه أوغيره 
عال غيره ضامن له » هذا هو الصحيح من القول . وقول من اقول 
إنه لاضمان عليه ثم فما » لانقول إنه خارج من الصواب. 


قلت له : وما حدالحر فى هذا ؟ قال : كأنه يشبه ق حده أن يكون 
بحد ما إذا كان الحبار لايئمن منه إيقاع البأس على الامتناع من الناس 
من تسليمها إليه » قلت له : زدنى من البأس بياناً > والحد فى حق من 
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عليه تبياناً ) قال ا کک الأداء کک 


قلت له : فإن کان لايسأل آحدا عنها: 8 0 معر وف بالتعزير 
والتنکیل لكل من لم يسلمها إليه » أيكون ذلك من الحير ؟ قال : هكذا 
يقع لى فى هذا أنه من صراح الحير قلت له : وهل قيل إن له أن يفدى 
مها ماله إذا خاف عليه من الحبار على الامتناع ولاضمان عليه ؟ قال : 
ا أنه قيل ذلك » و يفدى مها نقسه إذا خاف علا 
القتل أو التعذيب بالبطل لاماله 9 يختاف ى اأضان عليه . 


قلت له : فإن فدى ہا ماله » أيكون عليه الضمان على حال ؟ قال 
نعم بلا حلاف أعامه » إلا على قول من يقول إن التوبة هدم عنه الغرم 
أو ى موضع ما يصيب ذلك على الاستحلال » ثم إلى الله من ذلك يتوب 
فالتوبة تجزئه : قات اه : وذلاث له إذا كان على وجه القرض ؟ قال : 
نعم على قول من أجاز القرض من الأمانة » لكنه فيه اخحتلاف لوقوع 
الحلاف وثبوته فى المنقاس به . 


قات له : فإن كان البار أو عامله هو الذى وثب علا فأخذها بعد 
أن ميزها رب المال من ماله كيلا أو وز نا من غير تسام منه اليه و لاأمرله 
ها ولا دلالة علما ؟ قال : قد قيل بالضمان فا على من أخذت على 
هنلا فق اله رهد الكل وا رت طا ر ل ا مان هليه ا أت 
کذلاف قيل أن عكنه إنفاذها . 


قلت له : ها العلة لقول منيقول إنه لاض مان عليه فها فيما يتو جه 
لك ؟ قال : لايتوجه لى من العلة لقوله » إلا أن يكون يذه بإلى آنا 
شرياك ف الال بعد و مما فيه » وأنها تكو ن عاز لة الأمانة فى يد رب 
المال المبتلى مها » و الأمانة لا ضمان على الأمين فما إذا ضاعت من يده 
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من غير تضنيييع منه الحا » ولا تقصير ى حفظها » ولا إدخال بد ف 
المحجور فما على أصح ما قيل . قات له : والموجب عليه الضمان بعد 
الكيل » ماالعلة ق قوله فيما بان لك ؟ قال : لايبين لى وجه العلة 
إلا من جهة أن يكون لعله يذهب إلى أنها بعد الوجوب بالكيل تتعلق 
بالذمة »> وإذا ثبت هذا صح قوله لأن الذمة بعد هذا لم ترا » وقد 
يخرج له على وجه أن يكون يذهب إلى قول من يرى الأمانة مضمونة 
على حال » وذلك فوله نادر غير معمول به . قلت له : وأى القولين 
عندك أقوى وأصح وأقرب إلى الأصول وأرجح ؟ قول من يقول 
إنها شر يك أو قول من يقول إنها بعد الوجوب ى المال تكون فى 
الذمة ؟ قال : الله أعلم > كلا القولين شاهرين ظاهرين » وف الزكاة 
قاعدتين عظيمتين » وقد تركبت على اممهما فى أحكام الزكاة جمة مبان 
ويتولد بالنظر من بیہما دقائق معان لمن كان ذا فهم صحيح وقلب رجيح. 
وأما آنا فكأنى أميل إلى أن القول بأنها شريك هو الأصح » لأن الحجة 
فيه أقوى » ولقد قيل إنه أقرب إلى الأصول والعمل به أحجى 


قلت له : فإن كان لم جد فى حينه ذلك بعد الكيل أو الوزن من يدفعها 
إليه من أهلها » أو أنه وجد إلا أنه حال بينه وبين الإخراج حائل لم بمكنه 
معه إنفاقها أو حضره ما أولى بالتقدمة ممها ا وييرأ مہا ء 
إن أخذت منه قسرا على قول من يقول إنه لا ضمان عليه إن لم بمكنه 
إنفاذها ؟ قال : هكذا يشبه أن يكون كذلك على معى ذلك القول » وكأنه 
أصح إذ ما على المحسئين من سبيل . 


قلت له: وعلى هذا القول فإن وضعها قبل أن بمكنه إنفاذها فى موضع 
حرز لها » فسرقت أو أخذها الحبار أو احترقت أو أنى علبها الماء فغرقت 
من غير أن يكون منه فى ذلك حال لا يسعه » قال: فالحواب ی هذه 
كالحواب فى الأولى لأمهما سواء » فالقول فهما واحد . قلت له : 
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وعلى هذا الرأى فإن كان أخذها هذا الحبار بدلالة منه له » أعليه‌الضان؟ 
قال : هكذا يبين لى من القول فيه . 


قلت له : وعلى قياده فإن أمره جيرا أن يفتح الباب ليأخذها ففتح له 
وأخذها من غير أن يدله » أيضون ؟ قال : هكذا يشبه فيه أن مخرج 
فيا يبن لى من ذلاك عدله على قياد معى هذا القول . 


قلت له : فإن فتحه له لغير ذلك » فلما دخل عليه وثب علا فأخحذها ؟ 
قال : فها أحقه بالضمان لأنه أدخل فى موضع أمانته خائنا لا يقدر على 
المنع له من أخذها على علم مته بأنه ليس بأممن » فكأنه جعل له سبيلا. 
إلبها « وقيل إذا لم يعلم أنه يريد أن يأخذها فلا ضمان عليه . 


قلت له : فإن كان ذلك لخر ذللك بإذنه لكنه سأله عن ذلك فأخيره 
أنه زكاة ماله » فأخذها ؟ قال : وهذاآ كد فى لزوم الضمان » ومختاف 
فيه على الحبر » والضمان أصح . 2 ' 


قلت له : فإن كان قد استأذن عليه فى الدخول فأذن له » ولا ر 
أنه هو؟ قال : يشبه هذا أن يكون موضع اختلاف لأنه أذن خهول لايدرى 
أمانته من خیانته + 


قلت له :. ولو ظن أنه غيره من الأمناء ؟ قال : هكذا غد أنه 
كله سواء لأن الظن فى هذا لا يغنى من الحق شيئا . 


قلت له فإن فتحه لحاجة لا بد له مما » وعلها فى تركها ضرورة » ٠‏ 
ولكنه يعلم أنه إن فتح الباب أخذها » هل له أن يفتح على هذا ؟ قال : 
نعم ولا ضمان عليه إن أخذها على صح ما أرى » إذا كان على حال لم 
عکنه بعد إنقاذها » ولا التخلص ما بإخراجها إلى المستحقين ف 
الظاهر لها . 
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قلت له : فإن كانت الحاجة لا ضرر عليه ى تركها ؟ قال : فيعجببى 
له أن لا يفتح الباب هنالك » فإن فتحه وسلم ممالا يسعه من النية ى 
الفتح من أسباب الدلالة والإعانة وإرادة أخذ المحبار لها فلا أقوى على 
لزوم الضيان له إذا كان الفتحلحاجة لآن الفتحلحاجة غير ممنوع مله ء 
ولا محجور عليه . وإن لم يكن محل الضرورة على ما أرى والنيات هن 
المنجيات وهن المهلكات » ولكل أمرئ ما نوى وعليه ما نوى . 


قات له : فإن كان الحبار هنالك ويراه إلا أنه ليس من عادته دخول 
المساكن والمنازل المسكو نةففتح هذا بابهليدخل » فتبعه الحبار قد فدفعة فره 
وأخذها فصدره ؟ قال : فأحرى على هذا أن لا يلزمه ضمان إذا لم مکنه 
بعد إنقاذها » ولم يكن على قدرة من المنع له عن أخذها . 


قلت له : فإن كان واجدا للفقراء ولكن أخر إنفاقها منتظرا ها 
وجود أحد من أهل الولاية حى يلقاه » أيكون له فى التأخير لذلاك عذر 
له ؟ قال : نعم » على قول من يقول إنه لا جوز له إخراجها إلا فى أهل 
الولاية من المسلمين » لا على كل حال ٠»‏ لآنه مخرج على قول القول 
بالضمان ولاسها على قول من يقول بجواز إخرادها فى غيرهم من الفقراء » 
ويعجبنى فى هذا أن لا يكون على هذا المنتظر ضمان إذا كان الانتظار منه 
لمورجود » وكانت الإرادة به الحروج من الاختلاف لله > وإدخال الفرج 
على أهل طاعة الله وأما إن كان منتظرا مها لغير موجود وإئما على الرجاء 
لوجود من به تللك الصفة أن يكون ا الضمان > لآنه متتظر لمعدو م 
الأصل » لايدرى وجوده می فى الوجود يكون » ومحتمل أن يكون 
وأن لا يكون . ْ 


قلت له : فإن أمكنه إنفاذها على حال إلا أنه توانى لغر عذر حی 
غصا هذا السلطان الحائر أو عامله الباتر » أيلزمه الضمان بالا حلاف 
عندك ؟ قال . لا أعلم ذلك لما قيل إنه لا ضمان عليه مالم يقصر ى حفظها 
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أو يدخل فا مما لا يجوز للشريك أن يدخل يده فى مال شريكه بغر 
إذنه ع 00 إنه ضامن إذا كان قادرا على إنفاذها فيركه من غير عذر 
وعلى قول من يقول إا ف الذمة فهى عليه ولا مجحزئه ذلك عن الزكاة بعد 
الوزن والكيل « 


قلت له : وإن كان بعد الحصاد قبل الكيل أو الوزن أخذها ؟ قال : 
قد قيل إنه إنما الزكاة فيما يبقى إذا كان فى الأصل تبلغ النصاب 
فى الزكاة » ولا زكاة عليه فى الأخوذ من ماله بركاته » وقيل لا زكاة 
عليه فيما يبقى حى يبقى ما بحب عليه فيه الزكاة. , 


قلت له : وكذلك ما أخذ بعد الدراك من رءوس النخل والزرع من 
الأرض أو الحنور قيل أن يدس على غير قسم ؟ قال : هكذا عندى 
إذا لم يكن عن تقصير فى الخصاد وقت أوانه 5 


قلت له : وإن كان عن تقصير نی ذلك من غير عذر ؟ قال : قد قيل 
إنه إذا كان على قدرة » ولو يكن له مانم » كان لال الزكاة ضامنا على 
قول من يقول فى الزكاة إنها ليست فى الأصل بشريك . وأما على قول من 
يقول إا شريك ممالم يكل ذلك ويأخذه فلا ضمان عليه . وقول ثالث إنه 
لاذمان ولو كان ذلك بعد الكيل مالم يكن منه فا للزكاة مالا جوز للشريلك 
ی أمانته . 


قلت له : فإن اعتر ضه هذا الحانى فقسمه وأخذ الزكاة منه من غير 
اة لعن رت امال ول أي عند له بن قال ورات ى فن 
المسألة كاللوانى قبلها لكنه مخرج على بعض القول إنه يكون مجزثا له عن 
الزكاة » وكذلك فى بعص الكتب عن بعض أهل المغرب وجدنا . 


قات له :فإن قومها عليه دراه فعمدربالمالإلىشى ء من تلك اثر ةفباعه 
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وأعطاه القيمة كنا حد عليه » هل له عليه فيا باع زكاة ؟ قال : نعم » هكذا 
جاء الأثر بوجوب الزكاة فيه عليه فا رفع الشيخ أبو الحوارى عن أنى 
عبد الله نهان » إلا أنه رفع عن الشيخ ألى المواثر رحمه الله أنه قال : 
لازكاة عليه فيه »و ذكر أنهو جدعن غير هما ذلك» و ذلك كله فى آثار المسلمين 
ولكنه بقول الشيخ أنى عبد الله ى هذا أخذ على حسب ما عرفنا عنه فی 
بعض الأجوبة الى تنسب إليه : 


قلت له: فإذا أراد رب الال أن بميزها من ماله وقد حضره 
الحبار أو عامله ينتظر القسمة ليأخذها ؟ قال : لا بحوز له على هذا على 
غير الحير أن يعزهها من ماله إذا كان لاعليه فى ذللك مضرة . قلت له : فإن 
كان عليه فى التأخير ی أمر معيشته ضرر ؟ قال : فليعزلها وينوى مها رفع 
الضرر من ماله عن نفسه » لا ليتوصل الخحبار إلى ما للزكاة ظلما + 


قلت له : وعلى أى حاك يكون ف الضمان ؟ قال : على الاختلاف 
فى المسلمين وأهل اللحلاف . 


قلت له : وإن لم يكن عليه ضرر ى البرك فق ماله ولاق أمر معيشته» 
ولكنه حاف الضرر على نفسه من قبله إن تركها » هل له أن ميزها 
محضر ته ؟ قال : فعلى ما وصفت فكأنه حرج فيه معبى الا ختلاف فى ذلك 
وق الضاان أيضاكذلك . قلت له : فإن كان ماف علىعيالهأو على أحد من 
آله أو من كان من أباعد الناس ؟ قال : كل هذا كأنه غر منفلك عن 
الاختلاف » ويعجبى أن يكون جائزا له أن يفدى ہا ا فإذا ثبت 
فى نفسه ثبت فی عياله » .وإذا جاز فى العيال جاز فى الغر ولو كان ی 
النسب عنه بعيد؟ »انها ليست له فى الأصل مال » وإنما هى على حال مال 
الله » ومال الله وى فى مصالح المسلمين بالإمام أو من يقوم فى الاحتساب 
مقام الإمام فى الإسلام > ولهذالم يتعر وجه لزوم الضمان له من الاختلاف 
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على هذا » وإنى لأحب له اللحروج من شببة اللحلاف بالأداء مع القدرة 
والنوى مع العسرة » لأن الإباحة ى هذا له مقرونة بالضمان أصح › 
وكأنها فى صديح النظر أرجح . 


قلت له : فإن نوى عند القسمة لها عنده » إنما يأخذه من الأسهم بعل 
التوزيع ماله › والذى للزكاة الآخر موفرا لها » أمجوز له ذلك . قال : 
هكذا الآن فى هذا بان . قلت له فإن نوى بذلك الإعانة على الحور والظلم ؟ 
قال : فإنه يكون بذلك ١غا‏ » ولال اازكاة غارما » جاهلاكان أو عالما » 
إذا كان لذلك فيما يدين به حرما » ولا أعلم فى ذلك اختلافا إلا أن يتوب 
إلى الله من ذاك ويرجع فيختاف فى ضمان ما اسهلكه بعد التوبة هناللك ‏ . 


قلت له : فإن كان هذا أخذها حالة فقره وجوازها له » أو أنه أداها 
إلى من يستحقها من الفقراء » ثم إنه لما صارت إليه فدى مها نفسه أو غير 
من مطالبة الحبار له بالحراج » أيكون ذلاف له حلاصا ؟ قال : نعم » يبرا 
على هذا بالتسلم ا إلىمن مجوز ما ذلك إذا لم يكن هنالك شرط فاسد ع 
على قول من يقول إنہا تكون ماله ى حياته ولورثته بالممراث من بعده . 
وأما على رأى من يراها ماله فله ذلك فى نفسه لآنه ليس الاتفاق نى أمر 
المعيشة لما إلا استجلاب المسرة » أو لزوال المضرة » يسد المسغبة من ذوى 
المئربة بأجور حالا فى حق النفس من إنقاذها من الضرب والقتل وأنواع 
العقوبات على غير اللازم ى العدل » لأن هذا كله إحياء لها ماكانت فى 
الحياة وإزالة الضرر عا قبل الوفاة . وكذلك هو له فيمن هو مثله من 
الفقراء . وما فى أرباب الغنى من الناس فيشبه أن يخرج فيه فى الضمان 
على معبى الاختلاف على قياد هذا القول » ولايبعد أن يخرج هذا كله فيه 
مهما أخذها لنفسه بنفسه » وأنفذها على هذا حالة فقره . 


قلت له.: فإن أخذها هذا السلطان أو الساعى له » وفرقها على الفقراء 
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حضرته » أبجزئه ؟ قال : نعم » قد قيل ذلك » وقيل لا مجزئه حى يكون 
المسلم لها إلى الفقراء هو أو عن أمره » وى بعض القول إنه إن أتمه ورضى 
به أجزأ وإلا فلا . قات له :وما عندك ی ذلك ؟ قال : عندى أن ذلك جز ثه 
لأا صارت إلى أهلها » فكأنه أخذ الشريلك' حصته من شركته › 
ولو أخرجها بنفسه ما زاد على هذا أبدا . 


قلت له : فإن لم يكن عضر ته إلا أنه صح معه ؟ قال : كله سواء إذا 
صح معه بالحجة » وبالواحد الثقة فى الاطمثنانة وأصح ذنلك القول بأن 
دلك بجزئه إذا صح أنه قد بلغ الشريك إلى حصته من ذلك » وقول القائل 
بأنه لا جزئه حى يكون المسل لها بنفسه > أو يرضى به لا يخرج إلا على 
قول من يقول لها بعد الوجوب ف المال مناطة بالذمة . 


قات له : والحجة تقوم بشبادة الشبرة فى ذلك ؟ قال : إن شهادة 
الشهرة كأنها تخر ج ف المعى مرج حكم الاطمئنانة وقد اختلف أهل 
العلم فہا وى العمل مها حى قيل ی بعض القول فى أمر الولاية فى آنا مفتقرة 
إلى عالم يكون فبباءوإذا احتاجت إلى العالم ف الولاية فكأنها تحتاج إلى العدل 
فى سائر الأشياء»و بالعدل تقوم الحجة فى الاطمئنانة»ويعجينى ترك الأخذ 
ذا نى أمور القضايا على الناس فى إزالة الحقوق وإثباها . وآما فى هذا 
وأمثاله وأجناس أشكاله فلا باس فى الاخذ مباءوإن لم يكن أحد له عدالة 
فا ولكنه يقال له عندها استفت قلبك يا وابصة » ودع مايريبك » ماحاك 
فى صدركفدعه؛ و نحتاج ی كل هذا إلى دقة نظر وحدة بصر » يعرف ہا 
الصفو من الكدر » وتلبيس إبليس فى مواضع الشهات » وميل النفس إلى 
الشهوات عند هجوم البليات »ونزول النائبات والله الموفق لا سواه . 


قلت له : فإن كان هذا السلطانمأمونا علا أنه لا مخونها ولا يضعها 
فى غير مواضعهاء فا ظهر من أمره فہا : هل له أوعليه أن يدفعها إليه ؟ 
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. أنه ل قيل » ولا يبين لى ذلك إذا كان من الحبابرة‎ EU 
وأما له فقد قيل ذللك إذا كان حاله كذلك»وقيل ليس له أن يأمنه عاها‎ 
حى يكون عادلا ی جميع سيرته . قلت له : فإن كان عدلاا ی‎ 
الرعية مأمونا نى الصدقة إلا أنه ليس بإمام للمسلمين »ولا من هل الولاية‎ 
: ی الدين »هل عليه أن يدفعها إليه إذا كان من مواضع ولايته ؟ قال‎ 
. لا يبين لى فيه أنه عليه‎ 


قلت له : فإن كان وليا بارا تقيا » هل عليه ؟ قال : لا يتوجه 
لى فق النظر ذلك ٠‏ قلت له : فإن كان إباما عاد حي الميرة بواييا 
للمسلمين » أعليه ذلك إذا كان من أهل ولايته ؟ قال هكذا فى الحق 
مخرج بلا خلاف نعلمه من أحذ من أهل العلم > ولكن الحباية بالحماية . 
فإن لم حم البلاد ولم يذب عن العبادءلم يكن له على اير أن ی من 
لا حمی »ولا على من لا حميه إليه أداء» ومن دفع إأيه شيا ما عن 
طيب نفس جاز له قبضه » و کان ذلك للدافع حلاصا »ء ولا أعلم فى 
ذلك اختلافاً . 


قات له : والحماية ماهى ؟ وما تأويل معناه والمراد مها ؟قال : 
إعا هى ى هذه السيرة فى الرعية بالعدل فى القضية على موافقة الحق 
من حكم الكتاب وااسنة والإجماع . والصواب من الرأى والذيادة عن 
البلادء ؤالذب عن العباد بالمنع لهم عن أن يجار علهم » أو بجور بعضهم 
على بعض إحياء لدين الله وإماتة للبدع والضلالات E‏ الذين 
كفروا السفلى و كامة الله هى العليا . 


قلت له : ومى يكون له احير على الحباية بالحماية ؟ قال : قد 
قيل ىهذا بأقاويل» رالقول الثافى حتی تحمى الكو رة » قأما القريةوالقر يتاذفلا 
والقول ف الثالث حى محمى المصر كله ولعل هذا مما يقع عليه الإجماع 
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فى إباحة الحر له لوجوب دفع الصدقة بللا خلاف من أهل العلم أعلمه 
قلت له : وما حد ذلك من الزمان فى الحماية الذى تسعه من بعد 
الحباية ؟ قال : قد قيل فى الماشية يه :أو ت ل عو آنا العار فن 
الزراعة إلى النبات إلى الحصاد» وقيل له أن يأخذها می ظهر ولو کان 
فى وقت الحصاد إذا أدر كها قيل أن حرج وعلى هذا فلو قيل إذا لبت 

هذا فى اازرع والنخيل لم يبعد من أن يلحق العين والمواشى لم أقل إن 
قوله خارج من الصواب . 


قلت له : وقبل. ذلك » هل له أن يسأل الناس عنها فن أعطاه بطبية 
من نفسه أخذه » ومن ألى من ذلك كف عنه ؟ قال : هكذا قيل إن له أن 
يسام عن طيب أنفسهم لا على إكراه » ولا على إلباس من لا يعلم من 
الناس أنه ليس عليه . قلت له : وإذا ملاك القطر أو البلد دون الكل من 
المصر وحماه » أعلى من كان تحت المملكة أن يوئدى له ج وان م 
يسأله ؟ قال : لا أعلم ذلك فق الإجماع » ولا أنه يجوز له أن يلزم نفسه 
ذلك له بالدينونة لأنه موضع اختلاف نى الرأى . 


قلت له : فإن سأله ثم عن ذلك سؤال إلزام وحكم هل له أن متخ 
مالم ملك المصر كله ؟ قال لا يبين لى ی النظر أنه له ذلك » لان حکه 
ما كان غير خارج من الصواب متبع ومطاع > وعليه فيا يقضيه عليه 
الاتباع » ولا مجوز له ف ذلك الامتناع ما كان ثابت الإمامة بالإجماع » 
ولو كان ذلك من الختاف فيه فى الأصل ولا نعلم فى ذلك من 
القول اختلافا . 


قلت له : فإن كان قد حال علدهم أحوال لم يدوا الزكاة قبل ظهوره» 
هل له أن يبرهم على إخراجها له بالحماية بعد ظهوره ؟ قال قد قيل ف 
ذلك رجا » وإنه لعلى القياس له أساس على حسب ماقيل نى الزروع 
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إن له أخذ زكاتها ولو أدركها بعد ظهوره ق جنانر ها » وكان ذلك وهذا 
فى حكم النظر له سواء فى معنى الحماية إن كانت الحباية بالحماية لأنه كله 
لم بحمه » وكأنه أكثر القول أن ليس له ذلك » ومن أعطاه من طيبة نفس 
شيئا جاز له أخذه » ولعل هذا مخرج على قول من يقول بالسنة نى العين 
والماشية » وى الزرع من الغراس إلى الحصاد . 


قلت له : فإن جبى إنسان على غير الحماية جيرا » كيف حاله ؟ قال : 
قد قيل إنه يصير بذلك من أعداد الحبابرة المفسدين ف الأرض »2 وهذا 
صحيح ولا نعلم فيه من القول اختلافا . وقد مضى من القول فيما جباه 
الحبابرة ما فيه لأولى الألباب مقنع . قلت له : فإن فرقها رب المال فى أيام 
الإمام اللازم عليه أن يدفعها إليه » هل نجزئه ؟ قد اختلف فى ذلك » فقيل 
مجزئه » وقيل لا بجزئه » والقول الثالث إن طلبها الإمام إن كان عليه أن 
يسلمها إليه مرة أخرى » وإن لم يطابها فقد مضى سبيله . وقول رابع قيل 
نخريجا إن ذلك إلى نظر الإمام فإن أتمه له » وإلا فعليه البدل . 


قلت له : وإذا كفر الإمام نى السر وقبض الزكاة من ذا وغيره على 
حاله ذلك » ووضعها فى مواضهها » أعليه ضمان أم لا ؟ قال : قد قيل أنه. 
لا ضمان والأول أصح . قلت له : فإن علم هذا مكفرة من الإمام خرج 
مها من الولاية إلى البراءة » هل أن يئدى إليه الزكاة وييراً منها إذا لم يكن 
ذلك شاهرا عليه ؟ قال : إن هذا مختلف بالرأى فيه فى إباحته له ما صح 
معه عليه أن يعمل فا بالباطل » هل له وعليه على هذا أن يؤدها إليه ؟ 
قال : لا أعلم ذلك لهولا عليه على الاختيار » وقد مضى القول بالحكم على 
سبيل الاضطرار فانظر فى ذلك واعلم أنه مبى كانت له القدرة على أن 
يدها إليه فعليه ذلك » على اجتناب الحاهرة له بذلك عند من م يعلم من 
الناس كعلمه ممن يتولاه فى الظاهر بالحق لثلا نحل محل الباق على إمام المسلمين 
فى الظاهرة »فيبيح بذلك ٠ن‏ نفسه مالا حل له » ومهما طولب ہا وأخذ 
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بأذائہا فخاف بالامتناع فى المر على نفسه أو فى الحهر على دينه إذا لم ينفق 
ف الظاهر جواز ستر ذلك له » أو لم يأمن فى الستر على نفسه » كان هذا 
فى كلا الوجهين » على الصحيح موضع ضرورة وجبر تقية وقد «ضى من 
القول ما يستدل به على حکه . 


قلت له : ولیس له أن يدا إليه على هذا إن أمكنه أن لا يوٴ دما إليهء 
فإن فعل يرأ ولو ظن أن ذلك من فعله ها لا يكفره ولا بمنع من أدائمها 
إليه ؟ قال نع » لأن الظن على سبيل مخالفة العدل لا يغنى من الحق شيئا » 
وعليه منه التوبة ولا أعلم فى ذلك اختلافا . 


قات له : وهل له وجه ی أن يتعمد له ف الحباية ها على هذا من 
الخال ؟ قال : لا أعلم ذلك له فى أثر صدق ولا نظر حق » وإذا کان 
لا خلاف نی أنه لا يجوز ف أن يودما إليه على غير الحبر تارا » أو إعا 
اختاف ی ذلاك على الحبر فى مواضع التقية “ فكيف بهذا ؟ كلا » 
لا رخصة له فيه على حال ف الاختبار » ولا على الاضطرار 
بلا حلاف أعلمه . 


قلت له : فإن كان فعل ذلا جاهلا أو متجاهلا ؟ قال : لا عذر له 
فى الجهل ٠‏ ولو كان لأولى الحهل فى الجهل معذرة لما احتيج إلى العلم » 
ولكان فى الحهالة راحة عن التعب فى التعبد عا يلزم من العلم والعمل إذا 
كان فى ترك اللوازم وارتكاب ا محار م نحاة للجاهل ی دينه يلزوم ذلاك له 
من الطلكة » و لكن أنى الله شديد الحال إلا أن يكون هذا من أشد الحال : 
نعم وإتمامخرج فى الصواب من المقال بأنه لا عذر لهذا ى مثل هذا على حال 
بعد بيان الحجة لقيام الحجة وعليه الإنابة إلى الله بالتوبة بلا خلاف نعلمه » 
لأنه فى محل اللاك واقع لا عالة إلا أن يتوب إلى الله ويرجع » والله 
الموفق بفضله . 


4884 لا 

قلت له : فإن ندمهذا ال حبار أو العامل له على فعل ما فعل »وتاب إلى 

الله من جوره وظلمه ؟ وبغيهوغشمه » هل عليه ضمان ما أخذه منالناس 

على سبيل ال حباية للزكاةجيرا » قال : قد قيل ذلك فما يكون من ذلك للعباد 

ومختلف فما يكون لله إذا كان محرما > ففيل إن التوبة نجزئه عن التسلم > 
وقيل لانجزثه . 


قلت له : وكذلك ف القضاء لما ضيع من حقوق الله. مخرج ؟ قال : 
هكذا قيل إلا الحج . قلت له : وعمن يوجد هذا القول من فقهاءالمسلمين 
فى الأثر »أنه تجرى التوبة عن‌البدل فى هذا ؟ قال : قد قيل إن ذلك يوجد 
عن منازل » و كذللك عن‌موسی بنعلى »ر حمهالله » والقائل مبذا يقول ىقو له 
.وأرجو أنه يوجد ذلك عن ألى عبيدة »و إنه لفى السنة أجد له شاهدا عن النى 
صلى الله عليه وسلم . ٌْ 


قلت له : وإذا لزمه الضمان للعباد أو الز كاة من جباية أو تضييع لها 
على خيانة » هل يلحقه اسم الغارمين ف الز كاة إذا تاب إلى الله ورجع إلى 
الج ؟ قال : قد قيل إنه يشبه أن يلحقه معنى الاختلاف »وأكيرها قيلليس 
له ى الزكاة ععى الغرامة نصيب » حبى يكون لزوم الغرامة لهمن غيرفساد . 


قات له : والز كاة تو“ حذ فتوئدى ى الز كاة ؟ قال : قد قيل إن ذللك مما 
ختاف فيه» إذاكان قد صارت عليه دينا بعد اسّبلاكه لها . قلت له : فن 
أخذها على وجه مايسعه لفقره »هل له أن يئدبا فيما لزمه لها ؟ قال : هكذا 
قيل وإنه لأكثر القول » كذلك وجدنا فى المأثور عن الشيخ المشهو رأف سعيد 


قلت له : وذلك له حبى فى حال غناه » إذا كان أخذها حالة فقره ؟ 
قال : نعم .كذللك قيل » ولكنهفيهيخ رج الاختلاف » والقولعلى بعض القول 
(۲۹۴ - لباب الآثار + ؟ ) 
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بالمنع له من ذلك . قلت له : و كذللك إن أخذها فى حال ما جوز له ق سغره 
هل له جائزة ىوطنه إذا كان غنيا ؟ قال : هكذا قيل للہا ملاك له » و لكنه 
غير حارج من الاختلاف على قول من يقول : إنها ليست له تملك . 


قلتله : وهل لوارثه أن یر ثه إذا صح معه حاله وأمره » وما كانعليه 
من الظاء فى الحبايات للناس نى الزكاة من غير أن يوادى ذلك من المال ؟ 
قال : إذا احتمل أن يكون قد حرج من ذلك بوجه لم يكن علىالوارث ذلاف» 
ولوصح معه الوجوب فى بعض ما قيل » ويخرح ف بعض القول انه ثابت 
فى المال » اصح عليه حى يصح وجه اليراء منه له . قلت له : فإن لم يصح 
له الحروج من الضمان لما جباه » ولا احتمل له اللحروج منه أبدا » أيكون 
فى المال على حال ؟ قال : هكذا يبين لی فيما يكون من ذلاث لاعباد منه على 
حال أنه يكون فق المال محكوما به فيه » ومحتلف فيما لله إن لم يوص به . 


قلت له : والعلم الموجب للصحة ف هذا قى حق الوارث » من كم وجه 
يتأدى» حى تقوم به الحجة فى ثبوث ذلك المال؟قال : فالحجة تقوم ى ذلك 
بالعلم من وجه المشاهدة » والإقرار والإطباق على الكلمة حى لايسع الرد لها 
ولا الشاك فما »ولا الحهل لما أدته للوارث على الموروث» ففى كل هذا حجة 
وبالواحد من هذه الأوجه تقوم عايه الحجة نى موضع الحجة . 


قلتله : فالإطباق :على الكلمة هو الشهرة ؟ قال : نعي . كذلك بذلاك 
أر دنا > وذلك فى المأثور عن الشيخ المشهور عن ألى سعيد رحمه الله . قلت 
له : والشهرة حجة كا أن المشاهدة حجة » و كا أن الإقرار حجة » وكا 
أن الشهادة حجة فى هذا وأمثاله ؟ قال : هكذا قيل » بل ھی أهدى سبیلاء 
وأقوم قيلا » وأو ضح دليلا »ف المنصوص قولا » وإنه لقول فصل» وماهو 
بالحزل » إذا كانت شهرة حق وعدل » ليست بدعوى ولا باطل ف الأصل . 


قلت له : وتقوم نا الحجة عليه ولو لم يدرك زمانه فى أوانه ؟ قال : 
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هكذا قيل »ولا أعلم فيه من القول اختلافا .قلت له : فإن نشأ هذا الوارث 
فوجد إطباق الكلمة على هذا الذى هو وارثه أنه قد كان للجبار ساعيا 
وله للزكاة جابيا » أتقوم عليه -بهنه الحجة بازوم شىء » فيما ورثه منه ؟ 
قال : لايبين لىذلك لأن الحباية على و جوه» راجعة كلها إلىوجهينق الحكم . 
وجه يلزمه فيه الضمان » .والثانى على العكس . و الضمان على ضر بنن ف ذلك : 
أحدها لله والآخر للعباد . وقد عكن بى هذا على ذا هذا »› وهذاما لم 
يصح عليه شىء من ذلكجزما » وإذا أمكن فيه ذلك كله » وكان الإمكان 
غير محال » كان كأنه موضع احتمال »ولا تقوم الحجة على الوارثبلزوم 
ثبىء فى انال حال على هذا الحال . لأن القول بالقطع على إلزام الضمان 
له وإثباته فى المال لايخرج إلا على الظن المطلق فى هذا » والأحكام فى 
الناس و إن كانوا فى مس ااتهمة لانجرئ فى هذا وأمثاله على الظنون » 
وإن كادت أن تكون فى كشر من الأمور صوابا . 


قلت له : ولوصح عليه بالشهرة أو غير ها ازوم ما لزمه من ذلك للزكاة 
وللعباد » أوطما مع الجميع إلا هو › أعى الوارث » فلاتقوم عليه الحجة 
لقيامها مع غيره وعلى غيره . قال : هكذا أجدنى أرى على حسب معاق 
ما جاء ف الصحيح من آثار المسلمن > من أولى الاستقامة . قلت له : فإن 
صح عليه معه بالشهرة أنه إتما كانت ا حباية على وجه ما يلزمه فيه الضمان ؟ 
قال : قد يكون اإضمان للزكاة أو للعباد » أوهما وإذالم يصح ما أو 
لأحدهما على هذا » كان ى الال كالحهول ربه » وإن صح أنه لأحد 
الو جهن أو أنه هما فقدمضى من القول مايعرث به الحكم ىكل وجه منهما 
إذا لم يصح له الحروج مما صح عايه »إن احتمل له االحروج مما لزمهء وإن لم 
محتمل له فالنظر ی دلك 

قلت له : فإن صح عليه الضمان معه بالحباية لله أو للعباد » هل له 
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تمل معه فى الحروج منه بالقضاء مما لز مه ضمانه فیا مضى إن لم تصح 
توبته » ولا يكون على الوارث فى الال لذلاك أداء ؟ 


٠: ١‏ هكذا يبن لى على حسب ما عندى إذا صح له الحروج عن 
3 4 وعاش ف مقدار ما بمكنه فيه الوفاء > حی يصح ما صح عليه أنه 
باق إلى أن مات عليه . هذا فى حق الو ارث »وأما فى ولايته فعلى ما کان 
يكون حی تصح توبته . 


فلت له : وإذا شهر عليه معه الدخو ل فيسا وثبتت عليه ا لحقوق من 
قبلهاءولم يشېر له الحروج مها » ولاقامت له مع وارثه هذا بالرك لما دخل 
حجة » هل محتمل ف الحروج و القضاء لا عليه قبل موته فى حق وارثه ؟ 
قال : لاأعلم ذلك ولايبين لى وجه الاحتمال له » وحكمه فى الظاهر على 
ما فارق الدنيا عليه » مما صح عليه الدخول فيه »و عليهما صح للعباد عليه على 
ا ٠‏ ذللك لله عليه باز م 0 6 


قلت له : وكذلاك إن مات بعد الحروج منها قبل أن يأتى عليه من المدة 
ما حتمل له فيه القضاء ؟ قال : هكذا عندى . قلت له : فإن كان قد 
عاش بعد الحروج مہا زمانا بمكنه فيه القضاء و لکنه لم يصح اللحروج له › 
وقد صح عليه مع الإسراف فى أمره والتمادى ی غيه » وأنه لايتورع 
عن شبة ولاحرام مذ حرج » وقبل أن مخرج إلى أن مات » هل له حتمل 
فى اللحروج ؟ قال لايتوجه لى ف النظر فيه إلاأنه أقرب على هذا إلا أنه 
لاوجه إلى احتمال اللحروجله من ذلك . 


قلت له : فإن کان‌قد بانمنهالتورع بعداللحر وج مقدار ما بمكن فيهأنيقفى 


ذلك › ثم رجع فمات على غير حال مر ضی > هل له ى الأداء لذلاك 
محتمل فى حق وارثه ؟ قال : نعم > كذلاك يقع ىق ذلك . قلت له : وهل 


— fo فى‎ 


لوارثه عن [خراج ما صح على وارثه الساعى ف ماله محرج مخروج الحبار 
مما جباه إليه » إلا أن يكون خر وج الحبار بنفس التوبة لمعى الاستحلال » 
ويكون محرما » فإنه بخروجه كذلك لا يخرج » وكذلك ماکان ی يده 
باقيا فعليه لى رده » فإن لم يعرف له ربا » فكا نحهول ربه » يكون 
ی حكمه . 


قات له : فإن صح ما عليه » ولم محتمل له وجه الحروج منه أبدا ؟ 
قال : فالمال نى الحقوق يكون » وليس لوارثه إلاما فضل من بعد وصية 
یو ص ہا أودين . قلت له : فإن كان ماله لايفى عا عليه ؟ قال. : فليوزع 
المال بين الغرماء » كل على قدر حقه . 


قلت له : ومال الله مزاحم لمال العباد ؟ قال : ى ذلك اخحتلاف > 
قيل قبلها أوقيل بعدها » مهما بالوصية ثبتت » وعلى قول من يقول 
إنه ف امال إذا صح › وإن لم بوص به أيضا . 


قات له : ويسع الوارث ألا يعرض لشىء من ذلك إذا رأى أنه لايناله 
من المال شيرء أوأنه يناله إلا أنه أحب السلامة فى تركه ؟ قال : فإنه يكون 
على هذا من أحد الحماعة » وذلك على الحاكم إن لم يكن له وصى ثبتت 
له ى الحقوق ف ااظاهر وصايته © إن لم يوصل أرباب الحقوق حقوقهم 
بعد أن تصح » وتثبت ى الال عليه مع الطلب ق ذلك إليه » أويخرج فى 
اللازم على الحاكم القيام به لمن لاعلك أمره إذا قدر » وكانت المقدرة 
له على ذلك بنفسه › أومن يقدر به » ومجوز له أن يستعين فى ذلك به 
وإنغُم يكن (۱) حاكم أوكان. فعجز 1 فا جماعة تنوب غ الحا كم 6 
وعاءهم. القيام فى ذاك ى حال القدرة » ومى قام البعض أجزأ عن 
الاخرين من القادرين › ولايلزم دلائ من لايقدر لازو م غيره ممن قدر 3 


٠ يكن : يوجد . ولاتممل عمل كان‎ )١( 
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ولايعذر من قدر لعذر من لم يقدر » و كل مخصوص ف هذا مما يخصه 
من قدرة وعجز » وليس هذا باللازم عند العجز ولا بالواجب مع التقية ٠»‏ 
ولالحاس مع الحو فعلى الدين » ومن عجز عن شى“ فغير مكلف به » 
والمرء أعلم ماله > وموكل فى الظاهر إلى مقاله » وبالعذر أولى من 
عذره المولى » ولايعذر الله محادعا ولامقصرا . 


قلت له : فإن عجز عن توزيعه بين أرباب المظالم » ولم يقدرعلى ذلا 
قادر من الناس محيلة » فما حاله يكون ؟ وإلى أين مصيره ؟ قال : قد 
قيل إنه يكون موقوفا حشريا » وقيل إنه يكون للفقراء » و كلاهما من 
قول المسلمين . 


قلتله : وی رجل أقام رجلا تی ماله على أن يصلحه » وجعل له 
أجرة معر وفة من غلة ماله 3 وشر ط عليه إحر اج اأز كاة من ماله > وكان 
ذلك فى زمان السلطة والحورء وأئمة العدل غير موجودين » ثم إن صاحب 
المال بن لهذا الرجل ما يجب عليه من إخراجها على الوجه الحاثز > أييرأ 
إذا قال له إنه أخرجها كذلك » قال : هكذا یہن لى أنه يبرأ إذاكان 
ثقة أو كان مأمونا . ١‏ 


قلت له : ون لم يسأله أنه أخرجها أو لم يخرجها ؟ قال : لا أعلم فى 
معی الحكم بالأقوى أنه يرأ » حى يسأله فيعلمه أنه أخرجها إلى أهلها » 
ويكون على معرفة ذلك كله مأمونا » وإلا فلا » لآنها إذا صح معه وجو ا 
عليه فهى عليه حى يصح له خروجه مہا » ولعله لا يبعد فى الحائزة على 
وجه الاطمئناتة ثقته به ألا يكون عليه شى ء بعد الأمر له من الزكاة ولاسوئال 
عنها حى يبين له آنا باقية بعد عليه » علىهذا إذا كان المأمور على مابينت 
لك نفا ٠.‏ 


قلت له : وإن لم يخرجها ذلك من مال هذا الرجل على الوجه الجائز › 


- f00 لب‎ 


هذا وتدبروا يا أولى الألباب حميع ما رممته لك من السوال والجواب » فإ 
أنا فصاته كذلك تقريبا للأفهام » ولا تأخذوا منه إلا ما وافق الحق 
والصواب . والله أعلم . 


مال وسو فی کون :هن اة العدل ی ومان اومن دوع الور 
فى سلطانه » هل على من أعانه على حياته اازكاة من الناس جيرا بلا حماية 
ولا رض من أهلها › خرج نی دينه أم هذا شىء لا بحوز على حال » 
ولا عذر لمن فعله أبدا لحرامه فى الدين ؟ أم هو مما مجوز لأن يلحقه الرأى 
بالإباحة فيجوز فى قول بعض المسلمين © فإنى فيه ألقس الرخصة لمن بلبى 
به وأراد احلاص باللخروج ما دخل فيه » فإن كان ذللك فأفدنی توئجز 
عليه . قال : ففى قول المسامين إنه ليس له أن يجتببى على الجر من 
لا یحی » فإن خالف فى هذا أو غيره إلى محجور مما قد هی عنه من 
الأمور » خرج من العدل » فولج فى الحور » إذا أنى فى الحلق ما ليس 
له حق » ولم جز فى الإمام على ركوبه لمثله من الحرام ى دين الإسلام أن 
يكون من أثمة العدل فى قول أحد من ذوى الفضل » لأنه من الور شرعا. 
فلا يجوز فيه إلا أن يكو ن معه من أنمة الكفر قطعا إذ لا يصخ أن يكون 
عادلا فى جوره » كا لا يجوز أن يكون صادقا فى زوره » أو جاز فى مثل 
هذا لأن بجاز فى حين »ونحن لانعامه ف رأى ولادين . كلا إنه لقول تاف 
فى حكمه يفك عنه من أفلك » فدع عنك المراء ى مثل والاجتراء فإن 
الحباية على الحير بلا حماية نوع من الظلم © فأين موضع العذر لمن أنى مها 
ما ليس له جهل “أو بعلم فى دين أو رأى »بعد قيامالحجة عليه حرامها ى 
صحة ما أبدته إليه فى قيامها » ولا عذر فيه لمن أراده أو رضى به ظلمهء 
فكيف عن فعله أو أمر به أو دل عليه أو أعان بشىء فيه ؟ إنه لأجدر أن 
يبوء نمه » عا زاد على من تقدم فى رسمه » ولابد للجميع من المتاب إلى 


— £0 


الله فى الرجوع » وإلا فالحهلاك زرا ذاك . أما الضمان فهو على من 
لزمه من ملاوع من بلغ إليه ما هم بهءوعليه أن ينصح لمع القدرة› 
فإن قبلوا وإلا فالحلع والفرق لمن أصر » ولم يدن عا لزمه » ومع زوال 
الولاية ما ينخلع من الإمامة »قبل أذيغير لما به من الإصرار على باطلهنز ل 
فإن أنى فى حاله أن يعطى الحق من نفسه أو ماله » صار لته ولرسوله 
وللمسلمين حربا فجاز قتاله » ولزم من قدر عليه إن لم يوصل بدونه إليه . 
حى يفىء إلى أمر الله © أو يغنى روحه على ما به من البغى فى ديئنونة» 
أو اتنهاك لما دان بتحر مه . ألا وإن فى القولعلىمن كان فى الأصل من أنمة 
العدل ثم جاز فى هذا من أمرهعلى أن يأخذهتا ليس عليه فى جبره » فصار 
به من الحورة ما يكفى عن إعادته فيمن يكون من الكفرة جبارا من قبل 
فى زمانه » على من يكون ف مكانه» لأن المنع من جوازه» كأنه أظهر من 
أن مخفى على أحد . والله أعلم . فينظر فى ذلك . 


قلت له : فإن جباه صدقة قوم بغير حماة هم > مستحلا ذلا أو رما 
أو جاهلا » وبعد أن مضى عليه مدة أراد الحلاص » فوجد أهل البلد 
الذى جباه » مہم من مات ومهم منغاب » ما الذى يعم لعليهفها لزمهعلى 
هذا من أمره ى ذلك ؟ قال : قد قيل إن عليه فيما يأخذه من هذا علىو جه 
الإإكراه » أن يسعى فى رد ما يبقى فى يدها من هو له نى الأصل » أو إلى 
من يكون عقامه فى حكم » وإلا فالغرم كما يازمه فى الحكم إن ميقدر على رده 
فى موضعم الانہاك لا دان بتحر عه شرطا ی ازومه » فإن المستحل لاشى ء 
عليه من بعد التوبة إلى الله تعالى ‏ فيما أتلفه قبلها فى أ كبر القول > 
لاعلى حال » فإنه ما مختلف بالرآی ق لزومه من بعدها » وليس الحرم كثله 
فإنه لابد له من أن يديه إلى أهله مى أمكنه فقدر » ومن غاب مهم فإلى 
من صار فيه لمقامه بدفع ما يكون له على إذنه أو يأمر الحاكم » ولإذن بأدائه 
إليهءمى أمكنه فقدر عليه. » فإن حضره الموت قبل الخلا صأوصى له به كنا 
یاز مه » فإنمات من هوٴلاء أحد قبل »ولا يبلغ إلى حقه» فليئده إلى وارثه » 


— OV ل‎ 


إن لم حل من دو نه ما مخيله إلى غير ه حق يوجبه إليه محال» على ال حصو ص ف 
هذا والعموم فيها يكون له من مال » وما أخذه على الرضى من أربابه فغر 
مأخو ذ به > إلا أن يكون ق تسليمه إليه » إنما كان عن تلبيسه على من أخذه 
منه بالباطل › لكى يبذله إأيه عن رضى ف إخراجه» فإنه ما ياز مهو ماأشهه 
فلابد من أن مرج فيه معى ذلك . ظ 


قلت له : ومن يقوم فيما يكون لغائب ی هذا من حق ممامه ى قبضه 
حبى جوز أن يدفع إليه » فيجرى من كان فى يديه أو فى ضممانهمن هوعليه؟ 
قال : من و کله فيه أو أمره به أو من جعله الحا کم فليرجع اليه »نلم يكن له 
فيه قائم من نفسه ی قبضه » عدى أن يقم له من الثقات من يقبضه له 
وإلا ذالدينونة حى بجد إلى الحلاض سبيلا . وقد مضى القول فى ذلات . 


قلت له : فإن لم يعرف من قبض منه من أهل البلد » ومن لم يقبض » 
أو عرف البعض دون الكل » ما الو جه فى ذلك ؟ قال : فايوئد ما عرفه فيما 
از مه لمن عر فه > ومن لم يصح معه أنه أخذ منه شيا فليس عليه له شىء › 
وكفى فق مثل هذا بالدينونة » لأداء ما يازمه من حق لغيره مى صح معه » 
فقدر عليه خلاصا لمن رامه » حبى يصح معه من علمه أو بغره ممن يكون 
فى مز له االحجة له وعليه » إذ ليس من قدرته فيما لم يذ.كره إلا هذا » والله 
يرجى له من فضله مع صدق الرجعى إليه فی توبته آلا يذاخذه عا لايقدره 
على ذ كره من ذلاتُ . 


قلت له : فإن عرف من قبض ممم إلا أنه غاب عن علمه كم قبض 
من هذا » وغلبته معرفة قسمة ما قبضه » كيف خلاصه ؟ ولآنه خلط 
ودفعه إلى السئطان الذى ولاه ذلك » أيكون ضمان ذللك للفقراء لأجل 
اختلاطه » ولأجل قلة معرفته بقسمته على أهله » كان هذا الحانى غنيا 
أو فقرا » مسافرا أو حاضرا ؟ قال إن أهله لأحق” به › فة ى قدا 


— £0٩ ل‎ 


آو م يعرقه » فهو م ولي ئی خلطه له ما يزيله عہم » فيحيله إلى غير هم 
من الفقراء ولا غيرهم » إذ لا يصح به وحده من أن مخرج عن المللك › 
وما دفعه إلى سلطانه لا على ما جوز له فهو ى ضمانه » ولا بد له من أن 
مخرج مما دخل فيه بما به يبرأ » أو يصح معه أن الساطان قد حرج منه عا 
محطه عنه » هو غير المتاب إلى الله فى هوضع استحلاله » فإنه على عر عه 
لا يسقطه ثم » وعلى فيما لايقدر على رده » أن يعطى فى غرمه كل واحد 
ما يلزمه له من. قمة أو مثل أو ما يقح عليه البراضى من شىء فى 
موضع جوازه » ومالم يعرف مقدار كي هو فار جع فيه إلى التحرى له » 
حى یری أنه قد خرج منه ما لاشك فيه » و ليس عليه ی ذلك إلا هذا » 
ولیس منقدرته ومثله غيره » والله يرجى له من فضله» فيما زادق علمه 
تعالى عن تجر بة ألا يوئاخذه به مع الدينونة بالأداء لما قد لزمه من حق لغيره» 
مى صح معه فأمكنه أن يديه مع القدرة أو عوت على ذلك معذورا . 


قلت له : فإن كان هذه المتولى قد استعان بأحد يساعده على هذه 
الحباية » وقبض منه مما يقبضه من‌الر عية »وأراد الآهر احلاص عاش المأمور 
أو ماتء هل للآمرقبول قولالمأمور إنه قد قبض من فلان كذا؟ ومن فلان كذ!؟ 
أم كيف ترى إن مات المأمور » ما خلاص الآمر فى ذلك ؟ قال : فإن 
اطمأن إلى قوله لصلاح ظهر له من بعد » فصح معه » فأرجو فى الواسع 
ألا يكون عليه فی وك > مالم يعارض الاطمئنانة حكم عنم من 
العمل مها » حيا كان العون أو ميتا > فلا فرق بيمهما . ولعل ما دون الثقة 
. فو اوق غل صدق يقولونه فى مثل هذا ألا يتعرى من أن ياحقة 
معنى الاختلاف فى جواز قبوله > فى غير الحكم » وإن لم تصح له الأمانة 
بعد ظهور الحباية » فأحرى به أن لا يكون لقوله موضع ف الاطمئنانة إن 
كان من بعد القبض » بل الرجوع إلى ما به يقضى فى الحكم أولى إن صح 
يوما فيه » وإلا بقى ف الحهول ربه » فجاز عليه لآن يلحقه ما فيه من 
الرأى والاختلاف بالرأى وإن تقارر فيه بشى' من قد صح أنه هم » ولیس 


ل 4ه5 سس 


فهم من لا إقرار اه » فهو فى قسمه إلى ما قالوه وأقروا به » وإن وقع 
الراضى على شى ء فيه فيما بيهم جاز > وإلا فالامر راجع إلى ما يوجبه 
الحكم . وإن كان قوله ذلك من قبل القبض منه له أو معه » فهو لمن أقر له 
00 أن يدقع على الغيب فى مثل هذا » فير د عليه لآنه الحجة فيما ف 
يديه مالم يصح كذبه » أتم فيه الحجة بغيره وإلا فهو كذلك ولو كان فق 
السريرة كاذبا ؟ 

قلت له : فإن ولاه على بلد صغير » والآمر يعرف أهل البلد لمهم 
قليلون إلا أنه لایعرف کم لهذا »> وكم لخيره > والمأمور با حباية قد مات » 
ما الوجه ی خللاص هذا الآمر ؟ هل فى ذلك قول إن الخلاص للفقراء على 
هذه الصفة أم لا ؟ قال : قد مضى من القول ى هذا با به يستدل فى حق 
من عرفه فجهل مقداره » ولم يصح معه كم هو 2 إنه يرجع فيه إلى 
التحرى ولابد له من هذا لحلاصه » وما جهل بهولم تقم بهالحجةفيه »و عليه 
فهو المحهول » ومن لم يصح معه أن له حقا فی ذلك فلا شىء له » ولا فما 
يكون على إتلافه من غرمه » ومالم يعرفه لمن هو وأيس” من معرفة ربه » 
ولم يرج أن تقوم به الحجة يوما ممعرفته جاز أن يكون للفقراء على قول » 
ا » فإنه مما حتاف ف جوازه هم غير أن الإجازة هى الأ كير 

ى القول والعمل ى ذللك . 


قات له : فإن كان هذا المتولى لم جير أحدا على تسام الزكاة » بل سأله 
قيضها بلا جبر أله خرج فى ذلك ؟ قال : إن كان على ما به من الفساد » 
حال من يتقى فى الحال » ليد له قادرة فى البلاد على من مها من العباد» 
أو لن ولاه علا من أهل الظلم والعناد » فلم يمن فى الامتناع عن الآداء 
ما ليس له حق على النفس أو الالفه ل مع ا يئدى إليه عن السوكال 
أو ما أشہه فيخرج فيه على معنى الصواب » ى صريح الآثر » و صحيح 
النظر > إلا أنه من الحر » لمافيه من الأخذ بالقهر » ىف باطن الأمر » 
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فهو إذن قى ضمان المتولى والسلطان » ومن لما لى ذللك من الأعوان » 
لعدم الرضى ف بذله لآنهم لوخلوا ورأہم لما بذلوا » فكيف لايكون 
BE‏ لعل لاسا منهم » وإن أمن من شره ولم 
حف على المنع كون ضره » لم يضمن فى قبضه لما يدفع إليه على الرضخى 

ممن يجوز رضاه فى ماله من غير ما خداع ولا لباس » على من سام إليه 
من الناس » ولا أجال ياء مفرط بعد المعرفة فى ذلك . 


قلت له : فإن بعثه إلهم من قد عرف فى سلطانه بالظلم لغيره فإفى إلى 
البلاد الى ولاه عليها » وأمره أن يقبض الز كاة من أهلها › > فأخير هى بما جاء 
E‏ إليه على هذا شىء أم لا ؟ 
نع لأن ی لسان حاله ما يكفى عن 57 فأين احرج عن ازوم 
ري من أهله على هذا من أمره» بعد أن نزل فى منز لة 
من لا يوامن على من لم بمنع أن يأخذه بشىء من الظلم ف نفسهأو ماله إنقدر 
عليه » أو يسمى به إلى من له القدرة على ظلمه من سلطانه الذى ولاه › 
أو غيره » إلا أن يصح له على الخصوص مع من يسام إليه » أو العموم فى 
جميع البلد أنه لايواخذ الممتنع يشىء على حال تى نفس ولا مال » و لاير فع 
إليه إلى من مخاف أن يظلمه فإنى لا ألزمه لمن تملك أمره ضمان ما يسام إليه 
بعد المعر فة بذللك : 


قلت له : فإن هو لما وصل إلمهم قال لهم : إنى لا اج ركم على تسام 
ف انا اعطاق شنا أخلاته ر + إلا قلا ا کی 2 3 
ولا أرفع عليه إلى من أمرنى أبدا » أيلزمه فما يقبفه على هذا من دفعه إليه؟ 
قال : نعم ى حق من له القدرة عليه من ذاته » أو بغره ممن يقدر به › 
لأنه على هذا من حالهظاهر الحيانة »فلا يمن فى مقاله ما لم يصح له ما يدله 
على صدقه » مع من لم يدفع إليه ذلك من ماله » وإلا فلابد من الضمان › 
لآنه من جملة الأعوان » فكيف يطمئن إلى ما يظهره من الأمان أن يعاقب 
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من امتنع بشىء من الضرر » ولا بالرفيعة عليه مع الساطان » وإن قسم على 
قوله فأغاظ على نفسه ى الأعان فهو بعد ى عل اللنهمة نازل »لم يخرج 
عنما ولا يمن منه الغدر إذ بمكن أن يكون لكر أرادته »مادام مها على أمره 
أو يصح له ذلك . 


قلت له : وكذلاف إن ق-بضّه أحدز كاته بغر سوئال والمسألة عاها أعايه 
الضمان و الحلاص فما قبضه على هذا أم لا ؟ قال : تد مضى من القول.ق 
مثل هذا ما يكفى عن إعادته نى هذا الموضع » فإن ترد النظر فيه فارجع 
إليه » مما تقدمه مجده ف اقول واضح المعبى » والحمد لله على ذلك . 


قلت له : فإن كان هذا الوالى لما أن وصل إلى اابلدلم يذ كر لأهلها ماجاء 
فيه » وكذللك الاق > إلا أنهم ظهر لهم من غبره وعرفوه فصح معهم 3 
فيكون عليه ضمان ما يدفع إليه خوفا منه » أو من يرفع عليهم أو إلى سلطانه 
على هذا الحال أم لا ؟ قال : نعم » على هذا من حاله » لأنه من جملة عماله» 
فهو مما يبقى عليه رد ما فى يديه » وغرم ماأتلفه » ولم يقدر على رده 
لأخذه له » لاعلى الرضى . وإن لم مجبرهى بالذى أتاهى فيه » فن وصوله 
إلمهم عثل هذا ء كأنه موجب ی جوره لمعبى الحبر لهم فى تأدية ما ليس له 
علدهم » و كفى بظهور ما جاء فيه وأراده ہم معبى عن إبدائه لفظا فى مثل 
هذا ء إذ لافرق بيهما ى ذلك . 


قلت له : ومن أخذ من يد هذا العامل شيثًا مما جباه حراهء) » هل لهأن 
یر ده إليه » أو غرمه إن أتلفه من يديه ولم يقدر على رده بعد أن صح معه 
أمر فيه ؟ قال : أما رد الشى ء نفسه إليه فهو مما يختلف فى جوازه » وأما 
غرمه على لزومه فلا أعلمه هما يجوز . 1 


قلت له : وعايه أنيسامه مع القدرةإلى أهله ؟ قال : هكذا الوجه العدل 
فيه إن عرفهم » وإلا صار فى يديه جهولا فجاز لأن يفرق ق الفقراء » 
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ويكون لبيت المال فيجعل فق عز الدولة على رأى من أجازه لذلك . وإنه 
لقوله فصلوما هو بالحزل »وإن كان قد قيل فيه بالمنع من ذا فالإياحة أكثر . 


قلت له : فإف لأراك تمنع من الحباية لأحد من المحبابرة > أو لمن 
يكون من أنئمة العدل جيرا على غير الحداية » فلا تجزها هما » ولا لمن 
أعانهما على ذلك . قال : نعم لأمهما على هذا من الظلم فى قول أهل العلم» 
فلآ أقرىق نفسى أن أجيز مالا جواز له › ولا أن أبيح ما ليس لهيطريق 
فى الإباحة » فأوسع فى زكاته وأدل فيه على جواز المعونة عليه > خلافا 
للمسلمين, أجمع » فأ كون المتبع فى الدين لغير سبيل الموامنين واللحق أحق 
أن يتبع » والباطل أولى به أن يوضع » وهذا مالا شلف فيه إنه لامن الحق 
فى شىءء وما عدا الحق فلا خرج له منالباطل على حال » لأنه ها بعده 
إلا الضلال » فأنى تصرفون ؟ وى الحلال ما يكفى عن الحرام لمن قنع › 
وى الحق مايغى عن الحور لمن اتبع » وإلا فلا عذر لمن خالقه فى القول 
ولا ف العمل بعلم ولاجهل دين ولا رأى » فاعذرى من إجازةما ليس 
فى الحق مجاز فى هذه وغيره > فإنى أخحشى أن أكون من الضاللن › 
والعياذ بالله من ذلا . ١‏ 


قلت له : وعلى هذا من ظامه لهم وجوره علہم فيا جباه منهم محر ما 
فإن جاء إلہم وقال لهم إنى جبيت زکاتکم > وأ غير مستحق لذلاك »> 
يعنى قبضها » وأريد منكم البراءة أتكفيه إذا أبرأوه بعد هذا القول ؟ أم 
حتاج أن يقول إلهم إنى جبیت زكاتكم ظلما منى اكم وجورا وتعديا 
عليكم أم لا ؟ قال : ففى كل واحد منهما على انه اده ما يكفى عن 
الآحر > لأنہما لمعنى:وإن كان الثانى أو ضح من الأول لفظا » فهما كذلاك : 
فى <ق من عرفه به من أولئلك أنه عليه له . وبما يكون من ذاته أو بغيره 
وإلا فيحتاج فى تعريفه بلزومه إلى ما به يعرفه من القول فتكون البراءة 
فى حقه من بعد المعرفة . لا فى ظن بأنه على من بعثه إلهم وأمره به فنهم 
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دون من جباه من العمال » أو أنه لا شىء على حال وبعد المعرفة » فيجوز 
له إن قبلها من تجوز منه على الرضى » لاعن تقية » ولا فى حياء مفرط › 
فيجزئه فيما أتلفه من شىء يلزمه من غرمه » لا فيما بقى فى يديه © فإنه 
لا يدخل على هذا فيه » وما كان عن تقية فليس يشبىء على حال » 
ومختلف فى براءته ما يكون من ال حياء المفرط » ونفسى تميل إلى قول من 
لا يجيزهفى ذلك . 


قلت له : وإن هم أرادوا من أحد أن يسلموا لهم من أموالم ما يدفع 
به عم شر من افون ضره» وهم محال من عل كأمره »أيجوز له ولاعليهثى ء 
من ضمان ما يسلمه إليه على هذا ولا إنمه ؟ قال : نعم ٠.‏ قد قيل فيه مجواز ه 
له فلا شی ء عليه من ضمانه » ولا إثمه » وإنا ذلاك على من جار عام 
تأخذه, به » لا على هذا مالم يقصد به التقوية لأمره والمعونة على ظامه » 
فيلحقه لسوء الإرادة ما مها من إثم دون ما يكون به من ضمان ولزوم غرم 
لن هذا . لا من الأول فى شىء »وبيئهما من الفرق مالا مخفى على أحد من 
أهل المعرفة بالحق فى ذلك . 


قلت اه : ويجوز أن يدهم عليه فيأم رهم به وحنهم على تعجيله خحوفا 
عادهم فى تأخيره أو تركه من وقوع الضرر زيادة على ما يوئدونه فى دفعه ؟ 
قال : قد قيل فى هذا إنه مما يجوز له » وليس ف النظر ما فيه على غير هذا 
الأثر لما فيه من الإجازة لهم فى بذله علىحال» خوفا على الأنفس أو ما زاد 
عليه من المال » وما جاز لم فلابد وأن جوز لمن يدهم عليه ويأمرهم به من 
غير جير » ولو كان فہم ذا نهى وأمرء رجاء المصلحة بدفعما حخشى من 
المضرة » ولا بأس بالتحر يض على تعجيله عند الخافة فى تركه أو تأخيره › 
والله أعلم . فينظر فى هذا من قولى وغيره . فإن خرج على معى الصواب 
فى الدين أو الرأى قبل »وبه عند الحاج عمل » وإلا فالترك له والرد عليه 
أولى به وأحق » فإن غير الحق لا يجوز على حال . 
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قلت له : ومالم يقبله الحبار من هذه الحباية » ورده على من دفعه إليه› 
هلله أن يسلمه مرة أخرى نی ذلك أم لا ؟ قال : قدقيل إنه لیس له إلا بأمر 
ان إن لم یکو نوا أجازوه له » لأن الأمر الأول قد انقضى فيحتاج ی رده 
إليه إلى أن يأمروه به على هذا مرة أخرى » ومن آذن له فيه وأمره به ع 
جاز له فما له من ذللك . 


قلت له : وما تقول فيمن عليه ضمانات من مظلم ظلمها » ثم أراد 
اللحلاص مما » أيكفيه أن يوصى ہا ف ماله أم لا يسعه إلا تسليمها ی 
حياته ؟ قال : قد قيل إنه ليس له مع القدرة على الحلاص إلا أن ودا إلى 
أهلها بأعجل ما أمكنه فی ردها إن كانت ی يده بعد » أو يلزمه فى غرمها 
إن أتلفه على وجه الانهاك عا دان بتحرعه » ولم يقدر على ردها عيلة . 
وإما أن يدعها ئی يديه فيوصى بها أو يترك ما يلزمه من الأداء ى غرمها › 
لا لعذر يكون له ق تأخيرها » فلا أعلمه مما بجوز له فى خر ولاق 
ديح أثر > وأرجو أن لاينساغ فى نظر من له أدنى بصر . 


قلت له : وإن تعذر عليه معرفة أرياها وصار اللحلاص ما للفقراء 
لعدم معر فنهم » أيسعه تأخيرها والوصية مها بعد الموت ؟ وهل من فرق 
ما ببن ما يعرف ربه > ومالا يعرف ربه فق تعجيل تأديته وتأخيره أم لا ؟ 
قال : نعم » إن له ى تأخير ها على هذا من أمرها مع الوصية مها حين لزومها 
سعه من الضيق » وكأنى أراه مما يلزمه على قول من يذهب إلى ألما لأهلها 
فلا يجيزها لغبرهم » لا غاية لذلك إلا هم > أو يأنى علا الحشر كذلك » 
والفرق بينهما فى تعجيل الآداء وتأخيره عند القدرة على الحلاص واضح 
لأن ما عرف ربه فلا سبيل فيه إلا أن يؤدى إليه أو إلى من يقوم عقامه مع 
المكنة بأعجل ما قدر عليه إلا برضا ممن بجوز منه الرضى فى ماله › 
وإلا فلابد من تعجيله » فإن تأخيره لا لعذر من الظلم فى قول أهل العلم » 
وليس اهول ربه كذلك ف تفريقه لمن جوز له من الفقراء لأنه عبر فيه 
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على رأى من أجازه » لا على رأى من بنع من جوازه . ومن الواجب ى 
حق من عرفه ألا يعدو به إلى غيره » لآنه أحق ماله فى الإجماع › وإن 
لم محضره فليده إليه می ما أمكنه فقدر عليه » ولا خيار له ى ذلك . 


قلت له : ومن ابتلى بجباية الزكاة فى غير زمن العدل » ثم أراد 
الخلاص فلم يعرف من قبض منه ومن لم يقبض منه » وق غالب الظطن 
أن تسام ما قبضه لا يكون إلا من أهل الأموال » إلا أن القبض لا يعرفه من 
حين أراد الحلاص » كيف يصنع ؟ قال : فالذى عندى أنه لا ضمان عليه 
فما يكون من هذا على الرضى من أهله ى موضع جواز رضاهم © وثبوته 
علمهم » وما كان غيره من ار لحم وما أشبه فم » فهو له ضامن » مخرج 
منه بوجه يرأ به من ضانه بقى الشبىء فى يده أو أتلفه فلزمه فيه غرمه ٠‏ 
فهو كذلاك لمن صح له معه . ومام يعرفه فين و قار فى ا حهول ربه ء 
فجاز عليه لأن يلحقه من الرأى ما فيه » وقد مضى القول ى ذلك . 


قلت له : وإذا كان ف اليقين أن و الزكاة من غلة مال أهل 
الأموال > ول د يستيقن الحا أنه من رب المال أو من ولده ؛ أو من زوجته 
أو مملوكه أو را > أى من الدلال أو مساعد له على حصاد العرة » 
أو مأمور أو فقير» أيكون مرجع الضمان إلى أهل الأموال اللحارجية منها 
الزكاة على هذه الصفة ؟ أو لمن قبض منه الحانى من أحد هئلاء ا مذ كورين 
إذا أمكن أن يكون ف الباطن قد صار له وإن قال المقبض له إن هذه 
الزكاة من مال فلان حين القبض » أو لم يقل له » هل فرق فى ذلك ؟ 
قال : فهو لمن له المال الذى قبض من غلته ما أعطى على هذا منها فى جوره» 
لأن الغلة ت تتبع الأصل فى حكم العدل » فهو لاحق به » وعا يكون منه 
ys‏ م » والرد عليه لا لغره» 
إلا على ما جاز من إذنه أو ما شه فى جوازه » لانه ی حکه له > سواء 
أخذه من بده أو من الغغر بأمره » أو بغر أمره » فلا فرق بِينهما » أقربه 
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هذا ااغير أنه لغيره أو لم يقر فهو كذلك لعله بأصله الذى ليس له أن يشك 
معه أو لقيام الحجة فيه ممن لا له أن يدفعه » وإن أمكن من علم الغيب بشى ء 
حى يصح عنده » وإلا فالحق فيه هو الرجوع إلى ما يكون من بقائه على 
ما صح فى أصله أولى به وأحق من أن يتبع ما لا يغنى من اظن عن المحق 
فى تقدير کون ما عکن أن يكون على حاله لحجة توجبه وترتضى » ولا عن 
دیل يوضشححه ف فی + فى كونه اغ راح غير له من ماله ما عکن 
أن يكون على حاله » وإنه هر الحق فى حككمه حبى يصح کون زواله » لآن 
ذا اليد أولى ما ى يده حوی ۰ وما م يكن فحکه غير كائن حى يصح 
كونه » فكيض على هذا يجوز فيصح فيما قد صح له أنه أن يعدى به إلى 
غبره » من قبل أن يصح أنه قد زال عنه » إل من إليه آل » عابه فف 
الظاهر و مخرج عن ملكه إلى من صار له » إن هذا لشبىء لا يجوز ف 
الواسح » ولا الحكم إذ ایس فى إخ+ اجه من الال عن إذنه على هذا › 
أو بغر إذنه ما يدل على خروجه عن يده » لأنه لا من أسباب الصحة فى 
کی غل ال 6 عرو خذنية' إإن ص موا آل من بذ .فق کون 
فى يده من بعد أن صار ذا يذ فيه » حکم له به إن نزلوا إليه » أو أنه 
لم يعرفه إلا من يده » ولم يقر به لأحد ولا صح أنه لغره فهو له » ون 
قال له إن هذا زكاة مال فلان فهو من أقر له به فى موضع جواز إقراره » 
لأن الحجة فيما فى يده ما لم يصح غير ذلاك . 


قلت له : آليس ذلك الذى أخرج له منهم على هذا تعدية علهم ؟ 
وظلمه لم زكاة تجرى عنم فيكون لا » لا لمن أخذ من ماله أم لا ؟ قال : 
قد قيل فيه بأنه خراج لازكاة ی حکه » فربه على قياده أولى به أو عا 
يكون فق غرمه » لانه بعد ی ملكه ٠»‏ فالضمان له والرد عليه › وأنه 
لأصح ما فيه . 


قلت : وإذا اختلط مايأخده من هذه الحبايات» ولم يعرف الابى. 


6 ۷ 


أن عز لكل ذى حق حقه » وماله من الضان » أوصار ذلك غير متميز 
و عنده تى معرفة » وعجز عن ذلك › وربما أحد اشتبه عليه 
الأمر فيه إنه شريلك لأهل الضمان [» ومأخوذمنه › ما يكون لديه 
حق وضمان أم لا؟ وهل يصير هذا الضمان للفقراء على هذه الصفة 
أم لا؟ قال : فإنى لاأعلمه فى الحق إلا أنه لأهله » لأن خلطه له لاخرجه 
عن الملك إلا بعلة أخرى غير الحلط وحده » على رأى من يقول ہا › 
فإن يكن به على قول من يراها وإلافهم الأحق به » فإن أدرك قسمه 
على ما جاز فيه فى الواسع أو الحكم » و إلا فلايد له فى هذا الموضع من أن 
يوصل إلى كل ذى حق حقه » كا يلزمه ى العدل من قيمة » أو مثل 
أو ما يقع عليه التراضى ف موضع جوازه .› لأنه مض مون ف الأصل » 
فهو فی فان حى مخرج من ازومه بوجه يره منه »> و إن لم يصح معه 
أن له فيه شركة من علمه أوغيره ممن تقوم به الحجة له وعليه » 
فلا يدخله على الشركاء فیا فى يده لهم إلا برضى منهم » وإلا فيتبغى له . 
أن محتاط فى تأديته له من غيره » ليخرج من ريبة بلا إلزام لنفسه 
عا لاياز مه » وإن أعجبه أن لايئدى إلا ما صح لزومه فلا لوم عليه 
فيما غاب عن ذكره حى يذكره © أويصح معه يغيره » لآنه هو الحكم 
فيه » وما أتلفه من هذا ولم يقدرعلى رده إلهم » فصار فى الحكم إلى 
ما يازم فيه من الغرم ٠»‏ فقد خرج عن معبى الشركة لذهاب عين 
المشرك إلى مايكون عليه » ى كل حق أن يئديه لمن له على حده © 
إلا من رضى أن یش رکه معه غيره > وإلا فلا وعسى أن يجوز فيما 
يبقى من ذلك » إن امتنع قسمه » ولم يصطلح فيه على ما جاز أن يلحقه 
هذا المعى فى موضع مايهيرجع إلى مايكون ى غرمه لعدم جواز 
قسمه » فيرجع إليه مما يديه فيه › ولئن جاز له أن يبدل ما بيديه 
من مال إلى ما يلزم فيه التوزيع له بين الكل فى حال > فإن تلك فا 
شركة أخرى ف الال » لافى نفس الحقوق بعد كون الانقصال إلا 
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ما يكون فى الأصل مشترکا » فبقى على مابه من قبل »لم یفرقه 
ما يوجب على هذا فيه کون تفريقه . والله أعلم . و ينظرف ذلك . 


قلت له : وعوؤن” العامل إذا كان بى الزكاة بأمر العامل وما بيه 
وجمعه ويصس عنده وبيده من ذلك » ويقبضه العاءل » وأراد العامل 
الخلاص » أيازمه الأداء واللحلاص للعون الذى جعله على الناس ؟ 
أم الخلاص يكون لأهل الزكاة. الى قوضها منم العون أم لا؟ قال : 
لاخلاص له إلابأدائه إلى من يكون هم » أومن يقوم فيه مقامهم › 
وبحوز لمن علاك أمره أن بجعله ف مصالح ماله عند عدمه لمن هوأولى به 
معه » وإما أن يرده إلى من جعله لهذا › و أهوةانة > فلا أعلم ى 
إطلاقه مما جوز له : | 


قلت له : وإذا أرأد أن محتاط يجميع ماله فيوصى به للفقراء › 
من ضمان لم يعرف ربه » أيكفيه إذا أوصى بغلته للفقراء وقفا موبداً 
إلى يوم القيامة »> وذلك من ضمان لزمه لم يعرف ربه » أم لايكفيه ذلك 
إلا أن يوصى بأن يباع الأصل » ويفرق ثمنه على الفقراء ؟ قال : 
فالوجهان كلاها جائز على قول من أجازه للفقراء » غير أن الثانى 
مهما » وإن كان هو الآدنى إلى أصل ما فيه › ا على هذا الرأى 3 
فالأول كأنه أرجى أن يكون مع بقاء المال أدوم فعا E‏ عل 
ا جاز » فصار من خلاصه على قول من أجازه له » غير أن ى 
توققة يها نري أن کن ام ا عل رل ای م ها رأ عل 
ما قد زمه وزيادة فى ذلك . 


قلت له : وإن أوصى أن يفرق غلة ماله على الفقراء من أولاده» 
وأولاد أولاده إلى أن ينقرضواء ثم تفرق غلة هذا المال على من شاء 
الله من فقراء المسلمين » وقنا مبداً إلى يوم القيامة وذلاك من ضمان 


ل كك 


لزمه » ولم يعرف له ربا » أهذا كاف له وجائز وثابت أم لا؟ وإن 
)یکن هذا وجه خلاص له » فكيف وجه الحلاص ؟ عرفى ذلك 
كفيت المهالك» ولم تكن .نيتههذا إلا أن جوز الوجهين » وهما وجهالحلاص 
وقلة المضار على ورئته . قال أما فى موضع استغراقه لمن لا يدريه فعسى 
أن يكون على رأى من أجازه مثلهم إلا بالوصية لهم فيه كغير هم ٠‏ بل 
ا به فى الأصل من الفقراء لآنه قد أجيز له فى حياته » فكيف بمنعم من 
ل O‏ يي ل 
فإن الغلة تدخحل عليه بالمنع إذ ليس له أن ييز ما لا جواز له ى أيامه » 
ولقد كان من جى لمن بلى ممثل هذا فأراد فيه العمل بهذا القول » أن 
يئر كه على ما به من العموم لأنه على قياده»لا لمعاوم »فهو به أولى من 
أن ص به أهل الهوى لا فيه من المنع لغيره من قبل أن يصير إليه 
لحر اه ا کو قبل افيه إنه قله افق ما قد أجيز. له ظ 
فلا لوم عليه إلا أن يكون أراد به لغير الله ) أا ا ا 
وعلى قول من لا مجيزه لير أهله ؛ فالوصية به لغبرهم ليس بشىء » لأنها 
على قياده مما ليس له . وأما ى موضع ما يكون له بقية مما لزمه 
فصار ی رأس ماله »فليس له أن يتطوع فا عا زاد على ثللها حيفا على 
وارثهءلآن ذلك من حقه نى ماله على حال » ومن أراد الاحتياط فقد 
أجيز له . 


قلت له : فإن كان ماله لا يفى عا عليه أن لا يعرفه »أو كان كفافا 
لا زيادة فيه» فأوصى به بعد موته من ضمان لزمه؛ ولم يعرف ربهء أيكون 
الز كاة فما يبلغ النصاب من هذا المال وتلزمه مع غنائه فطرة الأبدان ما 
دام فى يديه أم لا ؟ قال : نعم » لا على هذا من أمره فيه يعدله » لم 
يزل من يده لغيره فهو به ى حكم الغنى إن بلغ إليه فيما اه وعليه »حى 
بموت فيقضى بالمال لما قد جعله من بعده أو يصح من لهم المظلمة فى 


— 1 


حاته » فیلزمه أن يوئدى إلى كل ذى حق حقه » من غير ما تأخدر له إلا 
لعذر » وإن تق الحجة لهم بعد وفاته ؛ فكذلك فإنهم أولى بما صح لهم فيه › 
فإن أمكن قسمه وإلا فالصلح على ما جاز » فإن .امتنع جوازه لمانع حق» 
ولم يرج کون زواله ما بقى على ما أوصى به فجاز لأن يلحقه فى ا محهول 

من العمل والقول»فينظر نى هذا كله خصوصاً فيما لم أجد فيه آثراً فأبديته 
نظر اء فانی ضعي الرأى وقد زدتك من عندى سوال و جوابا فتدبره › 
ولا تقبل من قولى إلا ما صح عدله » واتضح فضله » فإن غير الحق 
ا 


: الزاملى : وى عامل الوالى الذى جى من عند هل البلد 
¢ 0 كان عذرهم أنه غر ثقة » أعى العامل » أيجوز لأهل البلد 
ا لا ؟ قال : على ما سمعت من آثار 
المسلمين أنهم لا يمر أون إذا تبین لهم أنه غير ثقة » كان الذى ولاه الإمام 
أو لوال“ :و إن كانوا م بغر فو تة أو غير ثقة » وقد ولاه إمامالمسامين 
أو واليه الذى جعله عل جم ۽ فانهم يبر أون بتسليمهم إليه حى تصحعندهم 
خبانته » أو تظاهر عليه مهمة محيانته فى مال المسلمين بتواتر الأخبار . 


والله أعلم . 


مسألة : الصبحى : وجانى الصدقة » هل يجور له أن حف هذا 
ويتجاوز عن هذا » وكلهم منهمون يكتمانها ؟ وإن” قصّد ألا عدف أحدا 
إلا أنه يعرض اليمين على بعض من امه بکتمان » و بعضلا يعر ض عليه 
اليمين » فن عرض عليه اليمين » ويکل علبها وسلم قبض منه تسليمه » 
ومن غرم على اليمين تركه » وخلى سبیله › أيجوز له ويسعه أم لا ؟ 
قال : وجدت ی الا ثار أن الما کے إذا اختار من الرأى الأعدل عمل به 
وحكم به على الجميع » ولا حکم هذا بقولوهذا بقول آخر » وهو على 
ما عليه حی يرى غيره أعدل منه . وأما تر که اليمين نى الزكاة أحوط » 
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E۷١‏ ب 


وق جواز اليمن والخير عامها اخرلا ف › ولا يقبض الزكاة إلا من يدمن 
أقرمها بلا تهديد ولا تخويف » والتسلم للا ثار من العدل وبيت المال ينمو 
ويتبارك بإنفاذ العدل والقيام بالحق وإعطاء الفتمراء حقوقهم والقصد. فيه . 


والله أعلم . 


مسألة : الشيخ مسعود بن رمضان :.وذكرت نى أهل(بوشر) حميناهم 
فى الير وأما فى البحر فلا نقدر تحمهم ممن يأخذهم ظلما إذا دخلوا البحر 
: يطابون ررق الله » أحل لنا قبض” صدقتهم على هذا السبيل أم لا ؟ قال : 
إذا حميتهم فى بلادهم »وكنت تأخذ الصدقة من بلادهم > فجائز لك ذللك. 


والله أعلم . 


مسألة : عن الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير المدادى : وف رجل 
أخرج زكاة ماله ى بعض السنئن مائتّى لارية فضة عن جملة ماق يده 
من رأس ماله ودين ادانه فقضى ذلك الدين بعد ذلك الوقت » واشترى 
أصل مال: بألف لارية » وعنده على ذلك البينة » واشترى أيضاأ عاثى 
لارية مالا »> وضعفت التجارة » وصار يأ كل رأس ماله» فذهب أ كثره 
هل يجوز للحا كم ويسعه أن تحمل عليه ليجيره على إخراج مائى لارية 
فضة على ما أخر ج من قبل » وصاحب امال يقول ما عندى مثل الأول» 
ويطلب من الخاكم أن يوقفه على متاعه وما عنده من ماله › فای الجا كم 
إلا بتسلم مائى لارية أو إلقائه ق الحبس » هل على الناس هذا ؟ قال : إن 
القول نى ذلك قول أصحاب الأموال » وهم إلى أماناتهم لمهم المتعبدون 
مها » والمسئولون عنها » ولا يجوز حبسهم على الظن ولا على الهمة » 
ولا يواخذ إلا بصحة البينة العادلة » والإقرار الصحيح الصريح عا ى ايدبم 
و ملكهم »> ومن امهم مم 4 و کان ممن تاحقهاامهمة بكتمان الزكاة »حاف 
کینا بالله أنه ما كم شيثا من ماله تجب عليه فيه الز كاة » وذلك على قول 
بعض المسلمين ولا يكلفون على القبورولا بالنصب . وةوللاعين فى ذلك» 


ب 590/9 ب 


والزكاة إتما هى تجب باستكمال النصاب وإتمام الحول عليه » فإذا كان 
فى وقت الإمام العدل الذى قد صحت إمامته » وثبتت عقيدته من أعلام 
المسلمين بما لا خلاف بیہم » وسار فہم‌بالعدل والإنصاف وى المصر 
حولا كاملا » جاز له قبض الزكاة مهم ولو بال حير إذا امتنعوا من تسام 
ذلك إليه بطيبة أنفسهم طوعا لا كرها » ومن أن فلا يجوز حبسه ولا جره 
ولا حليفه حى يكون كنا وصفنا » وأن يجعل الذى يقبض مهم الزكاة ثقة 
عدلا مر ضيا مأمونا » لاتلحقه اللهمة فى إمامته وولايته وعدالته » لآما أمانة 
ومسئواون عنها يوم القيمة » ولا راون منها بتسليمهم إياها إلا ببضمن 
ذكرناه بلا اختلاف فيه » وفى ثققه وعدالته وأمانته لآن الصلاة والزكاة 
ركنان من أركان الدين 4 ولا یم ولا يكمل الدين من اين دوق خاق 
الله إلا بكمال أدائهما » كنا وصفنا منالشروط المذكورة هنا من كتابناهذا . 
ومن قال بغر هذا فليأت بدليل غير هذا من الكتاب أو السنة أو الإجماع 
من المسامين » آهل الاستقامة فى الدين » هكذا حفظنا من آثار المسلمين 
وسيرة أثمة العدل منهم ¢ وهكذا قولنا وديننا ومذهبنا واعتقادنا الذى أدنابه 
لرب العالمين . والله أعلم . 


قال الشيخان : ناصر بن سليمان » ومحمد بن على بن محمد العبتادى : 
ما أفى به الشيخ عبد الله بن محمد هو العدل والصواب . وقال الصبحى : 
ما قاله المشايخ المتقدمون السادة المتكرمون هو الحق المبين والحم المتين » 
النى لا يجوز ولا يسع خلافه أحدا من العالمين إلا بالمكابرة والمكايدة الى 
ليست من أمر الدين » وأنا ممن ابتلى بحبس فى خمسة1 لاف لارية فضة» 
لاعندى ولا معى شى ء سوى دين بسمعمائة لارية على فقر هالك » لايفى 
ماله بما عليه » ولم نعذر إلا بالتسلم » وقد سامنا ما شاء الله لنخرج من 
الحيس » وقد أصبنا من هذا الدين ماثة لارية وخمسا وخمسين لارية »فهل 
يجوز هذا فى دين الله ؟ وهل يسع ممن فعل به مثل هذا مقال ؟ ويطلب 
منه لأجل ضعفته تسجيل وسوئال» وهلا يلزمه فى هذا ضمان واستحلال ؟ 


— EV ١ 


ومعى فى زماننا وولاية شيخنا ربيعة بن راشد بن سشرحان » وما كن تأحب 
أن يفعل بنا مالا يايق به فينا » وفى جميع رعاياه إلا ما أهره الله به فينا من 
بث معروفه » وعظم كرمه وعطفه » وهو علىبصيرة هن ذاك وسعة وقدرة 
اذللك » والحمد لله على قضاء حكمه » وقد طلبتموتى ر حمکم الله أن أتكلم 
بدين الله » وقد فعات وهذا حالى . ومن الأثر هن باب نسب الإسلام إيتاء 
الزكاة فى وقتها » وقسمها كا أمر الله ووضعها فى أو لياء الله . 


قال أبو سعيد : ووضعها فى السام الى سماها الله فى كتابه على 
ما قسمها رسول الله - صلى الله عليه وسام -- فإن كانت للمسلمين 
يد فالسنة الثابتة يدفعها إلى الإمامأو إلى ا أوساع › 
وعلى الإمام العدل فنها . وإذا لم يكن إمام فصاحب الزكاة متعبد مها 


فى ذات نفسه . 


قال الصبحى : انظروا وفكروا فى هذا القبض وااوضع » هل فيه 
أثر وفيه حكم سوى ما حکیےم وحكينا فى قسم هذا الواجب » ووضع 
هذا اللازم » وسائر الحقوق من حقوق الله » وحقوق عباده منوصية 
و حكم الله لأحد فى شىء » وعندنا 
من خالف حكم الله - تعالى فليس من الله فی‌شیء » وقد عهدت 
إليكم رحمكم الله - ألا تدعونى بى غفلة » وقد ناشدتکم الله ذلك » 
ولا تظنوا نى أنى من غير الناصرين لدين زبالعلمين » ولالأهل الدين» 
بل هم من الناصرين والموالين > لكن الضعف أخياتى » والعجز سر فى »: 
وقد ناصحت وذكرت بأكير مما ذكرثم وطليم > فلم يميا لى لأن 


الضعيف رأيه ضعرف مثله . والله أعلم . 


مسألة عن القاضى ناصر بن سليمان رحمه الله : وق قبض الوالى الزكاة 
على سبيل القهر وغير القهر » فلا نشلك لحوازها لأنمة العدل » وبذلاك 


— £۷4 لد 


جاءت السنة » وأما قيضها على سبيل القهر للوالى نفسه » فليس له ذلاك» 
ولاللجبابرة » وهذا أمر لايسع جهله > وإن قبضها الوالى على غير القهر 
منه هم > وجعلها فيما جوز » فلا أقول إنه ارتكب كبيراً » وأقول إنه 
قد خالف المسلمين » ولا أقول بسةوط ولايته حی يأى مالا محر ج لە فيه › 
فإذا قبضها جيراً وصيرها ىق غير موضعها » فهذا وجه الباطل . وإذا 
سأل قبذبا بلا جيرء فهذا الذى له فيه الخرج » ولاتزول ولايته . 
والله أعام . 

مسألة ابن عبيدان وكيف صفة ا حماية لحواز قبض الزكاة ؟ قال : 
هو أن بحمى البلاد من احور والظام > و بمنع الظالمين عنم . وأما من 
حارب خارجاً من البلد » فليس عليه بأس بذلك »> وأما الغيرة إذا لم 
محم مزارعها فلا نحل له قبض الزكاة مها إلا من سام بطيبة نفسه من 
غير جير . والله أعلم . 


مسآلة : الفقيه جاعد بن خميس اللحروصى قال : قد قيل إن عليه 
فيما جباه جرا > وأخذه من الناس قهراً » أن يرد ما بی فى يده لمن 
له » وما أتلفه فالغرم فيه إن كان لفعله محرما » ومن أبرأه عن طيب 
نفسه من بعد المعرفة به © إنه له » وعليه علمه أولمن يعرفه به » وهو 
حال من جوز براءته برىء » ومابقى ق يده فهو لأهله لأنه لايدخل 
فى البراءة > وإن هم دفعوا به إليه من بعد أن صاروا على مقدرة من 
قبضه » جاز له ممن ملك أمره . والله آعلم . 

مسألة : ومنه وفيمن جى أموال الناس على غير الوجه الحائز ى 
دين الله » وباع ما جباه » فقبض العن» ثم اشترى به ما شاء من الأصول 
والحيوان والمتاع » أيكون له ما اشتراه من من هذا اماع ؟ فأقول 
لمن هذا ابيع منه عا قد ظلمه إنه باطل لخ رامه على البائع والمشرى له 
إن علمه وعليه فی كل مبيع من ذلاك » أوما قبضه من نمنه من أى 
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نوع أن يسعى ى رده إلى أهله إن قدره وإلافللا بد له من أن يغرمه 
عا له من قيمة أو مثل » إلا أن يقع التراضى ف موضع جوازه على شىء » 
وإلا فالحكم فيه كنا لزمهء أويرضى بالبيع فى الشذىء فيتمه مان بعد أن صار 
فى قدرة من قبضه من أهل المظلمة » فيكون المن هم » وعلى قول آخحر 
فى عدله فيجوز ألا بمنع من قبله » وقيل حى يكون بعقد ثان » وإلا 
فلا يصح لفساد الأول » وبالحملة فى تمن ماباعه مثلا أن يكون دراهم 
كنا فى قولك » فاشترى ہا شيئا » فالخيار لمن هی له من واحد أو جماعة» 
فى الشی ء الذى ہا قد ابتاعهء فإن اشكراه على نفسه» ثم سلمها فيه فهو له » 
والدراهم فی ضمانه . وعلى .قول آخر : واللحیار ی هذا أيضا لمن هی له 5 
لحوازه فى مثله » وقيل : لا خيار له فى هذا الموضع » ولا الذى من قبله . 


وقلت : فهل من فرق بين أن يشيرى بتلك الدراهم » وبين أن يشترى 
بكذا وكذا درهما ويسلمها نی قيمته وفاء ؟ فقدهر فى الأولى مادل فى هله 
على ما مها من وجه فى فرق أولا على رأى من قاله وكفى . 


وقلت فإن کان ما جباه دراه إلاأن يكون إلا واحد ی شرائه ہا › 
فالفرق بينهما ظاهر لمن يرى » لأا عبن ما ظلمه ى هذا الموضع من 
الورى » لا ثمنه الذى باعه إلا لما يوجبه لهم » فيجوز أن يكون على سواء . 


وقلت : فهلا عليه إعلام من أرادت أن تبتاع من هذه الحباية شيثا ؛ 
أو من بعد أن باع له مها بأنه حرام ؟ فأقول: بلى » إن كان لا يعلمه ف 
الحال» لأنهمن أقبح العيوب ف المال» فكتمانه من أعظ الغش له » فلآ جوز 
إلا بيانه . وإلا فلاشك فى أنه قد غره أن باعه من قبل أن مخيره > وعلى 
كل حال فلابد من أن يرجع إليه ليسترده إلى أهله » فن بلغ من أمه فهو 
الذى عليه لا غيره » وإن تمسلث به فامتنع من أن یر ده عرفه عا فيه لعسبى أن 
يقبل كلامه › فإن صدقه أو صح معه من بعد فليس فيه إلا الر د > و إلا فلا 
عليه من تصديقه شىء < 
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وقلت : فهل للمشترى منوجه فى رده إل البائع من بعد أن أقرٌ له أنه 
لغيره أولا ؟ فنعم » قد قيل مجوازه لأن قبضه له نما كان من يده. وقيل 
لا بحوز . وقلت. ى منه : إن كان هذا البائع قد قبضه من مشر يه » أيلزمه 
على حال أن برده إليه ؟ فنعم » قد قيل هذا لحرامه عليه » ولا أعلم أن 


أحدا يقول بغيره فيه . 


وقلت فى الذى إن اشترى مہم الأصول وغيرها » فأوفاهم المن من 
تلك الدراهم الى جباها من الناس حراما » أعليه أن يعلمهم بها ؟ فهذه والى 
من قبلها سواء » فيلزمه أن يستردها إلى أهلها » فإن بلغه فهو المراد وبه 
كفاية مما زاد عليه من تعريفه لم بما هی به من ذلك » وإلا فليخير هم يأصلهاء 
إن كانوا بأمرها جاهلين . 


وقلت : هل عليه أن يسلم م عوضها دراه من ماله حلالا ؟ فنعم لأن 
تلك الدراهم لآربامها فهم مما أحرى > وإنما تعدى عامهم فى أخذها مرة وق 
إتلافها أخرى . 


قلت : له أن يطالمهم بردها إليه » وإن امتنعوا أمحكم بر دها عليه ؟ 
فم > وأنا أقوله إن المطالبة منه لم مما لازمة » لآنها فى فض يانه لا رج له 
عا » كلا ولا حلاص إلا بر د کل شی ء مہا إلى منهو له » وعلقه من بعده 
أو فی زمانه أو ما به يرأ من وجه ی دين أو رأى » وإلا فهى على حالماء 
وقد مضى من القول ما دل على الاختلاف ى جواز ردها إليه > بعد إقراره 
لم مها لغيره » مالم ينزلوا إلى من له الحكم أو عليه فيحكم » مهما صح معه 
أخذ ما قيل » فن لم يقدر على استرجاعها » وبقى فى لزومها لم مخرج عنه 
واحد مهم إلى ماله عند الآخر إلا أن يقع التراضى فى موضع جوازه على 
أن يكون لكل منهم ما فى يده » وإلا فهو كذلك . 


قلت له فإن كان قد ضيع زكاته فلم يدها مدة من السنبن » أو أنه 
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وضعها فى غير أهلها » ثم ندم فتاب إلى الله تعالى » أعليه غرمها ؟ فنعم › 
فى بعض ما قيل » وق قول آخر إن التوبة محزئة له على الماضى إذا هو 
أصلح ف الآنى غير أنه وإن جاز علما فالأول كأنه أحوط وأكثر 
ما فيا. 


قلت له : وما لم يكن من المظالم » أله بعد حضوره مع القدرة على 
تأديته لمن له من العباد سعة فى تأخيره ؟ قال : نعم » مهما كان من نية 
لأدائه مالم بأخذه به من له الحجة فق طلبه من مالاك أو غيره » إلا ألا يرضى 
فيه على هذا من قدرته إلا بتعجيله البراءة مما عليه : 


قلت له : فإن كان فى ركوبه لما أكله بالباطل من أموال الناس أو 
الزكاة أو ضيعه مهما دائنا محله » ثم إنه أيصر الوجه الحق فرجع إلى الله 
تائبا » ما يلزمه بعد التوبة ى هذا الموضع ونحوه من فعله ؟ قال : ألا يعود 
أبدا إلى مثله» وأن يرد ما بقى ی يدهإلى أهله لا غرهمنغرم لما أتلفه» إلاأن 
يكون على رأى ف قلة » حى أخافه أن يلحق بالشاذ عند أهل المعرفة . 
والله أعلم . 

مسألة الفقيه حبيب بن سالم : ومن وجبت عليه زكاة الورق قبل أن 
محمی بلده » وال الإمام سنة أمجوز له أن يدفعها للفقراء إذا لم يرد أن 
يقبضها الوالى أم لا ؟ قال : إن صاحب المال مير فى هذا الال بين أن يدفعها. 
للفقراء فذلك موضع لها . والله أعلم . 


مسألة الشيخ ناصر بن سليمان : والآخذ من الزكاة الى جمعها قوام 
هذا الزمان على سبيل الحبر » هل لنا ذلا جائز إن أعطونا منها ؟ قال : إن 
استحقةها لفقر أو معونة علم فخذها على رأى أصحاها » وإلا فالترك أولى . 
وأمر الصواى آوسع من هذا . والله أعلم . 
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مسألة الصبحى : ومن وجبت عليه زكاة فى وقت ليس فيه إمام ثابتة 
إمامته وو لابته» فسلم زكاته إلى قايض اأزكاة هن عماله الها نمين بالأمر ف وقته 
ذلك » ونوى أنه سلمها له لأجل فقره › ركان فق ولم يصرح له ذلك 
إلا أنه قال له : هذا أسلمه إليك أو لك عا لزمنى من الزكاة » والقايض 
مزل نفسه مز لة الحانى للإمام العادل فيما يتظاهر عليه » أيكتفى بذيته تلك 
ورا من الزكاة على هذه الصفة أم لا ؟ قال : عندى أنه لا جز ثه إلا أن 
يدفعها له وهو ممن يستحق ذلك . أرأيت إذا قيدشها فقيرا غير الحا 
المذكور » وقال له قد سلمت للك هذا عا لزمتى من الركاة > إلا أن الفقير 
يتوهم أنه يقبضه زكاته ليسلمها إلى ا حالى المذ كور »و سلمها الفقير بعد ذلك إلى 
الحالى لتوهمه » وااسلم فى ضميره أنه صلم ذلاك لافقير لفقره › وهكذا 
لفظه له عند التسام يقول قد سلاّمت هذا لك من الزكاة» أيجزئه ذلك أم حى 
يصرح له ؟ لأنه فيما عنده أنه لو صرح له لكان ستوب ا 
ولا برغب فق تسايمه إلى غر ه > صرح ل سيدى . قال : إن هذا اللفظ 
يوجب للفقير استحقاق ما سلم إليه . والله أعلم . 

أرأيت إذا قدم عند الفقير مناديح من الكلام مما يستدل به الفقير أنه 
يريد من الفقبر أن يرد ذلك إلى المساتم ويعطيه إياه » فلما سلمه للفقير 
جما لزمه من الزكاة من غير شرط ولا تصريح قول يرده اليه ويرجو هنه 
ذلك » أييرأ بذلك من زكاته ويصير له خلالا أخذه بعد ذلاك » ليصرفه فيما 
بجوز له فيه صرف الزكاة » أو ى حوائج نفسه ؟ صرح لى جميع ذلك . 

الحواب : إذا استحق هذا الفقير شيئا فرد ما استحقه إلى من سمه إليه 
أو غيره بلا تقية ولا حياء مفرط ردغ اا ذا رده إليه . 
والته أعلم . قال غيره : نعم على قول من أجاز له أن ينتفع من الفقير بزكاتهء 
لا على قول من لم زه . والله أعلم . فينظر ى ذلك . 


لال و : وعما سألتك عنه أولا فى أمر الولاة القائمين اليوم 
وعمالهم وجبانهم » فأرجو أنلك قلت لى إنهم على ما هم عليه من قبل » 
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ومحسن هم الظن » فا معنى حسن الظن بم فى حال جباية الزكاة ؟ وهل 
لذلا وجه حق بوجه من الوجوه ؟ وهل لهم ى ذلك رخصة وسعة ق 
أخذها على ادير أو التقية منهم ؟وعلى قلة معرفة الناس ببراءنهم من الزكاة 
بتسليمها إلهم » وقلة استحقاقهم لها عا علموا أن لحم مخرجا من تسليمها 
إلمم > ۾ يسلموا [لهم شيا »> فواحدمنهم لايريد إخراج الزكاة »وواحد 
يريدها لمن يريدها له من الناس » فعرقى سيدى وبين لى ذلك © وفرق 
بن ماحتمل فيه احرج © وبين فا جنال كه 4 وفسرلل كل كور عة 
ير حمك الله ؟ وسر مكتوم عندنا وما تريدنا نفعله ف الحواب فعلنا به . 


الحواب : وبالله التوفيق : أما قبض الوالى الزكاة على سبيل القهر < 
فلا شاك ى جوازها لأثمة المسلمين » وبذلك جاءت السنة . وأما قبضها 
على سبيل القهر للوالى نفسه فليس له ذلك » ولا لاجبابرة > وهنا أمر 
يجوز › فلا أقول إنه ارتكب كبيرا . وأقول إنه خالف المسلمين فيما هم 
عليه » فإذا قبضها جيرا وصير ها ى غير مو ضعها . فهذا وجه الباطل » 
وإذا سأل قبضها بلا جير فهذا الذى له الخرج » ولا تزول ولايته بنفس 
السؤال إلا أن يتظاهر منه مالا خرج له منه عن الكفر . والله أعلم . 


قال غيره : أما فى موضع ما ليس له أن يأخذ ہا جر | لأهلها وهو 
حال من له التقية فى المنع » فكأنها لاعرج له فى السوئال من أن يكون ی 
حكم الحير ولا من الباطل لإتيانه فيهم مالا حل له منهم » وان لم يكن ممن 
يتقى فى منعها لما قد عرفوه به » فعسبى ألا يكون من ذللك . 


مسألة : ومنه وإذالم يكن إمام فاستقام رجل ى موضع برأيه أو رأى 
أحد من جباه موضعه من ثقات أو عر وات > وأقام العدل ف مو ضعه 4 
وحمى أهله من الظلم » هل فيه قول لبعض المسلمين أنه يجوز له الحر على 
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الزكاة آم لا ؟ الحواب : لا أعلم ذلاك » ولا أعلم فعله أحد من آهل العدل 
وإنما هذا فعل أهل البغى والطمع والمكاثرة . والله أعلم . 


فى موضع » هل له أن يستقم يسبب جعله له » ويقوم باحق ويجبى الزكاة 
جيرا إذا حمى موضعه آم لا ؟ الحواب لا أعلم ذلك إلا برأهم فى بعض 
القول » أو يتزل هو عنزلة الإمام ويتراضى به أهل العدل . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وإذا قام بعد إمام عادل كان قبله » هل للثانى الحير على 
الزكاة قبل الحول : بسبب حماية الإمام الذى قبله أم لا ؟ الحواب : ليس 
له ذللك بالحماية الأو لى . والله أعلم . 


مسألة : وقال أيضا إن جالى الزكاة للإمام على سبيل الحكم > ينبغى أن 
يكون منز لة الإمام فى زوال العاهات »و صحةالإمامات › لأنه عام من أعلامه 
أحكامه » ولا ينبغى أن يجعل أعمى لتعذره من معر فة ما يقبض منه » ولا ى 
أصى لعدم سمعه عما ذا قبض » ولا مما ذا قبض » ولا يفرق بين ما يقرضه 
لنفسه محق له > ولاما يقبضه لغيره أمانة ی بده من حياته » أو رسالة : 
وكذلك يشق على من وجبت عليه أداء الزكاة » ولو عظمت منزلته وجل 
قدره ورتبته فى الإسلام » وليس من العاهات يغيب فى أمر الدين > وإنا 
هو مشقة على المكافين » وأر جو أن يغى الله أنمةالهدى عن المرضى عن هو 
فوقهم من الأصحاء وأهل التقى »وهذا تلف فيهإذا ثبت فى إمام أوحاكم 
وعندى أمر الحبايةمثل الإمامة أو أقرب لامنع لأن الإمام له أنيولى الأحكام 
من يبصرها من الأنام » وليس له أن يو لى الحباية غيره » لأنه بولاية غيره لم 
يكن جابيا » و کان غيره للجالى . وهذا لامعی له فى العقول » ولا فائدة 
فيه نى أمر المعقول » وإنما الأمر الصحيح والمق الواضح الصر بح أن تجعل 
الأمانة فى أهل العلم والسلام . 


— AY — 


وقال : هكذا البغية إلا أنا شاهدنا جابيا فأحببنا التذيبه على الحكم ليزول 
حكم الضيق على المتمسكين » وليذكر من تذكر منالغافلين من أنمةالمسلمين 
وولامهم المهتدين »© والتوفيق من رب العالمين 1 


مسألة : ومنه وما تقول سيدى فى قول من أجاز تسام الزكاة ی حمى 
البلاد » أجوز على قوله أنيبنى من ذلك سور محيط بالبلد » ويشترى من 
ذلاك 9 واونمال لاسور » ويشرى من ذلك دواء ورصاص وأسلحة 5 
و يطعم من ذللك الناس حين #ار ينهم أن يقصدهم للظلم > ويئفك مها كلما 
كان فيه تقوية لحم البلاد مما ذكرته ومما لم أذكره » أم يجوز بعض هذا 
دون بعض ؟ فسر ل سيدى كل شی ء من ذذللك بعرنه ير-دماث الله » كانت ` 
الزكاة من مال من بملك أءره أو من مال من لاعلك أمره » إذا سلمها القائم 
بأمر من لاعلك أمره ؟ . 


الحواب : لاتسلم الزكاة إلا للفقراء » أو إمام » وقال من قال إذا اتفق 
أر باب اازكاة ايجعاوا ز کا ہم ى حماية بلدم على مايرو نه حدارة لها »جاز 
ف بعض القول . وعندى إن جاز ذلات » فالسلاح والدواء » والرصاص 2 
ونفقة من يقوم بذلك داخل” نى الحواز » وتفضل بالمطالعة من الأثر من 
تفسير كتاب الإشراف » وق سبيل الله » الأية من جزء المصنف ف الزكاة 
و السور والأبواب والأقفال » فإن كانت فى نظر أهل العلم من الدماية 
قلا حق أمرها بالسلاح . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وهل موز أن يكافا منها الحبار ومثله إذا رمى كسرة 
على أهل اليلد > وخديف مله وقوع الظلم أم لا ؟ الحواب ف( جواز ذلاك 
اختلاف . والله أعلم . 

مسألة : ومنه إذا اجتمع رأى جباة البلد من ثقات أو غير ثقات » 


(م ۳۱ - لباب الآثار + ۲ ) 
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أن جعلوا أحددا يهبض زكاح بلدهم » وكان عدم أمينا ؛أييرأ من هم 
إليه زكاته ولا سوئال عليه ف ذلا » دا کان ذلاث ی غر أيام الدولة أم لا ؟ 
الحواب : إذا كان اتفاقهم ليجعلها الأءين فى .٠وضعها‏ »> وهو أمين 


مسألة : ومنه : وهل جوز أن يعطى مہا من يكاتب بين الناس ولو كان 
غنيا أم لا ؟ الحواب : لا يعجبنى ذلك إلا أن يكون من أهل الفتوىق أمور 
الدين » ففى جواز أخذه منها اختلاف » وإن كان فقيرا فله ذلك لأجل 
فقره . والله أعلم : 


مسألة : ومنه وعن الزكاة » فهل جوز أن بجعل فى حماة البلاد 
وما محتاج إليه من دواء ورصاص ارب من بعتد ی عام ؟ وإن كان 
لا جوز هذا واحتالوا بدفعها لأحد من الفقراء إذا طمعوا من الفقراء بر دها 
الو ا لالطو ٠‏ أهذا وان لم ريع و ركاء البالغ وام ؟ 
وكيف الليلة نى هذا » وما الذى يعجبك لحادملك من القول ى هذا » إذا 
أريد منه القول فيه إلا الدخول بنفسه فى أموره, ؟ فاهدنى إلى ما تراه عدلا . 


الحواب : وبالله التوفيق ى جواز حماية البلاد بأداء الزكاة اختلاف 
بن المسمين ٠‏ وأذم الطالبون للسلامة » ااناظرون فى المصلحة» وأما تسليمها 
إلى الفقراء على سبيل الاسنحقاق ها » والمكين من أرباما إلى الفقراء » لذلاك 
مال لم إذا قبضوه أعنى الفقراء › وردهم إلى أهلها أو غير أهلهاجائز »> بلا تقية 
ولا حياء مفرط . والله أعلم . 


قال غيره : نعم » قد قبل إنها تكون من بعد أخذه, ها على ما جاز مالا 
لهم ولورثهم ەن بعدهم » وقيل إا على ما هى به من قبل لا تقع عاءها 


— AF — 


الأملاك وإنما لم المتع ا فى المحياة لا غير » وما بقى من بعدهم فلا سبيل 
إلى ميراثه على هذا القول . وأما ردها على وجه ااعطية فى اردان هى من 
عنده » وجواز أخذه ها وانتفاعه ما » فيختلف ی جوازه إن لم يكن لتقية 
ولا حياء مفرط » كا قاله الشيخ فى هذا من جوابه » وعسى فى الحياء على 
إفراطه ألا يتعرى من أن يلحقه معنى الرأى . والله أعلم . ٠‏ 


مسألة : ومنه وكذلاك من أراد جمع زكاته ويتركها مدخرا لها می عناه 
معى »يجوز له إنفاذ الزكاة فيه أنفذها » أيسعه ذاث أم خرجها فى الخال إلى 
من يبرأ بتسايمها إليه » ولا یسال عما سيكون بعد ؟ عرفنى وصرح لى »› 
وهل محسن فا الحيلة المتقدمة فى المسألة الأولى آم لا ؟ 


الحواب بالته التوفيق : لا يضيق حفظها لما ذكرته إلا ما قيل ف الفوائد» 
ولا مخفى عليك ما ذكرته من الحيلة » فوجدت ف الأثر أن موسى بن على 
اش عل ا ذا كرارق من تسليمها إلى الفقراء » وجواز رد الفقراء اازكاة إلى 
أرباب الأموال على غير التقية ولا الحير . والله أعام . 


قال غيره : نعم . على قول هن يجعلها من بعد أن صارت فى أيدهم 
على هذا » عنزلة غيرها من الأملاك فى جميع الأحوال » وما جاز منْهم 
ولم فيما عداها من الأموال جاز فيها على هذا القول » لا على رآى من يقول 
إا لا تملك » فإن ردها على من أخر جها من ماله على أن تكوؤن له لا معنى له 
إذ لا يصح هما على قياده » وأما أن يدخرهالما يبدو له من شىء يجوز › 
فلا بأس به عليه » وإن أمكنه إنفاذها فعجله فا أحسن ما فعله > لأن 
الحوادثف الزمان ما يكون مہا فى نوع الإنسان » أو ما يكونق يديه من 
المال » من تعجيل ماحضره من لواز مه أفضل من تأخيره » لا لمانع له من 
أدائه ی الحال > وهذا مالا شاث فيه . والله أعلم فينظر ى ذلك 0 


مسألة ومنه وق هذه المسألة قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله لا يشر ى 


— ا — 


من الزكاة أصلا » ولا حج ما إلا ذو غى أو ذوعناء » قال ذو الغنى 
الفقيه الذى به الغى فى أمور المسلمين » وذو العناء الذى له العناء فى قبض 
الصدقة : وقيل عن بعض إنما ذللك فى أيام الدولة » وقيل ذلك ی كل 
وقت . فعلى القول الثانى : ذلك خاص للفقيه وحده أم فما جميعا ؟ فإن 
كان فہما جميعا فن أمره بقبض الزكاة من ليس [ له ] أمر ثابت فى غير 
أيام الدولة » وقبض ممن يقبضه زكاتهبغير جر > أله أن يأخذ من‌الز كاة 
بقدر أجرة مثله بأمر من أمره بذاك أو غيره أم لا ؟ 


الحواب : جوز أن يكونالقول فهما جميعاعلى ما وصفت منالتفسير 
الحسن . والله أعلم . ۰ ١‏ 

قال غيره : أما فى غير أيام الدولة فإذا عنا فى وجه الصدقة على 
وجه باطل بأمر منلا رأى له فبا »ولا أمزعلى الرضى من أهلها أو الحر › 
فهو الظلم ولا شىء له فى الواسع ولا الحكم »إلا ما ا كتسبه من الإثمء وإن 
كان على مامجوز بی جمعها لإنفاذها بالعدل ف موضعها » جاز على هذا 
ای و متتسو انا و الى اتی کی ادن 
له على ما به من العناء لأجل قيامه بأمر الله » وإنفاذه ا العبادة »إلا أنه 
لأ دين أن كر تسل التدهل ی لكل تزه عرو ا 
لمن هى عليه . والله أعلم . ۰ 

مسألة : ومنه وشاوره لى ى الأخذ » قدر ما كات أعطى من قل من 
اازكاة » الى مجمعها قوام هذا الزمان من الناس » إذا كان أخذم لا على 
غير سبيل الحير فيا عاينا من الذى هو عندنا قاثم ع وأشاو ركم فى ذلك 

جميعا والسلام . ' 

والحواب واللهالموفق للصواب : إن استحقةمالفقر أو معونة عل فيخذها 
على رأى أصحاما » وإلا فالئرك أولى وأمر الصواق أوسع من هذا 


أوالله أعلم . 


ب € سا 


مسألة : وماه وإذا صح هذا الال لغائب 4 هل ون أتحل اازكاة 
منه على قول من لايسقط ااداين لزه جاء فى الآثر : لاتئضد اأزكاةمنمال 
اأغائب لعمل عليه دينا » وإن كانت هذه الغلة المانعة » وكان ااوالى يعمل 
بقول من لا يسقط الدين » أترى له وجها فى إخراج الزكاة من هذا المال 
أم لا . ١‏ 


الحواب وبالله التوفيق : إذا كان الوالى ببصر عدل الرأى-جاز له 
الأحذ بأعدها » تقربا إلى الله ى هذا وغيره » وعلينا جميعا ٠وافقة‏ الحق 
وأحسن الأمور » وقد أثى الله على مناستمع القول واتبع أحسنه »هداك 
الله و هدى باك إلى الحق » فخذ ما فيه رضى الله ى ححمك ورعيتك » 
وإنا وإياك كرا كب السغينة 0 ١‏ 


مسألة : ومنه وإذا صحت عند أحد منالناس دراه تجب فا الزكاة 
وهو غير ثقَة 4 هل جوز أن تطلب منه اأزكاة 4 ولا يسأل مل حال 


الحواب وبالله التوفيق : يوجد تى الآثر أن المهنابن جيفر يبعث بعامله 
إلى أهل المواشى ويقول : لايسأل عن تام حوآه 4 وبعض لم ير ذلاك © 
وفى ذلك اختلاف :والماشية والدراه واحد » ودام وابق ماسللما مرشدا. 


مسألة : ومنه ومن كانت عنده زكاة فقال لهالإمام : ادفعها إلى فلان 
افر > جاز لمن عنده الزكاة دفعها هذا امقر . وإن قال له ادفعها إلى 
فلان ذى الغى لأمر الدولة » أو ذى العناء بالحماية »جاز له ذلك» وإنقال 
AE eleh e pd‏ وإن لم يقل إنه 
مستحق لا » فلا يسامها إلى أن يراجع الإمام » لما فرض عليه لايسعه 
تسليمها إلا لمن يرأ بتدليمها إليه : وهذا فى الإمام العدل والمأمور عليه 
عدل أو مأمون على ذلك . 


A بد‎ 


إصلاحها وعمارها من الزكاة أم لامجوز ذلك إلا من غلا خاصة . 


ا لحو اب وبالله التوفيق : أحب إلى أن يقام ہا من غانها ‏ إن أمكن 
ذلك - خوف الاستحقاق » لأآنهاق الأصل و قف إلى أن جى ءمستحقها 
وإن أوجب نظر إمام العدل أن تصلح من الز كا > مشورة المسلمين › 
لم يضق ذلك » وأنت أا الشيخ تركت الغلة وملت إلى ااز كاة فنا . 


مسألة : ومن جواب الشيخ :اصر بن خميس بن على : إن الامام 
أو الوالى إذا جعل جابيا للزكاة أو ى شىء مما لا يجوز أن يجعل فيه غر 
الأمناء » فحكه الأمانة حى تصح منه اللحيانة › وهذا المبتلى أن ملعل 
حانه » حى يتبين له خيانته » ف قول بعض المسلمين . وقال من قال 
مہم بغر هذا . والقول الأول أوسع > ومن أراد الحزم والأخذ بالوئيقة 
فلا يجعلى لأمانته غير الأمين . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وسمعته يقول : إن الوالى إذا أحدث حدثا باطلا » 
سريرة أنه لا يجوز له قبض زكاة رعيته » فإن قبضها كان ضامنا لها 
والله أعلم - وهذا على بعض القول » وقال فى موضع : إن الوالى إذا 
كان غير ثقة وأمر أحدا من الفقراء أن يأخذ لنفسه زكاة أحد من الأغنياء 
إن ذلك لا يجور . وال أعلم . 

مسألة : ومنه وق جانى الصدقة إذا قاسم أحدا ثمرة مخله عذوقا بى 
رءوس النخل بعد الإدراك ‏ قبل صيرورنها تمرا يابسا لعلة و حددت النخل 
نصيبه » ثم أتت على نصيب اازكاة جانحة من ريح أو لص قبلأن يجداهاء 
أيلز م الحانى ورب المال شىء علىهذه الصفة أم لا 


الحواب و بالله التوفيق : إن هذا القسم ضعيف ولا نرى براءة صاحب 


— AV — 


الز كاة مما » إذا تلفت قبل أن تصير تمرا » ويقبضها من يجوز له قيضها 
منه على هذه الصغمة . والله أعلم . 


مسألة : عن الشييخ جاعد بن خميس وفيمن استولى علىيلد فأقام فيها ماجاء 
به كتاب الله وسنة نى الله وإجماع المسلمين من أهل طاعة الله » مع عدم 
الإمام العدل » أله الحير على الزكاة آم لا ؟ قال : قد قيلق هذا إنهلا يجوز 
له المير » مالم ينزل عنزلة من له الحير من نة العدل » فيختلف فى جوازه 
له هنالاك على ذلاك . وقال فى موضع لا أجد فى الصحيح من القول فى هذا 
إلا أنه ما ليس له » مالم يكن فى منز لة من يجوز له من أنمة العدل » فيصح 
جوازه على رأى » وإلا فلا أجدنى أوسع لنفسى أن أبيح فيه ماقد منع من 
إجازته هن ا > لمالى من العجز وقلة الفهم عن بلوغ 
ما نالوه ٠ن‏ 'درجة فى ذلاك . 


قلت له : فإن قصر عن شىء من الواجب ف القيام لعجز منه › أله 
الحبر عاها ف ا ا : وهذا كأنه أبعد من أن يجوز له فا 
أغلعة فاق ا اعلى معنى ما وجدته فيه أثرا . وقال فی مو ضع آآخر إلى 
لأرى هذاق عجزه بالمنع دن جوازه أخرى > فإن قدر على إظهار العدل 
فى البلاد » وإنفاذ كلمة الحق بين العراد » فأمكنه يغير هذا الوجهعلى ماجاز 
وإلا فلا يقوم الحق بالباطل على حال . 0 


قات له : فإن كان بقيامه هذا أصلح البلاد وأراح قلوب العباد لرفعه 
الظلم والخور والفساد » ولو نركهلضاعت الأمور وخربت الدور وسفكت 
الدماء وسييت الخرائر والإماء » ولم يكن يستقم تق هذا إلا بالمال وإعداد 
الأسلحة والرجال » ولم يكن له مال يستقم بههذا الحال > أهذا له الحبر على 
الزكاة لهذا الشأن أم لا ؟ قال : قد مضى من القول ما يدل فى هذا على أنه 
لا جواز له › وكفى عن إعادته مرةأخرى : لآنه من أفعال المفسدين الحورة 


— EAN — 


TT‏ ا e e‏ ا 
له » ما لم یکن فى منزلة من تجوز له الحباية على ادير من الأنمة بعدالحماية 
فيجوز لآن مختلف فى جوازه له » وإلا فالمنع من أولى به من ذلك . 


قلت ذه : فن لم أر له وجها وسبيلا إلى الجبر اكرات عا ندل 
ما وصفته » فحضر جمته تلك الدار » فرضوا أنيقبكوا ز کاہم رحلا 
أمينا فقيرا مسكينا إن يتقبضهم إياها تنحط عنهم » وإن هو قبضها ذلا 
التمى بالأمر » أترى هذا وجها للجميع أم لا ؟ قال: فإن كان ممن يجوز 
أن يوامن على مثلها » وأن لا يذ مهاإلا فى أهاها جاز لهم » وإلا فلا »ذإن 
صح مهم أنه دفعها إلى من لا يجوز له » فلا يجزثهم » وعامم البدل : 
وأن كان المراد منم أن يدفعها إلى منمحمى البلاد » فيدفع عنها أهل الفساد 
والحور على.ااعباد : فالاختلاف ف جوازه لهم والاجنزاء مهم ف‌الحلاص 
من اازكاة بذلاك » وإن كان على أن يكون له لفقره فا زاد على الواسع 
له ی عامه أو حاله أن يستظهر به » فليس له ولا لهم ذلك . فقال ى 
موضع آخر : فإن كان المراد به أن يسلمها إلى من عمى البلاد » فيدفع 
علهم أهل البغى والفساد »› لم خر ج من الصواب فى الرأى على حال لمافيه 
من الإجازة على قول »ولو كان الدفع لهعلى هذا منأيدم فهو كذلك › 
وإن كان لغر هذا من تسليمها إليه على آنا له لفقره جاز مقدار ما جوز 
له إلا ما زاد على ذاك . ْ 1 


قلت له : وهل يدخل رضى جببة اابلد وثراته على رضى سائرهم 
وإن لم يعلم ذلك مہم أم لا ؟ قال : فالذى عندى أنه لايدخل عاہم ف 
مثل هذا › وقال ی موضع آخر لا أعلمه ما مجوز على من سواه على حال 
لآن النظر ف إتفاذها إلى من بلى مها »لا إلهم فيا| للهعليه من مال موضع 
ما يكون له وعليه ذاك » فدع عنك ما ضاق من المسالك : 


- 584 مس 


قلت له : فإن كان هذا القا'م ى بلدان اأياطنة وااباطئة كا شهر » 
فظهر ألا غائب عندك القبض للزكاة ما من الأصول سواء أم هى 
أرخص ؟ لأنى سمعت والدى رحمه الله : أدان ااناس عاملهم الإمام على 
قياءها » بالعشر ما > هكذا كلام منهم » ولم أباحثه إذ كنت مع ذلك 
وأنا صبى صخير . وقال : فالزكاة على ازو مها فی زمان » لافرق بیہدا 
عکان 1 وما م أنه من المحهول فرختاف فى جوازه لأهصل اافقر.» 
أو فى عز الدولة » كنا صرح فيه من القول » وما صار لله فى إجماع › 
أو على رأى من قاله فى موضع الرأى » فأمرهق الخلاص أيسر مما يكون 
لعباده على حال » أو على رأى من قال به ی مو ضع الاختلاف بالرأى 
وقال فى موضع آخر : ما صح لله من حق فى مال فهو على سواء هن 
أى وجه صار له بى حال » إلا أن الحباية فى اازكاة مختائف بالأحوال» 
فتارة تأت على ما جاز فيكون ماجبى فى بيت المال » وتارة تة على 
الباطل » فيبقى ما خف هن ااناس على وجه الظلم '» أن له ی أصاله 
من حاضر أو غائب » نى جوره أو عدله . من معاوم أو مجهول »إلاعلى 
ری من يذهب ف القول » إلى أن مالا يعرف ربه هو لله »> فيجعله ی 
عز الدولة أو يجمزه فى الفقراء أو فما ٠‏ فإنه على قولهئتزلة غيره منمال 
الله » وإلا فهو لعباده » ومالهم على سواء وعسى فى الحلاص ٠ن‏ ضمان 
ماله أن يكون أيسر » مما لغبره من البشر » لمعان تخرج به على وجه 
الصواب فى اابراءة لمن رامها بإخلاص . 


قلت له : فإن جنى هذا اارجل جنايات لاعحصما إلا الله تعالى ع 
وهو قائم على معنى ما ذكرته لك صدر السو'ال > واعتقد أن القائم 
جهلا » بحب له ذلك » أيكون هذا منجاة له أم لا ؟ قال : لا أرى فى 
اعتقاده حق ماعمله من فساده إلا أنه لا عذر له فبه » علمه أو جهله 


5 4 


فكيف بمحوز قيصح أن يكون مالا جواز له منجاة من الملاك ؛ لن قاله 
أو فعله » [ولا منجاة ] نى ذلك » وإنما هو فى متابعة الحق لا فى غيره 
من لاط عل حال فاق ل ولا ف كى من الأعال :اوقل ]ى 
موضع آخحر : إلى لا أبصر وجه النجاة لمن آنى بالعمد »مالا حق أنزلهفى 
دين ولا رأى » وإن ظنه [ جهلا به ] من الواجب لثاه » فالظن لايغى 
من الحق شيئًا » وعليه فى باطله أن يرجع إلى الله | بالتوبة ] فى عالفته 
إلى ما ليس اه فى دين خالقه » وإلا هلك . 


قلت له فإن لم يعتقد هذا الاعتقاد » ولم يكن قاتا بالعدل » بل 
كان أميل فى جل أموره إلى الهور » ثم أراد الحلامس » ولم يعلم كارة 
تلك الحنايات » فكتب جميع أملا كه للفقراء أيكون خلا صا له أم لا؟ 
قال : لاخلاص إلا برد ما جباه على وجه ااظلم إلى من هو له فىظاهر 
الحكم » كما يازمه فيه أو يجوز له من الغرم ما قدر على أدائه إليه > 
عن يقين فى مقداره » أو فى تحريه إن نزل إله » وأما أن جعله لغغر من 
هو له فلا » وما جهل ربه فعسى أن بجوز له أن يفرقه فى الفقراء على 
قول من أجازه فى الرأى » لاعلى غيره من الإجماع » فإنه مما تلف 
بالرأى فى ذلك . وقال فى موضع آخر : ما الحلاص فى مثل هذا من 
المظالم إلى أرباما إلا من جهل » فيحوز لأن مختلففى جوازه » مايكون 
له إلى غيره من الفقراء أو لبيت المال > لا مع المعرفة به » فإنه لامجوز 
عليه لأنه أحق عاله إلا لمانع حق من أدائه إليه فى حال » وإلا فهوكذلاك 


قلت : فإن لم يكتب جميع أملاكه للفقراء » ودان لله تعاللى ‏ 
بأداء مايازمه لله ولعیاده » وكان غنيا موسرا » أيكون سالما عند الله على 
ما عندك وحفظته من الأثر أم لا ؟ قال قد قيل فى هذا من ظامه أنه 
ليس له فى رده › أو ما يازمه فى غرمه أن يئخره إلا لعج زأو رضى 
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من أهله » وعليه أن يسعى فى خلاصه إلى من عرفه عبلغ ما قدره ١‏ 
حى يؤديه إليه أو مخرج منه بوجه يرا به مما له عليه » ومن لم يعرفه 
أو لم يقدر على بلوغه » فالدينونة به حى يزول المانع » غير أن من 
أيس هن معرفته جاز له أن يفرقه فى الفقراء أو يجعله فى بيت المال على 
قو ل من أجازه له » وان دان به كا لز مه ا ولم يدع الوصية به 
حن لزومها له على الوجه الذى ينبغى أن يكون عليه فى يومها » فأرجو 
ا التوبة إلى ربه أن يكون سالا » وفى الآثر ما يدل على هذا 
كله من كان به عالما . وقال فى موضع آخر : إن هذا لمن الظلم » 
وتأخيره لا على ما جاز من أهله فى الواسع أوالحكم » لاجواز له إلابعجزه 
عن الرد.» أو ما يكون فيه من الغرم » إما لعزة وجوده لمن هو له 
فى الخال ع أو لعدم ما يواديه فى غرمه بعد ذهابه على يديه > أو لماع 
حق أو باطل يعذر من تسليمه اليه إلى حد زواله » وإلا فهو كذلاك فى 
قول الحمیع » وفى هذا ما يدل على لزوم تعجيله إلا لما به يعذر فى تأجيله 
مع الدينونة بأدائه مى ما قدر عليه » ثم الوصية حبن ازومها له فما يكون 
عليه » ما لم حرج مما دخل فيه بوجه ييرأ به » فان خرج فهو البغية » 
وإلا فلا بدله مما » ولا من التوبة مع الندامة» لأنها مناالشرط فى السلامة› 
لمن [ رامها ] فى حياته ليو م [ القيامة ] ويرجى لمن رجع إليه بأداء ما لزمه 
لقدرته عليه ألا يو'اخذه بإساءة تاب ما[ بصدق ] من قلبه [ وسهد ] فى 
خلاصه » من جميع ما لزمه أجمع فى نفسه أو ماله > إن أى علمهما 
فى حاله . 2 

قلت له : فإن كان هذا الحانى فقيرا [ وأراد ] اللحلاص » ولم يرق 
يده ما يقضى به عنه ما ازمه إبراء نفسه مما لزمه » أترى له وجه خلاص 
[وإيراء ] أم لا ؟ قال : ما أخذه من مال العباد فهو لحم » وليس له أن 
رئ نفسه من حق أزمه لثله إلا لمن [ عرف ] من بعد جهله وإياسه من 
معرفته فى جوره أو عدله » فيجوز له لا ی إجماع ولكن على قول فى 
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ذلك . وقال ف موضع آخر : لا أرى له على هذا وجها من الحلاص فى 
أن يرئ نفسه لفقره » مما ازمه لغيره » إلا أن يكون لثله من الفقراء 
فى أصله » من جميع مالا تمع عليهالأملاك » مع ما بهمن جوازه لهم له 
أو ما رجع إلبم لعدم معرفة أهله » على قول من أجازه هم > فإنه مما 
بحوز على هذا الرأى لأن مختاف فى براءته مما لزمه بذاك . 


قات له : فإن كان هذا الحابى غنيا » وله أولاد فقراء » فأعطى ماله 
أولاده لفقرهم > و( مخرجهم ما أعطاهى من حد الفقر إلى الغى » أيكون 
0 الله أم لا ؟ قال : فأو لاده كغيرهم من اأفقراء فى ف موضع 
جوازه لمثلهم » على قول من أجازه لهم ما كان ى مقدار ما يجوز لكل 
واحد مهم فى عامه » لا ما زاد عليه فى أيامه إن صح ما فى هذا أراه . 
وأما أن رفع إليك من [ حفظى ] عن الغير فيه شيئا فى أولاده فلا . وأنا 
أرجو فى هذا من قولى ألا خرج فى الرأى ٠ن‏ سداده فإذا [ أتاك ] فايذل 
فيه مجهود النظر » وبادر إلى ماتتدبره من الآثر » فإن صح وإلا فدعه إلى 
ما تعرفه من القول حقا . وقال ی موضع آخر : فالذى يقع لى فى أو لاده 
ألهم فى هذا كغيرهم من الفقر اء لعدم فرق ما بيهم فى جوازه لمثلهم 
أو م مزه ألا وين فى هذا ٠ا‏ يدل على أن ما أعطاهم إياه من ماله » 
لا محر ج له من الاختلاف. ی براءته به إن نواه عما ازمه لمن لايعرفه ع 
ون لم ينوه فلا بحزئه على حال » أو ما زادعلى الواسع فى مقداره فكذلك : 


قلت له : وعليه ضمان ما جباه على و جه الظلم ف دينونة أو نحر مأم لا؟ 
قال : فا محر م دو الذى فيهالقول فى هذا الموضع » فأما من دان نحل ما جباه 
لا على ما جاز له » فلاس عليه إلا رد ما بقى فى يديه » وما أتلفه فلا غرم 
فيه لمن دو له ءن بعد المتاب إلى الله »والرجوع إليه فى قول الأ كثرين .وقال 
فى موضع آخر : أما من دان باستحلال ما جباه » لاعلى ما أجيز له منالمال 
فلا شى ء عليه من بعد التوبة إلى الله زلا رد ما بتى : فإنه فى بقّائه لأهله 
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لالغير هم > لعدم جواز :قلدعما كان عليه من قبله إلا ا أجازه »والافلايصح 
أن مخرج عن اله بالطل ل اران ولا ف ام ما عرفوا » فإنه لم 
ولورثهم من بم »؛ إن جهلواجاز لان يلحمه لأر ی مافيممن الاختلاف 
بالرأى فى ذاث . 


قلت له : وعلى الجا ومن له الحباية ضمان ما يأخذانه ' من الناس 
على وجه باطل ؟ أم على أحدهما فى موضم تحريعهما ؟ قال : فهى فى 
ضمامما جميعا » ولا بدهما من الحلاص على حال » وإلا فالملاك ف 
المال عا أخذه ظاما وعدوانا من المال» فإن [ خرج ]من ضدانما من جى 
إليه برئ الحانى إن صح معه > وإلا فهى عليه [ و قال ] فی موضع آخر : 
[ أنالا ] أرى لأحدهها عرجا من ضمان ١ا‏ أخذه على وجه ااظلم والعدوان 
ألا وزإن كل واحد منهما #أخررد عا جام عل نفس افيا [ تعد ]من e‏ 
على هذا فجباه » فإنصح عندا حانى تحلص من قد جى له ثم يرد أومايكون 
على اتلافه من غرم » أو ها به يبرأ من واسع أو حكم فهى البراءة له على 
ما أراه إن صح[ ولا ] براءة اه إلا بالدروج عما عليه » وله أن يرجع على من 
جى له بما دفع إليه [ من أموال ] . 


قات له : فإن [ کان ] هذا القائم أخذ زكاته بعايب من نفسه » أيكون 
خلاصا للمعملى ء وحلالا للحعطى » كان [ هذا القام ] المعطى لتلاك الزكاة 
غنيا أو فقيرا ؟ قال : قد قيل إن فى دفعهاعلى هذا أن محمى اابلاد اخختلافا 
بالرأى إن كان هو المراد . وقال فى موضع آخر : قد مضى م من القولمايكفى 
عن إعادته فى هذا الأو ضع › »> إنه ممالحتلف فی جوازه ذما إلا مااستحمه لفمّره 
وإلافهو كذلاف » وعلى قول من أجاز ه لأحدها فلابد وأن جوز الآخر مہماء 
وعلى قول من لا ميزه فالمنع أولى هما » لأنه إذا لم جز القبض. حرم الدفع > 
وإذا أبيح ااتسام جاز الأخحذ » وإن انعكس مابينبما فالمعى هوق كل واحد 
منهما لاغيره :على حال » فهما فى التحى م والإباحة كأ هما على سواء فى هذا 
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الموضع » لما به من رضي. موجب قكونه لبعده من الإ كراه › لحر أو تقية 
أو ما قار ہما من حياء مفرط »على رأى . ولا عدم الإجماع جاز عليه الرأى 
عا فيه من الاخحتلاف فى تسليمها إليه وأخذه لها ممن هى عليه على الرضى 
لا على غيره إلا أن يستحقها عا لاجواز جوازها له فى حاله . والله أعام . 


مسألة : عن الشيخ ناصر بن خیس فيمن آخر ج زكاة عمرة » وتركها 
فى بيت المال من غير أن يقبضها القائم بأمر الزكاة » أبجوز للقائم أنيطالبه 
بزكاة ماله » ولو سمع عنه أنه وضعها فى تمر بيت المال ؟ وهل يجوز له 
هو أن يأخذ من تمر بيت المال بقدر الزكاة الى يزكما ويدفعه عن زكاته 
وهل يسع الشارى أن يتركه يأخذ من تمر بيت المال أم لا ؟ 


الحواب وبالله التوفيق : إنه مدع ل ركه فيه و برا بر كه من غير 
أمر من يجوز أمره بتر که فيه » وهو مأخوذ مما وجب عليه حی يصح إنه 
أداه حيث جوز له إذا أداه بوجه من وجوه الحق . والله أعام . 


قال غيره :إذا تركها فى تمر بيت المال ثم صح معهأن العاملعامماقبضها 
أجزأه؛ وإلا فهى عليه ؟ ون صح له ما قد فعله جاز لن لايئخف لها مرة 
أخرى لآلا من بعد القبض لها ممنيلى أمر ها #زئةله »و إن لم يصح فلاتقبل 
منه دعوى تسليمها إلا أنيكون ثقة » فعسى أن مجو ز تصديقه » لا ف الحكم 
ولكنه فى الواسع . والله أعلم . فينظر فى ذللك . 


مسألة : ومنه ونی الشار ى الذى يستأدى اازكاة » إذا جعل أمانته فى يد 
أحد لم يعلمه بأمانةنو لا خيانة © ولم يعلم أنه خانه أم لا ؟ أعليه تعلق ضمان 
أم حى تصح خيانته ی ذلك ؟ قال : لاضمان عليه وهو سالم ف) بينه وبين 
الله حى بعلم أنه خانه فا أو مثله . قول الشيخ : إلا أنه ألم . قال غيره الله 
أعلم بسلامته على هذا من فعله لا ليس له » وأنا لا أراه إلا ظالما » فكيف 
جوز فيصح أن يكون ظلسه سالما ؟ إن ول ما به أن يكون إثما لأنه قد اتی 
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إلى ما قد منع منه لحرامه » فإن رجغ إلىالله فتاب [ من] ذنو به[ و إلا هلك ] 
فى حو به [ وأمانته ] فهو كما قاله مالم يصح أنه خخانه » فان صح معه لزمه 
وف هذا[ مايدل ] على أن [ ماروى عن ] الشيخ من قوله أصح . والله أعلم 
فينظر تى ذلك : 

قلت له : وإن مات على هذا أيكو نهالكا ؟ قال : إذا كان [ ذكرالله] 
تعالى بأداء ما بحب عليه لايكون هالكا . قال غيره : ليس ف الدينونة 
بادا ها تومه فيه أو فى [ أمر ينب ]عن التوبة وإلا فهو إلى الهلاك أقرب 
من السلامة على ذاك لآنه مما ليس له على مايصح .والله أعلم . فينظر فى ذلاك 


مسألة عن الشيخ ناصر سلوان المدادى ف قابض الزكاة إذا حمل[ منه ] 
تمرا فوقرأسه أو دابة وعئرت به من غير مخس منه لها » وأتلفت من الحب 
قلا مان غل و إن غ عا طا فاه مانا [ثلتك انمه ن 
الخطأ فى الأموال والأنفس ٠ضمون‏ من العقلاء المتعبدين . والته أعام . 

قال غبره : نحم » إن كان للدابة قوة على حمله وهو نحال ما يوامن من 
الععر به » وما وضعيه مما قد بجعل لمثله > فلا يخشى من ضباعه أبدا معه ع 
ولم يكن منه ما به يضمن فلا شی ء عليه > وإلا فلا حرج له من صمانه » 
وينبغى أن يكون ما حمله على رأسه لاق مخاطرة على هذاالحال ى موضع 
ما يكو نان على ما معنى الأمانة فى يده » وقد فرق هابيئهما لا لعلة يذكرها » 
ولا فر ق لأنه أمين على مابيديه » وكلاهما كذاك » ومالم يقصرق حفظها 
فلاشی ء عليه » وما جاءه لامن فعله فعسى أن لايكون من‌خطئه» وهذا من 
أمر الله فلاشی ء فيه » وإن كان فى قبضه وحمله على رأسه أو دابته بالأجرة 
فله وعليه حکے الأجير فى ذلك . 


مسألة 1 ومن قبض ااز كاة من النام ں بأمر الماد ئم بالآمر الذى م يصح 
منه و جوب تسام |[ زكاة إليه» و إا فعل دلاك جهالة وظن أنه يجوز له ذلا 
و جه لوا له على ذللك »ولم يكن فعل ذلك بديانة »و إنما فعل بظنو جهل 
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منه لا يعمل ومجاهل » أمحل له أخذ ما جعلوه له من الأجرة من اأزكاة ال 
قرضها بعيها أو من قيمة ما ak‏ مہا ؟ و إن لم يصح له مہم وفاء اجر ته . 
هل له أن بعيضها مما بيده من اأزكاة بغر أمر هم أم لا : 


الحواب و بالتّه التوفيق : إذا قبض هذا الزكاة ممن وجبت عليه » وكان 
من استأجره عاءبا غير ثقة عابا » ولاهوها أهل فى شرع المسامين » فعليه 
ضماما لآنه لاوز له يقبضها من لا يمن علا » وأم-| الأجرة فيجوزله 
قبضها منه لآنه استأجره على ذلك العمل » ولا مجو ز أن يقيض و يأخدذ أجرته 


من الزكاة لأن الأجرة على من استاجره . 


قال غبره : أما فى مو ضع باطل ما استأ-تره عليه من قبضها » فلاثى ء 
له فيه إلا ما ک:ن ركبه من ظام »بل لو جاز أنيكون له فى هذا الأإمر على ماهو 
به من الوزر شى ء من الأجر لحاز أن د ون على من أجره أن يعصر له تخهرا 
و يعمله لهعلى الر ضى »أو ماه تارا من بعد أن أحاط به حبرا »أو مايكون 
من نهبة لمال » ولكنه لايصح على حال » لأنالأجرة على شى ء من معاصى الله 
حرام على من [ فعله ] علمه أوجهله فى دين الإسلام » وماجازله مع [الحهل] 
له فى التقية من اأعذر جاز لآن يكون [ له مقدار ] ما لمثله من الأجر » ولكن 
الحباية على و جه ا لحر لا من هذا [إن] كانت على [شىء] باطل حرام [بلسعى ] 
ی مرامها فكيف يجو ز أن رکون له أجرة فى ماله وفما جباه [ الحالى ] هذامن 
حاله والماال صا]ر أهله [ کله ] وعلى كل منهما رده » فإن أتلفه فلابد له فق 
موضع التحريم من غرمه » وإن استأجرهعلى بعض مالا [ يعرف ولا ]يدرى 
ما أصله » جاز لأن يكو ن له عليه أجرة فى ذلك الموضع [ وأن ينظر] فى ذلك 
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هذا ما جاء نى نهاية القطعة الآولى أو مباية الحزء الثالى بسن الناسخ : 
القطعة الأولىمن كتاب «لباب الاثار أو اردةعن الأواين والمتأخر ي نالأخيار» 
تأليفالسيد الثقة العالم العلامة » مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدى 
العمالى الإباضى - رحمه الله » وكان عام عامها رواح الجمعة 
الزهراء ووقت صلاة العصر › ہار شهر رمضان المبارك من 
ابن خيس بن سعيد بن خيس بن على بن #مد البلوشي, 
الإباضى ( للشيخ ااثمّة العدل فريد عصره وزمانه 
أخى وى فى طاعةرنى عبد الله بن مفتاج الرميسى 
العمانى الإباضى » اللهم ارزقه حفظه 
والعمل عا فيه: » إناك على كل شى ء قدير 
ولا حول ولا قوة إلا بالله الل العظم 
و صلی الله على سيد امهل وآ لهو صصه 
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الأبواب ااتّىى وردت لى هذا الجزء 


الباب 
الثامن ى صلاة الجماعة وفضلها 
التاسع ى صلاة الجمعة والعيدبن 
العاشر ى صلاة السفر وأحكامها 
الحادى عثشر فى غسل اميت وتكفينه 
الانى عشر فى الزكاة وفرضها 
اثالث عشر ىق زكاة الذهب واافضة 


الرابع عشر ف الحباية وجوازها .. . 


2 ۳ 


رقم الايداع 5.85 لسنة ۱۹۸۱ 


مطابع سجل العرب 


